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المؤتمرالدولي لذكرى ألفيّة الشريف المرتضى - مؤلفات الشريف المرتضى// 
المجلّد الأول 

الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي؛ علم الهدئ 

الإشراف والتنسيق: محمّد حسين الدرايتي 

تحقيق: حيدر البياتي (الحسن»؛ جواد فاضل البخشايشي» 

محمّد حسين الدرايتى؛ حب الله النجفى 

الإخراج الفتي: محمدكريم الصالحي 

الطبعة الأولى: ١54١‏ ق/9/8١‏ ش/..4 نسخة:» وزيري /الشمن: 570٠٠١‏ ريال إيرانى 
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.]دع أمرقاذ هنعم -ح طرق أذ . مايرا يلا 


يبيج ضح حتوق الطيم عتوظة ادافين «مسحص يي 


الفهرس الإجمالي 


الملشخص فى أصول الدين 
الباب الأو ل: الكلام فى إثبات الصانع ا 
الفصلٌ الأوّل: فى الدّلالةِ على حدوث الأجسام 2000 
الفصل الثانى: فى الدّلالة على إثبات المُحَدِثْ 0 
الباب الثانى: الكلام فى الصفات ل ا 
القسم الأوّل: الصفات الثبوتيّة 2507111101ظ2ظ1 
الفصل الأو 5 الذلالة على أنّ مُحِدِتَ الأجسام قادرٌ ةزةز ز ز ‏ ز ‏ 110111111 
الفصلٌ الثانى: فى الدلالّة على أنّ مُحكِم الأفعالٍ عالِمٌ 75000 
الفصل الثالث: فى الدّلالة على أنّ صَانِمَ الأجسام حٌَ 000 12# 
المَصلٌ الرابع: فى الدّلالة عل إن الله اك تدر الكو كابس يس نصدة ع 
الفضل الكائسى» قن لذ لاله غلك ان الله كان موسهوة 00000 


الفصلٌ السادس: فى الدَّلالة على أن صَانِعَ العالّم قَدِيمٌ 15100000 
الفصلٌ السابع: في بيانٍ أحكام الصفات الشسوية الذاة 32320371 


اولعفي فق امول اللاية /ج ١‏ 

القسم الثانى: الصفات السلبيّة 1 1011 اا 
المَصلٌ الأوّل: فى نَفَى الحاجّة عنه تّعالئ وإثباته غَنَا ا 
النعز الات وق تق لمعك معد تال 000 


الفصلٌ الثالث: الكلامٌ فى نّفى الرَّؤْيَةِ عنه و جميع ضُروب الإد راك 0 


مقدّمة التحقيق 
5500000 

لقد مرّ علم الكلام خلال تاريخه الطويل بمراحل متعدّدة» تنقّل فيها بين 
مراحل بدائيّة ليصل إلى مراحل أكثر تطوّراًء و لينتهي إلى مراحل شهدت تطوراً 
مذهلاً على يد كبار المتكلمين من مختلف الفرق الاسلاميّة. 

فقد بدأ علم الكلام بطرح مسائل جزئيّة مثل شرعيّة إمامة بعض الأشخاص. أو 
كفر و إيمان أشخاص آخرين, ليصل فيما بعد إلى طرح نظريّات عامّة حول 
الإمامة و صفات الإمام. و حقيقة الإيمان و الكفر. و غير ذلك من الأبحاث. لينتهى 
إلى طرح أفكار و آراء غاية في العمق و الدقة, ممّا عكست مدى الثراء العلمي و 
الخصوبة الفكريّة التي كان يعيشها المسلمون في عصر كانوا يترئعون فيه على 
عرش العالم. 

و قد مرّ علم الكلام عند الإماميّة بنفس المراحل الفكريّة. بدأت من مراحل 
بدائيّة لتصل إلى مرحلة التنظير على يد كبار المتكلمين» و على رأسهم هشام بن 
الحكم (ق اه) أكبر و أبرز و أخطر متكلم إمامئّ في عصره بلا منازع؛ و غيره من 
المتكلمين من أمثال على بن إسماعيل البيئمي (أوائل المرن 7ه).؛ و يونس بن 


1 الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
عبد الرحمن (ت ١18ه).‏ و الفضل بن شاذان(ت 0١5١ه).‏ و أبى سهل النوبختى 
(ت ١١7ه).‏ و غيرهم ممّن تطول بهم قائمة الأسماء... حتّى وصلت النوبة إلى 
الشيخ المفيد (ت 417ه) كى يشهد علم الكلام تطوّراً جديداً لم يتوقف مع وفاته. 
بل استمرّت و تيرة تطوّره على يد أعلام كبار من تلاميذه؛ و على رأسهم الشريف 
1ك العر نكي عل الجرض رتججه الله 

لقد شهد علم الكلام على يد الشريف المرتضى قفزةً نوعيّة, و تطوراً كبيراً من 
حيث عمق الطرح, و دقة الاستدلال» و تفصيل المطالب؛ فقد أسّس لمدرسة 
كلاميّة ألقت بظلالها على من جاء بعده من متكلّمى الإماميّة في بغداد, و الريّ» و 
حلب. و غيرهاء و فرضت هيبتها عليهم مدّة قرئَيّْن من الزمان أو أكثر من ذلك إِنّها 
مدرسة الشريف المرتضى. 
منهجية البحث عند الشريف المرتضى 

قرّر الشريف المرتضى بناء منظومته الفكريّة الكلاميّة على أساس قاعدة 
محكمة و رصينة؛ فكان أفضل أساس لذلك هو «العلم». فإِنٌ اعتماد العلم و اليقين 
و اتّباعهما مما قد قرّره الإسلام بكل وضوح. قال تعالى: و لأ تَقْفُ ما لَيْسَ لَك به 
عِلْمُ أ فقد نهى عن اعتماد غير العلم. 

و بذلك جعل الشريف المرتضى من العلم وجهته التى يتوجه إليهاء و رائده 
الذي يسير على هداه. فكلّ ما أدَى به إلى العلم أخذ به و تبثا و كل ما لم يود به 
إلى ذلك رفضه و أعرض عنه. فصار «العلم» يمثّل الهدف الأسمى الذي تتحرّك 


7 :)117( الاسراء‎ .١ 


مقلمة التحقيق . 
مدرسة الشريف المرتضى نحوه. و الأساس الذي تتعامل من خلاله مع مختلف 

وقد ظهر أثر اتباع هذه المنهجيّة العلميّة بجلاء فى تعامل الشريف المرتضى 
مع الأدوات الفكريّة المتبعة فى البحث الكلامي. فرفض اعتماد نخبر الواحد 
لمجرّد أنّه لا يفيد العلم. بينما اعتمد على الخبر المتواتر و الإجماع. و العقل 
لكونها أدوات تمهّد السبيل للمتكلم للوصول إلى العلم. 

وهكذا نرى أثر ذلك فى إيمانه بنظريّة الصرفة مثلاً؛ فإنّها باعتقاده تؤمّن عنصر 
العلم بكون القرآن معجزة. بحيث تجعل الباحث يجزم و يقمطع بذلك. خلافاً 
للنظريّات الأخرى المطروحة فى هذا المجال كالفصاحة و النظم؛ فإنّها برأيه لا 
تو قدا العخضي '. 

ومن جهة أخرى. فإنّ عدم إيمان الشريف المرتضى بقيمة الخبر الواحد لا 
يعنى إعراضه عن اتّباع السنّة بالمرّة» فإنٌ خبر الواحد لا يمثل الطريقٌ الوحيد 
للوصول إلى السنّة. بل لقد انع الشريف المرتضى طرقاً بديلة مكَنُهُ من تحصيل 
السئة من دون الرجوع إلى خبر الواحد, و ذلك من خلال الاعتماد على الخبر 

ما الخبر المتواتر فقد تقدّم أنّه يوفر عنصر العلم, و لذلك سمح له بالدخول 
إلى منظومة الشريف المرتضى كأداة من أدوات التعرّف على الآراء الكلاميّة 
الموجودة فى السنة. 

و أمّا الإجماع فقد كان له دورٌ مهم فى استنباط جملة من النظريّات الكلاميّة 


.1١١9 .40 48 الموضح عن جهة إعجاز القران( الصرفة). ص‎ .١ 





١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ٠١ 
التي آمن بها الشريف المرتضىء فهو لم يكن يعتمد على الإجماع فى مجال الفقه‎ 
فحسب. بل تعذاه إلى مجال علم الكلام» فقام بالاستدلال على عدد كبير من الآراء‎ 
.' الكلاميّة بالإجماع‎ 

والأجماع برأيه يكشف عن رأي الإمام المعصوم الغائب عليه السلام» و بذلك 
يكون كاشفاً عن السنّة؛ باعتبار أن رأي المعصوم سواءً كان النبئ صلى اللّه عليه و 
آله أو أحد الأئمّة الاثنى عشر عليهم السلام يمثّل رأي السنّة. فإنّ السنّة عند 
الاذائقة غير حمر الر ينول سبلي اللدعليه وا لشريل لين الائقة عزوم اناا 
أيضاً. و بذلك انفتح المجال أمام الشريف المرتضى للوصول إلى السنّة, الأمر 
الذي عوّض له بعض ما فقده من آراء نتيجة رفضه لقيمة خبر الواحد. 

و أمّا العقل فهو الأداة العلميّة المهمّة التى كان لها دورٌ أساس فى استنباط الكثير 
من الآراء الكلاميّة في مدرسة الشريف المرتضى. و كان لها برورٌ و ألقّ خاصٌ مما 
سمح للكثيرين أن ينعتوا هذه المدرسة بالعقلانيّة. و هو وصف تستحقه هذه 
المدرسة بامتياز فهو يعكس إلى حدّ كبير أهمَ معالم هذه المدرسة. 

و لكن ينبغى التنويه إلى نقطةٍ مهمّة؛ و هى هل كان اعتماد الشريف المرتضى 
على العقل اعتماداً مطلقاً شاملاً لكل المسائل الكلاميّة, أم أن هناك دائرةً معيّنة 
يتحرّك العقل فى داخلهاء و لا يتجاوز حدودها؟ 

قد لا نجد جواباً صريحاً على هذا السؤال في كتب و رسائل الشريف 
المرتضىء و لكن إذا راجعنا مجمل أفكاره. و أجلنا النظوافى الأستمي التى ابتنت 
عليها مدرسته الكلاميّة لوجدنا -كما تقدّم ‏ أن هناك أدوات أخرى يعتمد عليها 
في استنباط الأفكار الكلاميّة وهى الخبر المتواتر و الإجماع؛ و الخاصيّة 


.١ ١7ص‎ _ العفيدة. العدد‎ 1 .١ 


مقلمة التحقيق ١١‏ 
التى تتمتّع بها هاتان الأداتان هي كشفهما عن رأي السئّة - أي رأي الرسول صلى 
الله على اله أو الاناعغليه التساق هيسور قبلنتةه أن الما كما نعو ران 
المعصوم عليه السلام و كأنّنا لوس أمامه نستمع كلامه الشريف. 

و الذي يعرف الشريف المرتضى كمتكلم مؤمنء يعرف أنه لا يجرؤ على 
مشالقة قول الإناء عليه المتاك الذي يؤدق بعصمه و يرز اتاحلى حل فى كل بها 
يقوله و يعتقد به '. 

و مع معرفة رأي المعصوم عليه السلام لا يبقى مجالٌ لإعمال العقل. و هذا لا 
يعنى أنّ ما يُؤخذ من الدين قد يخالف العقلء لا أبدأء بل معناه أنّه مع معرفة رأي 
المعصوم عليه السلام المطابق للواقع» لا يبقى مبرّر لاعتماد العقل. و خاصّة في 
المجالات التى يُحجم العقل عن مساسها و الدخول فيها. 

و بذلك يبقى المجال أمام العقل مفتوحاً فى المجالات التى ليس فيها خبرٌ 
متواتر أو إجماع. ليدلو بدلوه و يبدي رأيهء و هى مجالاتٌ واسعة و آفاقٌ رحبة. 
تتضح للقارئ لمدرسة الشريف المرتضى الكلاميّة التى اعتمدت على العقل 
بصورة كبيرةٍ حنّى استحقّت أن توصف كما تقدم -بالعقلانيّة. 


علاقة الشريف المرتضى بالمعتزلة 

من المسائل التى طال الحديث حولهاء و التى يرجع تاريخها إلى ما يقارب 
عصر الشريف المرتضى. و ربّما إلى عصره. هي مسألة علاقته بالمعتزلة, و خاصّة 
معتزلة البصرة. و مدى تأثره بهم. حتّى عه البعض من المعتزلة. و وضعه فى 
ضمن طبقاتهم '. 


؟. شرح العيون( فى ضمن كتاب: طبقات المعتزلة). ص 5/7. 











؟ ١‏ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


وما زال الكلام حول هذا الموضوع مستمرّأ. فصار يحلو لبعض المعاصرين 
أن يصف الشريف المرتضى بأنّهِ «بهشمي» نسبةً إلى أبي هاشم الجبّائي و لعلّه لا 
يدعو سنكي الفبورافه لمر سي واه لقعي تل زماننا 

و للبت فى هذا الموضوع ينبغى تحديد ما يسمّى بمحل النزاع كى لا يتشتت 
البحث و يخرج من إطاره العلمى إلى دائرة الاتهام و سوء الطويّة. 

و قبل كلّ شىءٍ يجب معرفة معنى الاعتزال؛ فقد عرّف أبو الحسين الخيّاطً (ت 
68 المجرله رآلة«الاىريؤمن ,اضر ل«الأعوا ل اللعسنة وتو هن الثو سيل 
والعدل؛ و الوعيدء و المنزلة بين المنزلتَيْنَء و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر, 
واعو ر ع بوه و الإو لوكي وروا خلا بسر 
لمن وقد ابعل متهن د مع القؤل الأضول المي فإذا 
كملت فيه هذه الخصال فهو معتزلى».' 

و من الواضح للمُراجع لأفكار الشريف المرتضى يجده يرفض أصليْن من 
أضيووك المعدلة رقف نا باتو سا الرعيته و لمش ل بين المنزْلّيْن أ» و بقى إلى آخر 
لحظة من حياته مصرًاً على رفضهما و اعتبارهما أصلين باطلين. و بذلك لا يمكن 
اعتباره معتزليّاً و ذلك وفقاً للتعريف الآنف للاعتزال. 

و هناك تعريف آخر للاعتزال جعل كل مّن يؤمن بالتوحيد و العدل, و لم يؤمن 
بها توخي الغداوة شع لياء فقد قال أبو القاسم البلخي (ت 717اه): 

و الاعتزال ‏ رحمك الله -... فقد صار في يومنا هذا سمةٌ لمن قال 
بالتوحيد و العدل, و لم يُعتقد مِن سائر المقالات ما يزيل الولاية و 


١‏ الدخيرة فى علم الكلام ص 2.6١‏ 015 ومابعدها. 


مقلمة التحقيق 1 
يوجب العداوة, و زال عمّن خالف التوحيد و العدلء. و إن قال بالمنزلة 
بين المنزلتَيْنَء هذا ضرار و أصحابه يقولون بذلك, و ليس تلزمهم سمة 
الاعتزال؛ و لا يقبلهم أهله '. 

ومن الواضح أن القيد الذي وضعه البلخى, و هو أنْ يعتقد مِن سائر المقالات 
بما يزيل الولاية و يوجب العداوة, أن هذا القيد يُخرجٍ الشريف المرتضى من 
حقيقة الاعتزال» فهو يختلف فى العديد من المقالات مع المعتزلة بنحو يُخرجه 
عن ولايتهم, و يُدخله فى عداوتهم. 

ومن أبرز تلك المقالات الامامة» فقد وقتف الشريف المرتضى فى هذه 
المسألة وجهاً لوجه مع المعتزلة, و لم يتهاون فى مخالفتهم و ردّ مقالتهم في 
الإمامة. و طرح رؤيته التى تمثل رؤية الإماميّة حول هذا الموضوع. و كتابه الشافي 
فى الإمامة خيرُ شاهدٍ على ذلكء و هو كفيل بجلب عداوة المعتزلة. 

و يبدو أن كل هذا كان واضحاً لدى الكثيرين ممّن وسم الشريف المرتضى 
بالاعتزال» و لكنّهم مع ذلك أصرّوا على دعواهم, و هذا الأمر يرجع إلى أنّهم 
وجدوا شَّبَهاً كبيراً بين آراء الشريف المرتضى فى مجالى التوحيد و العدل و 
مسائل ما يسمّى ب: لطيف الكلام؛ و بين آراء المعتزلة و خاصّة معتزلة البصرة. 

و هذا على فرض تسليمه فهو استحداثٌ لاصطلاح جديد يجعل كل مَّن يؤمن 
بالتوحيد و العدل بأيّ نحو من الأنحاء معتزليا. 

و لكن ينبغي لمن أراد إطلاقه على مثل الشريف المرتضى أن يبيّن مراده منه. 
و فى المقابل يحقٌّ للآخرين أن يقبلوا بهذا الاصطلاح أو أن ينكروه. 
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و هذا بالطبع على فرض التسليم بتأثر الشريف المرتضى بالمعتزلة في مجالي 
التوحيد و العدل, لكنّه أمر غير مسلّم بصورة مطلقة, و لا بدٌ من تفصيل القول فيه: 
أمَا أصل القول بالتوحيد و العدلء فإنٌ هذين الأصلين من الأصول العريقة في 
مدرسة أئمّة أهل البيت عليهم السلام التى ينتمى إليها الشريف المرتضى, فهذه 
المدرسة هى الوردْ الذي يصدر منه المرتضىء و النبعٌ الذي يَغرف منه. فهو قد 
اقتبس هذيْن الأصلَيْن من المدرسة التى ينتمى إليهاء و لا يوجد أيّ مبرّرِ معقولٍ 
لافتراض أخذه لهما من المعتزلة. 
ثم إن هذَيْن الأصلَّيّن لم يكونا يوماً حكراً على المعتزلة؛ و ما كانا قط من بنات 
أفكارهم؛ كى يصبح كل من آمن بهما تبعاً لهم. و قد قال الشريف المرتضى رحمه 
الله كلمئّه المشهورة: 
اعنم أن أضر ل التوسروون الغدل :ناخو نين كلف امير الخرمع عله 
السلام» و خطبه. و أنّها تتضمّن من ذلك ما لا مزيد عليه. و لا غاية 
وراءه. و من تأمّل المأثور فى ذلك من كلامه عَلِم أن جميع ما أسهب 
المتكلّمون من بعد فى تصنيفه و جمعه إِنّما هو تفصيلٌ لتلك الجُمّل؛ و 
قرة للك الأضرل» وروي عن الأنقة مق أبناتمعلبين التناك من ذلك 
مالا يكاد يُحاط به كثرة. 
و من أحبٌ الوقوف عليه و طلبه أصاب منه الكثير الغزير الذي في 
بعضه شفاء للصدور السقيمة» و نتاج للعقول العقيمة '. 
و أمّا تفاصيل مسائل التوحيد و العدلء فالكثير منها ممّا تواترت به الأخبار عن 
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أئمّة أهل البيت عليهم السلام» أو قام عليه إجماع الإماميّة. أو كان له وجودٌ 

بين الإماميّة. مثل نفى الرؤية» أو نفي التكليف بما لا يطاقء و غيرهاء فإنّ مجرد 

وجود تشابه بين هذه المسائل عند الشريف المرتضى و المعتزلة لا يعني أنّه صار 

تابعاً لهم بل إِنّ تَبنْيِهِ لهذه المسائل ناشيئٌ من وجود أصل لها في تراث الإماميّة. 

فيكؤن:يذلك :تابعا للمدرسة الإماميّة» لا للمعتزلة؛ فقد تقدم أنه مع وجود خبر 

متواتر أو إجماع حول مسألة فهذا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام الذي لا 

يله العريك البرنقى فى الى مال كن جاورا سي لعفا ربت 

الفكريّة بذلك؛ فيكون بذلك تابعاً لقول المعصوم عليه السلام بدلاً من المعتزلة. 

و أمًا وجه التشابه بين آراء الإماميّة المُجمّع عليها بينهم و بين المعتزلة» فينبغي 

إرجاعها إلى اتحاد المصادر الفكرئة لكل المدرسكن و هذا المطدر هو مدرشه 

أئمّة أهل البيت عليهم السلام» و خاصّة أمير المؤمنين عليه السلام الذي يفاخر 
الاماميّة و المعتزلة بالانتماء إليه. 

قال الشيخ المفيد: 

ما رأيتٌ أعجب منكم يا معاشر المعتزلة» تتكلّمون فيما قد شارككم 

الناس فيه من العدل و التوحيد أحسن كلام, حتّى إذا صرتم إلى الكلام 

في الإمامة و الإرجاء صرتم فبهما عامةٌ حشويَةٌ تخبطون خبط عشواء. 

لا تدرون ما تأتون و ما تذرونء و لكن لا أعجب العجب من ذلكء. و 

أنتم إنّما جوّدتم فيما عاونكم عليه غيركم؛ و استفدتموه من سواكم, و 

قصرتم فيما تفرّدتم به لا سيّما فى نصرة الباطل الذي لا يقدر على 


نصرته فى | لحقيقة قادر'. 
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بقى عددٌ من المسائل التى أمن بها الشريف المرتضى و المعتزلة؛ و لم نجد لها 
مصدراً محدّداً فى تراث الإماميّة. ففى هذه الحالة لا مناص من القول بمتابعة 
الشريف المرتضى لهم, و لكن هذه المسائل محدودة و قليلة, فممًا وقفنا عليه من 
المسائل الكلاميّة في مجال التوحيد و العدل و التى قد حصل فيها تأثر من المعتزلة 
هي مسألة حقيقة الإرادة» و حقيقة السمع و البصر, و لكن هذا العدد الضئيل من 
المسائل لا يسمح لنا بأنُ نصفّ الشريفٌ المرتضى بأنّه معتزلئٌ أو بهشمئٌء حتّى 
على فرض إمكان جعل معنى جديد للاعتزال» بحيث يشمل مسألتَيّْن أو مسائل 
محدودة يحصل فيها تأر بالمعتزلة. 

و أمّا مسألة الأحوال فهي غير واضحة فى فكر الشريف المرتضىء فهو لا 
يرفضها و لا يقبل بها بصراحة؛ و عباراته تحتمل الطرفين أي تحتمل القول 
بالأحوال. و القول بعينيّة الذنات و الصفاتء فلا يمكن الجزم بأنّه قد تبنّى القول 
بالأحوال. و أنه قد تأثّر بذلك بالمعتزلة» و لنذكر بعض عباراته فى هذا المجال. 
فد قال: 

فصل: فى كيفيّة استحقاقه تعالى ما تقدّم ذكره من الصفاتء و أنّه 
يستحقها لذاته لا لمعان... وإذا بطلت أقسام المعاني كلها لم يب ق إلا أن 
يكون مستحمّاً لها لذاته» أو لما هو عليه في ذاته. ' 

فإنّ قوله: «مستحقاً لها لذاته» يناسب القول بالعينيّة, و قوله: «أو لما هو عليه في 
داتس ونا نميه القول :نالا جرال 

و هكذا قال حول صفة القدرة: «... وجب أنْ يكون قادراً لنفسه. أو لما عليه في 
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نفسه» '. و قال: «و قد بيّنا أن كونه قادراً إذا كان للنفسء أو لما يرجع إلى النفس»'. 

إلى غير ذلك من أقواله التي تحتمل الوجهّيّن. 

هذا كله بالنسبة إلى دعوى تأثر الشريف المرتضى بالمعتزلة في مجال المسائل 
الكلاميّة, و أمَا متابعته لهم فى بعض الأدلة التى أقاموهاء فهو لا يعني أنّه متأثرٌ بهم 
في أصل الفكرة» فقد تكون له أدلة معيّنة. مثل التواتر أو الإجماع هى التي دَعَنهُ إلى 
تبن" الفكرةبموئ أنه استعان بادلة المخرلة لتأيندهاء و هذا لا يغ أله متاةة فن 
أصل الفكرة بهم. 

نعمء إذا تم التأكد من أنّ السبب الوحيد الذي دعاه لتبئّي الفكرة هو الأدلة التي 
أخذها من المعتزلة» فهذا يعنى أنّه متأئْدٌ بهم فى تبئيها أيضاً. 

و أما تأثره بأدظاتهم بو الخته بن استلوديتع قن طرح الأفكار و مناقشتها و 
الاستدلال عليهاء فلا ضير فى ذلكء و هو لا يعنى تأثّره بهم, بل هو أمرٌ متعارف في 
كل عصر أن يتم الاستعانة بأدبيّات ذلك العصر و لغته. و قد كانت لغة العلم 
العقلانيّة السائدة فى عصر الشريف المرتضى و التى تتلائم مع فكره و مدرسته 
هي لغة المعتزلة, و هذا لا يعني أنه صار معتزليّاً لمجرّد متابعته لهم في ذلك. 

إذن» ينبغى التريّث قبل اتّهام الشريف المرتضى بالاعتزال» أو إطلاق اسم 
معتزلئ أو بهشمئ عليه. 
هذا الكتاب 

عندما بدأ الشريف المرتضى بإملاء كتاب الملخص كانت نيّته أن يقوم 


باستعراض جميع المسائل الكلاميّة بصورة تفصيليّة. و لو كان قد تم له ما أَمَل 
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لكان يتحوّل الكتاب إلى أوسع كتاب كلامئ -موافق لمذهب الإماميّة - إلى عصر 
الشريف المرتضىء فنحن لم نعهد كتاباً كلاميّاً بهذا الحجم و العمق و التفصيل قد 
كنك قبل ذلك بين الإماميّة» فهى إذن محاولة رائدةٌ و جريئةٌ و فريدةٌ من نوعها. 

ولكن ممًا يؤسف له أنّ الشريف المرتضى لم يوفقٌ لإكمال إملاء الكتاب؛ فقد 
نض البُصروي و الشيخ الطوسي على أنّه ناقصٌ و لم يتم أء كما جاء في نهاية 
الكتاب فى نهاية فصل «فى تمييز وجوه الأفعال الراجعة إلى فاعلها» ما يلى: «هذا 
آخر ما خرج من هذا الكتاب»» حيث ينقطع البحث فجأة» و هو صريح فى عدم 
تمام الكتاب. 

ولا نعرف السبب الذي منع من إتمام الكتاب بالدقة» و قد أشار الشريف 
المرتضى فى خاتمة كتاب الذخيرة إلى سبب ذلك و لكن بصورة مغلقة. 
حيث قال: «فلمًا وقف تمام إملاء الملخص - لعوائق الزمان التي ل كول 
دوت ال 

ولعل من تلك العوائق كثرة الاشتغالاات التى كانت تفرضها عليه مكانته 
الاجتماعيّة: كنقيب للطالييّين» و متولٌ لشؤون الحجٌ و المظالم ', أو النزاعات 
الطائفيّة التى كانت تش ين الفينكوارا خرى فى اناد 

و يبدو أَنّه لم يوفق أبداً لاتمام الكتابء فقد أشار فى الذريعة الذي ألفه 
فى أخريات انه أ فى سنة + #اه: إلى 'الملخض :و قال نوو :الستقضاء هنذه 
الجملة لا يليق بهذا الموضع. و قد بسطناه فى كتاب الذخيرة و فيما خرج 
.١‏ مجلة العقيدة العدد , ص ١8؛‏ الفهرست. ص .١54‏ 
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من كتاب الملخّص»'. فقوله: «و فيما خرج» صريحٌ بأنّ الكتابٌ لم يتم إلى 
ذلك الحين. 
نعم؛ لقد قام الشريف المرتضى بإكمال كتابه من خلال إملاء كتاب آخر. و هو 
كنات ارق فندما كان متغولا بإمزلاء كتاب الملخمن باو فى :ذورة كالامنة 
مفصّلة كما تقدم -بدأ بإملاء دورةٍ كلاميّة مختصرةء و التى ظهرت فيما بعد بصورة 
كتاب الذخيرة و لكن عندما انقطع إملاء الملخص. قرّر أن يقوم بتفصيل أبحاث 
الذخيرة -من الموضع الذي انقطع فيه إملاء الملخص -بنفس المستوى من التفصيل 
الذي قام به فى الملخصء و ذلك لكى يسد الفراغ الذي تركه انقطاعٌ إملاء الملخص. 
و بهذا صارما خرج من كتاب الملخّص و القسم المفصّل من الذخيرة يشكّلان 
بمجموعهما دورة كلاميّة تفصيليّة كاملة, لا يخلو منها بحثٌ من الأبحاث الكلاميّة 
المهمّة, حتّى يمكن اعتبارهما كتاباً كلاميّاً واحداً. 
واقد أشاز الشريت المرقطى فى قن الدلخيرة إلى كل هله الأمون يك قال: 
وبين أوائل هذا الكتاب [يعني الذخيرة] و أواخره تفاوتٌ ظاهر؛ فإنّ 
أوّله على غاية الاختصار, و البسطٌ و الشرحٌ معتّمّدان فى أواخره. 
و العذر فى ذلك أنا بدأنا بإملائه» و النيّة فيه الاختصار الشديد؛ تعويلاً 
على أن الاستيفاء و الاستقصاء يكونان فى كتاب الملخصء فلمًا وقف 
تمام إملاء الملخص - لعوائق الزمان التي لا تملك - تغيّرت النيّة في 
كتابنا هذاء. و زدنا فى بسطه و شرحه. 
و إذا جمع بين ما خرج من كتاب الملخص. و بعل ما انتهى إليه كأنّه 
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أوّل لهذا الكتاب, وُجد بذلك الكلام فى جميع أبواب الأصول مستوفئ 
سهد ١‏ 
كما جاء فى بداية الجزء الرابع من النسخة الوحيدة للملخص - بعد انتهاء 
استنساخ ما خرج من الملخص -ما يلى: 
نبدأ بعون الله و قوّته فى هذا الجرء بذكر أَوّل الكلام المبسوط من 
الكتاب الموسوم ب: الذخيرة المخالف لما بُنى عليه صدره من الإيجاز و 
الاختصار. ليكون تماماً للكتاب الملخصء من حيث انتهى الاملاء منه. 
حسبما رآه مصئّفهما و رَسَمَّه. 

وكلّ هذا صريح في أنّ الذخيرة تكملةً للملخص. و أنّ زمان تأليفهما كان 
متلاصقاًء فالجزء المختصر من الذخيرةكان متزامناً مع إملاء الملخص. و أما الجزء 
المفصّل منه فقد بدأ بعد انقطاع إملاء الملخص. 

و على أيّ حال فالقدر الذي خرج من الكتاب الملخص يشكل حوالى نصف 
المشروع الذي بدأه الشريف المرتضى, و هو يعكس إلى حدٌ كبير آراء الشريف 
المرتضى بصورة تفصيليّة فى مجال التوحيد, و الصفات الالهيّة. و شىء مهم من 
مباحث العدل. كما يعكس النضج الذي بلغه العقل الإمامى في ذلك العصر. 

و الظاهر أن الشريف المرتضى كان يملى مطالب هذا الكتاب من خلال 
دروس يلقيها على تلامذته. كما هو ظاهر كلمة «إملاء» التى جاءت فى عبارته 
الآنفة. و لعله كان يكتب البحث قبل إلقائه ثمّ يقرؤه على تلاميذه. أو يلخص 
مطالبه لهم. كما يحتمل أنّه كان يكتب البحث بعد إلقائه شفهيّاً على الطلاب. و 


مناقشته من قِبَلهم. 
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فهرسة أبحاث الكتاب 

ثم إن الكتابٌ مقسّم إلى ثلاثة أبواب رئيسيّة. وكل منها يحتوي على فصول. و 
شي: 

الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع. 

و ينقسم إلى فصليّن: 

الأوّل: في الدلالة على حدوث الأجسام. 

الثاني: فى الدلالة على إثبات المُحَدِث. 

الباب الثانى: الكلام فى الصفات. 

و ينقسم إلى قسمَيْن رئيسيّينء وكل قسم يحتوي على فصول: 

القسم الأوّل: الصفات الثبوتيّة الذاتيّة. ْ 

و يحتوي على فصول تعرّضت إلى صفات القدرة, و العلمء و الحياة, و الإدراك 
(السمع و البصر). و الوجود. و القِدَّم. و أحكام هذه الصفات. 

القسم الثاني : الصفات السلبية. 

و يحتوي على فصول تعرّضت إلى البحث عن نفى الحاجة (الغنى)؛ و نفى 
الجسميّة, و نفى الرؤية, و نفى الثانى (التوحيد). و الردّ على الأديان المخالفة 
فى الصفات. 

الباب الثالث: الكلام فى العدل. 

و يحتوي على فصول دارت أبحاثها حول بيان ضروب الأفعال و أقسامها. و 
أنه تعالى قادرٌ على القبيح. إضافةً إلى بحوث مفصّلة حول الإرادة. و الكلام. و 
المخلوف: 


7" الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و قد تعرّض فى الفصل الأخير أي فصل المخلوق إلى معظم أبحاث الفعل 
المباشر, و أمّا الفعل المتولد فلم يبحثه بسبب انقطاع إملاء الكتاب, و لكنه قام 
بالبحث عنه فى كتاب الل خيرة. 

كما بقِيتُ أبحاث أخرى كان الشريف المرتضى قد وعد ببحثها في باب العدل 
-كما أشار إلى ذلك في تمهيد هذا الباب إلا أنّه لم يوفقٌ لذلك لانقطاع الكتاب. 
مثل أبحاث: الأصلح. و اللطف, و العوضء و التكليف. و هى أبحاث قام بتفصيل 
البحث عنها في الذخيرة أيضاًء ليتمّ بذلك باب العدل. 


عنوان الكتاب 

سمّاه البُبصروي: «الملخص» ووصفه أنه ناقض '. فيما ذكر النجاشيٌ اسمه 
الكامل. فقال: «الملخص في 06 الك : وسماه الطوسى: «الملخص فى 
الأصول», و قال: «لم بتمّه) '. وهكذا سمّاه ابن شهر اشيوات عا للطوسى. و 
قافن ضاي كلم والخد ةحيتف لالواضفا الكقابي ا ل" 

وأكا القت رسع الم تع لقرسينناء فى اكتبو وبينا للةروينه الأضباء كلها افتينا: 
فى أكثر الأحيان: «الملخص) 2 وسماه أيقيا: «الملخص 2 امول أكننا سمأه: 


1١ مجلة العقيدة العدد * ض‎ .١ 

البو و 1 

ُ. معالم العلماء. ص 8 .١٠١‏ 

6 الذخيرة فى علم الكلام. ص 2١85‏ /ا ٠٠١‏ رسائل الشريف المرتضى. ج أ ص 1١‏ 3 اا وال 
ج "ص ١8؛‏ الذربعة إلى أصول الشربعة, ج ؟, ص01 014؛ كنز الفوائد ج اء ص 40. 

5 ادن لئاز اتات 31 :(ميختطوظة )» المبالة الرايجة: 


مقدمة التحقيق 1 
«الملخص فى 5 ل الدين». و الظاهر أن الاسم الأخير هو الأفضل و الأكمل. و 
المافتض بالأسباء الأخرى يناف الالختصار. 

فالراجح تسميته: الملخص في 0 
الوجه في تسميته ب «الملخص»: 

ثم إن كلمة «الملخص» لا تعنى هنا الاختصار. و إنّما تعنى التهذيب و الترتيب 
و التبيين فإنٌ هذا أحد معنيّى التلخيص. قال ابن منظور فى مادّة الخص): 

التلخيص: التبيين و الشرح, يقال: لخصت الشىء و لحصته ‏ بالخاء و 
الحاء -إذا استقصيت فى بيانه و شرحه و تحبيره. يقال: لخص لى 
خبرك؛ أي بيّنه لي شيئاً بعد شيء. 

و فى حديث علئ عليه السلام أنّه قعد لتلخيص ما التبس على غيره. و 
التلخيص: التقريب و الاختصار, يقال: لخصت القولء أي اقتصرت فيه. 
و اختصرت منه ما يُحتاج إليه '. 

و الذي يدل على أنّ المراد بالتلخيص فى كتاب الملخص هو التبيين و 
التهذيب. لا الاختصارء ما تقدّم من أنّه قد قام بتفصيل الأبحاث في هذا الكتاب و 
لم يقم باختصارهاء فقد تقدم كلامه فى خاتمة الذخيرة بأنّه اختصر الذخيرة في 
البداية؛ تعويلاً على أن يكون الاستيفاء و الاستقصاء فى الملخصء كما صرّح 
بذلك في خاتمة جل العلم و العملء و قال: «فمن أراد التزيدَ في غلم سيرك 
الدين؛ و الغوصّ إلى أعماقه و تغلغل شعابه. فعليه بكتابنا الموسوم ب: الذخيرة 


”. لسان العرب. جلا. ص 01/- 817. 
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فإن آثر الزيادةً و الاستقصاء فعليه بكتابنا الملخّص '. إذن لم يقم الشريف 
العرزتقى باختضاز الأبحاث الكلاميّة في كتابه الملخص. و إِنّما قام بترتيب تلك 
الأبحاث و تهذيبها و تبيينها و هو المقصود بالتلخيص. 
نسبة الكتاب إلى مصنّفه 

تارقن شيدة المتحضى إل الكتونين: لمر تكب تفلن نسي انها كالايد نه اع * 
البُصرويء و النجاشيء و الطوسىء كما تقدم, و هم أدرى بكتب شيخهم و أستاذهم. 

أضف إلى ذلك لقد أرجع إليه الريك المرطئ فى كه الاخمرى السعلرة 
نسبتها إليه. مثل الذخيرة' و مَل العلم و العمل أ. و الذربعة”. 

كما أنّه أرجع في الملخص إلى بعض رسائله المعلومة نسبتها إليهه مثل رسالة 
الكلام فيمايتناهى و لإبتناهى التى رد فيها على يحيى بن عدي(ت 174ه) , و هي 
من رسائله التي لاشك فيهاء فقد نسبها البُصروي إليه و سمّاها: مسالة في الره على 
ىجن عد : اللسواق, تدا نعاض ب تساي ' .كما ارج إلى رننالة أخبرى له 
رد فيها أيضاً على رسالة لبحيى بن عدي فى لوده لمك - والتى سمّاها 
البُصروي: مسالة [في الرد] على بحيى فى طببعة الممكن”. 


.8١ رسائل الشريف المرتضى, ج 7 ص‎ .١ 

؟. الذخيرة فى علم الكلامى ص 2154 ا .٠١‏ 
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. مجلة العقبدة العدد 2 ص 7/1١‏ #فهرس مصئّفات الشريف المرتضى». 
. الملخص في أصول الدين» ج »١‏ ص 77/7. 

ل العقيدة العدد ”. ص "8١‏ «فهرس مصئفات الشريف المرتضى». 
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مقدمة التحقيق “> 

و أرجع أيضاً إلى إحدى رسائله حول نفى الرؤية بالأبصارا. و هذه الرسالة 
موجودة فى نهاية المجلس الثانى من أماليه التى لا شك فى نسبتها إليه '. 

و بذلك لا يبقى مجال للشك فى نسبة الكتاب إلى الشريف المرتضى. 
تاريخ تأليف الكتاب 

لا يوجد دليلٌ واضمّ يحدّد لنا تاريخ تأليف الملخص بصورة دقيقة. و لكن 
يمكن ترجيح أن يكون قد تمّت كتابته ما بين السنوات 1٠١‏ و 410ه. أو قبل ذلك 
أو بعده بقليل» ويمكن أن نقيم على ذلك بعض الشواهد الاحتماليّة: 

.١‏ لقد أرجع الشريف المرتضى فى كتاب الذخيرة إلى كتابيه الأمالبى ' (الذي 
فرغ منه سنة 817ه)» و المقنع في الغيبة” (الذي كتبه للوزير المغربي” الذي صار 
وزيراً فى بغداد بين سنتى 515 و 410ه). و هذا يعنى أنه تمّ تأليف الذخيرة بعد 
هذه السنوات تقريباً. فيكون تأليف الملخص متزامناً تقريباً مع هذه السنوات؛ فققد 
تقدم أن تأليف الملخص متقدم على الذخيرة و أن زمائّي تأليفهما متلاصقان. 

؟. لقد أرجع الشريف المرتضى إلى الملخص فى جواب سؤال حول قِدَم 
العالم أرسله إليه المحقق الكراجكى. و كان سبب إرسال الكراجكي للسؤال هو 
دخوله فى مناظرة مع أحد الأشخاص عندما كان فى الرملة» فوبّه ذاك الشخص 
إشكالاً. أجاب عنه الكراجكي. و لكنه لم يكن مقتنعاً بالجواب, فأرسل الإشكال 


.410 ص١ الملخص في أصول الدين» ج‎ .١ 
.45 ص‎ .١ ؟. امالى المرتضى. ج‎ 

"'. الذخيرة فى علم الكلام, ص 740. 

؛. الذخيرة فى علم الكلام ص72 4. 

. معالم العلماء. ص .١٠١0‏ 
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إلى الشريف المرتضى في بغداد كي يجيب عليه '. 

و عند مراجعتنا لحياة الكراجكى (ت 444 ه) نجد أنّه كان موجوداً فى الرملة 
بيزل ا الستوانت ٠و‏ ١ه‏ تخللتها نان الى ييف الله الحرام '. فإذا كانت مناظرة 
الكراجكي مع ذلك الشخص التى وقعت في الرملةء قد وقعت فى هذه السنوات. 
و أن الشريف المرتضى قد أرجع فى جوابه لسؤال الكراجكى إلى الملخصء فهذا 
يعنى أنْ تأليف الملخص قد تم في هذه السنوات ويا 

إذن الراجح أن تأليف الملخص قد تم تقريباً في بدايات العقد الثاني من القرن 
الخامسء أو فى منتتصف هذا العقد. 

و يمكن أن نضيف إلى ذلك أن تأليف الملخص قد تم بعد الشافى؛ فقد تقدم 
أن تأليف كتاب الملخص متقدّم زمنيّاً على تأليف كتاب الذخيرة و لكن قبل انتهاء 
الملخّص كان الشريف المرتضى قد بدأ بكتابة الذخيرة و هذا يعنى أنّ الملخص 
متقدم زمنيّاً على الذخيرة و لكن فى فترةٍ حصل تداخل في زمن تأليف الكتابين, 
أي أن تاريخى تأليف الكتابيْن كانا متلاصمَّيْنء و لا يوجد بينهما فاصل زمنىء هذا 
من جهه. 

ومن جهة أخرى: لقد أرجع الشريف المرتضى فى الذخيرة إلى كتابه الصرفة '. 
و هذا يعنى أن تأليفٌ الصرفة متقدّمٌ زمنيّاً أيضاً على الذخيرة فيمكن أن يكون 
تأليف الصرفة متزامناً مع تأليف الملخص المتقدّم أيضاً على الذخيرة كما يمكن 
أن يكون الصرفة متقدّماً على الملخص أيضاً. 

.10 ص‎ ١ كنز الفوائك ج‎ .١ 
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مقلمة التحقيق 0" 
و لكن لا يمكن أن يكون الصرفة متأخَراً عن الملخص؛ لأنه تقدّم أن الملخص 

و الذخيرة كانا متلاصقين من حيث تاريخ التأليف. فإذا صار الصرفة متأخراً عن 

الملخص. فهذا د يعنى أن تأليفه متزامنٌ مع تأليف الذخيرة و هو لا يتلائم مع 

دن إلى الصرفة فى ده 

الشافى أ 5 انتهى من 0 ام د أنتالفت الصرفة متأخه 
فإذا صمح ما تقدم من أن تأليفٌ الصرفة و الملخص متزامنان, أو أن الصرفة 

ل يعنى أن تأليف الملخص تم بعد سنة /19ه 


جهود حول الكتاب 

يمكننا من خلال التتبّع في مطاوي الكتب أن نرصدٌ بعض الأعمال التى دارت 
حول كتاب الملخص من خلال إتمامه أو شرحه. و قد كان أوّل من حاول إكمال 
الكتاب هو الشريف المرتضى نفسه. فقد قام بإكماله من خلال تأليف كتاب آخرء 
و هو الذخيرة فى علم الكلام كما تقدم. 

و يمكن أن نشير إلى عملي تعرّضا إلى الملخّص بالإتمام و الشرح., و هما: 

.١‏ تتمّة الملخّص '. ذكر الميرزا عبد الله الأفندي (من أعلام القرن الحادي عشر) 
.١‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن ( الصرفة). ص 588 ؟. 


1 راجع: مجلة كتاب شيعة, العدد المزدوج 4 .٠١‏ ص17510 بحث «مكتبة الشريف المرتضى». 
'. سمّاه المحقق الطهراني: تتميم الملخّص في أصول الدين ( الذربعة ج 7 ص 0747. 
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هذا الكتاب عن بعض الفضلاء الذي قال: «الشيخ أبو يعلى حمزة بن محمّد, 
المعروف بسلار. وهو ديلمىَ من تلاميذ المرتضىء وله تنمّة الملخص للمرتضى 
واقووين الت نش ويدات عدوفاة الم شعي . 

إلا أن الأفندي شكّك في نسبة هذا الكتاب إلى سلار. و احتمل أن كان 
المؤلّف هو أبو يعلى حمزة بن محمّد الجعفري. و أنّه قد حصل خلط بينه و بين 
بالأوسسسية تكانه كنفهها '. كنا استظير قث ذلك أن ا ابيع عفر ين محمد 
الجعفري صهر الشيخ المفيد هو نفس أبي طالب حمزة بن محمّد بن أحمد بن 
فيه اننا عفرف 

و لكن الملاحّظ أن صهر الشيخ المفيد هو أبو يعلى محمّد بن الحسن بن 
حمزة الجعفري'؛ و ليس أبا يعلى حمزة بن محمّد الجعفريء و الظاهر أنّه قد 
حصل خلط بين الشخصَّيّن, كما احتمل الأفندي أيضاً ذلك”. 

و على أىّ حالء فهناك ثلاثة احتمالات حول مؤلف تتمّة الملخص: 

الأوّل: أنه الشيخ أبو يعلئ حمزة بن عبد العزيز الديلمي» المعروف ب: «سلار» 
(ت 4158ه). و لكنّ الذي يضعًف هذا الاحتمال أن اسم سار هو حمزة بن عبد 
العزيزء لا حمزة بن محمّد. إلا أن المحمّق الطهراني استقرب احتمال أن يكون 
المؤلف هو سلارء و أكّد على أنّ خطأ ذلك الفاضل فى اسم أب سلار لا يدل على 


.41١ 510-37١4 رياض العلما ج 7 ص‎ .١ 

. رباض العلماء ج؟. ص .7١0‏ 

. رياض العلماءء ج 7. ص ,7١5‏ و قد تدم ذكر أبي طالب الجعفري في ص17 ؟. 
٠‏ لسان الميزان؛ ج 4,. ص .17١0‏ 

. رياض العلماء. ج 7 ص .7١4‏ 
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مقدمة التحقيق "> 
عدم كون سلار مؤْلفاً للكتاب؛ فإنّ تتلمذ سلار على الشريف المرتضى و تتبعه 
لتصانيفه و انتصاره له مشهورٌء فإِنّه الرادّ على أبى الحسين البصري فى نقضه 
الاق _النف امكاة. اروفيس 

الثانى: أله محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري (ت 4577ه) صهر الشيخ 
المفيد. و الذي قد يؤيّد أن يكون هذا الجعفري مؤلفاً للتمّة هو أنّ النجاشي قد 
1 0 7 3 1 فلات . اسم كني 
نسب إليه كتابا سماه: التكملة ٠و‏ لعله نفس تتمّة الملخص. والذي يضعفه أن اسم 
الجعفري هو محمد بن الحسن بن حمزة. لاا حمزة بن محمّد. 

النالث: أنه أبو طالب أو أبو يعلى حمزة بن محمّد بن أحمد بن عبد الله 
الجعفري (القرن 7 ه). ولكن ذهب المحمّق الطهرانى إلى أنّه من معاصري الشيخ 
منتجب الدين الرازي المتوفى (ت 080ه) ', و هذا لا يتناسب مع عبارة ذلك 
الفاضل التى نقلها الميرزا الأفندي. حيث قال عن المؤلف:إِنّه من تلاميذ الشريف 
المرتفيى» كما نظهن متها معاض ة المؤ لفك للهر تفن ٠‏ ححييف قال عنه: دونات يعد 
وفاة المرتضى». بينما الجعفري المذكور هنا متأَخَرٌ عنه بقرن من الزمان تقريباً. 
آخر يُدَعَى «الشيخ أبو يعلى حمزة بن محمّد). 

". شرح الملخص: لآبى على الحسن بن أحمد بن على بن المعلم الحلبى ( كان 
حيّاً سنة 507ه). قال: ابن العديم فى ترجمته: «و له كتابٌ فى الأصول شَرَحَ فيه 
الملخص». و احتمل محقق الكتاب أنْ يكون المقصود بالملخص هو كتاب 


5 الدريعة. اج ص و‎ ١ 
.4١٠ 5 فهر ست (رجال) النجاشي. ص‎ 5 


ين الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
الملخص في أصول الدين للشريف المرتضى '. 

و الذي يعرف علماء حلب من الإماميّة. و مدى تآثرهم بأفكار الشريف 
المرتضىء و متابعتهم لآرائه» و اهتمامهم بتراثه. يستطيع أنْ يطمئنّ بن المراد 
بكتاب الملخص المذكور فى عبارة ابن العديم هو ملخص الشريف المرتضى. 
خاصّة و أن الشيخ ابن المعلم الحلبي الشارح لكتاب الملخّص هو من تلامذة 
الشيخ أبي الصلاح الحلبي أ. أحد أبرز تلامذة الشريف المرتضى و المتأثّرين بفكره. 

و هناك كتاب آخر من المحتمل أن يكون ناظرأ إلى كتاب الملخص. 
و هو كتاب التعليق فى علم الكلام» للشيخ قطب الدين أبي جعفر محمّد بن 
الحسن المُقري النيسابوري (ق 5ه)» فقد احتمل محقق الكتاب أنْ يكون 
يها عزن كتات المتضن وو الله التطابت رين انير لاتو سنا ونه أضارات 


مطالبه و سياقها '. 
و الذي يطالع هذا الكتاب و يعرف مدى تأثر مؤلفه بأفكار الشريف المرتضى, 
لا يستبعد هذا الاحتمال. 


ثمّ إن للعلامة الحلّى(ات75/اه) كتاباً سمّاه: تحصيل الملخص , و لكن الظاهر 
أنه لا علاقة له بملخخص الشريف المرتضىء بل هو ناظبٌ إلى كتاب الملخص للفخر 
الرازي فى الحكمة و المنطق” و كأنّ العلامة الحلى أراد بعنوان ( تحصيل 
.١‏ بغية الطلبء ج0. ص 77176. 
. نفس المصدر. 
. التعلِينَ( مقدمة المحقق). الصفحة الثامنة و العشرون. 


. الذربعة ج57 ص 917 
. أعيان الشيعة. ج 4. ص 60. 


يحد | سد الحم 


زذى 


مقلمة التحقيق ١‏ 


الدلكى) تاكاه كاب تقس الحم )) النى كع أيكاده اتغواندة الطومس. 
(ت”177ه) و لخخص فيه كتاباً آخر من كتب الفخر الرازي. 

و الأفر تجحائحة إلى لازالينة فكاو تراك العامة «الحلى لمعرفة الفرق"الموحواة 
بين أفكاره و أفكار الشريف المرتضى. فإنٌ الدارس لذلك يضعف عنده احتمال 
أن يقوم العلامة بالاهتمام بكتاب كلامى للمرتضى من هذا النوع. 


مَن اقتنى الكتاب و اهتم به 

على الرغم من كون كتاب الملخص ناقصاً إلا أنّ المقدار الذي خرج منه كان 
جديراً باهتمام العلماء به من خلال إتمامه أو شرحه كما تقدّم. 

وكان الشريف المرتضى مِنْ أَوّلَ مّن اهتم بهذا الكتاب من خلال إرجاعه إليه 
. ا َ --5 5 50 1١‏ ار 37 
فى مختلف كتبه و رسائله. فقد ارجع إليه فى الذخيره ٠و‏ جمل العلم و العمل 5 
التوفغة أو النناقة الطرونات :نالفل اناسات الوق "و الدلاة .فى وات 
مسألة حول قِدَّم العالم نقلها الكراجكى فى كتابه '. 

و أمًا مّن تلا الشريف المرتضئ فى الاهتمام بالملخصء و الاشارة إليه فمنهم: 

.١‏ الشيخ الطوسى (ت 110ه)» فقد أشار إلى الملخص فى كتابه تمهيد الأصول”. 


.1١ ا‎ ,1١15 الذخيرة فى علم الكلام, ص‎ .١ 
رسائل اريف لمر يش د اا‎ ." 
.039 الذربعة إلى أصول الشريعة. ج 7 ص043773,‎ .'" 
.١17 رسائل الشريف المرتضىء ج ١ء ص‎ .4 
الي يات 11 (متتطرطة ) المسالة الرائعة:‎ 6 
رسائل الشريف المرتضىء ج1١ ص 7 0ل الال الال ول‎ .1 
.40 ص‎ .١ كنز الفوائد. ج‎ . 
ع‎ 
.١ تمهيد الاصول. ص‎ .6 


يض الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

”. وقد تقدّم أن الشيخ سلارات 4518ه) أو شخصاً يدعى «الشيخ أبو يعلى 
حمزة بن محمّد» قام بتأليف تتمّة الملخص. و قد تقدّمت الاحتمالات الموجودة 
خو له ان هن اليد 

ومن تئر بالملحمن ابن سنان الخفاحى الخلن (ت175ه) فقد تعض 
فى كتابه سر“الفصاحة إلى بحوث كلاميّة حول حقيقة الكلام؛ و إذا قمنا بمقارنة ما 
جاء فى هذا الكتاب مع بحث الكلام الإلهى من الملخٌّصء لوجدنا تطابقاً كبيراً بين 
الآراء و حتّى ألفاظ الكتابيّن حتّى لقد تمّت الاستعانة فى فصل الكلام الإلهى من 
التحقيق الجديد لكتاب الملخص بهذا الفصل من كتاب سر“الفصاحة و هو يدل 
مان فقف نا بز سينا نبالمتحمن: 

وممًا يزيد احتمال تأثّره هو أن المُراجع لكتابه سر“الفصاحة يجد تطابقاً كبيراً 
بين آرائه و آراء الشريف المرتضىء مثل رأيه حول حقيقة الصوت و الكلام و ما 
يتعلّق بذلكء و القول بالصرفة؛ و نفى حجَّيّة المفاهيم '. 

4. و تقدّم أنّ الشيخ أبا علئ الحسن بن أحمد بن على بن المعلّم الحلبي ( كان 
حيّاً سنة 507ه) قام بشرح الملخصء و هو يدل على اهتمام خاصٌ بالكتاب. 

وو خف اكه بالكداي و لقل الصوع] ننه الققرىاللبسنا وري رق ها و 
أشار إلى الملخّص و نقل منه نصّين أ و المُراجع لكتب المُقري يجد مدى تأثره 
بالشريف المرتضىء و تطابق آرائهما الكلاميّة. 

*. كما تقدّم أن الشيخ ابن شهر آشوب (ت 088ه) وصف الملخص بأنّه 
«حَسّن». و يظهر من ذلك أنّه قد شاهد الكتاب. 


7” امل‎ ١ ٠" سر الفصاحة. ص١1 خا‎ ١ 
60 377 الحدود. ص‎ 3 ١" التعليق. ص‎ 5 
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. و ممّن اهتم بكتاب الملخص. و بالتراث الكلامى للشريف المرتضى 
بصورة عامّة. جماعةً من اليهود كانوا يعرفون باسم (القَرّائين). كانوا مرتبطين 
بدار العلم المائيجة فى القندمن:( ا ووقداب )ميق اموا ان بجوالن القرن 
الكافسن أن لاس بامتتياء تي بون كان نات كنوه يما تبرض 
و لعلهم استنسخوها في مدينة القدس. و قد بقيت على الأقلّ ورقتان من هذه 
النسخة ما زالتا محفوظتين في مكتبة سان بطرسبورغ كما سوف يأتى ذلك عند 
التعريف بها. 

و بعد ذلك اختفى الملخّص لعدّة قرونء فلا نجد له ذكراً ‏ حسب تتبّعنا -في 
الحلة, و لا في غيرها من مراكز الإماميّة» ليعود إلى ظهورٍ ضعيفبٍ في بداية القرن 
الحادي عشر حيث قام أحدهم بكتابة نسخة منه انتهى من كتابة الجزء الثانى منها 
فى سنة ٠١717‏ أو 1١737‏ (النسخة غير واضحة). و لكن يبدو أن أحداً لم يهتم بهذا 
الكتاب, فعاد الاختفاء مرّة ار و خاصّة بعد سقوط أوراق من بداية النسخة. 

و قد استقرّت هذه النسخة من الملخص فيما بعد فى مكتبة شيخ الإسلام 
الزنجاني (ت”/177١ه),‏ و لا ندري مدى انتفاعه بهذا الكتاب فى بحوثه و مؤلفاته. 
و قد شاهد المحمّق الطهراني هذه النسخة في مكتبة الشيخ الزنجانى '. 

و منذ طباعة الكتاب حوالى سنة 477١ه‏ صار محطاً لاهتمام الباحثين فى 
مجال علم الكلام و تاريخه. إلا أن وجود مشاكل متعدّدة فى هذه الطبعة عوّق 
إمكان الانتفاع الكامل بالكتاب. و نأمل أن تكون الطبعة الجديدة التى بُذلت فيها 


جهود كبيرة. فاتحة عهد جديد للانتفاع بهذا الكتاب الثمين. 


.7١١ الذريعة. ج77 ص‎ .١ 





او الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
نسخة الكتاب 

لقد تتبّعنا قبل قليل وجود نسخ من الملخص فى بغداد و حلب و الريّ و ربما 
فى القدس. إلى نهايات القرن السادس إلا أن شيئاً من هذه النسخ لم يصلناء ما عدا 
ورقتين من النسخة العبريّة كما تقدم. و الذي وصل إلينا نسخة واحدة فقط من 
القرن الحادىي عشر. 

و فيما يلى تعريف بنسخة الكتاب الوحيدة: و بالورقتين المُشار اليهما: 

١انسكة‏ محلس الفووق بظهراة: لقد.وضيلة الننايضة واغفدة تت ننه 
١٠ه.,‏ أو 7١٠ه‏ بواسطة شخص مجهولء. و فى مكان مجهول أيضاًء و قد 
تقدم أن هذه النسخة وصلت إلى مكتبة شيخ الإسلام الزنجانيء إلى أن انتهى بها 
المطاف إلى مكتبة مجلس الشورى فى طهران. حيث هى الآن مودعة فيها, و 
تحمل الرقم 3٠3٠١77‏ و تحتوي على ١857‏ ورقة: إضافة إلى صفحة أخيرة واحدة 
تحتوي على أربعة أسطرء فيكون مجموع صفحات النسخة ١80‏ صفحة؛ في كل 
ضفو انط" 

و اتحتفظ ضر رهد السعة التهيدة: 

ااه الكن الخرنعنى ءورقم 011" 

ب) مركز إحياء الميراث الإسلامي؛ برقم "5١‏ 

و النسخة قد سقط منها شىء من بدايتهاء يشتمل على مقدمة الكتاب و شيء 


من برهان حدوث الأجسام. و تعتبر هذه النسخة واحدة من أردأ النسخ؛ من حيث 


”. فهرس مصوّرات مكتبة آبة الله المرعشي النجفي. ج 77 ص .47١‏ 


مقئمة التحقيق 5 
كثرة السقط و التصحيف الذي وصل إلى العشرات بل إلى المئات من الموارد. 
حتى عثر على موارد قد تم فيها نقل مقاطع كبيرة من الكتاب من مواضعها 
الأصلية و إلحاقها بمواضع هى أجنبية عنها كما حدث فى ج 7. ص 17١‏ و ١5/8‏ 
و١111و1575و708و384,‏ وهو أمرّلا يمكن التعرّف عليه إلا من خلال التدقيق 
في عبارة الكتاب. و قد أَدَى هذا الخلل إلى عدم استفادة الباحثين من الكتاب و 
اللاعراض عنه. 
و تبدأ النسخة _-بعد سقوط ما سقط منها_بقوله: «قِدمُّها يرجع إلى ذاتها. و متى 
اذدعى ذلك فى بعض الفعل فلا وجه له...»). 
و تنتهى فجأة بقوله: «... و أمّا الإلجاء الراجع إلى المضار و المنافع فد 
يجوز تغيّره و خروج ما هو إلجاء منه عن صفته. ألا ترى أن المُلجأ إلى الهرب 
من الأسد). 
و قد قُسّم الكتاب فى هذه النسخة إلى أربعة أجزاء. و هو تقسيم غير علمي كما 
سوف يأتى, و الأجزاء هي كما يلى: 
الجزء الآوّل: يبدأ من بداية الكتاب, و جاء فى نهايته: 
تمّ الجزء الأول من الكتاب الملخّص فى أصول الدين, و يتلوه فى الجزء 
الثاني: «و أمّا الذي يدل على الاشتراك فى صفة من صفات النفس» وقع 
الفراغ من تالحرب و الععة الفدرك لاسي ونا الله 
على محمَدٍ و آله. و سلّم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً. 

الجزء الثانى: جاء في نهايته: 
يتلوه فصل فى الدلالة, على أنه تعالى لا يختار فعل القبيح فى الجزء 


أ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
الثالث. فرغ من نسخه فى رابع شهر ذي قعدة الحرام سنة ٠١77‏ أو 
اميد ند واتسيعة عرو اس )وو اللحجد الروك سيد 
الفاقنة اجنين وان لمعا 3 العي مه يو لا لكل عرنين و سمي 
الله كان وميا و ايا ويهافيا واتضي ا بحبينا للدي تفع الوكيل تعد 
المولى و نعم النصير. 

الجزء الثالث: جاء فى آخره: 

هذا آخرما خرج من هذا الكتاب: يتلوه بعون الله فى أُوّل الجزء الرابع 
فصل فى إفساد قولهم في الكسب. و الحمد لله ربٌ العالمين, و صلواته 
على نبيّه محمَدٍ و عترته الطاهرين. 
الجزء الرايع: جاء في بدايته: 

مم الله اتجوري لينو تت و مني ليلذ يعون الدبو فونه فى 
هذا الجزء بذكر أَوّل الكلام المبسوط من الكتاب الموسوم ب: الذخيرة 
النخالت لمائى عليه صدزة:فن الايخاز و الاختصان: ليكون تتماماً 
للكتاب الملخصء من حيث انتهى الإملاء منه. حسبما رآه مصّفهما و 
0000 عر و جل التوفيق. 

و قد انّضح من خاتمة الجزء الثالث أن كتاب الملخص قد انتهى بنهاية هذا 
الجزء. حيث جاء التصريح بأنّه آخر ما خرج من هذا الكتاب. كما تم التصريح في 
بداية الجزء الرابع بأنّ هذا الجزء يبدأ ببداية القسم المفصّل و المطوّل من كتاب 
الذخيرة لكى يكون تكملةًٌ للمطالب التى لم يتعرّض إليها المصنّف في الملخص. 

إلا أن هذه النسخة لا تحتوي إلا على شىء يسير من بداية الذخيرة حيث 


تنتهي عند ص 170 من المطبوع من الذخيرة أيّ أنْها تحتوي على حوالي ”07 


مقلمة التحقيق م 
صفحة من الذخيرة فقط. فإنّ نص الذخيرة المطبوع سابقاً يبدأ من ص75. و ما 
قبل ذلك يشتمل على مقدّمة المحقق. 

ثم إن تقطيع الكتاب إلى أربعة أجزاء تقطيعٌ غير علمي. فقد وُضع نصفٌف 
من فصل «في أن لايد هذه الأحون لمعان قديمة» في نهاية الجزء الأوّل 
و نصفه الآخر فى بداية الجزء الثاني, أي أنّه قد تمّ إنهاء الجزء الأول فى أثناء 
البحث عن ذلك الفصل و قبل إكتمال الفكرة» و هو أمرٌ غير علمئء و لا يقوم 
به مثل الشريف المرتضىء بل لعله قام به بعض النسّاخ. و لذلك لم يتمّ فى هذه 
الطبعة تقسيم الكتاب إلى أربعة اجزاء» و إِنّما أشير إلى ما هو موجود فى النسخة 
فى الهامش. 

". ورقتا سان بطرسبورع. تم العثور فى ضمن بعض الأوراق المخطوطة 
المحفوظة في مكثبة سان بطرسبورغء و التى كتبت فيها كتبٌ عربيّة بخط عبري: 
تمّ العثور على ورقتين من نهايات كتاب الملخصء كان يُتصوّر أَنّهما ورقتان من 
كتاب المحبط في التكليفه و لكن بعد مقارنتهما مع المطبوع من كتاب الملخص 
نلق أنهها مله ولا نارق لعل هناك أوراقا ا جرس من عه الدبيفة فل اععلظ نمه 
أوراق كتب أخرى. و قد قام غريغور شوارب من جامعة برلين الحرّة بالتعريف 
بهاتَيْن الورقتَيْن من خلال مقال مختصر. ' 

و هاتان الورقتان محفوظتان فى ضمن مجموعة فيركوفيتش الثانية في المكتبة 
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و الشكر موصول إلى الأخ الفاضل حميد العطائى النظري لأجل تعريفنا بهذا المقال. 


84 الس فى امول الديق اج ١‏ 


الوطنيّة الروسيّة الواقعة فى مدينة سان بطرسبورغ. و تحملان الرقم ١١75‏ 
1[.ذعد]-. لاعم .2ش - .]اع لا .115 الورقتان .١7-١١‏ مقياس كل صفحة ١8‏ 
في سمء و في كل منها ٠‏ سطراً. و تم تحديد تاريخ نسخها بالقرن الحادي 
عشرء أو بدايات القرن الثاني عشر الميلاديّيْن أي حوالى القرن الخامس أو 
المناقسن الونم ةن 

و قد قام شوارب فى مقاله المُشار إليه بمقابلة هاتئيّن الورقتيّن مع الطبعة 
السابقة للملخص. و أثبت الاختلافات التي تبلغ حوالي عشرين مورداًء و التى تبدأ 
من الصفحة ١4”من‏ المجلد الثانى للملخّص.ء إلى الصفحة 414 

والمّلاحظ وجود خطأ فى أحد هذه الموارد. و هو قوله: «مقدور القدرتين». 
حيث كتبها الناسخ العبري بهذه الصورة: «مقدوراً لقدرتين»» فهو قد ظَنّ أن الألف 
متعلقة بكلمة «مقدور» بينما هى متعلقة بكلمة «القدرتين». فقام بزحزحة الألف. و 
ألصقها بكلمة «مقدور». 


العمل في الكتاب 

لقد بُذلت فى تحقيق هذا الكتاب جهود كبيرة» فإِنْ المطالع للنسخة الوحيدة 
للكتاب يجد مدى صعوبة العمل؛ و ذلك من عدة جهات: 

منها: عمق المطالب الكلاميّة المطروحة فى هذا الكتاب. 

و منها: تعرّض الكتاب إلى آراء كلاميّة كانت متداولة فى مدرسة بغداد. و هي 
آراء متقدّمة لم يعتد عليها الكثير من الباحثين فى عصرنا ممّن اعتادوا على الاراء 
الكلاميّة لمدرسة الحلّة» و خاصّة آراء العلامة الحلى؛ و لذلك صارت قراءة و فهم 
الكثير من بحوث هذا الكتاب بحاجة إلى بذل جهود مضاعفة. 

ويفظو اا لق الشير جتن المرتقي: رسفي الله السعيةو الوه الوق القن 


مقلمة التحقيق 4م 

ومنها: الاعتماد على نسخة فريدة لا ثانى لهاء حيث لم يُعثر على نسخة أخرئ. 
وهو أمر زاد فى صعوبة العمل. 

و منها: رداءة النسخة كما تقدم. فقد احتوت على عدد كبير جدَّأ من موارد 
السقط. و التصحيفء و البياضء و رداءة الخطء و لعلّ ذلك راجع إلى عدم كون 
الناسخ من أهل العلم. و على أيّ حال فإنّها النسخة الوحيدة المتبقية لهذا الكتاب. 
و لولاها لكان الكتاب قد ضاع فى متاهات الماضى. 

و أمًا الأعمال الذي تم القيام بها فى هذا الكتاب. فهى كما يلى: 

.١‏ مقابلة الكتاب مع نسخته الفريدة مقابلة متأنّية و دقيقة, و ذلك ثلاث مرّات 
من قبل ثلاث من المحققين المتمكنين؛ زيادة فى الضبطء و تجنّباً من الخطأ و 
الغلط, و عبّرنا عن النسخة ب: «الأصل». 

؟. بسبب عدم وجود نسخة أخرى للكتاب. و وجود مصاعب كثيرة فى فهم 
نص الكتاب كما تقدم. لذلك تمّت الاستعانة بالنصوص الشبيهة بنصٌ كتاب 
الملخصء مثل كتاب المغنى للقاضى عبد الجبّار(ت 6١5ه).‏ و المسائل السالازية 
للشريف المرتضى. كوا ون للشيخ الطوسى (ت ١٠81ه).‏ و شرح الأصول 
الخمسة لأحمد بن الحسين بن أبى هاشم الحسينى الرازي المعروف ب: مانكديم 
(ت 59"ه), و التوحيد المنسوب إلى 5 زفيد التستاووق :رت 6 اناه و ضيه 
الفصاحة لابن سنان الخفاجى (ت 511ه). و التعليق فى علم الكلام للمُقري 
النيسابوري (القرن 1 ه). و قد ساعدت هذه الطريقة بصورة كبيرة جدّأاً على قراءة 
وفهم نص الملخص بصورة صحيحة. 

إضافة موارد الخلاف الموجودة فى الورقتيْن التى نقلها شوارب فى مقاله 
المُشار اليه و إثباتها فى المتن أو الهامش. كل مورد بحسبه. و قد ار إلى تلك 
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الورقتيْن باسم (نسخة سان بطرسبورغ)» فقيل مثلاً: «هكذا فى نسخة سان 
بطرسبورغ», و لم يُجعل لها رمز خاص و ذلك لقلّة الموارد. 

؛. محاولة ترميم ما سقط من بداية النسخة, و ذلك بهدف أن يكون القارئ 
على بيّنةِ من أمره عندما يبدأ بقراءة الكتاب, فقد تقدّم أنّ نسخة الكتاب قد سقط 
منها شىءٌ من بدايتهاء ممّا جعل فهم البحث الذي تبدأ به مبهماً. كما تمّ ترميم 
أخبراء عرق ميكوقة ف ونان الكتاب. 

. إضافة كلمات إلى النضَ بسبب اقتضاء السياق. و وضعها بين معقوفين من 
دون الإشارة إلى ذلك فى الهامش فى كثير من الأحيان؛ فإنٌ وضع الكلمة بين 
معقوفيّن يكفي للدلالة على أُنّها ليست من النضصّء و إِنّما تمّت إضافتها. 

1. تقطيع النصّ بصورة علميّة إضافة إلى ترقيم الكثير من محتويات الكتاب. 
كالاستدلالات. و الاشكالات. و أجوبة الشبهات. و غير ذلك؛ فإنٌ الكتابٌ مكتوتٌ 
بصورة مريّبَةِ و دقيقة جداًء إلا أن خلوّه من الترقيم قد يجعل البعض يظَنّ أنه 
خالٍ من الترتيب» و لكن من خلال الترقيم سوف يتضح مدى الترتيب الدقيق 
لمطالت الكتات: 

/. إضافة عناوين تفصيليّة إلى الكثير من بحوث الكتاب, و وضعها بين 
معقوفيّنء ممّا يساعد كثيراً على فهم مطالب الكتاب. 

4. تخريج ما استلزم تخريجه من الآيات و الروايات و الأقوال و الآثا. و ما 
شابه ذلك اعتماداً على أهمّ المصادر و أقدمها. 

9 إضافة تعليقات مهمّة, تساعد علئ فهم النصّء و توضح العبارات المعقدة و 
المبهمة, نظراً لقدم النضّ و مصطلحاته المنقرضة. 

.٠‏ تشكيل الكلمات و إعراب الكتاب؛ وفقاً لقواعد اللغة العربية» و هى أيضاً 


بدورها تساعد فى فهم النص بصورة صحيحة. 

.١‏ شرح المفردات المشكلة و الكلمات الغريبة, من مصادر اللغة القديمة. و 
كذلك شرح المصطلحات الكلاميّة. 

5. ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم فى متن الكتاب ترجمةٌ مختصرةً. و 
كذلك التعريف بالفرق و المذاهب الكلاميّة. 

.١‏ تقسيم مطالب الكتاب إلئ أبواب و فصولء فمع أن النسخة غير مبوبة إلا 
أن ترت مطالها دقة جذاءفقكمتاها إلى ثلاثة أنوات: 

الباب الأو ل: الكلام فى إثبات الصانعء و فيه فصلان. 

الباب الثاني: الكلام في الصفات, و هو ينقسم إلى قسمين: الصفات الثبوتيّة 
(لافصول)؛ و الصفات السلبيّة (4 فصول). 

الباب الثالث: الكلام في العدل, و فيه خمسة فصول. 

.١4‏ وضع أرقام صفحات المخطوطة (الأصل) بين معقوفيْن فى داخل النصّء 
و أرقام الطبعة السابقة للملخص فى خارج النصّ على جانب الصفحة. 

6. إعداد فهارس فئية عامّة و متنوّعة فى آخر الكتاب» تسهيلاً للوصول إلى 
مطالب الكتاب. 


و ختاماً ينبغى أن نتقدّم بالشكر الجزيل لكلّ من اشترك في تحقيق الكتاب. و 
نخص منهم بالذكر: 

.١‏ الشيخ جواد الفاضل البخشايشي, حيث قام بمقابلة النسخة و المساهمة في 
تقويم النصّء و تكميل التخريجات. و ترجمة الأعلام المذكورين فى الكتاب. 
و شرح الكلمات و المفردات الصعبة. 


3 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

517 القع حي لله السداى يت ان تقويم النصّء و تشكيل الكلمات. 
و وضع الحركات عليهاء مع ملاحظة النسخة و الرجوع إليها. 

". الشيخ محمّد رضا الأنصاري؛ حيث سلْم لنا عمله علئ الكتاب مع إجراء 
بعض التعديلات عليه. 

؟. الأخ أمير حسين السعيدي لاستخراجه الفهارس الفنيّة. 

5. الشيخ محمّد حسين الدرايتي لتوليه إدارة مشروع تحقيق مصئّفات الشريف 
درتسي رصنية لمعا قارو بهد الكدات عاض وميا هم راعسا العمل 
والاشراف عليها. 

و أمّا نحن فإضافة إلئ كتابة المقدّمة» قمنا بالمراجعة النهائية العلميّة مع 
ملاحظة نسخة الكتابء كما قمنا بتقطيع الكتاب و وضع عناوين لأهمّ مطالبه. 
اضافة إلى بعض التعليقات العلميّة و التوضيحات التي أضيفت إلى الهامش. 

والحمند لله ورت القالمية 
حيدرالبياتى (الحسن ) 


نماذج من تصاوير النسخة 
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صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 





مقدمة التحقيق / نماذج من تصاوير النسخة 
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صورة صفحة من المخطوطة 





مقدمة التحقيق / نماذج من تصاوير النسخة 


صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الملخص 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 





الملخص فى أصول الدين 





[بسم اللّه الرحمن الرحيم] 


[البابْ الأول ] 


[الكلامٌ فى إثبات الصانع ] 


.١‏ جاء فى بداية المخطوطة: «كتاب الملخص فى علم الكلام للسيّد الأجل اليشتك السواتض: 
علم الهدئ. قدسن الله روحه)». 
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[الفصل الأول ] 
[ في الدّلالةٍ على حدوث الأجسام ] | 
[الكلام على الدعوى الأولئ ]" 
[الكلام على الدعوى الثانية ] ' 
[ في الدلالة على أن القديم لا يجوز عليه العدم ]* 
[ في الدلالة على أن القديم قديم لنفسه ]" 
[الدليل الأول ] 
١ 2 )(‏ قِدَّمها يَرجِعُ إلى ذاتّهاء و متَّى ادع ذلك في بعض العلل 


.١‏ تعردضص المصنف فى هذا الفصل إلى إثبات حدوث الأجسام. باعتباره مقلفَة لاأثبات 
المُحَدِثُ. والبرهانٌ على حدوث الأجسام مكوّن من أربع مقدّمات أو دعاويء و قد ذكرها 
المصنّف كلها في هذا الفصل؛ ولكن بما أن المخطوطة الوحيدة المُعتّمدة يوجد فيها سقط من 
بدايتها. لذا فقد سقطت الدعوى الأولى بكاملها من مخطوطة الكتاب. كما سقط جزء من بداية 
الدعوى الثانية و بقى جزء منهاء و هو الذي تبدأ به المخطوطة. و أما الدعوى الثالثة فقد سقط 
شيء من آخرهاء كما سقط شىء من بداية الدعوى الرابعة؛ لأنّ هناك سقطا بين الدعويين الثالثة 
و الرابعة. و أمّا هذه الدعاوي أو المقدّمات التى أقيمت لإثبات حدوث الأجسام الأربعة فهى 
تتطرّق إلى إثبات أربعة أمور, هى: أوّلاً: إثبات وجود معانى غير الأجسام. ثانياً: إثبات حدوث 
تلك المعانى. ثالثاً: إثبات أنّ الجسم لا ينفك من تلك المعانى. رابعاً: إثبات أن مالا يسبق 
المُحدَّث فهو مُحدَّتُ. راجع: تمهيد الأصول. ص 8. 

”. تقدّم أنّ الدعوى أو المقدّمة الأولى قد سقطت بكاملها من بداية المخطوطة. و لذا يجب علينا 
بيانها هنا بصورة مقتضبة. و هذه الدعوى تقوم بإثبات وجود معان زائدة على الأجسام. و هذه 
المعاني على الرغم من كونها غير الأجسام لكنها موجودة فيها. و قد يعبّر عن هذه المعانى هنا 
بالأكوان أو الأعراض أو العلل. و المقصود بالمعانى حالة خاصّة تؤدّي إلى انّصاف الشىء 


>< 


اع 
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<> بصفة. و المقصود بالمعانى فى هذا البحث ما يُعرف بالأكوان الأربعة, و هى: الحركة؛ و 


و 


. 


السكون. و الاجتماع, و الافتراق. فيقال: إن هناك معانى أو أكواناً أربعة فى الجسم تؤدّي إلى 
أربعة أمور أخرى؛ فالمعنى أو الكّون المسمّى ب: «الحركة» يؤْدّي إلى تحريك الجسم. و معنى 
«السكون» يؤدي إلى تسكين الجسمء و معنى «الاجتماع» يؤدىي إلى اقتراب جسمين من 
بعضهماء و معنى «الافتراق» يؤدَى إلى ابتعاد جسمّين من بعضهما. 

و أمّا الدليل على إثبات هذه المعاني, و كونها غير الجسم و هو مفاد الدعوى الأولى - فهو: أنّنا 
نجد الجسم ينتقل من جهة إلى أخرى, فلابذ من وجود أمر جعله ينتقل إلى تلك الجهة المعيّنة. 
و هذا الأمرلا يخلو من أن يكون نفس الجسم. أو وجوده. أو حدوثه. أو عدمه؛ أو عدم معنى. 
أو وجود معنى. أو الفاعل. و لا يجوز أن يكون ذلك الأمر هو نفس الجسم أو وجوده أو 
حدوثه؛ و ذلك لأنّ هذه الأموركانت حاصلة قبل الانتقال إلى تلك الجهة. ولا يجوز أن يكون 
عدم العم لان العادم بطع مانتال الحتيحم راو لا يوك ان ركون كلدم تغنى: زد عدم المعتى 
لا اختصاص له بجسم دون اخرء ولا بجهة دون أخرى. ولا يجوز أن يكون الفاعل؛ لان الفاعل 
إذا كان قادراً على الصفة كان قادراً على الذاتء فإنّ مّن يقدر على جعل الكلام خبراً أو أمراً فهو 
قادر على نفس الكلام» فلو كان الجسم منتقلاً بالفاعل» لوجب أن يكون الفاعل قادراً على إيجاد 
الجسم نفسه. و قد علمنا خلاف ذلك. فلم يبق من هذه الشقوق إلا أن يكون الانتقال لوجود 
معنى فى الجسم. و هو المطلوب. راجع: شرح جمّل العلم و العمل» ص 794 ١6؛‏ تمهيد الاصول, 
ص .١١-٠١‏ 


. تقدم أن هذه الدعوى أو المقدّمة تتحدّث عن إثبات حدوث المعاني التى ثبت وجودها في 


الدعوى الأولى. والدليل على إثبات حدوثها هو جواز العدم عليها؛ لأنّ الجسم عندما ينتقل من 
جهة إلى أخرىء فإمًا أن يكون المعنى الذي كان فيه و الذي كان الجسم موجوداً بواسطته في 
الجهة المُنتقّل منها ‏ باقياً فى الجسم. أو انتقل عنه. أو عُدم. و لا يمكن أن يكون باقياً؛ لأنه 
يقتضي أن يكون الجسم في جهتين. ولا يمكن أن يكون قد انتقل عن الجسم؛ لأنَّ الانتقال لا 
يجوز إلا على الأجسام. و لأنّه لوانتقل لاحتاج إلى معنى آخر ينتقل بواسطته و يلزم من ذلك 
إثبات ما لا نهاية له من المعانى. فلم يبق إلا أنّه غدم. ( شرح جمل العلم و العملء ص ١غ؛‏ تمهيد 
الأصول. ص )١17-1١١‏ و قد سقط هذا الدليل كله من المخطوطة. 

تقدّم أن الدليل على حدوث المعاني هو جواز العدم عليهاء و هو يعني أنّها لوكانت قديمة:؛ لما 


>» 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع هه 
فلاوّجة له أ إلا لأن وجودها واجبٌ لها'. و يَجبٌُ عَنهُ ' إثباتٌ القديم الأوّلٍ قديماً 
لنفه و اطْراحٌ إثباتِ شيء من العلل؛ لأنّ الصفتّين المُسَتْحَقمَينِ عل وَجهِ واحدٍ 
لا يَجورٌ أن تَختَلفا في المُقَضي لهما. 

و إذا بَطل أن يكونَ قديماً لعِلَةِ أو فاعل؛ ٠‏ فلم يَبِقَّ إلا أنه قديمٌ لنفسه. و أَنّه لا 
ود يتين ينه الضفات الاماد كرتا 


[ الدليل الثاني ] 


والذى يذل أيضاغلن أن القنانه قدية لنقيهة آنا تخلة الهيهده الصنفة [او] ما 


<> جاز عليها العدم. وهذا البحث فتح أمام المتكلّمين باباً لإثبات أن القديم لا يجوز عليه العدم؛ و 
ذلك من خلال إثبات أمرين : أحدهما: أن القديم قديم لنفسه. والآخر: أن الصفة النفسية لا 
كرح ها لخر صونه درج انول لكي ص 11) و قد تعرّض المصنف فى الكتاب إلى 
كلا الأمرين. 

4. أقام المصئّف دليلين لإثبات ذلك, و قد سقط جزءٌ من الدليل الأوّل من المخطوطة؛ و بقى جزء 
منه. و هو الذي تبدأ به مخطوطة الكتاب. 

1. من هنا تبدأ المخطوطة. و قد ذكرنا فى مقدّمة الكتاب أنّ النسخة الوحيدة المعتمدة ناقصة من 
بذايتهازو قلا حاولا تزفيم بعهن عاشقط متها باختصار: 

.١‏ فى هامش الأصل: «أي لهذا الادّعاءء و هو رجوع العدم إلى ذات ذلك البعض». 

؟. فى هامش الأصل: «أي وجود ذات تلك العلة واجِتٌ لتلك الذات». 

3 ليجب عنه), أي يلزم عنه. 

؛. مفاد هذا الدليل الذي سقط جزء من بدايته: أن القديم إمّا أن يكون قديماً لنفسه. أو لفاعل؛ أو 
لمعنئ (علة). و لا يمكن أن يكون كذلك لفاعل؛ لوجوب تقدّم الفاعل علئ فعله. و هو غير 
ممكن بالنسبة إلى القاديم. ولا يمكن أن يكون لمعنئ؛ لأن المعنين لا يخلو مِن أن يكون مُحدئاً 
أو قديماً. فإن كان معدن فهو باطل؛ أن المعاني المُحدئة لا تورجب أحكامها ذ فى الا زل# وان 
كآنقديعا فباظل ايها لالتارافه أن يكون البع 'قديماً لمعتى آخر قدي يلزه مالانهاية له 
من المعانى القديمة. فإذا بطل أن يكون القديم قديماً لفاعل أو معنئ (علة). فقد ثبت أنّه قديم 
للقي هو العطلوك قونة ال تن 16 


وذ 
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[ تسد إليه]' تخالف» غيوّه عن الشيددناك؟ ١‏ لأ تزئ أنه قل بوجت الونهوة لننفيها 
لّم يَرَلَ مِن غَيرٍ فاعلٍ ولاعِلَّ ولا يجب لشيء مِن المُحدّئاتٍ الوجو د إلا بتوَسّط 
فاعل؟ فلابُدٌ مِن كُون هذه الصفة أو ما تَستَيِدٌ أ إليه مِن أخَصّ أوصافه. و المستفادُ 
رات ناهد سا و إامااسودة المت باع كرك 10 زا ين 
كونِه قديماً لنفسه. 


[ في الدلالة على عدم انفكاك الصفة النفسيّة عن الموصوف ] 

اها الذي يدل فلن أن الضف النعيف لز قفر فعا الخوصرت: فهر أذ 
المُقتَضِىَ أو الموجبّ إذا كان حاصلاً مُستمرًاً فى كُلْ حال, فلابُدٌ أن يكون ما 
اقتّضاه أو أوجَبّه حاصلاً فى كُلْ حالٍ. و إذاكان المَرجعٌ في صفة النفسٍ إِلَّى الذات 
التى لا تَخرجُ مِن كَونِها ' نّفساً و ذاتاً في كُلُ حالٍء فواجبٌ أن لا تَخرْجٍ * عن الصفةٍ 
الى تسكيد إلى النفين:فن كل يخال 

بين ما ذَّكرناه: أنّ صفات العلل متئ كان موجبّها حاصلاً فلابدٌ من تِوتِهاء و إذّما 
تَنتَفَى بانتفاء موجبها. فكذلك القولٌ في صفات النفسٍ؛ ألا تَرئ أن السوادً لمّا كان 
اا لي ل ل ل ل 
موجودا؟ إلا أنّه استّحَقّ كُونَهُ سواداً لنفسه. و لم يَسِتَحِقَّ كَونّه موجوداً لنفسِه, و 


القَدِيمُ يَستَحِقٌ كَونّه موجوداً على الوجه الذي استَحَقّ السوادُ كُونّه سواداً. 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق, و هكذا بالنسبة للموارد الأخرئ التى وضعناها بين 
معقوفين. ' 

؟. فى الأصل: «يَسبَنِدُه. و الأنسب ما أثبتناه. انظر: المغنيء ج 4. ص .10١‏ 

'"'. فى الاصل: «كونه». 

5 فى الاصل: «ان لا يخرج)». 
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فإكافي؟] لبثى القدب ضتلاكع خدركا للفييهر وان اخرج [غن ]كوي كد رعاو 
جارٌ وجوده وإن لم يكن مُدركاً؟ فكَيف قَضَيئم بأنٌ صفات النفس لا يَخْرُجُ عنها 
المّموصوف؟! 

قلنا: ما أبو هاشم ' فلا يَلرَمهُ هذا الكلامٌ؛ لأنّه لا يتبث القَدِيمْ مُدركاً لنفيه. بل 
تقول النسونارة للا لدو #المعتردة [و] إن كان [كونُه] حَيَا يََنَضى كونّه مُدرِكاً 
متئ وٌجِدَ المّدرَك. 

ومن قال مِن أصحابه: «إنُ القَدِيمَ مُدرِكُ لنفسه» يُجِيتٌ عن هذا السوالٍ 0 يقول: 
إن صفات النفس إِنّما نَجبٌ إذا صَحَّتء و مّتئ حرجت عن الصحّةٍ لم تَجبْ. بل 


استّحالت. فيكونٌ القَدِيمْ تَعالى مُدركاً و إن كان [مدركاً] للنفس '. فهو متى صَمَّ 
وجبّ؛ لأنّ المّدِرَكَ إذا كان مَوجوداً وصَمحّ كَونهِ مُدرِكاً له وجبّتٍ الصف له. و مَتى 
لم يكن مَوجوداً لم تَجب الصفة؛ لأنّ المعدومٌ يَستَحيلٌ أن يَكون مُدرَكاً. 


.١‏ أي و إن خرج عن فرض كونه مدركا و فرضناه غير مدرك. و العطف فى قوله: «و جاز 
وجوده» للتفسير و إن كان الأولى عدم الواو؛ ليكون «جاز» جزاء ل«إن». و المال واحد. 
البصرة و رؤوسها و منظريها. ولد سنة /ا/ا” ه بالبصرة, و تلقى العلم فيهاء ثم هاجر عام ١1/‏ هم 
إلى بغداد و استوطنها إلئ حين وفاته. أخذ علم الكلام عن أبيه وفاق عليه بحيث أصبحت 
لآرائه السيادة على الفرع البصري من مذهب الاعتزال فى القرنين الرابع و الخامس الهجريّين. و 
من أبرز تلاميذه: أبو على بن خلاد. وأبوعبدالله البصري. و أبو اسحاق العيّاشى, و أبو القاسم 
السيرافئ و غيرهم. تُوفى فى شعبان سنة 77١‏ ه. طبقات المعتزلق ص 43-914! الفهرست. 
ضن 36 

١‏ فى الأصل: «و إن كان النفس». و الصحيح ها اتناف وبه يستقيم المعنى. أي: و إن كان العديم 

غ. «فهو». أي كونٌ القديم مدركا لنفسه. أو إدراكه لنفسه. 


ع 


مه الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و إذا تَبَتَ ما ذكرناه و كان «وجوةٌ القديم صحيحاً في كل حالٍ علئ وَحِهِ 
معقول» يَقَتَضى استحالة [عدمه]' فى بعضهاء وجب أن يَكونَ وجودُه حاصلاً فى 
كل حال؛ لأنّ الوجود [يَقتتضى] ' الصحَةً فى صفات النفس . 


[دليل آخر على نفي جواز العدم عن القديم ] 

والذى يدل أبها علق أن التندية ل" تجوز عدت؟ اذك[ :وات 
أكثّرَ من وقتٍ واحدء لَّم يج عدمُها إلا بضِدٌ أوما يَجِرِي مَجِرَى الصَّدَ. 
وهذا كم بجميع الذوات الناقيات: كالبتواد:و التالقةوما افنبههما 
ينذا جر ا عداء ببق الأراة: راد ممصن اعوط فى الرتعدو و مر فلك 
واحدٍء كالصوت و الإرادة و ما أشبَّهّهما.(4) و إذا كان حُكم القَديم كم 
الذواتٍ الباقيات, وجب أنء يَستَبَ به الوجود» و لا تي في حال من الأحوال؛ 
لهالا مدالة: 


[ نفى الضد عن القديم ] 
[الدليل الأول ] 
لاوفزية عق انكر اندب مده 
انا حي ل ناكل ول فوسك الرّاجع إلئ ذاتِه أن يَمِنَعَ بوجوده مِن 


- 


وجود ضذهء وهذا أخصٌ أوصاف التَّضادٌ . فلو كان له" ضِد لوجب أن يَكونَ ضِده 


ون الأصل: «استحالته» بدل «استحالة عدمه». 

ماده المكتوقي امتقدء امكف اسان توق عنمكا ويا نة 
لق مقط الدلين الأول مو يدانه اللمسط رط" 

ا الأصل: «أنّه). 

! أي القديم. 


يمد سا الحم 


© 
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مُحدّثاً؛ لأنّه كان قديماً وجب منه اجتماعٌ الصّدَّين في الوجود. و لا يَجِورُ أن 
يكون مُحَدَثاً و هو ضِدٌ للقّديم ؛ لأنّه كان يجب أن يَكون وجوةٌ القَدِيم الذي هو 
ضِدَّه فيما لّم يَرَل ا لأنّ وجوده و هو مُحدَّتٌ [فيما لم يزل] 
مُستَحيلٌ لأمر يَرجِعٌ إليه لا إلى ضِدَّه أ و قد تَبَتَ َبتَ أن من حُكم كُلْ ضِدَينِ أن يَمنَعَ 
وجود كل واحدٍ مِنهما مِن وجود الآخر. 

فإن قيل: فهّلا انتَفره " بما يَجرِي مَجرَّى الضّدٌَ ' و قد أَقرَرْتُم بأنّه جد في الثاني؟ 

قُلنا: ما يتفي بوجود ما يجري مَجِرَى الضَّدٌء هو كالعلم الذي يَنتفى بوجود 
المَوتِء و إن لم يَكُن ضِدَاً للهلم» بل هو ضدٌ للحياةٍ التي بحتاج إليها ' الِلم. و 
كانتفاء التأليف عِندَ انتفاء المجاوّرة؛ لِحابَة التأليف إليها. و القَّدِيمُ لا يَحتاجّ في 
وجوده إلى غَيرِهء فَبَطَلَ فيه هذا الوَّجهُ أيضاً. فلم يَبقَّ وجة يَقتَضى بُطلائّه؛* 
فوجبَ أن يَكونَ وجوه مُستَمِرَأَء و أن لا يُعدَّمَ في حالٍ مِن الأحوالٍ. 

إن قبل: قيف يسح أن يَستُِوا بذلك علئ من الف في فم الأعرا» ومن 
يُخَالِف فى ذلك ين ينبت العَرَض قديماًء و إن احتاج ع إلى غيره؟ 

قلنا: من اف في قِدَم الكُون ' لا يُمكِنّه أن يُثْتّهِ مُحتاجاً إلا إلى مَحَلّه فَمَط؛ 


١‏ :فى تيد وله من 11 : «لأن ضده إِنّما استحال وجوه فى الأزل من حيث [كونه] مُحدَثاً. 
لا من حيث كان ضدّه موجوداً. وذلك يَنْقْضُ حقيقة التضاده. 

7 ذا احتاج الموجود في وجوده إلى شيو و كان لذلك الشيء ضد. فإنّه يقال: «إنّه جار مجرى 
الضد له). راجع: صرح الأعيول:االعيينة ص ١١‏ 

. فى الأصل: «لأنّها». و لا وجه لها. 

1 الكُون: مس نازحا بون كرك اله تاق جهه. الحدود. ص 2 5. 


ءء 
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لأنّه لا يَحِتاج إلئ أكثْرٌ م ين ذلك» [و] إذا كان محل موجوداً غَيرَ مُنتَفِه فيَجِبٌ 
ابت اذ رحتووة يد تعدا عَلَيهِ؛ لأنٌّ انتفاءه بما يجري مَجِرَى الضد الما يَكونٌ 
بأن ينف مَحَلُه يتف لأجله. و إذاكان مَحَلّه قّديماً فوجوده مُستَدٌ لا يَخْرْجُ عنه 


إلا بضد. 


[ الدليل الثاني ] 

وممًا العام بهم لاضِدٌ له: أن مِن حَنٌّ كُل ضِدَّينِ أن يكون لِكُلٌّ 
واحدٍ مِنهما صفةٌ تُرجعٌ مُ | إلئ ذاتِه بالقكس مِن صفة ضِدَّه. و هذا أَخَصٌّ صفات 
التضاد . 

فلّو كان لديم ضِدٌِ وجب ذلك فيه و هذا يَقَتَضِي أن يكون ذلك الصَُدٌ 
فعذوناً لطاع" مدال«( افع عت تكوة متكي عي انريم »ديفن 
محال 7[ لأنّ كون الضد اعدو دون" لاك" تقلا عن أذ بعالا [لا عدر 


لما هو عَلَّيه في ذاتّه.' 


.) في الأصل: «ايرجع‎ .١ 

. فى الاصل: «هو لما». 

أله كنال 

الأ ول ماري لمعف و اونا علو قد ا شان المشفسى نميا 

لرلشفولا وركذا الأضر: أى لينى لنه ذأ لحن للقلمة أى لمن كر تبامعلاوطا متت :ذاتة: 
إن ممكن الوجود متساوي النسبة إلى الوجود و العدم من حيث الذات, ومن علّته ييصير 
موجوداً أو معدوماً . هذا غاية ما خطر بالبال فى توجيه العبارة» والله تعالى هو العالم. 

5 جاء في شرح الأصول الخمسة ص 70 - 57 تقرير هذا الدليل كما يلى: لكان نفد لكان 
لابدٌ من أن تكون صفئّه بالعكس من صفة القديمء فيجبٌ إذا كان القديمٌ موجوداً لذاته أن يكون 
ضده معدوماً لذاته. و ذلك مستحيل؛ لأنّ المعدومٌَ ليس له بكونه معدوماً حال. فضلاً عن أن 
يكون للذات أو للغير. 


يمد | الا الحم 


زب 
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ولأنّه يج يَجِتٌ [ حيائذٍ نفئ] | الصَّدَ المعدوم ضِدَّه وإن لم يَخْرْجْ عن صفة العدم ؛ 
لأنّ خُروجَه عن صفةٍ العدم يَقَتَضي [انتفاء] ' الصفةٍ التى تُضَادُ القَدِيمَ بكونِه 
عَلّيها. و فى عِلمِنا باستحالة نَفى المعدوم لغيره دَلالةٌ على [صحّة]' هذا القول . 
الكلامٌُ علّى الدعوى الثالثة: 

وأمّا الذي يَدُلَ علئ أنّ الأجسامً و البجَواه رلا تَخْلُو مِن المُعانى التي بها تكونٌ” 
فى الجهات: أنّها لو خلت متها لْخَلَتَ من أحكامهاء! و فى علمنا باستخالة خلوّها 
مِن الأحكام دليلٌ على استحالة خلوّها مِن الذوات؛' لأنّ ما اك حل الأمرين 


1 006 ردك برل 
موجب الآخر؛ لتعلق كل واحدٍ منهما بصاحبه. 


[ عدم خلوَ الجسم من الكون في الجهات ] 

فإن قيلَ: بَيّنوا أنّ الجسم و الجَوهرٌ لا يَخْلُو فى حالٍ وجوده مِن أحكام هذه 
المّعانى ؛ لِيَتِمَ ما قصَّدتّموه. 

قلتُ: لو جار وجودُ الجسم أو الجوهر و هو غَيرٌ كان فى جهة من الجهات. 
لم يَجُر ذلك عَلْيه إلا و هو [غير] مُتَحَيّر؛ لأنّ تَحيّرّهِ يوجبٌ أن يكونَّ فى جهة ما. و 
لو خرّج (0) عن تحيّزه و هو موجود. لخرج عن كونه جَوهّرا؛ لآنْ كونّه جوهرا 
.١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و قد أضفناه لمقتضى السياق. 
. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و قد أضفناه لمقتضى السياق. 
. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و قد أضفناه لمقتضى السياق. 
. أي القول بأنّه لااضدٌ للقديم. 
60 فى الاصل: «لا يكون». 


. كذا فى الأصل. و الأنسب: «المعانى». 


يحد ١‏ ليسا الحم 
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يوجبٌ تَحيّرّه بشَرط الوجودء [و] فى خروجه من صفته الذاتيّة قَلبٌُ جنيه. 
فوجبٌ بما ذَكّرناه أن يَكون وجودٌ الججوهر خالياً ' مِن الأكوان مَؤدياً  '‏ بالترتيب 
الذي رتّبناه -إلى قلب جنسه. 


[ وجوب تحيّز الجوهر بذاته ] 

فإن قيل: وَلِم زَعَمِنّم أنه متئ وجِدَ وجب أن يكونَّ متحيّزاًء و أن تَحيّرّهِ يَرجعٌ 
إلى ذاتِه ؟ تم لِمَ رَحعَمتّم أنّه إذا كان متحيّراً وجب أن يُكونَ فى جهة؟ 

قلنا: أمّا الذي يعي الأذن ؟ قوو ان ل عا وين انكر د و النينا 
وجبّ لوجوده. أو لحُدوثه» أو لحُدوثه على وَجِدِء أو لعدمه. أو لعدم معنئ» أو 
لوجود معنئ. أو بالفاعل؛ أو لنفسهه أو لِما هو عَلَّيه في نفسه. " 

لان لق كه ل أن بكو ملز ووو" لانامب انه اذ ركو كبا شارك 

فى الوجود متحيّزاً. و هذا يَقنَضى أن يَكونَ السوادُ و سائِرٌ الأعراض بهذه الصفة! 

عن ان من قال بذلكَ فقد سَلَّمَ لنا' غرضنا فى هذا الباب ؛ لأنّه قد اعتَرَف بأنٌّ 


الجوهرَ مع وجوده لا بُدَ مِن تَحيّزه . وهذا [هو] الذي قصّدناه : فى المعنى, و إن 


.١‏ خالياً منصوب على الحالية و«مؤدياً» خبر «يكون). 

3. فى الأصل: «مؤد). 

اي وجوب تحيّز الجوهربذاته» و سوف يأتي جواب السؤال الثاني في ص .5٠‏ عند قوله: او 
اللأ كد رع هد ملق أن السسروويعي ايكون قن نوين الحيات 

4. فهذهٍ تسعة أقسام, و مآل القسمّين الأخيرين في بحثنا واحدء قال الشيخ الطوسي: «فإذا بطلت 
الأقسام كلهاء لوب بج ذلك ١‏ ادنم كاد محر لاس إر امغر عجوي ليوو نود 
تبث أوحت تحيّزه فى الوجود». قو سوا طن 1 

0. في الأصل: + الأنّه بحوامنه أذ يكون متحيّزاً لوجوده»). و هو تكرار سهوي. 

1. فى الاصل: «لها». 
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كان مُخالِفاً؛ لأنّه فَصَدّ إلن ما جعلناه شَرطاً أ فجَعله مُقنَضياً . 

[1.] ولا يَجِورُ أن يكونَ متحيّزاً لِحدوئِهِ ؛ لمثل ما ذَكرناه فى الوجود. و لأنّ فى 
وجود ذلك أيضاً اعترافاً بالحُدوث' الذي هو المقصوةد. 

ون أرنة بالخدوت سوال عدون إلى " قدذ كاله الوعوة بها اح عن 
استحالة تَحيّزِه في حال البقاء. و قد عَلِمنا لاق ذلك. 

[*:] ولا يَجورٌ أَنْ يتكونَ كذلك* لحُدوئِه على وَجِهِ يسْارٌ إليه مِن وجوه الحُدوثِ ؛ 
[لأنه لاوجة يسا رُإليه من وجوه الحدوث] يَقتَضى كُونّه بهذه الصفة. و لأنّه أيضاً 
كان لا يَمتَنِعٌ حُدونّه على وَجِهٍ آخَرَ فلا يكونٌ متحيّراً. 

و [إذا كان]' لا بُدٌ مِن اختصاصه في الوجود بصفة يتميّرُ بها. فيَجبٌ أن يكون 
على هذا -متى وُجد و ليس هو بمتحيّز -بصفة جنس آخَر. ولا يَمتَنِعٌ على هذا أن 
يَحدَّتٌ على الوجه الذي يَقتَضى كَونّه مثلاً؛ لأنّه لا تناف بِينَ صفةٍ السواد و بِينَ 


2 و 


فاع ا ا و ا م : ا 2 0 و3 ا 
صفة التحيّز. و نحن نبيْنُ فيما ياتى انه لا يجوز ان يكون بصفة جنسَين . 


.١‏ وهو«الوجود)» فقد تقدّم أنّه شرطً فى وجوب تحيّز الجوهر. و ذلك عند قول المصئّف: 

«لأن كونّه جوهراً يوجب تحيّزه بشرط الوجودا. 

. أي حدوث الأجسام. فإنّه هو المقصود الرئيسي من هذا الفصل المعقود لإثبات حدوثها. 

. فى الاصل: «الذي». 

: أي «متحيّزاً». وهكذافى الموارد الآتية. 

ها من الستفوقى )ينناو فو العسألة الأولرة شرو اليبانا دلقي للشتريفت المي 

1.. مابين المعقوفين اقتبستاه من المسألة الأول من المسائل السلازبة للشريف المرتضي:. 

7. قال الشريف المرتضئ فى المسألة الأولئ من المسائل السلارية عند بيانه للاستدلال را يو 
«و إذا كان لابدٌ من أن حر ف الؤجود يسفة قبت أن يكون متئ وُجد علئ وجه و لم يكن 
متحيّزاً أن يكون بصفة جنس آخر؛ لعدم التنافى بين الصفتين. فجائرٌ أن يكون على الصفتين 
معا؛ لحدوثه على الوجهّين معا». 


يحمد ١‏ لحا الحم 


وه 


53 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

[4.] ولا يَجورٌ أن [يكونَ كذلك لعدمه ؛] ' لأنّ العدمٌ مُحِيلٌ للتحيّز فَكَيفٌ يَجِورْ 
[أن] يكون موجباً له؟ 

[6.] ولا يَجورٌ أن يكونَ كذلك لعدم معنى. و قد [أريد كونه متخررا أن ]' يكون 
في الجهة لوجود معنى فيه؛ فإنّ ' المعنى متى عُدِمَ ِنه لم يوجب كُوئّهِ على 
الفقة أ النوء ان وكوف" كر عحترن معدوم يوحت ' لنقينا ين الصفاع. 

على أنه ا متحيّرٌ لعدم ل شوقن ]" لنا نان ريده فين شال ” 
وجوده مِن غير أن يَكون متحيّزاً؛ لأنّه لا بَدَلَ ' ! لعدم ذلك المعنئء فيَجبٌ أن يكون 
قرطت ومعوده بد نعط نهد الى راي 

[3.] ولا يَجورٌ أن يَكونَّ متحيّزاً لوجود معنئ ؛ لأنّ ذلك المعنئ لا يوجبٌ كُونّه 
فد العنفة"' ' إلا بان تختصهاغارة الاختضاصن» فل بكاو ذلك الاخستصاض 
هما مِن أن يُكون؛ بالخُلولٍء أو بالمُجاوَّرة. وكلا الأمرين يوجبٌُ تَقَدَّمَ التحيّر؛ 
لأنّ ما حَلّ ' ' غَيرَه لا يكونٌ إلا متحيّزاً و كذلك ما جاوَرّه فكيفٌ يَجورُ أن يكون 
١.و‏ ؟. في الأصل ‏ مكانٌ ما بين المعقوفين -بياض. و قد أثبتناه لمقتضى السياق. 
.في الأصل: «و إِن). 
3 


. وهى التحيّز. 
6. أي لاستحالة ان يكون. 
. فى الأصل: «لا يوجب»). 
ٍ في الأصل: «لم سلم». 
:فى الأضل دمكان مابيق المعقوفينبباضن: :و قد اثيتناه لمقتضى الستاق. 
: فن لاط جنال ها يق الحعفر في : «لن استحاله و». 
0١6‏ د الال «لأنه لا أدل». 
اك أى لا بوجت لمعت عون الجوحر يفف المكو بو قوله ركد ولك هوالأبان يخعضةه بع أن 
يختصٌّ المعنئ بالجوهر. 
.١ 7‏ فى الأصل: «لأنّ ما لا حذ». 


#4 6ح ارت 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع م 
التحيّرُ موجباً عن أمر يَجِبٌ تَقدّمٌ التحيّرٍ له! 

و أيضاً: فإنّه و كان متحيّزاً لمعنى, لكان القول فى ذلك المعنئ كالقولٍ فيه؛' 
لأنّه لاد مِن استحقاق ذلك المعنئ صفة تَقتَضى إيجابه لتحيّر الجوهر. فلا يَخلو 
مِن أن يَكونّ استحقّها لمعنى آخَنَ فِيؤّدَي ذلك إلى إثبات معان لا نهاية لها. و إن 
كان استحقها لنفسه؛ فيَجبٌ أن يكون التحيّرُ' أيضاً مُسِتَحَقَاً "على هذا الوجه؛ لأن 
طريقةً () الاستحقاق واحدةٌ, و هذا الوجة يُبِطِلُ أن يكونّ الجَوهرُ متحيّراً لمعن ؛ 
كوا كان ذلك المعو رسا فده اذى خرة أو موطوه ا" لاف دل 

و اشنا #فلو كان متحررا لمعته اوعفت إن تكون السيراة واد لمدب ” لأن 
كيفيّةَ استحقاتي الصفتّينِ' واحدةٌ» و هذا يودي إلى جواز كونٍ الذات الواحدة 
جوهراً" سواداً؛ بأن يُعقَلَ المعتّيان اللّذان بهما تكونٌ” علئ هاتّين الصفتّين ؛ لأنّه 
لا تناف بيتهماء و لا ما يجري مَجِرَى التنافي. و سنبيّنٌ بَعدَ هذا الموضع بُطلانَ 


ذلك. فإن كانا واحدةٌ' لا يَجورُ أن تكون '' بهائين الصفتّين. 


“اسل 


. اي تحيّز الجوهر. و قوله بعد ذلك: «علئ هذا الوجه» اي: لنفسه. 

. فى الأصل: «يستحقها» و ما أثبتناه اقتبسناه من المسألة الأولئ من المسائق السلاربة. 
5 فى الأصل: «أو فى غيرها وموجودة)». 

ْ أى لوجت أن عصت الذات_السواة لستن. 

. وهما«التحيّز» و«السواد». 

: فى الأصل: «جوهرا. 

. فى الأصل: «يكون». 

: أي: فإن كان الجوهر و السواد ذاتاً واحدة. و الآنيس: «فإن كانت الذات واحدة». 


06 في الأصل: «يكون». 


يدا لجسا الحم © 
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و أيضاً: لو كان متحيّراً لمعنئ لم يَمِتَنِعْ ' أن يُتزايدٌ المّعنى, فيتزايد حُكمّه' و 
هذا يَقَنَضى أن يتزايدٌ حَجِمُ الجوهر و جُثَنّه مِن غَيرٍ انضمام جواهرٌ إليه. 

[.] فأمًا ما يَدُلٌ علئ أنه لا يكونٌ متحيّزاً بالفاعل: 

[ألف:] أنه لّو كان كذلك بالفاعلء لجارٌ أن يَجعلّه الفاعل متحيّزاً سواداً؛ لأنّ 
صفةً التصرّف تابعةٌ لما" يَكونُ بالفاعل . ؟ 

ولأنّه إن قيل: إِنّه متئ وُجِدَ كان متحيّراً. و لم [يتمكن الفاعل من ججغله ب] 
خااك: للك أ كاق القان ومسلا الست مالفا فى ا 

و في جواز كونه متحيّزاً سواداً. ما يؤّدّي إلى كَونِه موجوداً معدوماً في حالةٍ 
واحدة. و إِنّما قلنا ذلك ؛ لأنّهِ إذا كانَ بهاتّينِ الصفتّين» تّمَ وُجِدَّ البياضٌ الذي هو 
مُنافٍ للسواد, فيَجبٌ انتفاءٌ هذه الذات مِن حَيتٌ كانت سواداً و بقاؤها مِن حَيثٌ 
كائت متحيّزةٌ ؛ لأنّ البياض لا يُنافى التحيّرّ و هذا فاسدٌ. فما أدّئ إليه -مِن القولٍ 


بآنّ التحيّرٌ مستَنِدٌ إلى الفاعل ‏ فاسد . 


.١‏ فى الأصل: لكان ممتنع»؛ و ما أثبتناه اقتبسناه من المسألة الأولئ من المسائل السالارية. 

؟. وهو التحيز. 

7 فى الأصل: «كما». 

4. يريد أن يقول: لأنّ ما كان تابعاً للفاعلء فله التصرّف فيه كما يشاء. استفدنا ذلك من عبارة 
الشريف المرتضى فى المسائل السلارية. 

0. في الأصل: «و لم يكن خلاف ذلك». و ما بين المعقوفين استفدناه من المسائل السلارية. 

5 قال الشرنك الترتفى :قفن الصبألة الأوك عن الفبائل الدلارية غتد 'تقزريرة لهذا الذليل :ناو أما 
الذي يدلّ علئ أنّه لا يجورٌ أن يكون متحيّزاً بالفاعل أنّه لو جارٌ ذلك لم يَمتنع أن يَجمع الفاعل 
بين كونه متحيّزاً و سواداً؛ لأن مايكونُ بالفاعل له التصرف فيه بحسب اختياره» و لا تنافي بين 
هاتين الصفتين؛ فمتئ قيل: وجب كونه متحيّزأً و لم يتمكن الفاعل من جَعْله بخلافٍ هذه 
الصفة, كان قائلٌ ذلك مسلماً للمعنئ و مخالفاً فى العبارة». 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع > 

فإن قيلَ: ما أنكّرتم أن يكون [وجود الذات]' يَنتَفى مِن الوَجهَين جميعاً؛' 
لأنها [ذاتٌ واحدةٌ]' إذا وَحَبَ انتفاؤها مِن وَجِهِ وجب انتفاؤها مِنَ الآحَرِ على 
طريت التَبَع له.[...] عند غَيرِه التضادً؛ لأنَ العلمَ يَتَفَى عندَ وجود المّوتِ و إن لم 
يكن ضِدَاً له. و الكون يَنتَفَى عند عدم الجوهر و إن لم يكن [ضِدَأْ له. و إنّما 
ينتفيان بالتبع لا للتضاد.]” 

قلنا: انتفاءً الذوات الباقية لا يَجورُ أن يَكون إلا بِالتَضادٌ؛ ما بواسطة أو بغَير 
واسطة. و من لم يَحْوْسُ هذا الأصلء [اقتضئ كلامّه]! ضَرباً إِلَى الجهالات! 

فأمًا انتفاءً العلم عند ما ضادً الحياةً فلن" العلمّ يَحتاج إِلَى الحياةٍ فى وجوده. 
يه تكاها مدت زعنه] نهاك اللا أله نتن ها بحا الول فى جرد لحن 

وكذلك القولٌ في الكون: إِنّه يَحتاجُ فى وجوده إِلَى الجوهرء فما نَفَى الجوهر 


ع 8 2 
يَجِبٌ أن ينتفى عنده. 


.١‏ في الأصل ‏ مكان ما بين المعقوفين ‏ بياض. و قد أثبتناه لمقتضى السياق. 

؟. اي من حيث كانت سواداًء ومن حيث كانت متحيّزة» فلا يلزم التناقض. 

*. في الأصل _مكان ما بين المعقوفين بياض,ء و قد أثبتناه لمقتضى السياق. 

4. بياض فى الأصل بمقدار عدّة كلمات. 

5. فى الأصل بياض بمقدار عدّة كلمات. و ما بين المعقوفين أثبتنا بعضه لمقتضى السياق. و 
استفدنا بعضّه الآخر من عبارة الشريف المرتضئ فى المسائل السلاربة. حيث قال عند تقريره 
هذا الاشكال: «فإن قيل: الذات إذا كانت واحدة و انتفت لأجل التضادٌ بينها و بين ما يطرأ عليها. 
الطاري علئ سبيل التبع؛ و يجري ذلك مجرئ انتفاء العلم عند وجود الموت. و الكون عند عدم 
الجوهر فى أنّهما ينتفيان تبعاء لا للتضادً». 

1. فى الأصل _مكان ما بين المعقوفين -بياض. و قد أثبتناه لمقتضى السياق. 

/. فى الأصل: «ولأن». 
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وانيكن عفن تمه النذاف الواهة 15" كانت سعد : نود لان كونها 
بإحدى هائَين الصفتّين لا يَحتاجُ إلى الأخرئ؛ ألا كرئ أن يوا كونها 
سواداً مِن غَير أن تكون' متحيّرة كجواز كُونِها متحيّزة مِن غَيرٍ أن تتكون 
سوادا؟ و امتناعٌ ذلك فى العلم و الحَياةٍ لاستحالة كونِ العالم عالماً مِن غير أن 

فإن قيلٌ: كوئه متحيّراً ' إن لم يَحنّحْ إلى كونه سواد أ كحاجة العلم إِلَى الحَياةٍ فإنَ 
كَونّه متحيّزاً و سواداً معأ يَحتاجُ إلى وجوده؛ فإذا طرأ ضِدٌ الفعرا ودجو تارونت 
حيتٌ كانَ سواداًء و خرج عن الوجود. خرج أيضاً عن التحيّر ؛ لانتفاءِ الوجود 
الذي تَحتاجُ إليه كل واحدة مِن الصفتّينِ. 

قلنا: الذاثٌ إذا كانت بهاتينِ الصفتّين» فهى مِن حيثٌ كانت متحيّرةٌ يَصِحْ 
بقاؤهاء و يَجبٌ لها استمرارٌ الوجود إلئ أن يَطرأما يُنافى هذه الصفةً. وكذلك هي 
ورحكيت كان هيو اذا <فاذ انعط ”هنا قداقي ” المنو اذى شط و يتقيا نه ماقف نا 
فى هذه الذات وَجِهان: وَحِهُ يََنَضى انتفاءهاء و الآخرٌ يَقَتَضى استمرارٌ وجودهاء 
فيَجبٌ أن تكون" موجودةً (9) معدومةً علئ ما ألرّمنا؛ لأنّها ليس هى بأن تنتفى " 


فخ الأصل: «و إذا». 

11 5 الأصل: «يكون). 

3 فى الأصل: «متحيّزة». 

: في الأصل: «ظنّ». و الصحيح ها العا بقرينة قوله: «إلى أن يطرأ». 
. فى الاصل: «إمّا ينافى». 

5 5 الأصل: ا 1 

: فى الأصل: «يكون». 

: ل الأصل: «ينتفى». 
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لأجل الوجه المُوجب للانتفاء ' بأولئ مِن أن تَتبْتَ ' و يَستمِرَ لها الوجودُ لأجل 
فإن قيلَ: ألا قلثّم : «إنّها بالانتفاء أولئ ؛ لأنَ الوّجِه المُقتّضى للانتفاء طارء و ما 

يَمَنَضى الاستمرارٌ باق. و الطاري أولئ بالتاثير مِن الباقى» كما تَقولونَ فى انتفاء 

الصّدٌ بضِدَّه: «إنّ الطاريّ بالتأثير أولئ مِن الباقى)؟ " 
قلنا: إنْما فول بأنّ «الطاريّ أولئ بالتأثير من الباقى) فى الموضِع الذي 

تَُابلُ ' فيه صفةٌ كُلّ واحدٍ مِن الصَّدَّين لصفة الآخَر و يَترَجَحُ حُكم الطاري. 

شكون بالويعوة أبس الطتز ص هنذا امساوتوها اها فد أن الذات ذا 

كانت مح 5 سو اد 1 ففيها وَجِهانء كَل واحدٍ منهما يَقَنَضى استمرار وجودهاء 

والصّدَ الطاري إِنّما يُقابلُ أحَدَ هائّين الصفتين دون الأخرئء [و] إِنّما كان 

يَجبٌ أن يرجح وجوذه لو لم يكن فى هذه الذات ما" يَقتَضى استمرارٌ وجودها 

إلا هذا الوجة الواحدّ الذي يُقَابِلُه بصفته. و يَترجَحٌ عَلَيه بطروٌه. ففارَق 

.١‏ فى الأصل: «الانتفاء». 

1 فى الأصل: «يثبت». 

*. ذهب أبو على الجبّائي إلئ ذلك (انظر: الشامل في أصول الددين؛ ص 516؟؛ أبكار الأفكار. ج 5 
ص .)3١0©‏ و قد صيغت هذهو القاعدة فى الكتب الكلاميّة بصيغة أخرئ شبيهة بهذه و هى: 
«الحادث أقوئ من الباقى». وأشكدل المتكلمؤن على القاعدة بأنّ الحادتٌ يستحيل عدمه وهو 
عدمّة. و أنّهِ بتقدير العدم لا يكون عدمّهُ مُقارناً لوجوده. (الكامل فى الاستقصاء. ص )78٠١‏ كما 
ذكروا أدلة أخرئ. راجعها هى و مناقشاتها فى المصدر التالى: المحصّل. ص 7١1‏ 

3 فى الأصل: «يقابل». 

6. فى الأصل: «ممأ». 

١‏ فى الأصل: «قابلته». 


ا 
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ذلك ما تَقولّه ' فى الطاري. 

فإن قيلَ: ما أنَكَرئم على من مَنَعَ من كَونٍ الذات الواحدة جوهراً سواداً مِن أجلٍ 
أنه يودي إلى ما ذَكَرتّموه مِن وجودها و انتفائها فى حالة واحدةٍ؛ لأنَ ما يودي إِلَى 
المُحالٍ يجب الامتناع منه ؟ 

ُلنا: َس يَجورُ أن نَمنَعَ من القولٍ لأجل ما يؤَّدَي إليه من الفاسدٍ. [و تلجأً] إِلَى 
التَسَّكِ بالأصل المؤّدّي إلى ذلك القولء بل الواجبٌ إذا امتّتّعنا من الفاسدٍ أن 
نَمتْنِعَ مما يودي إليه و يَقتضيه. 

ولو لا أنٌ الأمر على ما ذَّكّرناه لَساغَ لكُلُ مُبطِلٍ أن يَتمسَّكَ بباطله. و يَمِتَنِعَ ممّا 
وك التسيين المياقمق: تعتل_ سكل ماد كرة المنانا #احتيه تقول قائل: إِنّ قَدّرنا 
تتَعلّقُ بالأجسامء و إِنْما لا يَقَمُ نا فِعلُ الأجسام؛ لما يودي إليه مِن اجتماع 
جوهرَين فى حَيّرْ واحدٍ إن فعَلناها على سَبِيلٍ المُبِاشَرَة أو امتلاء اررق 
الفارغةٍ متّى اعِتَّمَدنا فيها اعتماداً متّصلاًإن فَعَلناها على سَبِيلٍ التوليد. و يَتمسّك 
هذا بالقولٍ الموّدّي إليه مِن اعتقاد أن القُدرةَ مُعلّقَةٌ بالجسم . فلمًا كان هذا باطلاً, 
وجنت دعل ها ذ كرناة:د ان قرخ إنقول الى القد رو بال اناد يبوللا يعتكك 
بذلك مَعَ الامتناع ممًا يوَّدَي إليه. 

الوحت انا عار كو ؤقنت ل لقنا وكوف لقف اذا المتتع ,سكا 
يودي إليه هذا القولٌ مِن الفَسادٍ أن يَمتَنِمَ مِن أصل القولٍ المؤَّدّي إلى الفَسادٍ و 
هو إثباتهُ للتحيّر مُستَنِداً إلى الفاعلٍ. 


.١‏ فى الأصل: «يقوله). 
.١‏ فى الأصل: «بالظروف» و ما أثبتناه استفدناه من المسائل السلارية. 
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فإن قيل: أ لستّم تَمنَعونَ مِن وجود الحياةٍ في مَوضِع الاتّصالٍ بِينَ زَيِدِ و عَمِرِو 
[لِمَا يؤدّي إليه من فساد, فكيفٌ عبتم مثلّه] !؟! 

[قلنا: إِنا لم نمتنع من وجود الحياة بحيث الاتّصال] لما ' يؤَّدَي إليه مِن القَسادٍ. 
م زو هو أَنْ كَون] العُضوٍ [الواحد] بعضأً لِحَيينِ في حُكم 
المتنافى؛ لأنّ مِن شأن ما يكونٌُ بعضاً لزيدٍ ألا يكون بعضاً لعَيرهء فإن أمكّنَّ أن 
يُسْارَ في امتناع كَونِ الجوهر سواداً إلى وَحِهِ ثابتٍ يَمِنَعٌ مِن ذلكء مِن غير اعتماد 
علئ ما يودي إليه مِن الفساد, فَليّذْكَر. 

[ب:] و ممًا يَدُل أيضاً على [أن] التَحيّرَ لا يكو بالفاعلٍ: أن كُلُ صفة تكونٌ 
1 006 هم 5 .22 4 : 7 2 . 16 1 و 
عَلَيها الذاثٌ بالفاعل لا يَختّصٌ بها بعضّ القادرينَ دون بعضٍء فلو كان التحيّرٌ 
بالفاعل لَتأَتّئ مِنا أن نَجِعَل الذات عَلَيه كما يَصِحٌّ مِنا و يَتأئّى ' فى كُلْ ما يَكونٌ 
بالفاعل. و فى تَعذَّر ذلك دليلٌ علئ فَسادٍ القول؛ بأنٌ التحيُرَ بالفاعل. 

علئ أنه لّو كان متحيّزاً بالفاعلٍ لكان جاعله متحيّراً موجداً لذايه؛ لأنّا قد بين 
فيما مضئ )١(‏ أن من جَعَلَ الذاتَ على صفة الفاعلء لا بد مِن أن يَكونَ هو 
المُحدِت لها. 

إذا آلَ الأمرٌإلى حُدوث الججوهر, فهو* الذي أجرَينا بِحَمْلِهِ هذا الكلام إليه.' 
.١‏ مابين هاتين المعقوفتينء و المعقوفات الآتية فى هذا الاشكال و الجواب استفدناه من 
المسائل السلارية. 
. في الأصل: «فَلِمَا». 
. فى الأصل: «يأتى». 
. فى الأصل: «فساده قول». 


0. فى الأصل: «فهى». 
1. فإنٌ هذا الفصل كلّه معقود لاثبات حدوث الأجسام و الجواهر. 


جاجد الحم 
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[44.] و لم يَبِقَ بَعدَ ما أفسّدناه من الأقسام. إلا أن يَكون متحيّراً لنفسه بلا 
واسطة؛' لأنّ كَونّه متحيّزاً لما هو عَلَيه في نفسِه هو الصحيحٌ المطلوبٌ. 

و علئ هذين الوّجهّين كانَ تم ما قصَّدناه مِن أن الجَوهرَ متى وُجِدَ وجب كُونه 
واد روود جور تيو ازاك وال 

انم ' يُمِكِنٌ أن يُتَبيّنَ أن التحيّرٌ لا يَرجعٌ م إلى النفسٍ بِغَير واسطة متئ تَبَبّ حُدوتٌ 
الججوهرٍ, و أن له حالتّينِ: حالة عدم و حالة وجود. و أنّه كان في حالٍ العدم غَيرَ 
متحيّزء ثم اخمّصٌ مع الوجود بالتحيّز فيِعلَمُ ' بذلك أن التحيّرٌ لا يد إلى النفس 
مِن غير واسطة. 

وباحوي كاد علي دوت الوط را موادي نر بكرب 
فى قِدَمِه لا سيّما و لم [تَنْيْتْ كنت ]” لنا دلالة الحوونت. 

و إذأ فت ان التسعدر راد جعٌ إلى الذات, و أنه واجبٌ مع الوجود. 


[وجوب كون المتحيّز في جههة] 
٠‏ 8 7 11 ا ا 0-7 . . 1 


.١‏ لعل هناك سقطأ فى هذا الموضع. فإِنّ العبارة بالشكل الموجود غير مستقيمة. و لابأس هنا 
بنقل عبارة قريبة من المسائل السلاربة: «و لم يَبِقّ بعدما أبطلناه من الأقسام إلا أن يكون التحيّز 
راجعاً إلى نفس الجوهر بلاواسطة: أو يكون راجعاً إلى ما هو عليه فى نفسه. و أي الأمرين كان 
فقيل شبتننا أردناة: ١‏ 

”. يريد المصئّف هنا إبطال القسم الثامن من الأقسام التسعة المتقدمة, و هو أن الجوهر متحيّز 
لنفسه بلاواسطة. 

١‏ فى الأصل: «فبعلمه). . فى الأصل: «يستعمله). 

0 فى الأصل - مكان ما بين المعقوفين -بياض. و قد أضفناه لمقتضى السياق. 

". هذا جواب السؤال الثاني الذي تقدّم فى ص 17. و مفادًه مايلى: «ثمّ لِمّ زعمتم أنه إذا كان 
متحيّزا وجب أن يكون فى جهة). 
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هو أنّه معلومٌ ضَرورةٌ أن ما هذه صفتّه مِن الذوات لا بُدَ مِن أن يَكونّ فى جهة ما. 
ولا إشكال فيما يجري هذا المَجرئ من العلوم المُستَقِرَةِ في العقولٍ. و قد بَيّن 
اليو هذا و فرّبوه» بأن قالوا 

معلومٌ ضَرورةٌ في كُلُ جوهر يُشَارٌ إليه أنه لو وّجِدَ جَوهرٌ آخَرُ معه لكان بعيداً 
نان قري بو لاقم واسظلة قن الأمقيو عو علد مدل على أن اسان 
بالجهة مع التحيّر واجبٌ لا نَجِد له محيلاً. 

فإن قيل: كيفّ تَدَّعونَ عِلمَ الضرورة في ذلك, و أصحابٌ الهيولئ' يَدَعونَ أن 
الجَواهرٌ لمّا كانت هَيولى غَيرَ مصوّرة, كانت خالية من الأعراض»ء و غَيرَ مختصّةٍ 
بجهة مِن الجهات؟ 

قلنا: لا شبهة أن يكون هؤلاء القومٌُ إِنّما اعتَمَدوا ما ذَكَرئُموه فى الجواهر؛ لأنهم 
جَعَلوها في حُكم المعدوم ' و إن أطلّقوا عَلَيها اسم «الموجود؛ فإِنّ الغمارة 


.١‏ فى الأصل: «محيل». 

3 فة لجماعة مين ثدائ اتحكلية زأوائل الفلاتفة الذي كاتوا يذشون إلى أن التجيم لنطا 
مشترك بين معنيين: 
أحدهما: الكمٌ المتصل القَارٌ الذات. 
و الثاني: الجسم الطبيعي. و هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة. أي الطول و العرض والعُمق, و هو 
محل للأوّل. وهذا الجسم مركّبٌ من الهيولئ؛ و هي الجوهر القابل؛ و من الصورة. و هي 
الجوهر المتصل بذاته. وقد وجّه الشيخ الرئيس ذلك فى إلهيات الشفاء (ص 17) بوجهين: 
الأوّل: أن الجسم قد ثبت أنّهِ متتصل و يعرض له الانفصالء و المتصل لا يقبل الانفصال و إلا 
لكان الشىء قابلاً لعدمه. فلابدذ من شىء قابل للاتّصال و الانفصال و هو الهيولئ. 
الثاتى» أن الحلكم من خوك نعو متطال هوا بالفدا وو من سني هو ينعد أ الستفداد كان فهو 
بالقوّة. فالذي له الفعل غير الذي له القَوّة. أعنى الهيولى. راجع تفصيل كلماتهم و آرائهم في 
مناهج اليقين فى أصول الدين للعلامة الحلى. ص 59 - ١‏ 

". لعله لقولهم: إِنْ الهيولئ أو المادّة الأولئ محضّ القوّة. و أن فعليّتها أنْ لا فعليّة لها. 


01 
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لا اعتبارٌ لها فى هذا الباب اللا 0 ٠‏ و ريما 
أثبتوا المعدومٌ موجوداً علئ بعض مُعاني الوجود عندّهم أ و ليس نُنكِرٌ أن يَنفِى 
ثرت أحة الكوهو تعن الأخر از تعد قله مر اعفن فنهها ألينها تعدومان: 

على أنّ الخلاف في المّعاني غَيرٌ الخلافٍ فى الأحوالٍ التى تَجِبٌّ عن المّعاني, 
وأصحابٌ الهَيولئ إِنّما خالفوا فى المّعانى» و نَفُوا فى «الحال» التى اذَّعَوها 
للأجسام عنها كُلّ المّعاني و الصوّرء و إن كانوا مع اعتقادهم وجودها لا بد مِن أن 
َعبَّقِدوا أنّها فى جهة مِن الجهات. و إذ 'لَّم يدن كذلك و تلك الحال [مُحالٌ] فقد 
بان أن تعميمّهم للمّعاني فى بعض الأحوالٍ لا يَقنَضى دَفمَ ماذ كرناه من اختصاضص 
الأجسام بالجهات. و إذا كانَ الدليل قد دَل علئ أن هذه الحال لا تَحصّل للأجسام 
فى وقت مِن الأوقات إلا فى المّعانى, تَبَتَ أن الأجسامً كما لم تَخلٌ مِن هذه 
الأحوالٍ لم تَخْلُ مِن المّعانى» و زالَ الخلاف على كُل حالٍ. 

و قد قيلٌ فى الجواب عن هذا السؤال: إِنّ أصحابّ الهَيولى إِنّما جارَ أن يَعتَّقِدوا 
فى الأجسام فى تلك الحال أَنّها لم تكن مجتمعة و لا متفرّقة من حَيتٌ اعتّقَدوا 


أنها كالشىء الواحدٍء و أنّه لا تألِيمٌ فيها ؛ فيَتبَعُ اعتقاذهم لنفي كونها مجتّمِعَة أو 


متفرّقة اعتقادَهُّم الفاسِدَ أنّها كالشىء الواحدٍ. و إذا عَلِمَ بالدليل أن ما هو بصفة 


.١‏ و منهاانقسامه إلى ما بالموّةَ و ما بالفعل. 

ا مثل قولهم: «موجود بالقوّة؛ و «موجود في العلم؛ فإنَ هذه الأمور ليست موجودة في الحقيقة 
عند المتكلّمين (الاقتصاد. ص ”57). و قال الشريف المرتضئ في جواب العسالة الرابعة من 
الطرابلسيات الأولى عند مناقشته لأصحاب الهيولئ: «و ما نريد بالوجود ما تعنونه أنتم بهذهٍ 
اللفظة؛ لأنّ الموجودَ عندكم يكونٌ بالفعل و يكونٌ بالقوّة. و يكون المعدوم عندكم موجوداً 
بالقَوّة أو في العلم. و إِنّما نريد بالوجود هذا الذي نعقله و نعلمه ضرورة عند إدراك الذوات 
المدرّكات... إلخ». 

". فى الاصل: «وإن». 
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الجسم لا يَجورٌ أن يكون شيئاً واحدأًء بَطلَ ما ذَهَبوا إليه؛ و هذا قريبٌ. 

والدى دل عن أن لكوع الى من الأكواق» آنا واخنااما ملم جنا كود 
الججوهر (4) أو الجسم بِحَيتٌ كُونُه مِن الخحوارج ' يمنع مِن وجوده فيه ؛ ألا تّرئ أن 
الفاعل لومس [الترك ته بالقد روم القند قله اكرنه هناك؟ و إذا زال 
الجوهر عن تلك الجهة. جارَ إيجادهٌ فيها مِن حَيتٌ صَحَّ إيجادُ كَونْه فى تلك 
الجهة. فَوَضّحّ بذلك أن الجَوهرَ و الكونَ كالشيء الواحدٍ. و وجب أن لا تخلو 
السجَواهرٌ مِن الأكوان فى حالٍ من الأحوالٍ. 

فإن قيل: كيف تذّعون أنّهما كالشيء الواحدء و عِنْدَ كُم أنه غَيرُ مُمبَنِع أن يَقصِدَ 
الفاعلٌ للجَوهرٍ إلئ فِعليه في جهة يَعلَم أن غَيره يعد في تلك الحالٍ فيها". و 
لايجبٌ أن يَقصد مع فعلي الجوهرإلى فعل الكَون؟ 

قُلنا: هذا إذا جئنا إليه لا يُخْلٌ بما ذَكّرناه مِن أن «الججوهرَ و الكَونَ كالشىء 
الواحد». و إِنٍ اخملِفٌ بين الأمرّين فتقول: قد بيّنا أن الجوهرٌ يَختَص في حالٍ 
وجوده بصفةٍ ' من الصفات, و هي كَونُه في جهة ما من الجهاتء و إذا لّم يكن في 
الجهة أن لا يِكونَ قد وجسّ أنه لا يَخلو -إذا وُجِدَ -مِن الألوان, و ليس للجسم و لا 
للجوهر [حالة غيرها]» فتنتفى * الصفاتٌ فيها؛ لأنّه” لا يَخْلُو مِن اللون. 0-0 
افتراق الأمرين . 
.١‏ في هامش الأصل: +«التى. ظ». و هو غير لازم. بل غلط. 
؟. في هامش الأصل: «أي وعندكم أنّه لا يجبٌ أن يقصدهاء و إن كان الجوهر و الكون كالشيء 


الواحد. لوجبّ أن يكون يقصد مع فعل الجوهر إلى فعل الكون). 
3 فى الأصل: «وروده لصفة». و الاولىكها اشفاة: 


: فى الأصل: «فينتفى). 
0. فى الأصل: «إنّه». و الأولى ما أثبتناه. 


,هه 
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فإن قيلَ: و لِمَ رَعمتّم أنه لا صفة له تَقتَضى ' ما ذَكَرثّموه؟ 

قُلنا له: ليس يَخَلُو لّوكان محتاجاً إلَى اللون مِن أن يَحتاج إليه فى وجودهء [أو 
ف تل 7 مِن الصفات التى يَجِبُ حُصولها فى حالٍ وجوده. أو فى بعضٍ 
١‏ 5 0 اث وى : كو 0 5 
الجهات, و كُونِه على الصفة التى تُرجِعٌ إلى ذاته. و هى المُستفادةٌ ' بِقوَلنا الوه 
الأحكام». [و] مِثل كوه * مُحتَمِلاً للأعراض. و كُونِه مُدرَكاً . 

أو يكونّ الجَوهرُ موجباً لِلنِ' إيجابَ السب للمُسبّبٍ أو العلّةِ للمعلول." 
[إبطال الشقّ الأول] 


[1.] وليس يجِورٌ أن يَحتاج إليه فى وجوده؛ لأنّ اللّونَ يَحتَاجُ إلى الججوهر فى 
ووو شل أن يحتاج التنينء الخ غيررة مِن”وَجه يحتاج ذلك " القصى الفمية 


1 فى الأصل: «يقتضى). 

انخا عن الوم نو ا لط ا لان ون 3 

3 فى الأصل: «يحصل». 

1" فى الأصل: «المستفاد». 

: فى الأصل: «قوله». 

تدان التجر سو العرقن إنا أن كران قن متا ات ويدوا لشن الأرلب أو قلق العدا ته 

هو مفاد الشقٌ الثاني. انظر: نهاية المرا ج 5 ص //0. 

. الفرق بين السبب و العلّة أن وجوب المسبّب يكون عند وجود السبب مع ارتفاع الموانع؛ 
بيئما إيجاب العلّة للصفة يكون علئ نحو الإطلاقء أي أنه لا يحتاج إلا إلئ وجود العلة, و لا 
يحتاج إلى شرط زائد. و من الفروق بين العلّة و السبب أن العلّة وإن كانت ذاتا إلا أنّها لا توجب 
إلا الصفة. أمّا السبب فهو عبارة عن ذات تولد ذاتاً أخرئ. (الحدود. ص )١1112007١‏ و هناك 
فروق أخرئ, راجعها: الحدود. ص .١١7‏ 

/. فى الأصل: «فى)» و الأولى ما أثبتناه. 

3 فى الأصل: «إلى ذلك)». 


0 
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ذلك الوّجه؛ لأنه يودي إلئ حاجة الشيء إلئ نفسه. 

[1.] ولا يَجورٌ أن يَحتاجَ إليه فى كَونِه متحيّزا؛ لأنْ اللُونَ يَحتاجٌ إِلَى اليجوهر مِن 
هذا الوّجه؛ ألا ترئ أنّه لا يَصِحٌ أن يَحُلّه إلا بَعدَ أن يتكون متحيّزاً؟ 

و لأنّه كان يَجبٌ أن يَحتاج إلى جنس من الألوان مخصوص؛ لأنّه ليس لجُملة 
الألوان صفةٌ مشترَكٌ فيهاء يَصِحّ أن يَحتاج الجَوهِرٌ إلى ما كانّ بتلك الصفة ' -كما 
نَقَولُ فى حاجة التأليف إلى الأكوان ' المُجاورةٍء و أن الأكوان ' المختلفة تقوم فى 
خاجة الثالف ماما واحداً؛ مِن حَيتٌ كان التأليف يَحتاج إلى كَونِ الججَوهّرين 
تتجاووين ' <و(اختاذق الألوان لا تل يهذه المنهة." 

و هذا الوَّجِهُ أيضاً يُبطِلُ حاجتّه إليه فى وجوده. زائداً على ما تََدَمَ. 

وأيضاً: فإنّ تَحيّرَ الجوهر إِنّماأ يوجبّه صفةٌ جنسه بشَرط الوجود." فمّحالٌ أن 
يكون لهذه الصفة مؤْنُد” آخَرٌ وى ما ذَكرناه. 

[6] و ليس يَجورٌ أن يَحتاجَ إليه فى كونِه جَوهراً؛ لأنّ هذه الصفة تُرجمٌ إلى ذاتِه و 
يَجِبُ حُصولَّه عَلّها في حال العدم.' و محال أن يَحتاج إِلَى اللون في الصفة الثابتة 


.١‏ أي لو كان تحيّز الجوهر باللّون للزم أن يحتاج في تحيّزه إلى لون معيّن و مخصوص؛ لأنه 
ليس للألوان صفة مشتركة تقتضي تحيّز الجوهر. 

؟ و ". فى الاصل: «الالوان». و ما اثبتناه انسب للسياق. 

5 فى الأصل: امتجاورأ». 

6. أي أن تغيّر الألوان لايؤدّي إلى خروج الجوهر عن صفة التحيّز. و هذا يدل على عدم حاجته 
فى تحيّزه إلى لون معيّن. انظر: ديوان الأصول. ص 108. 

5. فى الأصل: «الجوهرين» بدل «الجوهر إِنّما). 

/ا. ف الأصز : «شرط الوجوب». 

/. فى الأصل: «مؤتّرً». 

4 لعب المفوتات الى 1 لبحويط مر لاق نكال الوو قل د يقر مسال انلام ١‏ مضنا :و 
هذه هى المسألة المعروفة فى علم الكلام مسال المقد وم 1 
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,> الملخص فى اصول الدين / ج ١‏ 
فى حالٍ العدم ؛ لأنّ اللون لا يَصِحْ أن ب يَخْنَص به و هو معدوم. 

و ليس يَجورٌ أن يَحتاجَ إلَى اللو فى كونهِ فى بعضٍ الجهات '؛ لأنّه قد نب َبَتَ حاجتّه 
إلى الكّونِ في هذه الصفة» و مُّحالٌ أن يَحتاج إلى الكّونِ و اللون معأ في 
الصفةٍ الواحدة؛ لأنّ الجنسّين المُخْتَلِمَينِ لا يوجبان صفةٌ واحدةً؛ مِن قِبَّلٍ أن 
اختلاف جنسّيهما يَقَنَضْى اختلاف ما يَجِبٌ عنهماء إذا كان الإيجاب يرجع مم إلى ما 
عَلَيه الذاتٌ " 

و أيضاً: فكان يَجِبٌ أن يَتبْتَ مِن الألوان بعَددٍ الجهات, كما يجب مِثلّه فى 
الأكوان» و قد عَلِمنا اختلاق ذلك؛ )٠١(‏ لأنّ الألوان منحصرةٌ الأجناسء و 
الجهاثٌ لا انحصارٌ لها. 

و أيضاً: فيجبٌ على هذا القولٍ استحالةٌ تتَقَلِهِ فى الجهاتٍ و هو مُلَوّن بأّون 
واحدٍء و استحالة تَعاقبٍ الألوان المّخْتَلفةِ عَلَيه و هو فى جهة واحدة. و في جواز 
ذلك الدليلٌ علئ أنّه لا يَحتاجٌ إلى اللون في كُونْه فى الجهة. 

[4:] فأما كَونه مُحتَمِلاً للأعراض» ' فإن أريد به اختصاصّه بالصفة التي معها 
يَحتَّمِلُء فتلك الصفة هى التحيّنُ و قد دَلَلنا على أنّه لا يَحتَاجُ إِلَى اللون فيها. 

ون ارمداة اللون يَحجِبٌِ وجوده لاحتماله له و لتَحيّز وجوده فيه 
فذلك يوجبٌ وجوة ما لا نْهايةَ له مِن الجنس الواحدٍ؛ لاحتماله لكل قَدر زائد* 


.١‏ كان يجب تقديم هذا البحث على البحث السابق؛ أي علئ قوله: «و ليس يجوز أن يحتاج إليه 
فى كونه جوهراً»؛ لأنّ الكون فى الجهات متعلّق ببحث التحيّز. 

3. 8 الأصل: «والذات». ١‏ 

*. أي كون الجوهر محتاجاً إلى اللون فى احتماله للأعراض 

" فى الأصل: «زائداً». 1 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع 7 
أشي الإسدولان النبواة ايها لا ركوة بالوسوى فيه أولن عن التناقتى 50 متيال 
لهما علئ سَّواء . 

[6] فأما كونُه مُدرَكا.' فإنّما يُدرَكُ لتحيّزه. ' و قد بينا أنه لا يَحتاج إلى اللون 
فى ذلك" 

و لأنّ تَحقِيقَ كونه مُدرَكاً يَرجِعٌ إلى غَيرِه لا إليه. فكيف يُعلْلّهِ بعِلَةِا 


على أن إدراك الشىء يَرجِمٌ إلى ما هو عليه في ذاتهه و يدرك على أخصٌ 
أوصافه. فأيّ تأثير للّونٍ في إدراكِ الجوهر, و هو مُسَيِدٌ إلى ما ذَكرناه! 

و بَعَدٌ فقّد عَلِمنا أن الجَوهرَ يُدرَكُ لمساً كما يُدرَكُ بِالبَصَرِ و إن لم يَتَعلَقْ 
إدراكٌه لمساً باللون» فكيف يَكونٌ اللون مُقتضياً لإدراكه؟' 

فأمًا قولهم : «إنّهِ لا يُدرِكُه إلا على هئيه ففيه وَقَعَ النْزاعٌ و هو نفسٌ الدعوئ ؛ 
لأنا قد نُدرِكُ ما لا هيئة له [بأيّ] نحو لِحَقٌّ الأجير'؛ ولأنا قد تُدرِكَ الجسم بحاسّةٍ 


.١‏ أي كون الجوهر محتاجاً إلى اللون كي يمكن إدراكه و رؤيته بالبصر. 

”. ذهب المتكلّمون خلافاً للفلاسفة إلئ أن الجوهر يدرك و يُحسٌ بحاسئّي البصر و اللمس. و 
سوف يأتي بعد قليل تصريح المصنّف بذلك. ش 

". أي فى تحيّزه. 

غ؛. فى الاصل: «لعلة». 

: في الأصل: «١يرجع‏ ). 

را ادراكه بالبصر. و توضيح ذلك: أن إدراك الجوهر بحاسّة اللمس لا يتوقف على وجود 
اللون. فكذلك يجب ان لا يتوقف إدراكه بحاسّة البصر على و جود اللون. ديوان الاصول. ص65 .١‏ 

/ا. فى الأصل: «لحق الأجر لوو الانسن ها اككتاة: 

/. فى الأصل: «اغير هيئة). 
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1 الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
على أن قولهم: «إنّه لا يخلو مِن اللون؛ لأنّه ذو هَيئةِ) تَعلِيلُ الشىء بنفسه؛ لأن 

معتّى الهِيئِ معنى اللون, و ليس ذلك يجري مَجرئ قولنا: دنه لا يَخَلُو مِن الكَون؛ 

لاختصاصه ببعض المُحاذيات»؛ لأنّ هذا ليس تعليلاً للشىء بنفسه؛ لأنّ كَونّه فى 

الجهة حال معقولةٌ تَجبٌ ' له عَلى الكونء و كونّه ذا هَيئةِ لا يُعقَلْ مِنه إلا وجود 

اللوناافيه: 

[إبطال الشقّ الثاني] 

[1]ولا عور أن يون الجوهة مُولدا للون؛! لأنه لو وَلده لم يكن يأن يُولدالميواه 
أولئ مِن البياضٍ؛ لأنّه لا اختصاصٌ له بأحدهما دون الآحَسٍ و هذا يُؤَّدي إلى 
تَولِيدِه فى حالةٍ واحدةٍ لألوان مُتَضَادَةٍ! 

ولَيسَ لأَحَدٍ أن يَقولَ: و لو وَلَّد الاعتمادُ" الحَرّكة لم يَكُن بأن يُولَدَها فى جهة 
أولى من غيرها! 

و ذلك: أن الاعتماد بَخْتَصٌّ بالجهة: فيُوَلَدُ ما يُوَلْدّه فيهاء و ليس كذلك حك 
الجوهر لو كان مُوَلّدَ اللّون. 

[1] و ليس يجورٌ أن يكونّ اللون موجّباً عن الجوهر إيجابٌ العلة للمعلول؛ لأنّ 
العلَةَ لا توجبٌ وجود الذات. و إِنّما توجبٌُ الأحوال,* و اللونٌ ذاتٌ ؛ فكيفّ يَحِبٌ 
عن علَةٍ؟ 

.١‏ فى الأصل: «يجب). 
؟. أي أن يكون سبباً لون لا علّة له. و قد تقدّم فى بعض الهوامش السابقة الكلام على الفرق 

ذفن السيجيعو الغلة: 

1 الاعتماد: معنئ إذا وُجد أوجب كونَ محله فى حكم المدافع لما يماسّه مماسّة مخصوصة. 


الحدود. ص 1 
:. أي الصفات. و قد تقدّم أن العلّة لا توجب إلا الصفة. 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ١م‏ 
3" كن" قاتلا تيوه" الدزة لذ كعك * بالفاع زوق ون هيا تبان الدوة 

بالفاعل ؛ فكيف يَكونُ موجَباً عن علة؟ 

و أيضاً: و* لووجبَّ اللون عن الججوهر إيجابَ العلَةِ لّم يَكُنِ السوادُ بأن يَجِبَ 
عنه أولئ مِن البياضٍ؛ لِنَفى الاختصاص. 

و ابا وان لعل لاتريسته بلقيو وعدوة قدو فو اق نيا لول الالران الفتفياة: 
فى الجوهر, فكيف تحب مع تَضادَّها عنه؟ 

فإن قيل: لِمَّ اعتّمَدثُم فى خُدوث الأجسام على الأكوانٍ دونَ الحركةٍ و السكون 
عمدو الأقررق بدن قو تنوك عاد قن هذ ونون اللتسر 8 ويا 
بعد العا على الكل الل ا ْ 

قيل له: دليلٌ الاعتبار فيما يَدُلّ على حُدوثِ الأجسام م من المُعاني. [لا] بجنسه و 
لا باسمه. و إِنّما الاعتبارٌ بإثباتِ حُدويِه مع أن الجسم لم يَخلُ مِنه. و عُدولَنا إلى 
لاوا وو ا اا 
الأوقات من المنى الذن يستحق هذه التسمية؛ ؛لأنها عبارة عمًا كان به فى المكان. 


.١‏ قوله: «و أن». أي ولأن. 

: فى الأصل: «و أنّما وكل». 

: فى الأصل: «لا يوجبه». 

ٍ فى الأصل: دلا تنعلق). 

6 الظاهر زيادة الواو. 

1. يتعلق هذا السؤال بأصل البحث عن إثبات حدوث الأجسام. و مفاد السؤال: لماذا استدللتم 
علئ حدوث الاجسام بحدوث الاكوان بصورة عامة. و لم تفصلوا و تستدلوا على ذلك 
بحدوث الاكوان الاربعة و هى: الحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق. كما فعل بعض 
المتكلّمين؟ و هل يصمّ الاستدلال بحدوث كل هذه الأكوان الأربعة. أو أنْ فيها مالا يمكن 
الاستدلال به؟ 
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"م التكمضن فى أضول الدين اج ١‏ 


[الكلام على الدعوى الرابعة] أ 


...' (11) مالم يَتَقدَّمْهء و اعتقادٌ قِدَمِها يَقنَضى عِلماً بوجودها قَبِلَ وجودٍ هذه 
الذات التى اشرنا إليها. فصارَ اعتقاد قِدَم مالم تدم المحدث َقنَضِى اعتقاد 
وجود الذات و عدمها فى حالة واحدةء وكلّ هذا [تنبيةٌ] "لا استدلال؛ لأنّ الأمرّفى 
ذلك أوضَح فِن أن #ستدل عليه 

ولا فرقٌ فى القضيّة التى ذَكّرناها بين كَونِ الجسم غيرَ متقدم فى الوجود 
لذات؛ واحدة مُحدّئة أو لدّوات كثيرة. وكذلك لا فرق بَينَ أن يُقارنَ شيئاً مِنها قَبلَ 
شيءء أو لا كونَ كذلكء في أن خُدونّه واجبٌ على سائر الوجوو ؛ لذن العلَة 
الموضة لذلك لا ختلقك" باعكالاب هذه الوجوة و إن كان مشر فاون ف > قبل 


.١‏ و هى: «أنْ مالم يَسبق الحوادث فهو حادث». 

.١‏ سقط و نقصٌ بمقدار لعله لا يقلى عن صفحة واحدة من صفحات المخطوطة التى تحتوي 
على 77 د الساقط عبارة عن بقيّه الكلام على الدعوى الثالثة و شىء من بداية 
الكلام علئ الدعوى الرابعة. و الجدير بالذكر أنّ الشيخ المُقري النيسابوري أشار إلى شيء سقط 
من هذا الموضع من مخطوطتناء حيث قال عند حديثه عن الدعوى الرابعة و التى عبّر عنها 
بالفصل الرابع: «اعلم أن هذا الفصل و إِنْ عَدَه المتكلمون من الدعاوي؛ فلا يجوز أن ككل ميقن 
على ما ذكره سيّدنا المرتضئ علمٌ الهدئ ( رضي الله عنه و أرضاه) في الكتاب الملخّص. و إِنّما 
قلنا ذلك؛ لأنّ العلم بأنّ ما لا يسبق المُحدّثْ يجب أن يكون مُحدّئاً ضروريٌ ل سبيل 
للاستدلال عليه غير أنّه عِلم الجْمّل). التعلين» ص 17. 

”". كلمة غير مقروءة, و التى اثبتناها اقرب إلى المعنى المراد. 

. أي «لمعنى»» فإِنٌ الكلام في الدعاوي الأربع التى أقيمت لإثبات حدوث الأجسام يدور حول 
حدوث المعاني؛ و عدم تقدم الأجسام علئ هذه المعاني الحادثة. 

6. فى الاصل: «الوجود). 

1. فى الأضلك: «لا يختلف». 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع م 





شىءء فإنٌّ الذي يَدُلُ على حُدويْه هو الحادثٌ الذي لم يَتقدّمْه إلى سواه. دون ما 


تَقَدمّه و قَارَنَ غيرّه. 


[في بيان حقيقة العلم بأن عدم تقدّم الأجسام على الحوادث يستلزم حدوثها] 
فأمًا الكلامُ فى أنّ العِلمَ بذلك' ضَروريٌ أو مُكتَّسَبٌء فالذي يَجِبٌ أن يقال به: 
إن العلم أن «ما لم يتقدّم المُحدَّتٌ يَجِبٌ أن يكون مُحدّثاً أ) عِلمٌ ضَروريٌّ يَتناوَلٌ 
جَملتّها [و] يَختصّ بهذه الصفةٍ مِن غَيرٍ تفصيل» فمتى عَلِمنا في ذات بِعَينِها' 
بالتأمّل أنّها لم تَتقدَّم الوادت فلابُدٌ مِن أن تَفعَل ؟ اعتقادا نالها" متعر ا 
و يكون علماً" [مفصّلذ* ا و يجري ذلك 
مجرئ عِلم العاقل بن الظلم قبيحٌ في أن ما عَلِمَه ' جَملةٌ يَتناولٌ قبح ما اختصّ مِن 


.١‏ في الأصل: «العلم في ذلك» ثم إِنْ مراده بقوله: «ذلك» ناظر إلى ما تقدم من أن عدم تقدم 
الأجسام على الحوادث يدل علئ حدوثها. و فصّل المصئّف الكلام» فتكلّم أوَلاً عن أصل 
القاعدة الكلية القائلة: «إنّ ما لم يتقدّم المُحدّثْ يجب أن يكون مُّحدَثاً» فذكر أن العلم بها 
ضروريٌ؛ ثم تكلم ثانياً عن أحد تطبيقات تلك القاعدة؛ و هى: «أنّ الجسم مُحدَّتٌ من حيث لم 
يتقدم الحوادث». و ذكر أن العلم بها لا ضرورىٌ ولاسجدل بل شوعق كنت وسوف 
يأتي توضيح أكثر لذلك فى الهوامش القادمة. 

. فى الاصل: «محدث». 

. كالجسم. و هو محل بحثنا. 

. فى الاصل: «يفعل». 

: فى الأصل: «لأنّها». 

فى الأعتر ووو كون عله لدم انغلب بالتكية بد الظاهر انها ارائدة: 

1 في الاصل: «علم». 

. مابين المعقوفين اضفناه لمقتضى السياق بقرينة قوله: «من غير تفصيل». 

. وهي القاعدة الكلية المتقدّمة. و التى مفادها: «أنّ مالم يتقدّم المُحدّثْ يجب أن يكون مُحدَثاً». 
.٠‏ فى الأصل: «فى أن علم». و الأولى ما أثبتناه. 


ماحد الحم ابه 
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م الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
الأفعالٍ بصفة الظلم, فإذا عَلِم مِن بَعدٌ بالدليل في فِعلٍ بِعَينهِ أنّه بصفة الظلم. فَصَّل 
و لَيسَ يَجِورُ أن يَكونَ العم بأنْ «الجسم مُحدَّتٌ مِن حيثٌ لم يتقدّم 
الحوادت»' عِلمَ استدلال؛ أنه لو كان كلك لجار أن لا يَحصّلَ رك النظر في 
دليله. مع العلم بأنّه لّم يَتقدّم المّعانى المّحَدَثْةَ و قد عَلِمنا أنّه لا بْدَ مِن حُصوله. 
ولا تحر أكون ضَرورياً كما فُلناه في العلم المتعلّق بالجُملة؛ ' لأنه 
كان يَجِبٌ أن لا يَفْتَقِرَ إلى العلم بإثبات الجا و حُدوثهاء و أنّ الجسم 
انيار كان عل شصرله ىلعال تين 1 االعكه بان ناما ننه 
يَتقدّم المُحْدَتَ مُحدَتٌ) على سَبِيلٍ الجُملة كان صَروريَاً [حمّاً فهو كان أوَلاً] “ 
ولد عفد اك جلوة سي اقرف اكد لديا راود الل ده 
المعانى المُحَدَثة. ْ 0 
علئ أن أبا هاشم يَقولٌ: «[العِلمُ بِتَقَدَّم المّعاني المُحدَئة]' يَصِيرُ مُتَعلّقَاً به 
كدوك سبي بد أن ل كن مععافا بده: 
و هذا لا يَجورٌ؛ لأنّه يودي إلى قلب جنسٌ من حيثٌ [يؤذي إلى ما] عَلِم غير 
[مضافاً] إلئ جنسه. 


.١‏ كذا في الأصل. ولكنّ المراد واضح, و هو أنّه حصل له علم تفصيلئ بقبحه بعد أن علم أنه 

؟. هذا أحد تطبيقات القاعدة الكلية المتقدمة. 

”. يعنى القاعدة الكليّة المتقدمة. 

اوش لفيا دس كاذ ماقي المسفو فين كلداف منتووية ذأ كها نهاك 

0 فى لاهن متكا ن ناميه الشتوه ونا فى دوين العا فى انه واتيكن انرمق البساقهتويقكا ! 
في الموضعين فيما بعد. 
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وإذا تطل أن تكو ميروونا شدلا علس تشكاها فلناا من | و 
معنئ قولنا بذلكَ المعنئ ' أنّ العاقل يَفعَلُه؛ لتَقَدّم عِلمِه بما ذَّكرناه كما سَمّيناى ؟ 
كما يَفعَلّه المُتَنَهُ مِن نَومِه مِن العلوم التي يَعودُ بها إلى ما كان عَلَيه مُكتَسَبة؛ من 
حَيتٌ فَعَلها؛ لكّونِه ذاكراً لأحوالهء و صار ما يَفعَلّهِ مِن” الاعتقادٍ عِلماً لهذا الوَّجد 
كما صارَ ما يَفعَلُه المُعتَقِدُ للتفصيل مِن باب المُحدَثِْ عِلماً؛ تدم عِلمِه بالجُملة 
التى ذ كرناها. 

ليس لأحَدٍ أن يَقولَ: إذا لّم يَكٌن هذا العِلمُ ضَروريًاً وكان مُكتَسَبِأ فألا جار 
ارتفاغه؛ و ألا يختاره بعض العقلاء؟ 

وذلك: أن عِلمَ العاقلٍ بن «الذات إذا لج تَتقدّم' المُحدَتٌ فهى دن اللا ” 
قلنا: إِنّهِ عِلِمٌ مَل * ٠‏ داع قويّ ' إلى فِعلٍ اعتقادٍ حُدوتْ ما له هذه الصفةٌ؛ ليُطابقَ 
التفصيلٌ الجُملة المُقدّرةَ فى العقل. 


.١‏ لم يتقدم من ذلك شيء فيما بأيدينا من الكتاب, و يبدو أنّه سقط فيما سقط من المخطوطة. 

”. قسّم المتكلمون العلم تقسيماً أوَّلياً إلى: ضروري و كسبي. أمّا الضروري فهو مالا يمكن 
للعالم به نفيّه عن نفسه. و أما الكسبى فقسّموه إلئ قسمين: الأوّل: يتولد عن النظر, فإذا نظر في 
الدليل على الوجه الذي يدلٌ. حصل هذا العلم» وإن أخل بالنظر أو ببعض شرائطه. فلا يحصل 
هذا العلم. وهذا القسم يسمّئ: «علم استدلالي». و الثاني: لا يحتاج إلى التأمّل و التفكر, و هو من 
فعل العالم. لكنه غير مختار فى إحداثه. الحدود. ص .4١ 4١0‏ 

7 فى الاضل (نشغتى 8و الأولى ها أثشناة 

كو اهرظنم بتقدم العكائن الفيدتثةهبر أناعاالم بطم امعد كتهو سعد 

6 فى الأصل: «من أن». 

: في الأصل: «يتقدّم». 

. فى الاصل: «التى». 

«علم مججمَلٌ» أي علم إجمالي متعلق بالجملة. و في الأصل: «علم حمل». و الصحيح ما أثبتنا 

. قوله: «داع قويٌ» خبر لقوله: «أنّ علم العاقل». 


> سح وه 
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41م الملسصن :قن اصول الدين / ج ١‏ 
ولا يَجورٌأن لا يفعلّ ذلك إلا بدّخول شبهة عَلَيه في صفةٍ هذه الذات؛ ألا تُرى 
أن القائل لمّا كان متقرّراً في عقلِه أن «ما له صفةٌ الظلم فهو قَبِيح) لا يَجورُ متى عَلِم 
فى بعض الأفعال ' (؟()أَنَ له صفةً الظلم أَنْ لا يفعل اعتقاداً لقُبِحِه و أنه إنْما يَصِحُ 
أن لا يفعل ذلك ا 0 
مطابقَةِ الجُملةِ المتقرّرة في عقلِه؟* فإذا كان الأمرٌ علئ ما ذَّ كرناهء لّم يَرَل -إذا كان 
العلمُ الذي أَشّرنا إليه مُكتّسَباً أن يَجوزٌ ارتفاعه على كُلّ حالٍ. 
[ذهاب ابن الراوندي إلى قِدَم الأجسام مع عدم تقدمها على المعاني المحدثة] 
فإن قيلَ: كيف يَكونٌ العِلمُ الذي ذَكَرئّموه واجباً خُصولّه ' مع تَقَدَّم العلوم 
الثلاثة التى ذَكٌرتّموهاء [و] قد خالّ بعضٌ العقلاء في ذلك و هوابنٌ الروّنديٌ' - 
و اعتّقدَ أن الجسم قدي و إن لم يَتقدّم المّعاني المُحْدَثْة. 


فين الأصل: «الأحوال» و لأست ما أثبتناه» بقرينة قول بعد قليل: «فى صفة الفعل». 

9 في الأصل: «بذلك دخول». و الصحيح ما أثبتناه بقريئة تولة قل قر : «و لا يجوز أن لايفعل 
ذلك إلا بدخول شبهة عليه». 

فين الأصل: «(يخرجه). و الأولى ما أشيثناه. 

؛. و هى القاعدة الكلّية المتقدّمة, و التى مفادها: «أنّ ما له صفة الظلم فهو قبيح». 

4. لكونه مكتسّبأء. و المراد بهذا العلم هو مفاد الدعوى الرابعة, و المراد من «العلوم الثلاثة» 
الدعاوي الثلاث المتقدمّة. 

5. أحمد بن يحيئ بن إسحاق بن الراوندي: متكلم مثير للجدل. من أهل مرو الروذء سكن 
بغداد. و كان معتزلياًء ثم فارق الاعتزال. انهم بالإلحاد. و تُسبت إليه كتب يطعن فيها بالإسلام. 
تُسب إلى التشيّع. و ألف كتاباً في الإمامة» لكن لم يذكره النجاشي و الطوسي في ضمن مصئفي 
الشيعة الإمامية, نعم ذكره ابن شهر آشوبء لكنّه قال عنه: «مطعون فيه جدٌأً». قيل: إِنّه توفي سنة 
. المستفاد من ديل تاريخ بغدلاده ص 017؛ لسان الميزان» ج )١‏ ص 571١‏ 558؛ سير اعلام 
التبلاء. ج 15. ص 04؛ معالم العلماء ص 178. 
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قلنا: خجلاف ابن الروّندى ذ فى التحقيق يَرجع مم إلى إحدّى ١‏ الدّعاوّى المتقدمة 
لأنّه يَرْعَمْ أن الجسم لَم يَزْل بغار ناد قبل حادث بلا أوَلٍء و هذا قول 
في المعنئ بِتَقَدّم المّعاني؛ ألا تُرئ أنه قد صَرَّح بأنّ فيها ما وجودُه كوجود 
الي الى بسنلاو والوجرة؛ تجرد الدب قد اذ كتوان قديما د 
اعتبار بإطلاقه بأنّها مُحدَئة لأنّه قد سَلَبَ معنئ ما أعطاه بالقولء و الاعتبارٌ 
بالمّعانى دون العبارات. 
[بيان كيفيّة دلالة «عدم تقدّم المحدث» على الحدوث] 

00 جار أن يقَارنَ الجسم العَرَضٌ فلا يَكون عَرَضَاًء فألا ' جار أن يُقَارِنَ 
المُحدَتٌ و لا يكون مُحدثاً؟ 

قُلنا: هذا سوال مَن لم يتحمّق مَعنى كلامنا؛ لأنَا لم نُوجِبٌ «أن يُكونَ الجسم 
مُحدَثاً مِن حَيثْ ما يَتَقدّمُ الحوادت» لأنّ مِن شأن كُلْ شىء لم يَتقدّمْ غَيرّه أن يَكونَ 
بمثل صفته, فيلرّمنا هذا الكلام. 

وإِنّما أوجبنا ذلك ؛ لأن وَصفَنا القَدِيمَ أنه قَدِيم يُفِيدٌُ أنّهِ [ما] وّجِدَ بَعدَ عدم و 
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الذاتان” إذا لم تَتقَدَّمْ! إحداهما الأخرئء فمّحالٌ أن تتكونّ" إحداهما قديمة 


.١‏ فى الأصل: «أحد». و المراد بالدعاوى المتقدّمة هي الدعاوى الأربع التي انيبيك لاقبات 
حدوث الاجسام. 

: فى الأصل: «المتقدّم». 

. فى الاصل: «و إلا». 

ٍ فى الأمنا #اعقاد» 

0. ف الأصر: «و الذاتين». 

1 في الأصل: «لم يتقدم». 

/ا. فى الاصل: «يكون». 


يحد لحسا ١‏ الحم 
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88 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
ا رم تع د ل عن تر وي سنا نا قديمتّين أو مُحَدَئْئينِ. و ليس هذا 
سَبِيلَ ما سألتم عنه؛ لأنّ واصِفٌ العَرَضٍ بأنّه عَرَضٌ لَيسَ بِمُفيدٍ [لتقدّم أو] ' تأر 
كما ذَكّرناه في وَصفب القَديم و المُحدَّثْء و إِنّما يُفِيدُ مِن [فعل] ' مخصوصء و 
الشىء إذا قارَنَ غَيرَه [و لم يتقدّمه. فهو] "مما لا يَجبٌ أن يكون مِن قَبِيلِهء و لاعلى 
سائر صفاتِه؛ ألا ترئ أنَا إذا فَرَضنا [أنْ عَهْراً]* لم يَتَقدّمٌ ميلاده ميلاد [زيدٍِ]”. 
فواخت أن كرون مقدارٌ عُمُرهما واحدأًء ولا يَجِبُ' قياساً على ذلك إذا كان 
أَحَدّهما فاعلاً [فاعليّةَ الآخر, وهذا]" يُسار” فى هذا الباب بِكّونٍ الفاعل واحداً إذا 
وجب حُصولٌ الكّونٍ مع خُصول الجوهر. 

على أن أبا هاشم قد مَنَعَ مِن ذلك. و قال: «لا يَجورٌ أن يكون فاعلٌ الجوهر غَيرَ 
فاعل الكون»." 

و هذه المسألة مَبنِيَةٌ على أصلء و هو أنّه «لَيسَ مِن شَرطٍ تَولِيدٍ الاعتمادٍ الكَونَ 
لي الك إن كو لمانا لكو الكرن ]ذا فن متان سردو 

فإن صَمَّ هذا الأصلٌء جارَ لاف قولٍ أبى هاشم؛ لأنّ كُلُ معنى احتاج إلى غيره 
فو التلدي تازه نجاف نافع القجتاة الله وذ كاطرون قعل غبره: 


مي 


. الكلمة مخرومة فى الأصل. و ماأثبتناه هو ما يبدو أن تقرأ عليه الكلمة. 

! فى الاضل نان ها من الحجقوفين راف وها الساو هو م تبي لياق 
عق لاص ركان نابي الاستوفية ماد ويا اخاء هو شتفي البساق: 

. ما بين المعقوفين مخروم في الأصلء و هكذا يقرأ. 

: فى الأصل مكان ماابين المعقوفين بياضن: و قذ أثبتناه لمقتضى السياق. 

! في الأصل: + «ذلك». و الصحيح ما أثبتناه على ما يظهر من السياق. 

. فى الأصل مكان ما بين المعقوفين بياضء و قد أثبتناه لمقتضى السياق. 

. تقرأ الكلمة في الأصل «بسار). وهو لا يلائم السياق. 

. المغنى» ج 1(التعديل والتجوير). ص .١16‏ 


يمد البحد ‏ العم اه 


ل م سح ردت 
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وإن لم يَصِمَّ هذا الأصلٌ [و] كان مِن شَرط تَولِيدٍ الاعتمادٍ أن يكون 
كله قمانا تشكل الكون قبن بعال وجوؤ وضع ما قاله ابو عاشتوووشقط السنزال 
مِن أصله. ْ 

و فى صحة ذلك و فساده نظَرٌء ليس هذا مَوضِعٌ يََنَضيه؛ ' لأنا قد بِينَا صحَة ما 
أووذنأة على الوَحِهِينٍ فنعا 

فإن قيل: إذا كان الكَونُ عندكم غَيرَ الجوهر, فهَلا صَّحَّ مِن فاعل الججوهر أن 
يَفعلّهَ و إن لم يَفِعَل معه الكونَ؛ لآنّ هذا كم كُلٌ غَيرَين تَعَلَّا بقُدرة المادر؟ 

قُلنا: مَن قَصَّدَ إلى فِعلٍ الجوهر. و كان مُضْمّناً لعَيرِه وجب أن يَقصِدَ إلى فعلٍ 
ذلك الغَيرِ؛ لحاجة ما قصَدّ مِن الجوهر إليه. و هذا كمّن قصَّدَ إلئ فِعلٍ العَرَضٍ 
المُختصٌ ببعضٍ المّحالٌ» في أنه لا بد مِن أن يكونَ قاصداً إلى فعلٍ ذلك المَحَل 
(1) الذي يَتِم ما فَصَّدَ به. وكذلك مَن' قَصَدَ إلى فِعلٍ مُسَبّبٍ لا يوجَدُ إلا عن 
سبب مخصوصٍء لا بُدٌ مِن أن يَكونّ قاصداً إلى فِعلٍ ذلك السّببٍ. 

و إذاكُنًا قد بينًا حاجةً الجوهر إِلَى الكَونِ و أنّهما كالشيء الواحدٍ, فلابُدٌ مِن أن 
يكونَ القاصدٌ إلى فِعل الججوهرٍ قاصداً إلى الكون. 

فإن قيلَ: إذا احتاج الجَوهرٌ إِلَى الكَونِء و الكونُ مُحتاجٌ إلَى الجوهر بغير شبهةٍ) 
فقّد احتاج كُلّ واحدٍ منهما إِلَى الآحَرِ و هذا متَناقِضٌ! 


فلنا: ليس يتعيّنُ ' ما يَحتاج إليه الجَوهِرُ مِن الأكوان و يتخصّصًء كتعيّن ما 


.١‏ سوف: يتعرّض المصئف إلى هذا البحث فى فصل: «فى أنه تعالئ يقدر على كل جنس من 
المقدورات». 
3 فى الأصل: «ما». والأضبط ما كنا 


*. فى الأصل: «متعيّن». 
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4 الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
يحتَاجُ إليه الكَونُ من الجوهر؛ لأنّ الجوه رلا يَحتَاجٌ إلى كَون ' بِعَينِه و إِنّما يَحتاجُ 
-إذا وُجِدَ -إلئ كَون ما غير متعيّنء و الكونٌُ هو الذي يَحتاجُ إلى جوهر متعيّن؛ و 
لهذا يجوز وجود الجوهر مع عدم الكون الذي يَحتاج إليه بِعَينِه. 

فإن قيل: اليس الكون المعيّنُ الموجود فى الجوهر يُحتاجٌ إليه فى هذه الحال. 
و الكَونٌ مع ذلك يَحتاجٌ إليه ' بِعينِه؟ ققد عادَ الأمرْ إلى حاجة كل واحدٍ مِنهما 
إلى الآخر! 

قلنا: الجوهرٌ و إِنِ احتاج إلى الكون المعيّن الموجود فيه فإِنّما احتاج إليه 
ليكونَ به فى جهة مخصوصة لا لوجوده. و الكَونُ إِنّما يَحتاجٌ إلى الجوهر في 
وعتوقة فاكستافت حطية التخانعة كنا تو .يز اذا المتلفك النفية صكثة: الشاحه وز 


لم تجرٍ في الفَسادٍ مَجرئ أن يحتاج كُل واحدٍ منهما إلى الآخَرٍ مِن وَجهِ واحدٍ. 


[عدم خاو الجوهر من الأكوان] 

فإن قيل: فهبوا' أنه مسلّمٌ لكم أنّ اليجَوهرَ لا يَخلو -مع وجوده؛ -مِن أن يَكون 
في جهة مِن الجهات. لِمَ رَعَمِتّم أنّ ذلك يَقَتَضى أنّه * لم يَخلُ في حال مِن الأحوالٍ 
من الأكوان؟ و ما أَنكَرتُم أن يَكونّ البجَوهِرُ في حالٍ حُدويْه نما اخمّصّ بالجهة 
بالفاعل و إن كان في حال بقَائْه و انتقاله إِلَى الأماكن يَكونٌ فيها لمعنئ'؟ فإِن 


انق الأصل: «الكون». 

. أي إلى الجوهر. 

. فى الاصل: «فهب و). 

ش فى الأصل: «مع وجودهاه؛ و الضمير راجع إلى الجوهر. 
6. فى الأصل: «أنّها). 

1 وهذا المعنىئ هو «الكون). 


يجا لجسا الحم 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع 0١‏ 
الذي أَبِطَلتُم به أن يكون في أحوالٍ بقائه مختّصًاً بالجهات بالفاعل لا يَتَناوَلٌ 
هذا المَوضِع. 

قُلنا: وَل ما تقول: إِنّ هذا الكلامً لا يتكونٌ شُبِهةٌ لِمَن خالف في حُدوث 
الأجسام؛ لأنّ اعتراضه مَبِنٌِ على تُسليم خُدوثِها. و إِنّْما يَصِحّ أن يَكون اعتراضاً 
ممّن تََى الأعراضٌ و وافقّ في حُدوثِ الأجسام. 

و الذى يُبِطِله مِن بَعَدٌ: أنَا قد عَلِمنا أن الجَوهرَ إذا تَقَلناه مِن هذه الجهة التى 
ذكِرَتء تم أعدناه إليهاء فإنّه لا يكونُ فيها إلا بمعنى؛ لأنّ كُونّه فى حال البَقَاء 
ممقلا بالفاعلٍ مِن غيرٍ تُوسّطٍ معنئ قد ظَهَرَ بُطلاه. و سُّلّمَ أيضاً في السؤالٍ. و 
هو إذا انتَقَلَ إليها لم يَحصّل مِن الحالٍ إلا ما كان له في الابتداء بِعَينِه. و الصفتان 
المتمائلتان المتَفِقَتان في كيفيّة الاستحقاقٍ لا يَجورُ أن يُسنَحَقَا مِن وَحِهَين 
مايق فلا د أن يكوق:الكقتقى :ليما" واعذا: و:قدرعنيا أن الجبال الت 
تَحصّلٌ ' للجوهر فى الجهة المخصوصة التى كان فيها فى حالٍ الحُدوث مُمائِلَه 
للحالٍ التى تَحصّلٌ له فيها فى حال البّقاءِ. و كيفيّة الاستحقاق أيضاً واحدة؛ لأنّهِ فى 
حالٍ الحُدوثٍ كان يَجورُ أن يَحصّلَ فى غَيرها بَدَلاَ مِنهاء كما هو كذلك في حالٍ 
لبقا فيجبٌ أن يَكونَ الموجبٌ للصفتّين واحداً غَيرَ مُخْتَلَِ . فإذا بَطلَ أن يكون 
في حال البقاء في الجهة بالفاعل؛ فهو 'كذلك في حالٍ الحُدوث. 

ونع لاقن على ذلك: أن كَونَ الجسم فى المُحاذاة يَصِح النَرَايُدُ فيه؛ 
.١‏ فى الأصل: «لها». 
؟. فى الأصل: «يحصل». 


3 فى الأصل: «و هوا. 
4 أيّ في جهة. 


١ الملكي نن اموق الدين / ج‎ 0١ 
يَمنَعٌ الأقوئ مِنه الأَضعَمٌ. و ماصَمّ التزايّدٌ فيه لا يتكونُ بالفاعلٍ‎  اذهلو‎ 
كالحُدوث, و هذا قد تَقَدَمَ.‎ 

وقد أجات )١5(‏ بعضهم عن هذه لعي بأن قال لو فرضنا ان الجسم 
في أَوّلِ أحوالٍ وجوده يكونُ في المُّحاذَاةٍ بالفاعل, لّم يَقَدَحْ ذلك في إثبات 
خُدويْه و نَفى قِدَمِه؛ لأنّه إذا كان فى الحالٍ الثانية لا يكونُ فى المُحاذَاةٍ إلا بمعنىئ 
مُحدَّثْء ' فحُدوئه واجبٌ هو؛ لأنّ ما يَتَقدَّمُ المُحدّتٌ ' بوقت واحدء لا يَكونٌ إلا 

و هذا لا يُحَتاجٌ إليه؛ لأنّ السائل عن هذه المسألةٍ قد سَلَمَ حُدوتٌ الجسم لفظاً 
و معنئ؛ و مسالتّهِ مَبنيَةٌ على هذا الأصل؛ فائٌ معنئ لاستخراجها فيما يَلرَّمُه و 
مسأليه مَبنيةُ عليه و هو يُصرّح به؟! 

[فإن قيل]: إِنّهِ لا يخلو مِنَ الكّونِء و إذا أجَتّم حُلُوٌه من الأكوانٍ فأجيزوا خلرٌه 
عن الألوان!" 

فلن لى سو ينا بِينَ الأمرين و أحَلْنا خلوٌه مِن الكّونِ و اللُون معأ لكان ذلك غيرَ 
قادح فيما تُريدٌ إثباته مِن حُدويه ؛ ألا ترئ أنّ السائلّ إذا طالبّنا* بإجازة خلوّه من 


اللّون”» فالواجبٌ - [أن لا نجيز]' [إن كان أحَدُهما] أسوّد أن يَكون الآحَمْ كذلك, 


.0 و هو«الكون». 

: فى الأصل: تؤوالا .و هن زاكك. 

. فى الأصل: «الأكوان». 

: 8 الأصل: «طالبها». 

6 يبدو أن هنا سقطاً في العبارة في هذا الموضع من الأصل. 
1. هذه الكلمة في الأصل غيرمقروءة. 


يحمد ١‏ سا الحم 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع وه 





ولا إذا كان أَحَدُّهما قُرَسياً ! أن يَكون الْآحَرُ على صفته؟" 

و هذا الجَوابٌ [جوابٌ] عن قولهم: «إذا لم يتقدّم الجسم مالا يَبقى و لم يكن 
مما لا يَبقىء ' فكذلك لا يَتَقدّمُ المُحدَّتٌ و لا يكونٌ مُحدّثاً» ‏ و عن سائر ما 
تسألونغنه علرن هذا الوه 


[تناهى الحوادث الماضية و المستقبلة؛ و بيان الفرق بينها] 
فإنَ قيل: و لِمَ أنكّرتُم أن تكون الحوادثٌ غَيرَ مُتناهِيَةَ و لِم رَعَمِثّم لها أوّلاً؟ 
قلنا: وَصفْها بالحُدوث يَقتَضى تَناهِيَها؛ لأنّ المُحدَّتٌ لا بُدَ مِن أن يكون فاعِلّه قد * 


فَرَعَ مِنه. و لم يَبقَ من شىء يُنتظَرُ وجوده' . وما تناهى ' حُدونه و انقطَع» فلا" بل 


.١‏ فى الأصل: «قرسياً). 

3 عبارة الأضنل مبهمة: ولكن يمكن الأستخانة :يفار ة تسيهة مر كنات شوخ لصون الخفسة 
ص 14 لرفع الإبهام. فقد جاء في هذا الكتاب: «فإن قيل: أليس أن الجسم لم يخل من الأعراض 
ولا يجب أن يكون عرضاًء فهلا جاز أن لا يخلو من المحدّث ولا يجب أن يكون محدثاً مثله؟ 
قلنا: ما ذكرناه إِنّما يقتضى اشتراكها فى الوجود لا فى الجنس. ألا ترئ أنّ السواد و البياض إذا 
وُجدا معاً فإنّما يجب أن يكونا مشتركين فى الوجود, حَتّنَ لو كان أحدهما محداً لكان الآخر 
أيضاً محدثاً. فأمًا أن يكون كل أحد منهما من جنس الآخر فلاء وكذلك التوأمان إذا وُلِدا معاً و 
كان لأحدهما عشر سنين. فإنّما ينبغى أن يكون للآخر أيضاً مثْلّ هذو المذة. فأمًا اشتراكهما فى 
الحكن حترة إذاكان احدهما قرفا بحتب أن ركوة فرشا قله 1 

0" مُراده ب«ما لا يبقئ» العرض. فإنٌ من خصائص العرض أنّه لا يكون له لبث كلبث الأجسام. 
الحدود. ص "7". 

؛. قد تقدم هذا في عبارة شرح الأصول الخمسة التى نقلناها آنفاً. 

. فى الاصل: «غير» بدل «قد». 

: فى الاضدل ا#وضودفاة 

َ فى الأصل: «وما لا يتناهى». 

ٌ فى الأصل: «فلما». 


© 


لد ب سم 


١ 


1 المذتصن فى اصول الدين / ج ١‏ 
مِن أن يكون له أوَّلٌ و آخِرٌ؛ فمّن وَصفه بالحُدوثٍ و تفئ تنتاهِيّة 

ولا يَلِرَمُ على هذا تَناهي الحوادث المُستقبَلة و أن يكون نَعيمُ أهلٍ الجَنْة و 
عَِابُ أهل النار مُنَقَطِعَينء علئ ما يَزَالُ يُلزْموننا ' إيَاه '. 

و ذلك أن القَرقٌ بِينَ الأمرّين واضِحٌ؛ لأنْ المُستَقبلَ مِن الحوادث ما ' دخَلَت* 
حقيقئُه فى الوجود, ولا فرَعٌ فاعلّه منه. و لا يَلرّمُ أن يكون مُتناهياً. و الماضي مِن 
الحوادث قد انقَطَعَ وجوده, و فَرَعٌ فاعلّه منه. فلايْدٌ مِن تناهيه. 

على أن نَقَولُ فى المُستَقبّل مِثلَ ما قُلناه في الماضي. فتّحَكُمُ بتناهي كُل ما وجِدَ 
منه. كما حَكمنا بتناهى الماضى؛ لأنْ العِلَةَ في تناهي الجميع واحدة. 

و معنئ قولنا: «إِنّ النعيم و العِقابَ غير مُنْطِعَينَ». هو أن فاعلّها يَفعلُ منهما” 
الشيء بَعدَ الشىء. و لا يُرِيدٌ نف النهاية عن الموجود فيهما؛ و لهذا جارَ أن يكون 
لا آخِرَ للأفعال. ولا يَجَورٌ قياساً على ذلك أن لا يَكون لها أَوَل؛ مِن حَيتٌ كان 


َف ' الآخر لا يَقَنَضِ : وجوذه' مالا يتناهى, و نف الأَوَّلٍ يَقَتَضى ذلك. 


.١‏ فى الأصل: «يلزمونا». 

1. الملزمون هم القائلون بِقِدّم الأجسام و العالم, فقد كانوا يُلزمون المتكلّمين لا خصوص 
المصئّف _بذلكء و قد سلّم لهم أبو الهذيل العلاف هذا الإلزام. و ذهب إلى القول بانقطاع نعيم 
أهل الجنّة وعذاب أهل النان. و عرفت نظريته هذه باسم «سكونٌ أهل الخُلْدَين». ( الفرق بين 

1 م 
الفرقء ص )١175‏ و قيل: إِنّهِ رجع عن هذ النظرية. ديوان الأصولء ص 716. 

”". («ماأ» هنا نافيه. 

. فى الأصل: «دخل». 

0. في الأصل: «منهم). 

.1١‏ في الأصل: «١في‏ ). والصحيح ما أثيتناه بقرينة قوله: ١و‏ نفي الاوّل». 

/'. لعل كلمة «وجوده» زائدة. 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع 1 

وفنا ندل غلى أن الحوادت أزل أرانها افة: اله ل كاف لا اول لها لمعت أذ 
يكون فاعلّها لم يَفعَلُ شَّيئاً مِنها إلا بَعدَ أن فَعَلَ ما لا نِهايةَ له. و هذا ممًا لا يَصِحٌ؛ 
له لَوصَحٌ ذلك ماضي لَصَحّ مستقبَء و في علا باستحالة أن تبتدئ بيعل مالا 
نهاية له كم َع بَعدَ ذلك فِعلامِن الأفعايء دليلٌ علئ تناهي الحوادث. 

فإن قيلَ: و لِم جَمعتّم بِينَ | الماضي و المُستَقبّل فى هذا الباب؟ 

قلنا: لأنّ المُضِئَ و الاستقبال مِن أوصاف الزمانء لا تأثير له فى استحالة ما 
يجري هذا المّجرئ و لا فى صحته. 

ولأنه لا ماضى إلا و قد كان مُستَقبَلا كما أنه لا مُسِتَقَبَلَ إلاو سَيصيرُ 
ماضياًء فيَجبُ أن يكون كل شَرطٍ استّحالٌ معه إحداثٌ الفِعلٍ في المستقبّل. 
يَستَحيلُ معه ' ذلك فيما مَضئ ؛ ألا ترئ أنّه لما استّحال في المُستَقبَلٍ وقوعٌ 
الفِعلٍ مِن غَيرٍ قادر, استّحال مِثْلّه فى الماضىء و كذلك [لمًا] اسبّحالٌ أن 
يَتعلُقَ وجوة الفِعلٍ (10)مستّقبلاً بوجو" الضَّدَّينِء استحال ذلك ماضياً؟ فلو جار 
لأحَدٍ أن يُفرّقَ فيما لا نِهاية له بِينَ “ الماضى و المستَقبّل, لجاز لغَيرِهِ أن يُفرّقَ في + 
سائر ما ذ كرناه. 

فإن قيل: و ما الدليلٌ على صحَةٍ استحالةٍ ما ذَكَرئُموه في المُسِتَقّلِ حنّى يَصِحَّ 
اال مي 

قُلنا: لو جازّ مِن بعض القادرينَ أن يبتدىّ فيَفعَلَ ما لا نهاية له. لَصَّحَّ مِن كَل 
.١‏ فى الأصل: «من». 
1 في الأصل: + «في». ولا وجه له. 


و فى الأصل: «لوجود). 
فى الأضل :نيو الأننت«السياق:مااكرناة. 


فى الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
قادر مِثلُ ذلك؛ لأنّه لا وجة معقول يُمِكِنٌّ أن يُذْكَرَ فى اختلاففٍ القادرينَ فى هذا 
الباب» و هذا يوجبٌ أن يَصِحَّ م مِن أَحَدِنا أن يَبتدىّ فيَدَخْل داراً بَعدَ دُخوله ما لا 
نهايةَ له مِن الدورء و يَقَتَضى أن يُصدَّقٌ مَن أخبرنا بذلك عن نفسه أو يُجِوَّرَ 
صِدقه. كما يُجِوَّرُ تصديقٌ المُخْبِرٍ عن كُلُ أمر جائز وقوعٌه. فلمّاكانَ ذلك مستّحيلاً 
ِنَاء و أخبرَ بما' يُقطّمٌ على كَذِبِه عَلِمنا أنّه لم كدر اضيا لتماوا: الماضىي 
للمستقبّل فى هذا الباب. 

على أن تَعلَّقّهِم فى هذا المثالٍ الذي ذَكرناه أنه مستَقبَلٌ و ما أجازّه 
ماضء لايُغني شيئاً مع ما بَيَنَاه مِن تساوي حُكم الماضي و المُستَقبَلِ في 
هذه القضيّة . 

ولو ايد ” لفظ المثالٍ الذي ويدكاة إلئ لفظٍ الماضىي [حتّى َه ] يدل بذلالته اذ" 
كان بلفظ الاستقبال, لَعَلِمنا بن القائل إذا قال: «لم أد ل هذه الدارَ إلا بَعدَ أن 
دخلت نالا زاءة له مِن الدورٍ» أو قال: «لم أدخل داراً إلا تعد ان وجلتبدارا 
لها فإنّه متئ دَخَلٌ دارا كاذبٌ في قولهء وإن شَرطّه الذي عَقَدَّه في دخولٍ الدارٍ 

و قد استّقصّينا الكلامّ فى هذا المعنى. و ذكرنا فيه وجوهاً كثيرةً و زيادات 
يَقنَضيها الكلامُ: ٠‏ في مَقَالةٍ لِيَحيَى بنٍ عَدِيّ اللُصرانيّ المَنطِقىٌ اماد 
.١‏ فى الأصل: «به). 


في الأصل: «ولو دخلنا». 
اك 0 إذا». 
ع 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع /9 





«الكلام فيمايكناهى و لابكناهى» أ» '. [و] فيما ذَ كرناه' هنا كفايةٌ. 


<> ولد فى تكريت. وانتقل إلئ بغداد. كان نصرانيّاً يعقوبى النحلة, و إليه انتهت رئاسة أهل المنطق 
فى زمانه. قرأ علئ أبى نصر الفارابى» و ترجم عن السريانيّة كثيراً إلى العربيّة. كان ملازماً لنسخ 
الكتب بيده. حتّى أنّهِ نسخّ نسختين من تفسير الطبري و أهداهما إلئ بعض الملوك. له من 
الكتب: تهذيب الأخلاق. و شرح مقالة الاسكندر فى الفرق بين الجنس و الماذة. و مقالة فى 
التوحيد, إلئ غير ذلك. توفى ببغداد سنة 174 (الأعلا4 ج لل ص 167 معجم المؤلفينء ج "17, 
ص ,3١١‏ عيون الأنباء ص 27377). ثم إن ليحيئ رسالة تحمل عنوان: «مقالة فى ثلائة بحوث عن 
غير المتناهي». ( مقالة في التوحيد. ص 05) لعل رد الشريف المرتضئ المُسار إليه فى المتن ناظرٌ 
إليها. و الجدير بالذكر أنّ النجاشى ذكر ثلاثة ردود للشريف المرتضى علئ يحيى بن عدي. و 
حَدَتْ الأجسام. و الردٌ عليه فى مسألة سمّاها: طبيعة الممكن. رجال النجاشى. ص .71١‏ 

.١‏ ذكرها البُصروي فى فهرسه لمصدّفات الشريف المرتضىء و سمّاها: «مسألة فى الردّ علئ 
يحيئ بن عديّ النصرانى فيما يتناهئ و لا يتناهئ»., فيما سمّاها ابن شهر أشوب: «نقض مقالة 
يحيى بن عديّ النصرانى المنطقى فيما لا يتناهئ». فتحلة العقدة العدد ”. ص ١8"؛‏ معالم 
العلماء. ص .١٠١0‏ 

”. كما أن للمصئّف كلاماً آخر حول هذا الموضوع. مذكوراً فى مسألة له حول قِدَم العالم. 
أجاب فيها عن سؤال وبجهه إليه المحقّق الكراجكيى. انظر: كنزالفوائد. ص 7. 

*. فى الأصل: «ذكرناها». 


01 1 الا ااا‎ ١ 


[11] فصل [الثاني] 
في الدلالة على إثباتٍ المُحدِثِ 

الذي يَدُلّ على ذلك: أن التصرّف الذي يَظَهَرُ ما -كالقيام و القعود و غَيرهما - 
د انك تكو وديا :1 اننا به هارن تؤونع هيم الأغر كروي اوليك تعلق :للك يتاريز 
حاجته إلينا فى خُدوئه. دون سائر صفاته. 100 يَقَنَضى حاجةً كُلّ مُحدَتثْ إلى 
مُحَدِثْ؛ للمشاركةٍ في علَّةِ الحاجة. 

فإن قيلَ: دُلُوا علئ أنّ هذه الأفعال تَتَعلّقٌ بكم بَعدَ أن شرو امس هذا التعا نو 
أنّها مُحتاجة إليكم فى خدوثها دون غيره ٠و‏ أنّما شارّكها فى الحُدوث يَحتاجٌ إلى 


0 


[البحث الأوّل: حاجة تصرّفاتنا إليناء و تعلّقها بنا] 
قلنا: قد تَبَتَ أن تَصرّفنا يَجبٌ وقوعّه و انتفاؤه بحَسَبٍ أحوالناء مع السَّلامَةٍ و 
ارتفاع المُوانع؛ ألا ترئ أنّ أحَدَنا متئ أراد القِيامَ و دعا الداعي إليه و كان قادراً عليه 
وقد شسوع يعواقلالد ين وقرع القيام ننه وكذاك إذا كرهة و صررف الصارف 
50000 انتفائه. و لهذا 6 را الأكلٍ مِن الجائع الذي يَحصْره 


.١‏ فى الأصل: «دون غيرها». 
؟..افهالو ثلاثة اسكلة: وسوف يجيب عنها المضتف فن ضهن ثلاثة بحونت: 


ع 


06٠‏ الملخص فى أصول الدين /ج:؟ 
الطعامُ. و يُمَكَنُ مِن تَناوُلِ فإن عَرَض له عارضٌ و صارف ‏ مِثْلٌ أن يَعِتَقِدَ 
اوعا يي ب برعو وبا باون 
أحواله في كَونِه عالماً؛ لأن الكتابة لا تَقَعٌ مِن الأَمَيْ؛ لأنه لا يَعلَمُها. و تَمَعْ ممّن 
يَعلّمُّها أ مِن نساجة [و تأليفي ما يو عي 
معلومٌ ضَرورةٌ لسائر العقلاء. 

والذى يَدُلَّ عل أن التصرّفٌ مُحتاج إلينا: أنّهِ َو لم يكن بهذه الصّفةٍء لّم يَجِبْ له 
هذا التعلقٌ الذي :ذكرناه كما أن ألواتنا وهيتاتنا لما لم تكن سُتحتاحة إلينا لم تق 
يكت الخو اول 016 لنإامينها ةا التدان لدي تحط ل عم نايتا بيو كد زات 
أفعالٌ غيرنا كقيامه و قُعوده لما لّم تكن مُحتاجةً إلينا (17)لَم تعلق بأحوالنا. و 
كُلُ هذا يَدُلّ علئ تُبوت حاجة التصوّف إلينا. 

فإن قيلّ: ألّيسَ قد يُرِيدُ الإنسانٌ مِن أفعاله ما ' لا يَمَُ فكيف ادَعَيتُم وجوت 
ذلك؟ 

قلنا: ليس يَجِورُ أن يُرِيدٌَ ما لا يَمَعُ مع السلامة و ارتفاع الموانع و إِنّما لا يَقَعٌ ما 
ررم نلا كر ناد عنم ريا كر حنم دلا محري 

اقل اسقط يسنا" شتّرطناه من ذكر «الوجوب»* اعتراضهم بوقوع" تَصَرّفِ 
العبد بحَسّب إرادة المَولىء و تصَرّفٍ الرّعيّةَ بحَسّب إرادة المَلِكِء و وقوع 


.١‏ في الأصل: «اويقع مما يعلمه». 

. في الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة: و ما أثبتناه هو الأنسب بما يقتضيه السياق. 
: فى الأصل: «مما). 

: لاشيم قوله المتقدم: «إن تصرّفنا يجب وقوعه وااكفاز وتيت اخوالناة: 

55 الاصل: «لوقوع». 


يحمد ‏ لحسد | المحم 
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الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ل 


ما يُرِيدُه أهلّ الجن مِنَ الله تَعالى على حَسَبٍ ما يُريدوئّه. [و وقوع أفعالٍ المّلجَا 
بحَسَب إرادةٍ المُلجئ] '. 1 

و ذلك: أن سائِرَ ما طَعَنوا به وإن حَصَلّت فيه الموافقة ' فهى ' غَيدُ واجبة. و إِنّما 
اعتبرنا فى وٌقوع أفعالنا بِحَسَبٍ أحوالنا «الوجوبٌ» الذي هو غَيرُ حاصل هاهنا؛ 
ترق ان اع الغيد :لتر ل و :لعي الغلات سيك وان وب و إلها لبح ل ينه 
الطاعة بِحَسَب اعتقادهم فيها المَتفَعةَ و دَفعَ المَضَرَّةِ و لهذا لو اعتَمَدَ العبدٌ أو 
واحدٌ مِن الرعيّة أن طاعة المّولى أو المَلِكِ تَضُرّه ضَرَّراً عظيماً لا يتلافاه لْعصاه. و 
كذلك لَو أُلرَمَهِ مَولاه الكتابةً و هو َم لم يُطِمْها 

فقد عاد الأم رُإلى أن تَصَرُفهم بِحَسَب أحوالهم, لابِحَسَب أحوالٍ من يُطيعونّه. 
و يُكفى فى هذا المَوضِع أن نَجِدَ من يُخالِف مولاه أو مَلِكَّه في فِعلٍ واحدٍ. في 
القَرقِ بِينَ المرين؛ لأنَ المُخالَفة لا يمك " أن يُوجدها'" بازاء ذلك من ويد شيا 
مِن تفسه و لا يَمَعْ مع السَّلامَةٍ. 

فأمًا وقوع ما يُرِيدٌه ' أهل الجَنْدَ فمعلومٌ أنّه غَِيمُ واجب الوجود الذي أرَدناه و 


اااي القديمُ بحسب ما وَعَدَهم به . وَ الذي ب ِبِيّنُ أنه غير واجبء أنّهم لو 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه ليكون عِذُْلاً لقوله: «فأمًا الاعتراض بوقوع أفعال الملجأ بحسب 
إرادة المجلئ». 

ه: أي موافقة تصرّف العبد لارادة المولئ. و هكذا فى باقى الأمثلة المتقدمة. 

1 فى الأصل: «فهو). 

1 في الأصل: «أفعاله». و الصحيح ها أشكتأة بقرينة «أحوالنا». 

: فى الأصل: «لاايمكنه». و الأولى ما أثبتناه. 

وات الأفل ا« افيوع د و الجسم نا انان لتووم :وجوه لالط وو شمو المتموق: 

: فى الأصل: «يريد». و الصحيح ما أثبتناه؛ للزوم وجود الرابط. و هو ضمير المفعول. 

5 في الأصل: «يفعل». والأولى ها اتفاةة لرجحان عدم تعدير المفعول. 


بخ ص مى ذف 


اد > سح 


41 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ 6١ 
أرادوا أن يُفعَلَ بهم مِنَ النّوابٍ أكثر ممًا يَستَحفُوته لم يغ . وكذلك لوأراد أحَدُهم‎ 
أن يُسوئ بَبنّهِ و بين النبيئ صلَّى الله عليه و آله فى الثوابء لَما وَقَمَ ما يُريدُه؛ فبانٌ‎ 
ما ذّكرناه.‎ 

فأمّا الاعتراضٌ بوقوع أفعالٍ المُلجّا بِحَسَبٍ إرادة المُلجي: فغَيرُ صحيح أيضاً؛ لأن 
ود شرع روت ا تكن اعورم وإ ئها انعا لى لتقمل اللعلك ال ]رادي 
فالخلغا ١‏ ينمل الخها | راذوورو تويق! ايه إل 

و ليس لهم أن يُقولوا: إذا كان المُلِجَأ تق أفعالّه بحَسّب إراديّه و إرادة مُلجِئِه 
قنينها عه 

و ذلك: أن الأمرَ و إن كان علئ ما ذَّكّروهء فالاعتبارٌ بأحوال المّلِجَا دون المُلجِئْ؛ 
أنه أ كان المُلجَاً” علئ هذه الحال* من غَيرٍ أن يكون المُلجٌ عَلَيهاء لم يُجِلْ 
ذلك بوقوع الفعل و وجوب وقوعهء و لو كان المُلجِئنُ علئ هذه الحالٍ و ليس 
الكلعا فلم ما وَقَمَ الفعل. فصارٌ الاعتبارٌ إِنْما هو بحالٍ المُلجًا الى دل 
اختلاقها' لوقوع الفعلٍ دون حال الحُلجئ. 

و يوضِحٌُ أيضاً ذلك ما ذكرناه مِن مِن أنه لو أَلْجَأه و هو أَمَيٌ إلى الكتابة 


[.“فئ الأصل: «قوي». 

0 فى الأصل: «الذي». 

5 8 هامش الأصل: «الملجأ له). 

03 في الأصل: «هذا». وقد غيّرناه لتكون العبارة مع قوله: «لو كان الملجئ على هذه الحال» على 
سياق واحد. 

60 اي كان مُريداً للفعل. 

5. كذا في الأصل. و الأرجح: «اختلالها». 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ل 


لم تَقَعْ | مِنه؛ مِن حَيتٌ لم يكن عالماً بها. 

فإن قيلَ: أ ليس قد يَمَعٌ بحَسَبٍ قصودكم ما تقولون: إِنّه َس هو فعلاً لكُم؛ نَحوٌ 
الْحَمْرةٍ و الحُضْرَةٍ التى تَحصّلُ ' عند الصضَّرب؟ و هذا يَقتَضى أحَدَ الأمرّين: إِمَا 
فساد سارعا ف سايم أو أن تكون الألوانٌ مِنْ أفعالكم! 

أحَدّهما: أن يُكون الفِعلٌ حادثاً. 





و الآخَرُ: أن يجب وقوعه بِحَسَب قصودنا و أحوالناء كالقيام و [المَعود. 

طاو اراي آر يوا بناني الرو انطول)؟ مل اشري ره اريف 
خدوثه (#الاى انما هو لون * لدم المُنرَعِج “مين مكانه المُجتَمِع إلى مَكانٍ آحَنَ ' و 
لهذا يَخَلِفُ بِحَسَبٍ صَلابِةٍ المَوضِع و رخاوتهء و كَثرةٍ الذّم و قَِتِهِ 

و أيضاًء فلّوكانَ حادثً لم يَلرّمْ على ما ذَكّرناه؛ لأنّه غَِيرُ واجب وقوه بِحَسَبٍ 
تضودنا الأ درق أن اكدنا لوتضيروف القنة وها اشيهها م مِنَ المُواضع الدّقيقةٍ» و 
تصند إل أن لذ يحم .هذا اللوث لما كان اشنا لقص نتاعيه فعْلِمَ أنّه مُفَارِقُ 


.١‏ في الأصل: «لم يقع). 

؟. فى الاصل: «يحصل». 

". ما بين المعقوفين لم يرد فى الأصل. ولكنّ السياق يقتضيه كما هو واضح. 

5 في الأصل: «يقولون» بدل «هولون». والصحيح ما اناده كما هو في منصادر اخرى. راجع: 
شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبّان ص 77 و 7717. 

4. أزعجنّه عن مَوضعه؛ أي رلته عنه. المصباح المني. ج ١‏ ص 707( زعج). 

1. أي أنْ لون البشرة الأحمر الحاصل عند الضرب. لم يكن غير موجود قبل الضرب ثم حَدَّتْ 
عنده. بل كان موجوداً قبل الضرب. فإنّه ليس في الحقيقة إلا لون الدم الأحمر الذي تحرّك نتيجة 
الضرب من مكان إلئ مكان. و هذا علئ خلاف القيام مثلاً. فإنّه لم يكن موجوداً قبل إرادته. ثم 
حدث عندها. 


اا 020202020000000 الملخص في أصولالدين/ج١‏ 
الأفعالٍ الواقعة بِحَسَبٍ قصودنا. 

فإن قيل: إذا جار عندكم أن يَفِعَلَ القَدِيمُ تَعالى فيكم هذا التصرّف بحَسَبٍ 
قصووكم, و لم يُمكنكم أن تمتعوا م من أخوال كوي قاذراً عل الك فالا تمتك ١‏ 
ذلك من القطع علئ تعلق قد" التصوف بكم لهذا النُجويِء و يشْكْكُكُم في وقوع 
00000 1 

قلنا: كُلٌ سؤالٍ لا يَصِح إلابَعدَ صحَةٍ ما يَقدّحُ به فهو باطل؛ لأن صحَنّه تَنَضى 
صحّةَ ما اعتّرَضٌ بالسؤالٍ عَلّيهه و صحَحةٌ ذلك تَقتَضي بُطلانَ السؤالٍ. 

سس د إلا بَعدَ أن يَنبْتَ 


م ورك 


جل ها تعلو فرح لص في" 5 مِن جهتها ؛' لبتي على ذلك حاجة كل 
مُحدَّثُ إلى مُحدِثء ثم يَنِيْتَ له المفاضيها قتفهة الأدلة وال 3 ال 
إلئ مُحدِثء ثم مِن الصَفات 92 يق | 


إثبات مُحدِث للأجسام إلا بذا دون غيره. 


.١‏ فى الأصل: ااتمنعكم). 

3 في هامش الاصل عن بعض النسخ: «هذا» بدل «قدر». 

". أي أنّ من المحتمل أن يُحدِث الله تعالى التصرف وفقاً لقصد الإنسان. و هذا أمرلا يمكن 
نفئ قدرته تعالئ عليه؛ فإذا جاز ذلك لم يمكن الجزم بأنّ تصرّف الإنسان متعلّقٌ به. 

غ. متعلق د«تعلق). 

4. جاء فى حاشية الأصل: «فإنًا لو جوّزنا أن يكون ما يظهر من التصرّف منا مع حدوثه بحسب 
قصودنا ودواعينا لم يكن متعلقاً بناء ولم نكن نحن مع هذه العلاقة قادرين عليه كيف يمكننا 
اثانك انه تعالى قادنٌ أو السبب في ذلك هو حدوث العالم بحسب قصده ودواعيه. و 
المفروض أنه لا يدل ذلك عليه؟! 
بل نقولٌ: هذا التجويز سدٌ لباب إثبات الصّانع, فإنَّه مع تجويز أن لا يكون ما يظهر من التصرّف - 
مع كونه حادثاً بحسب قصدنا_متعلّقاً بنا و محتاجاً إليناء ولا يكونٌ لنا فيه تأثِينٌ لم يمكن الحكم 
بأنَ الحادث محتاجٌ إلى مُحْدِثُ. فتأمّل). 

.1١‏ فى هامش الأصل: «أي من جهة ظهوره منا». 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع 6 


١ 


اس دم 


و قد يَيّنَ الشيوخٌ صححة هذا' الوك و ؛ و لَعَلّنا أن نُشرّحَها في 
باقى الكتاب إن عَرَض ما يُحتاجُ فيه إلى شَرجِها. ' 

و إذا تَبَتَ أنه لا طريقٌ إلى إثبات القَدِيمٍ تعالى بصفاتِه ' إلا ما ذكٌرناه. فكيف 
ع أذ لعرمويما تتضحن إجات الددريم اصن ها لاد حولم ورضيحة» لما ليت 
القدي ارزع ويه تعلق التهاة ف بقع لل تود جه راع . 

فإن قيلَ: فهَبُوا أن السؤالٌ فَسَدَ مِن هذا الوّجه إذا أُوردَ هذا المَورِدَ لكنّ إذا كنتم 
تُجَوّونَ قبل إثباتٍ القديم تُعالى بصفاته ' أن يكون مُحَدِتُ العالم بهذه الصَّغَاتِ؛ 
لأنَّ التجويرٌ لا يَفتَقِرٌ إلى الأدلة, و إِنّما يَفتَقَرُ إليها القَطعٌء فالسؤالٌ باق بحاله؛ لأنه 
يُقال: جَوّزوا أن يَكون هذا التصرّف فيكم مِن فِعلٍ مَن جَوَّزتُم ' كونّهِ قادراً على أن 
تيكل :نكم خارو جنا لعل 

قلنا: الجواتٌ عد" ذلك اذا أورة اهلا الكورة هر الاق عَبَتَ تعلَنٌ هذا 
اضرب [بنا]» و وقوعٌه بِحَسَبٍ أحوالناء فلوكان له فاعلٌ غَيرّناء لم كن ماوبد 
مِنْ تَعلقٍ “كوو القعلق: الذي اله بيعناة لأثة الا تكة أن يفا في تل لعل 
عله ان اود هق" ذكرفاميني إذا كا لى عا انعا كاذ تعاته يسنغلى هذ 


.١‏ في الأصل: «هذه». و الأنسب ما أثبتناه. 

0 في الأصل: : (من»). 

]د سوق يتطوق المطتف مزه أحزئ إلى هذا تع فى أراخرالكتارنح اااتل ج الا 
. فى الأصل: «بصفاتها». 

0. فى الأصل: «لصفاته». 

ٍ في الأصل: «جوزكم). 

فى الاصل: «من». 

. كذا في الأصل. و الأولى: «من التعلّق». 

. فى الاصل. «ما». 


ث بس <١‏ هه 


ع8 


لا 


كل الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


الوجهء وجب القَطمٌ على كَونِه علا لمن عُلِمَ تعلق به دون غيره؛ و دون مَن جُوٌرَ 
ذلك فيه؛ لأنّه ليس يُمِكِنٌ أن يَنبْتَ بهما؛ لاستحالة وقوع الفِعل من فاعِلَين. 

قبل في هذا: إن حُكم الفاعل لا بُدٌ أن يَكونَ معقولاً قَبلَ إضافة الفِعلٍ إل فاعلٍ 
مخصوص.ء فمّن قيل له: جَوَّرْ أن يكون التصرّف الذي يَظهَرُ منك فِعل غَيرِكٌ 
فيكء لا بُدَ أن يكونَ عنده كَيفيّةٌ إضافة الفعل إلى فاعله و أحكامّه التى بها يَكونٌ 
فِعلاً له. و لَّيسَ يَعقِلُ أَحَدٌ مِن ذلك إذا ما عَقَلّهِ إلا بتصوّفِه أ معه. 

وهذا يرجعٌ إلى ما ذَ كرناه و أوضّحناه؛ أنّا قد بينًا وجوبٌ وقوع تَصرَّفِهِ بحَسَب 
أحواله. فلو كان فِعلاً ليه فعَلَه على هذا الوجه فيه اختياراً لما وجب ما ذَكٌرناه؛ 
لأنٌ وجوبه مُنافٍ. و من أَدخَلَ شُّبِهِةٌ فى وجوب ذلك. و عَلَّقَه باختيار مُختارء و 
كذلك بات الواتجبات» فهذا" يودي إِلَى التجاهّل! 

فإِنْ قبلَ: لّو كان وجوبٌ وقوع النَّصرّفٍ بِحَسَبٍ قُصودكم يَقتّضى (18) كوه 
فعلاً لكم؛ لوجبَ أن اكرفيها و رهن اللعنفة لم تمل نكم ورو يها بردت أن 
تكون تصرُّفْ الساهي و النائم فِعلاً لعَيرِهما! بل لُوجبّ أن تكون ' الإرادةٌ خارجة 
من أفعالٍ العباد! 1 

فَمِئِلُ ما ذَكَرناهٌ مِنَ الاعتبار إِنّما هو دَلالهٌ لا حَذٌء و الدَّلالهٌ لا يجب فيها 
العكس . و إِنّما يجب ذلك فى الححدودٍ". و ليس تَمِنَعُ إثبات الحُكمَين المُتَمائْلِينِ 
.١‏ فى الأصل: «التصرّفه». 
. في الأصل: «هذا». 
. في الأصل: «يكون». و الأولى ما أثبتناه بقرينة قوله: «خارجة». 


وا جا سحب فيا القارة فتك دروك ١‏ مو 1ك فتن انتفرة 
. وما ذكرتموه فإنّه عكس الدلالة. (المصدر السابق). 


يمد لجسا الحم 


© 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ١‏ 





و وجودٌ مِثْلٍ مدلولٍ الدّلالٍ مع فَقَدِها لا يكونٌ نقصاًء و إِنْما النقصٌُ وجِود 
الذّلالة مع فَقَدٍ مدلولها؛ لأن ذلك هو الذي يُخرِجُها مِن كُونْها دَلالة؛ ألا ترئ أنَا 
نبت خُدوتٌ الأجسام بدليل لا يان في خُدوتِ الأعراض و إِنّما نُنبتُ حُدوتٌ 
الأعراض بدليل و لا يَقَنَضى ذلك فساداً؟ لأنّ الدلالة كاشفة و ليست بعلة 
موجبة. و لا يَمبَنِعٌ أن تكشِف ' عن الأشياءٍ المُتمائلة الأشياءً المُختَلِفَة. 

فإن قيلَ: فما الذي يَدُلّ على إثباتٍ تَصرُف الساهى و النائم فِعلاً لهماء و على أنّ 
الإرادةً فِعلٌ لكمء ' إذا كان ما ذكرتّموه مِن الطريقة لا تَتَانَى فيه؟ 

قلنا: هذا مما لا يَرَمُ في هذا المَوضع؛ لأنّ قصدنا يَتِمٌ مِن دونه؛ ألا ترئ أنا 
إِنّما أجرينا فى هذا الكلام إلى إثبات 530 تعلق ينا عن حيث كانت تعد 
تبن علئ ذلك حاجة كُلْ المُحدّئاتٍ إلى مُحدِث؟ و هذا يَتِدُ وإن لم يَدُلّ على أن 
جميعٌ تَصَرُفِنا في جميع الأفعالٍ فِعل لناء غَيرَ أنا تُتبرّعٌ بذِكره حَتَى لا يَدخُلَ مِن 

[1.] فنقول: فِعلٌ الساهى أو النائم و إن لم يَقَع بَحَسَبٍ قصوده. فمعلومٌ أنّهِ لو 
كاذاغ الما بالفكل لفوالتى بنع إل اوهو د وساوعم ار يقتي نزوو 
يُخَالِفُ فى هذه القضيّة فِعلَ غَيرِه الذي لا يَجبٌ ذلك فيه. * و لهذا رُبّما [بُحتَرَد]” 


0 فى الأصل: «يكشف». و الأولى ما أثبتناه. 

فيذاة إفكالان: أحداهما يتعلق بالساهت بو النائم» و الآخر بالاراةة,و سوق يعيب الْمضئكِ 
عنهما. كل علئ حدة. بعد تقديم مقدمة مختصرة. 

*. فى الأصل: «إليها». و الصحيح ما أثبتناه؛ فإنّ الضمير راجع إلى الفعل فى قوله: «فعل الساهي». 
وهكذا الكلام فى قوله: «عنه». 

1 فإنه لو كان عالما بفعل غيره و قاصدا إليه. لم يقع بحسب قصده و داعيه. 

4. فى الأصل بدلّ ما بين المعقوفين كلمة لا تقرأ. و ما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق. 


2/ 


ل الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
مِن هذا السؤالٍ [بالتصرّف] فى أصل الاستدلالٍ بأن يقال إن تَصَوُفاتَنا يجب 
وُقوغها' بحَسّب قصودنا ما حقيقةً أو تقديراً؛ فيِحتَرَرُ' بذكر «التقدير» مِن تصرّفٍ 
السَاهي و من جرى مجراه. 

وأيضاًء فإنّ الساهى و إن لم يَقَعْ ' تصرّفه بِحَسَبٍ قصده. فإنّه [يقع] بِحَسَبِ 
حالٍ له أخرئ. و هو كوه قادراً؛ ألا ترئ أنّ القويّ إذا نام كأنّه يَقَعُ منه مِنَ التصدْفٍ 
و الاعتماد علئ مقدار قوّتِهه و لا يَمَعُ ذلك مِن الضعيفب و المريض النائِمَين؟ فَعُلِمَ 
بذلك أن التصرّف مِن فِعلِه؛ لوقوعه بِحَسَّبٍ أحواله؛ لأ تصرّف غَيرِه لا يَجَبٌ 
وقوعه بِحَسَبٍ كُونِه هو قادراً. 

فإن قيلَ: و الأصَح الاستدلال بهذه الطريقة في أصلٍ الاستدلال. 

قلت لا؛ لأنّه إذا لم يَتِيْتْ كَونٌ أحَدِنا فاعلا لم يَصِحَّ إثبائّه قادراً؛ لأنّ التوضل 
إلى إثبات حال القادرٍ نما هو بصحَةٍ الفِعلٍ؛ فإذا لم نَعلَمْ في أَحَدِنا - بمِثلٍ ذلك 
الاستدلالٍ ‏ صحّتّه لا سَبِيلَ إلى إثباتِه قادراًء فضلاً عن أن نَعلَم وقوعَ تَصِرفِه 
بِحَسَب هذه الحال. ؟ 

و إذا عَلِمنا' بالطريقة المتقدّمة أنه فاعلٌ لِما يَقَعُ بحَسَبٍ قصوده و أثبتناة قادراً 
ِقَدرةٍ يَجورُ عليها. و عَلِمنا أن النُومَ و السّهِوَ' و ما جرئ مَجراهما لا يَنفى الَدَنَ 
صَمَّ لنا الاستدلال على أن تصرّفه فى حال نَومِه واقعٌ بحَسَبٍ الحالٍ التي عَلِمنا 


“سب 


: فى الأصل: «وقوعه). 

3 فى الاضل الجر نهر ابن لمش ع 
3 في الأصل: «لم تقع ). 

4. اي كونه قادرا. 

60. فى الأصل: «علمناه». 

1 فى الأص لين 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ١‏ 
حالّه في حالٍ يَقَظَتَ و أن النّومّ لا يُضَادّها ولا يُخْرِبُه عنها. فضَمَّ بذلك 
الاستدلالُ بهذه الطريقة في الثانى دون الأول 

[7:] و أمّا الإرادةٌ تَفسّها: فالذي يَدُلَ علئ أنّها فِعلّه أنّها بَقَعّ تابعةً لدَواعيه؛ ألا 
ترئ أن الداعي الذي يدعو إلى الأكل يدعوه إلى فِعلٍ إرادةٍ الأكل. و الصارِف الذي 
يَصرِف عنه أو عن غَيرِه مِن الأفعالٍ تصرفه ' عن فِعلٍ الإرادة. و يدعوه إلى فِعلٍ 
(19) الكراهة؟! و هذا واضح. 


[البحث الثاني: فى حاجة تصرّفاتنا إلينا في حدوثها] 

و إذا تك حطاحة «التصرّفي الذي يَظهَرٌ مِنا» إلينا و ليما فالذي لعا أنه 
إنّما احتاج إلينا في ذلك ' دون غَيرِه: أن ' غَيرَ الحُدوثِ لَيسَ له هذا الحُكم الذي 
ذَكرناه؛ ألا ترئ أن العالِم مِنَا لمّا احتاج في كونه عالماً إلى عِلم, احتاج إليه في 
الصفة التى دوجوو وب كر لان لوو ا فهو اندرا 
لما احتاجَ في انتفائّه إلى البياضٍء احتاج إليه فيما يَحصّلٌ عند وجوده. وهو 
الانتفاء؟! فكذلك التصرٌّف إذا كان مُحتاجاً إلينا. فيّجبٌ أن يكونّ وجهٌ حاجيّه مِن 
الصفة المتعدةة تعد قصووناءئ فل الكدوتث: 

فإن قيلَ: ألا أثبتّم حاجة التصرّف إليه مِن حيتٌ كان كسباً؟ 

.١‏ فى الأصل: «تصرفه». 

3 فى الأصل: «من ذلك» و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما جاء في بداية هذا الفصل من قوله: «و إنّها 
محتاجة إليكم فى حدوثها دون غيره». و بهذا اتضح أن المراد ب«ذلك» فى قوله هنا: «إنّما احتاج 
إلينا فى ذلك دون غيره»؛ هو حدوث التصرّف. و سوف يأتى في العبارة التالية من المتن ما يدل 


على ذلك. 
7 فى الأصل: «لأن». 


84 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١٠١ 

قُلنا: تعليقٌ الحاجة لصفةٍ مِن صِفاتٍ الفِعل يَمَنَضى كَونَ تلك الصفةٍ معقولة 
للع الاترئ ا ارطاعاد الهاج بالخدوك لم حل على أموسهرد» أل علبنا 
يَعقلُه كل عاقل؛ ٠و‏ إن احتاجّ في المعرفةٍ بتعلّقِ الحاجة به إلى ضَربٍ مِن 
الاستدلال. و ليس يُعقَلٌ ما يَدّعِيهِ خصومُنا مِن مَعنّى الكّسب. و على من اعتّرض 
ذلك كك ولأ هده الصفة كارع فى تعلو الحا بهاءوستفي الكاذم 
في الكّسبء و نوضِحُه فيما يأتى مِن الكتاب, بِعَونٍ الله و مَشْيتِه. / 

علئ أنّ كسب لو كان معقولًكما دعوت '. و جاو تمق الحاجة به لم يناف 
لَك تُعلّقها بالّدوت؛ لأن غابة حال الكسب أن يكون لهاامع التصدفٍ من 
العَلاقة مِثْلُ ما ذَكّرناه مِن الحْدوبْ؛ فالاعتراض بالكّسب فى هذا المَوضِع 
[مَردودٌ] على كُلٌ حال. 

فإن قيل: إذا اعتّبر ثم في حالٍ إضافة التصرّف إليكم ما يَتجدّدُ له عند قصودكم: 
فقد يَتجدَّدُ له غَيرَ الحّدوث صفاتٌ كثيرة؛ نحو كَوَنْهِ حبرا أو أمرأ أو حَسَناً و قبيحاً 
و حللاً في المَحَل و غيرَ ذلك» فألا حَكَمتم بحاجته إِلَى الفاعلٍ في كُلْ ذلك؛ أو 
فَرَقنّم بِينَ ما ذَكّرتُموه و بِينَ الحْدوثْ؟ 

قلنا: إذا تَبَنَت حاجتّه إلينا فى الحُدوثء فما يَتبَعٌّ الحْدوتَ و هو كالمّرع عَلِيه - 
لأتد هق أن تكون كعتاحا البنا فيض ' إلا أن الخدوت عو الأصل : 


.١‏ يبدو أنّ المصئّف لم يتمكن من تفصيل البحث عن الكسب في هذا الكتاب بسبب انقطاع 
إملائه لكنّه بحث عنه فى بداية كتاب الذخيرة الذي يُعد تتمة لهذا الكتاب؛. و ذلك فى فصل 
تحمل عتوان الى افشاك تولهم بالكفبية. 1 

5 أقى الأصل :«تدعؤن بو االانست للسياق :ما أتعناء: 

3 أى لايد أنتركوة التمء ىك ماما الناافها ع الخدوت: 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ١‏ 
و نَحنُ نُتْبتُ الفعلّ مُحتاجاً إلى مَن ظَهَرَ منه في كَونِْه حبرأ أو أمرأ أو حَسَناً و 
قبيحاً؛ لأنّ كُلُ ذلك مما يَتبَعٌ الحُدوتٌ و الحاجةٌ فى الحُدوثْ د 00 
ل ا 0 حزما 1 ا ١‏ 20 20 ات 
فامًا حلول الفِعلٍ في المّحل فليس بصفة زائدة, و ليس لما حل المَحَل مِن 
الأقعال كنف زائدة على الشدوكوو على "التجاجد بها 


[البحث الثالث: حاجة كل مُحدّث إلى مُحدِث] 

فإن قيلَ: فما الدليلٌ علئ أن كُلٌ مُحدَّثِ يَحتاجُ إلى مُحَدِث؟ و ما تُنكِرونَ أن 
تكونّ الأجسامٌ و إن شارّكّت أفعالكم فى الحُدوثء فإنّها تُخالِفُها في الحاجة إلى 
مُحِدِث؛ لمُخالفتها لها فى الجنسس؟ 

قلنا: إذا تَبَتَ أن أفعالنا إِنّما احتاججت إلى مُحَدِثْ لِحُدويْهاء لا لكونْها مِن جنس 
مخصوصء و شارَكَتها الأجسامٌ في علَّةٍ الحاجة. وجب أن تُشَارِكَها * في الحاجة؛ 
لأن المُشارّكة في العلة تَقتّضى المُشارّكةَ في الحُكم الواجب عنها. 

و بعدٌ: فإِنّ أفعالنا أجناسسٌ مُختَلفة وهى 8 اختلافٍ أجناسها تَحتاجُ 
إِلَى المُحدِثء و ليس مُخْالفَةٌ الأجسام لأجناس أفعالنا بأكثّرَ مِن خلافٍ بعضها 
لبعض». وإذاكان سودق ا عناريها لاتم نوحاط الجميع ان المحدك» وعيت 
مثله في الأجسام. ْ 

فإن قيلَ: ما تُتكرون” أن تكون أفعالكم إِنّما احتاججت إِلَّى المُحَدِثْ؛ لأنها 


.١‏ فى الأصل:«يقتضيه). 

. هذا جواب ما تقدّم قبل قليل في كلام المستشكل من قوله: «و حالاً فى المحل». 
: فى الأصل: «يتعلق». 

. فى الأصل: «يشاركها». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «و شاركتها». 

. فى الأصل: «ما ينكرون». 


جمد ١‏ لجسا الحم 


زي 


01 الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
حَدَنَّت مع ججواز ١(‏ ”)أن لا تَحدَّتٌ !؛لأنْ حُدوتَّها َووجبّ لاسبَغتّت عن مُحدِث؛ 
و لهذا تّحتاجونّ في إثباتٍ الحركة إلى الدّلالةِ على أن الجسم تحرّكٌ مع جَواز أن لا 
لوعي ل لاسر صر لاا رح بوه اا روارو 
فكلامكم غيرُ م مُستَمِرٍ و لا مُتقطِع. 

ا ا 
ل ا 3 سَيْقٌ الل يتعلّقها بن النظرٌ في 
حدثت "مع ججوازٍ أن لا تَحدّتَء فيستَدلُ من بَعدُ [علئ] أنْها متعلقة' بنا. 00 
حُدوتّها جائرٌ غير واجب؟ إذ لكان واجباً لم يَحصّلٌ هذا التعلق المخصوص. فإذا 
اكد اننا ون كفك زقلن | آنا فلمك ساون كيك كانى تن ند أ تضينا عله 15 
مُحَدَثْ بالحاجة إلى مُحَدِثْ قبل النظر في جَواز خُدويْه أو وجوبه”» و إذا عَلِمنا 
حاجة إلى الكحيث علا ان دونه غير واحب: 

و يس هذا كسَبيلٍ ' الحركة؛ لأا عل علق كُونِ الجسم متحرّكاً [بالحركة] " 
كما تذله تعلق القدل بالواعوونء فلائة من أن ينكل على جوا و النفة و أنها 
غير واجبة؛ لِيُعلّمَ استنادُها إلى فاعلها؛* ففارَقَ ذلك باب إثبات المُحدِث. 

و هذا و إن كان صحيحاً فيُمكنٌُ أن يُقال فيه: ها متكرون - بَعدَ عِلوكم بتعلقٍ 





.١‏ في الأصل: «لأنها حدث مع الجواز أن لا يحدث». 

7 فى الأصل: «أنّه حديث)». 

7 فى الأصل: «متعلّق». 

1 فى الأصل: ذكان هيعد نا 

: فى الأصل: «أو وجوده). 

: فى الأصل: «هذو للسبيل». 

. ما بين المعقوفين أوردناه من هامش الأصلء وهو لازم؛ ليتم معنى «تعلّق». 
. فى الاصل: «فاعله». 


زى 


مر > سم 


الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع ١‏ 


الأفعال بكم و حاجتها إليكم, و استدلالكم بذلك على أن حُدوتّها غَيرُ واجب -أن 
تكون ' إِنّما احتاجت إليكم لِحُدوثِها مع جواز أن لا تَحدَّتٌ ' لالمجرّد حُدويْها؟! و 
كيف تَدفَعونَ ذلك و أنتم تقولون: إِنْ العام مِنَا لم يَحنَجْ إلى العلم لمجرّد كَونِه 
عالِماًء بل لأنّه عَلِمَ مع جَواز أنْ لا يلم وكذلك تَقولونَ فى القادر و الح ؟! 
ولَيسَ لكم أن تقولوا: إن الفِعلّ لا يَجورُ أن يَحتاج إِلَى الفاعل في صفة لا تجرد * 
عند نضذة 1 تفولون ؟: إن اللخذوت عن المسحدة عند القصبف ؤون كلمن 1 
و ذلك: أن كُل هذا يَلرَمُكم فى العالِم و القادِرِ و مَن جرئ مّجراهما. 
و يُقَالُ لكم: يَجبٌُ أن يحتاج العالِمُ مِنَاإِلَى العلم فى الصفة المتجدّدةٍ عندٌ وجود 
/ات م 3 م سّ . مر رن 0 0 
العلم» [و] هى كونه عالماء دون كونه ممّن يَجوزان يَعلمَ وان لا يَعلم. 
وكُل هذا يوجبٌ الدّلالةَ على أن الأجسامً لا يجب وجودها. 
عه لور ب ل / 7 ا 
وحن يدل عاق :ذلك الزولالحبهة في نشول ذو روحت وود الحم له صل 
مِن سائر الصّفاتٍ الراجعة إلى ذاتِه. و لو رَجَعَ وجوبّه' إليها لّوجبَّ أن يكون  "١‏ 
مَوجوداً فيما لم يَرَلّه وذلك يَقتَضى قِدَمّه و قد تَبَتَ حُدونه. 
.١‏ فى الأصل: «أن يكون». 
3 فى الأصل: «أن لا يحدث». 
7 فين الأصل: «الحق)». وهنا أشتناة هو الأنيت للبحث. 
فى الأصل: «لا يتجدد). 
6. الواو فى قوله: «و تهولون» حاليه. 
ف الأصل: «لجاز». والصحيح فا أكعناة: لأنه خبر لقوله: «كونه». 
. فى الأصل: «هو). 


1 في الأصل: «يقصد). و الذي أثبتناه هو المذكور فى هامش الأصل. 
1 فى الأصل: او حودوةال. والصحيح هاا تكناة بقرينه صدر العبارة. 


> << لد 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١1١ 

و لَيسَ لأَحَدٍ أن يَجِعَلَ وجوده [مشروطً]: فإن رَجَمَ إلى كونه ' مَشْوُوطاً 
بالتحيّز'. فإن ' التحيّرَ له شَرطٌ معقولٌ و هو الوجودٌُ فحُصولّه مَوقوفٌ على 

طِ و الوجوة* محال أن يُشْرَط بالوجود. 

على أن مَن قَدَرَأن يَطعَنَ بهذه الشّبهَةِ في إثبات الصانع فقّد أخطأ؛ لأن إثباته 
يَصِحّ مع تُجويز وجوب وجود الأجسام؛ لأنها لو وجبّ وجودهاء لكان لا بُدَ مِن 
كَونِها في جهة مِن الجهات, و قد دَلَّانا على أنّ اختصاصٌ الجوهر بالجهة لا يكونٌ 
إلا موجباً عن الكونء فلا بْدَ مِن إثباتٍ فاعلٍ الكونِ في الججوهر الذي وَجَبَ 
بالتقدير وجودًه, و لابُدٌ أن يكونّ مِن خَيرٍ قبِيلٍ الأجسام. فبان أن ذلك لا يَطْعَنٌّ في 
اجات الضانم: 1 

ومن وجو آخر: وهو أنه قدا يُمكن إنبات الصانع بالأعراقين ين التي لا تَدَخْلُ تحت 
مقدورنا؛ كَالألوانٍ و الطّعوم و ما شاكلها. وزاذا تتدؤلك امك أن جات سن 
لبر بر ا نا مسار امرك ير 
الأجسام, لَوَجبَ ' أن تكون مماثلة للقَدِيمٍ الذي قد تبَتَ وجوه بما 0 عن 
مقدورنا مِن الأعراض. فيجِعَلُ ذلك طريقةً يَصِحّ الاعتمادُ اكلبما] وك هذا 


واضِح بحَمدٍ الله. 


.١‏ في الأصل: «ذاته»؛ و الصحيح ما أثبتناه كما هو معلوم من سياق البحث. 
. فى الاصل: «كالتحيز». 

. في الأصل: «لأن» و الصحيح ما أكعناة و0 للشرط: 

. فى الاصل: «فالوجود). و السياق يؤيّد ما اثبتناه. 

6. فى الأصل: «لوجبت»). 

.١‏ 9 الأصل: ايجري). و الذي أثبتناه هو المذكور في هامش الأصل. 


يد لجسا الحم 


[[الباب الثاني ] 


الكلامُ فى الصَّفَاتِ 
[القسم الأوّل: الصفاتٌ الثبوتيّة الذانيّة] 





[ال] فصل [الأَوَل] 
فى الدّلالة على أن مُحدِتَ الأجسام قادٍر أ 


[الدليل الأوّل] 

الذى يَدَلٌ علئ ذلك: أنَا وَجَدنا فى الشاهِدٍ ذاتاً يتأّى منها الفِعلُء و ذاتاً أخرئ 
تُشاركها فى جميع صفاتِها المعقولة _كتّحو كُونْها موجودة و حَيّه و عالمة -و مع 
ذلك فيتعذرٌ منها الفِعلٌ. 
تك قات اولدهن التعد ووى لذ كان عن تعد عليه زذ للك اولره ون عدوي فقت 
الاختصاصٌ بحال لَيسَت حاصلةً لِمَن تَعَذْرَ عَلَّيه الفعل. 

ووجدنا أهلّ اللغة يُسَمُون من كان علئ هذه الحالٍ: «قادراً». فأئبتنا الخال 
بالدّلالة التى ذَّ كّرناهاء و رَجَعنا فى التسمية إلى أهل اللغة. 

و إذا ثْبَتَ أن مُحدِتٌ الأجسام قد تأتّئ منه الفعل, فيَجبٌ أن يكون قادراً؛ لأنّ 
مذلول الذلالة لا تجتلف»: 

فإن قيلَ: و مّن هذا الذي وَجَدتّموه في الشاهِدٍ يَتعذّرُ عَلَيه الفِعلٌ مع مُشارَكته 


.١‏ فى هامش الأصل: «فى إثبات القدرة لمحدث الأجسام». 
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عءٍآ[ى, 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١18 
فى الصفات التى ذكَرثّموها؟‎ 

قلناة قن علمنا أن الغويفن: القد نف" قن تشوى به الحال فى العسرضن إل أن 
يعد عليه تحريك أعضائه. و تصريف يَدِهِ و رجله. مع احتمالٍ يَدِه للحركة؛ 
لوراك حيو لحري عد مجريزواا تمدن اوزقام إن ذلك لخروج اليّدِ عن 
تمان الحركة بي اذا كسك مالسل لازاه 

ولِيس لأحَدٍ أن يقول: إن المريضٌ إِنّما لم يتأت مِنه تحريك يَدِه لِنقصان قدَرِه ' 
و إِنّهِ يَحتاجُ في تحريكها إلئ زيادةٍ قَدَِ فلهذا لم يتأت مِنه التحريك. دون 
خروجه مِن كُونْه قادراً. 

و ذلك: أن تحريك الإنسان لِعُضْو نَّفسِه لا يَحتاجُ فيه إلى زيادةٍ قَدَّرِ لا يجري 
تحريكه لأعضائه مَجرئ تحريكه لِغْيرِه. 

و الذى يُبِيّنٌ ذلك: أنّه لا ينمل عليه على اختلا أحواله ‏ تحريك يَدِهِ متى لم 
يكن فيها ما يجري مَجرَى المانع. 

على انا لو قله ذلك ان هعة ارقا ها تويك 31 السريين ]ذا تسعد و عان: 
تحريك يَدِه لِنقصان أحواله في كُونِه قادراًء فلابُدٌ مِن أن لضم الفعل في 
الأصل تَقَتَضي * حالاً بها صَحَّ الفعل!؛ لأنّه إذاكانت زيادةٌ الففعلٍ تقتضي زيادة القدرَ 
و أحوالٍ القاد. فصحَةٌ أصل الفِعلٍ تَقتَضي هذه الحالّ لا مَحالةٌ؛ فإثباتٌ المريضٍ 


قادراً لا يَضُرٌ فى هذا المَوضِع 22500039 
.١‏ رجل دَنِفُ و مُدْنِف: بَرَاهِ المرض حنّى أشفئ على الموت. لسان العرب» ج 94. ص (٠١7‏ دنف). 
3 فى الأصل: «قدرة». 

0 فى الأصل: «يكون». 

1 فى الأصل: «يقتضى). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 16> 


2 وك - - عي 27 سس رم - واء 
قادراً بما يَحُلُ قَلبّه وإن لم يتأت مِنه لِكَونْهِ قادرا بقَدَر! قلبه ‏ تحريك أعضائه؟! 


[الدليل الثاني] 

وقد درل بهذه الدّلالة علئ وّجِه يُطابِقٌ الكلام الذي ذَكَرنا فيقال: كيت 
أن أَحَدَنا يَتأتّى مِنه حَملٌ الحَفيف مِن الأجسام دون لتيل فلا بُدَّ مِن أن 0 
تَعذَّرَعَلَيه لان عَلَيه فيما صَحُحَ افع" عمًا يَحتاج إليه حَملٌ التّيلٍ. و إذاكان 
يَحتاجّ في زيادةٍ الفِعلٍ إلئ زيادةٍ الصفةٍء احتيج في الأصلٍ إلى خحُصولٍ الصفة. 
[الدليل الثالث] 

وكوي 1 يوا عو رح الكت بلالا 0321 مد( لليات قن 
الأوقات بعض الأفعال. و يَتأنّى منه فى وَقتٍ آحَرَ ذلك الفِعل بِعَينِه فيَعلَمْ أنه [قد 
حَصَلَ له] في حال التأّي ما لّم يَحصّل له في حال التَعذْرِ. 

وكُل هذه ' الأدلة تتقوّرُ؛ و الجميعٌ واضح. 
[نفي أن يكون تأتّي الفعل للطبع لا لحال القادر] 

فإن قيلَ: ما يُنكِرونَ أن تكون المُفارَقة بِينَ من تأت منه الفعل و بينَ مَن تَعذَرَ 
عَلَِيهِ (؟؟) إنّما هي لطبع أو قَوَةٍ لا حال القادر التى يُثبتونّها؟! 


لوقي الأصل: «نعدر». 

1 انيما صَحّحَ الفعل)»: أي فى مقدار القدرةٍ التى صحّحت الفِعلٌ و أَمكَنّت منه؛ أي جَعلته مُمكِناً 
مقدورا. و العبارة بهذا المقدار مغلقة, و لعله يمكن إصلاحها بحذف: «عليه فى»؛ فتكون العبارة 
كالتالي: «فلابدٌ من أن يكون تعذّر عليه [حَمِلُ الثقيل] لنقصان ما صَحُح الفعل عمًا يتحتاج إلبه 
حمل الثقيل». 

افق الأصل: «هذا». 

1 فى الأصل: «يتهرّب». 
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ل الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

قُلنا: الفِعلُ إذا صَحَّ مِن الجُملةِ دون آحادهاء فلابُدَ له مِن مُصَحُح يَرجِمٌ إلى من 
أن منه الفِعلُء و هي الجُملهُ دون آحادها؛ فإنّ الطَّبعَ و المُوَه التي تَذكروتهما لا 
تخلو مِن أحَدٍ الامرين: 

ما أن يَكون معنئ حُكمه مقصوراً على مَحَلَّه لا يتعَدَاه إِلَى الجُملة و [إمَا أن] 
تكون ' المُشارَكةٌ [مِن الآحاد] ' للجُملة: حَنّى يَرجِعَ حُكمُّه إلى الجُملةِ و يوجبَ 
لاخدالا 

فإن كان الأوّلء فهو ' باطِلٌ بما ذَّكّرناه مِن اعتبار من تَأَتّ منه الفعل؛ فإنّهِ إذا كان 
الجّملة دون أجزائهاء وجب أن يكون المُصَحُحٌ راجعاً إليها. 

وإنكان الثاني» فهو لاف فى عبارة» و المعنى الذي أرَدناه قد صَحَّ» و العبارة 
انانف فيو ” 

فإن قيل: ١‏ ليش كون القديم قادراً يَنَضى وجوده. وكقل المقضئىّ بحالٍ أن 
يَحصّلٌ و لا يكون مقضي؟ فيَجبٌ علئ هذا أن يكون كَون أحَِنا قادراً يَققْضي 
أيضاً وجوده. و هذا يوجبٌ أن يُكون ما يَرجِمٌ إلى الجُملةِ و هو كُونّه قادراً ‏ 
يَقتَضي أن يَرجعَ إلى الآحادٍ. و هو الوجود. 

قلنا: إِنّما مَتَعنا أن تَقتَضىَ الصفةٌ الراجعة إِلَى الجُملةِ ما يَرجِعٌ إلى الأبعاضٍ - 


6 
٠ 


فيما “يقتضى- اقتضاء التأثير لا اقتضاءً الدّلالة. و كَونٌ القادر قادراً إِنْما يَقتَضى 


07-7 


: في الأصل: «و تكون». و الصحيح هنا تناه لمكواق عِدُلاً ل «إمًا» السابقة. 
ناف الأضل جد نام الممقوفين كافي:واقن انعا لتتقى العياف: 
: ف الأضال: «فهى». 
الاك كرتوة سيمل فناشنتو] الارة نلعا و لاسشاخة فى الغمارة انظ احمهنه الول 
0000 


يمد يسا الحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية ١ "١‏ 


وجوده اقتضاءً الدلالةِ له لا اقتضاءً التأثير. و الفِعلُ إذا صَحَّ مِن الجُملة فلا بُدٌ مِن 
مؤّثْر في صحتتِه يَرجِمٌ إلى الجُملةٍ. 
[دلالة تعذر الفعل على انتفاء القدرة» و شرط ذلك] 

فإاقيل :لكان تان الفد ا ند فلي التفاعلة 131918 ع اليس اه لجال 
اق كر تموها'فقولوا: ذا تعد وه يذل علرن تفى نذلك: 

نه اح تك أده الفكدو مليين عدكر زاادل انق :عار حك نور 
الأحكام. أن دل عَكسّه على عَكس ذلك الحكم. ْ 

عن أنا تقول إن تَعذرَ لفِعلٍ بشَرط ارتفاع الموانع لعن ا عا له 
ليس بقادر. 

فإن قيلَ: و كيف الطريقٌ إلى أن تَعلّموا ذلك مِن حاله؟ 

نابا ملم قر عراس اخزنا لى اليل رونو زهارو ارقا العراج المعقولة: 
كانه راد 1ن :6601 اعد وهو حش القدل «والدنة وعطو دوي متا 
بتفى كُونْهِ قادراً. 

[18كاة الجيعة ت#وقوقه مون بعش الوجون كينا بالإتقاع اعد انق سار 
ذلك الوجه؛ من علم أو غَيرِهء و إن كان قادراً. " 1 

فإن قيل: 1ن روا عد الفكل وونوعة وليه على كو قادراً ما 
اشترطتموه وق لدو ييه الحوات 1 





.١‏ فى الأصل: «قادرون». 
؟. فى الأصل: «حكمنا بارتفاع ما به يقع على ذلك الوجهين: علم أو غيره. فإن كان قادرا». و 
الأنسب ماأثبتناه؛ فإنٌ عبارة الأصل مضطربة كما لا يخفى. 


>,” 








0 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


شتراط ذلك فيما ذَكٌرئُموه لا معن له؛ دن وتو الؤعل بنفي خصول مانم 

منه. و ليس كذلك تَعذُه؛ لأنّه قد يتعذَّرُ لمانع مع كونٍ ' القادر قادراً. 0000 
تر ا اوسا الاررر اروم يسور عباتي 

فا قث كفي ا 
كمُفَارَقيِهِ لغَيرِهِ ممّن تنفونَ * كُونّه قادراً؟ 

قلنا: قد عَلِمنا أن الممنوعٌ إذا ارتقَعَ م المُنع» فَعَلَ و هو علئ ما كان عَلَيه مِن غيرِ 
ُجدَّدٍ حالٍ أخرئ. ومن ليس بقادر لا يَمَعٌّ ينه الفِعل مع ارتفاع المّوانع إلا بِتَجدّدٍ 
حال أخرئ. فبانَ القَرقٌ بِينَ الأمرين. 
[نفي أن يكون تعذّر الفعل ناشئا من ثبوت حالٍ] 

فإن قيل: اران قوق الجال* الها نشت المن تعد عله الع 


و يَصِحّ الفعل ممّن لم يَكُن عَلَيها الى باكر لوئه؛ لأنكم تُزعْمون أن 
صصح الفِعلٍ اع ال اكنال انمد ء يَرجِعٌ إلى نفيهاء و تَرْعْمِونَ '' 


.١‏ في الأصل: «مع كونه). 

7 في الأصل: «ما» بدل «ريما». و الأصحّ ما أثبتناه بشهادة السياق و إن كان («ما» في الاآصل وجه 
على تكلّف. 

'. العبارة مغلقة, و لعله يمكن إصلاحها كما يلى: «و مفارقتّه [أي الممنوع] لمن صمّ الفعل منه 
[أي القادر] كمفارقته لغيره». 

اف الأصل: «ينفون). 

فى ال الفح ل( القددة. 

' في الأصل: «مَن). 

. يقرأ في الأصل: «علمها», و لاا محصّل له. و الضمير فى «عليها» راجع الى «الحال». 

ا الأصل: «فما). 

ش أي حال القدرة, لا العجز. 

06 فى الأصل: «يزعمون). 


22 > جح بيت 
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أنه لا حال (77) للعاجز بِكونْه عاجراً؟! ١‏ 

قلنا: لو كان الأمرُ على ما سُئلنا عنه. لكان المعدومٌ مِنَ الجواهر لا يَخلو: مِن أن 
كرزن هده هده الحال:" أو انالا تكوق عليها: 

فإن لَم يَكُن عَلَّيها وجبّ أن يَصِمَّ الفعل مِنه؛ لأنّ صحْتّه على هذا الفَرض 
رف هر مو . 1 3 
فدح فى هده الحال. 

و إن كان و اي رُجوعها إلى ذاتِه؛ لاستحالة أن يَرجِعَ فيه إلى معن 
لا يوجبٌ لغَيره صفة إلا بأن ب حو ل لكر 
المعنئ بالجوهر إلا بأن يَحُلَه و الجَوهرٌ المعدومٌ لا يَصِحٌ أن يَكون مَحَاً لغيه ه. وو 
لايَجورُ أيضاً أن تَرجِعَ الصف فيه إِلَى الفاعِل؛ لأنها عي - في رُجوعها إلى 
ذاته» [و]ما يَقتَضى أن تكون' [مِن] قبيل المجواهر, لا يَصِحٌ منها الفِعلُ وإن دَخَلَت 
فى الوجودء و قد عَلِمنا لاق ذلك." 


.١‏ يريد في هذا الإشكال أن يقلب صورة البحث فيقول: لِمّ لا نقول: إن العاجز عن الفعل إِنّما 
يعجز عنه لثبوت حال «العجز» فيه. لا لانتفاء حال «القدرة» عنه كما تزعمون؟ و بناءً عليه إنّما 
يصح الفعل من القادر لانتفاء حال «العجز» عنه. لا لثبوت حال «القدرة» فيه. 

؟. أيّ حال «العجز» التى ادّعاها السائل. 

فى الأصل: «هذا». ‏ - 

8. كذاء و المراد واضح, و هو أن صحّة الفعل من الجوهر المعدوم مترتّبة علئ نفى هذه الحال. 
أي حال «العجز». هذا بناء على الفرض الذي فرضه السائل. 

60. فى الأصل: «و لا بذ). 

1 فى الأصل: «يكون». 

انار راع نشظ يك والكقار يريد انرفو ال كافك نلك الحعان واف لوجي أن لانضية 
الفعل من الجواهر و إن دخلت فى الوجود؛ لأنّها مع الوجود لا تخرج عن تلك الحال الذانّية: و 
قد علمنا خلاف ذلك. فإنّ الجواهر إذا دخلت فى الوجود صمح منها الفعل. انظر: تمهيد الاصول. 
ص 715. 
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١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ١» 
علئ [أنَ] انمي ' و ما يجري مجراه. لا يَرجِمٌ إلى الجَملة و صصح الفعلٍ‎ 
تُرجِعٌ ' إليها. فِيَجبٌ أن يكون المُقتّضى لصِحَةٍ الفعل ما يَرجِعٌ إلى مَن صَحّ مِنه. و‎ 
هو الجملة.‎ 
و بَعدٌء فإنّ النّفى لا تَختّصٌ به ذاتٌ دون غيرهاء و هذا يوجبٌ صِحَةَ الفعل‎ 
لواحو يون قاضلية كرو ذلك تحال‎ 
[كيفيّة دلالة صحّة الفعل على القدرة]‎ 
فإنْ قيلَ: حَبّرونا عن الفِعلء كَبِفَ يدل على أن مَن صَمَّ نه قادرٌ؟ و في أيٍّ‎ 
الأحوالٍ يَعَنَضى كُونّه قادراً؟‎ 
قلنا: الفِعلٌ إذا كان تدا فإنّما دل لذ فاعله قادِرٌ فُبَيلّه بحالٍ واحدة. و‎ 


١ 


0 


على ذلك يدل ما وَقَمَ مِنَ القّدِيم تعالئ مِنَ الأفعال؛ أن مدلول الأدلّة لا يَخيَلِفُء و 
نما يُعلَمُ أنّه تعالى ذادزقيما علولا يََالُ بدَليل آخَرَء كما ُعلَمُ أنّه -جَلٌ و عَرّ- 
يَقَدِرٌ على ججميع الأجناسٍ و من كُل جنس علئ ما لا يتناهئ أدلة أخرهوميص : 
لكلا قن ذلك مقطا بغرن اوتنا" لأته ضدة على امسشيضافه تنعالق هدذة 
الصفات لنفسه. 
[اختصاص دلالة حدوث الفعل على القدرة فقطء لا أكثر] 

فإن قيلَ: فهل يَدُلَْ حُدوتٌ الفِعل على أكثّرٌ مِن كَون فاعلِه قادراً؟ 

لنا: الذي يَقوله أبو هاشم في ذلك أنّ الفِعلّ يدل على كَونِ فاعلِه قادراً و حَيَ 


.١‏ أي نفى حال «العجز» الذي ادّعى السائل أنّه ‏ أي هذا النفى ‏ يقتضى صحًّة الفعل. 
5 فى الأصل: «يرجع). 
". يأتى فى ج .١‏ ص 777. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١>”‏ 


و موجوداً. و رُيّما مضئ فى كلامه ما يَقنَضى لاف هذا. 

فالصحبحٌ أن مجرّدَ حُدوثٍ الففعلٍ لا يدل عل أكَرَمِن كون فاعله قادراً. و إنّما 
يُعلَّمُ كُونُهِ حَيَاً و موجوداً [بدلائل 5 غير خدوث الفعلِ] '. 
[الدليل الأوّل] 

الف ذل هلق هات كرفاءه أل القع تنا جدل على النعقة الف لكف الفاعا 
تلبهااض عافدل أنه لا تمان لذ إلا ويد العنفة وماك الفحل بهو عرق 
القادر قادراً دون غيره» و لو جارَ أن يُدّعئ دَلالةٌ الفعل علئ كَونْه موجوداً و حَيَا 
-مع أنّه لا تَعلّقَ له بهاتين الصقتين-لَجارَ أن يُدّعئ دالت على صِفاتٍ كثيرة و إن 
لم يَكُن بين و بها تَعلّقٌ. 

و ليس لأحَدٍ أن يَدَعىَ أن صحْحة الفعل يوْثْرُ فيها كوه موجوداً و حََاً؛ لأنّه لو كان 
ِهاتَينِ الصفتّين تأثرد في صحَةٍ الفعل مجتَمِعَةٌ مفَرِقةه أَوجبّ أن يَصِحَ الفِعلُ ممّن 
حَصَلَت له الصفتان و إحداهما إذا ارتَقَعَتِ المّوانِعٌ كما يَجبٌ صِحَةٌ الفعل ممّن 


كانَ قادرأًء و قد علمنا خلاف ذلك. 


[الدليل الثانى] 
و يَدَل على أنّ مجرّد الفعل لا يَدَلّ على أكتَّرَ مِن كَون فاعله قادراً: أنّ النظرَ إذا 
وَقَعَ فى دليل واحدٍ مِن وَجِهِ واحَدٍ و إن كَكرَا. لا يُوَلْدُ عُلوماً مختَلفة؛ ألا ترئ أن 


النظرَ فى إحكام الفِعل و انّساقِه مِن وَحِهِ واحدٍ وإن كَتْر لا يُوَلَدُ علوماً مختَلِفة؛ مِن 
.١‏ مابين المعقوفين منّاء. أضفناه لاحتياج العبارة فى الاستقامة إليه. 
1 أي: و إن كثر النظر. 


>, 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ١5 
اتفت؟ غلر هذا أن يكون اله‎ ١ نيك كانت الدلالة واعدة و[من ] وحهواحد‎ 
إلى مجرّد الفِعلٍ لا يُوَّدَي إلى كَونٍ فاعله قادراً و حَيَاً وموجودا؛ لأنّ العُلومَ بهذه‎ 


.١‏ فى الأصل: تو ويجهاً واحتد): 
؟. الكلمة غير واضحة المعالم؛ و لعلّها تُقرأ بالصورة التي أثبتناها. 


[الفصل الثاني] 
[في الدلالّة على أنّ مُحكم الأفعال عالِم] ' 

[الذى يدل على ذلك: أنَا وَجدنا في الشاهدٍ ذانّينِ يَصِحّ من إحداهُما الفعلٌ 
الكشكة :و قندة 3 عان الأخوط مع مكاركيا لياف جميع سبفاتها من كنونها 
موجودةً حيّهٌ قادرةً. فلا بدٌ مِن أن تختصّ الذاتُ التي 1 الإحكامٌ بصفة 
لست خاضل كحرف 

و إذا ثبت أنه لابدٌ من صفةء و وجدنا أهلّ اللغة يُسمُونَ مّن كان علئ هذه 
الصفة «عالِماً»» فقد أثبتنا الصفةً علا و رجعنا فى التسمية إلى أهل اللغة.]' 

و لَيِسَ لأحَدٍ أن يَعتَّرضَ على ما ذكّرناه بالنظر' في مُحَكّم مِن الفعل. و أنّه 


.١‏ العنوان منّاء و هو المطابق لما هو معمول فى نظائر هذا الكتاب من كتب المتقدمين فى علم 
الكلام. حيث يبحثون فيها ‏ بعد الكلام في كونه تعالى كادرا بعكو سيهانه الها و 
يعنونونه بعنوان خاصص مستقل. راجع: شرح الأصول الخمسةء ص ١١٠؛‏ تقريب المعارف. 
ص ”لا الاقتصاد للشيخ الطوسىئ. ص غ. 

7. قمنا بإضافة الدليل علئ صفة العلم من خلال الرجوع إلئ دليل صفة القدرة و الحياة. كما رجعنا 
فى ذلك إلى كتاب شرح جمل العلم و العملء ص 47 -48. و السبب الذي دعانا إلئ إضافة هذا 
الدليل هو أن المصئّف سوف يشير إليه في موضعين من هذا الكتاب. أي في ج ١.ص 1١6‏ وج ؟. 
ص 1888. و هو يدل على سقوط هذا الدليل من نسختناء كما أن المصئّف قام بذكر دليل القدرة 
والحياة فى بداية الفصل المخصّص لهاء. و لذلك قمنا بإضافة دليل العلم فى بداية هذا الفصل. 

3 قن الأم قاط الأسس دن الصعيح ا ان 1 
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١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ١> 
يُستَدَل به علئ أن فاعلّه قادرٌ و عالِمٌ في الحَبَر (4؟): و الاستدلال ' على أنّ فاعِلّه‎ 
قادرٌ و مريد.‎ 

لأنَ الفِعلّ المُحكَمَ لّم يَدُلّ على الصفتّين مِن وَحِهِ واحدٍ. بل مِن وَجِهين؛ ألا 
ترق الم دل شدكة رفويس هلي الداة قدنى: تكو خترا تمان انه سعريد؟ اقل 


[نقل أدلة أبي هاشم حول مقدار دلالة الفعل» و مناقشتها] 

و قد تَعَلّقَ أبو هاشم فى نّصرة قَولِه الذى حَكيناه ' بأشياء ': 

يا ف لفدل كن لا بع الاين قاد كذلك لا يَصِحّ إلا مِن حَىّ موجودٍ. 

[و] منها: أنه لا يَصِحّ أن يَعلّمْ أَحَدٌ بالذات قادرةً » و هو لا يَعلّمُ صحة كَونِها 
قادرةٌ ولا يَجِورُ أن يَعلّمَ صحَّةً كُونِها قادرةً و هو لا يَجِدٌ” أنّها حَيَةُ؛ لأنّ العلم بأن 
لحي حَئٌ هو العِلم بأنّه يَصِحَ أن يَقَدِرَ و يَعلّم. 

ؤافتها: أنه كما لا تجوز ان يُعلَمُ صحَةٌ كَونها بكون الذات قادرة غيرَ موجودة 


ولاحَيّتَ كذلك لا يَجِورُ أن تُعلَّمِ' قادرةً مِن غير أن تُعلَّمَ حَيّةَ موجودة. 


.١‏ «الاستدلال» مجرور عطفاً على «محكم» في قوله: «في محكم). كمأ أنّ قوله: «و أنّه يستدل به» 
أيضاً معطوف عليه؛ أي فى محكم من ألفعل؛ و في أنّه يستدل به إلى آخره؛ و في الاستدلال 
على أنّ فاعله قادر و مريد. 

. وهو أن الفعل يدل علئ أن فاعله قادر و حئّ و موجود. و قد تقدم نقل هذا القول قبل قليل. 
. فى الأصل: «أشياء». 

:أ يفلم كوت الدات قادرة. 

6. فى الأصل: «و هو أن يجهد). و لامحصّل له. 

5 في الأصل: «ايعلم). 


يحمد ‏ اليحد الحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة اخدل 





والكيات انى أول ها شان بها أن القعتتو قيما بذ ل القع غابه هوه بض ' 
الفِعلّ, و لُولا حُصولّْه لماصَمّ. و لا اعتبارَ بما صَحّحَ ما صَححَ الفِعل؛ ألا ترئ أنه 
كما أن القادرَ لولا كَونه حَيَاً موجوداً لما صَحَّ كونّه قادراً. و كذلك لولا وجود 
القدرة - التي لو هوني لكان قادراً؟! و الفِعلُ مع ذلك لا يَدُلُ على جميع 
ما ذكرناه و إن كان له 'حظً * في معدن عد كلكو شوو الس 
لايَدُلٌ على أن له مُحدئأء* و إن كان ولا محديئه لما حَدَّتَ. فقّد بان أن الذي تَعلّقَ 
به غير لازم و أن الفِعل إنّما يَجبٌ أن يَدُلّ على ما صَحّحَه بغَير واسطة, و لاحَظ له 
فى الدّلالة على فاا ضوف :ذلك: 

و يُقَالُ له فيما تَعَلّقَ به ثانياً: إن العلم بأنّه حَوئٌ ليس مُتعلّقُه أنه يَصِحّ [كَونّه قادراً 
عالماً] وإنّما هو عِلمُ بكُونِه على حالٍ تُصححُ' كُونّه قادراً عالماً. كما أنّ العلم بأَنّه 
الم" ليس هو عِلماً بصحَةٍ الفِعلٍ [المُحكّم]. و إِنّما هو عِلمٌ بَكَونهِ على حالٍ 
يَصِحّ معها [الفِعل] المُحكم؛ و ذلك أن الجاهلّ إِنّما لم يَتأتّ مِنه الفِعلُ المُحكَه؛ 
لأنه ليس بعالم و إن كان فى كُونِه غَيرَ عالم يُصاحِبٌ كُونّه جاهِلا ألا ترئ أنّه قد 
000 الف ] ع اخناء العد والتهل عيبا 
.١‏ فى الأصل: «يصحّ». و ما أثبتناه مؤيّد بالسياق. 

. كذاء و يبدو أن فى العبارة سقطاً. 
. فى الأصل: «فى» بدل «له, و ما أثبتناه هو الأولى و الأنسب. بقرينة قوله: «و لاحظ له؛. 


١‏ فى الأصل: «حط». و لاا محصّل لمن لغاةكميحنت ليا انكتاة: 
4. و إنما لابد من استئناف دليل آخر لإثبات حاجة الجسم إلى محدِث كما تقدّم فى هذا الكتاب. 


جمد ليسا الحم 


.١‏ فى الأصل يقرأ: ٠«تصحيح».,‏ و هو سهو أو تصحيف كما هو واضح. 
/. فى الأصل: «قادر» بدل «عالم». و الصحيح ما أثبتناه؛ بقرينة قوله: «و ذلك أن الجاهل لم يتأت 


منه الفعل المحكم». 


كل النلخضن فن أضول اللاي /ج ١‏ 
إن قيَ: أي طريتي يلم في القِأّه جاهل؟ 
قلنا: بأن يُضْطرَ إِلَى اعتقاد به يُعلّمُ بُطلاته. و هذا مِثْلُ عِلمِنا باعتقاد المُجِبرَةِ و 
المُشَبّهة لِمُناهيها إصراراًء ' و عَلِمنا بالدليل بُطلانَ ذلك الاعتقاد. 


[عدم قيام الاعتقاد و الظن مقام العلم في صحة الفعل المحكم] 

فإن قيل: ألا جَوَّتُم أن يَقوم م الاعتقادُ أو الظّنُ مََامَ ايلم ' في صحخة وقوع الفعلٍ 
مُحكما " فإذا كان تعد لعل ' على بعضٍ القادرينَ دون بعضٍ يدل على 
مَُارَقةَأء فألا" جارَ أن تكون هذه المفارّقةٌ هي الاعتقادَ و الظّنّ "؟ 

ُلنا: الاعتقادُ الذي ليس بعلم و الظّنٌ لا يعَنَضْيانٍ السّكون"؟ الذي معه يَقَعُ 


.١‏ هكذا تقرأ هاتان الكلمتان, و معناهما غير واضح. 

”. الاعتقاد: هو عقد القلب على ثبوت أمر أو نفيه. فإن كان معتَمّده على ما تناوله الاعتقاد 
مع سكون النفس كان عِلماًء و إن لم يكن الاعتقاد علماً لم يخرج من أن يكون تقليداً أو تبخيتاً 
أو جهلاً أمّا التقليد فهو قبول قول الغير من غير مطالبةٍ بحجّة, و أمّا التبخيت فهو أن يسبق 
المرءٌ إلى اعتقادٍ ابتداءً مع فَقّد كل ما يدعو إليه, و أمّا الجهل فهو الاعتقاد الذي لا يكون معتقّده 
على ما تناوله. 

و أما الظنّ فهو ما قوي عند الظانٌ كون المظنون علئ ما ظنّهء مع تجويز أن يكون علئ خلافه؛ و 
هو ليس من الاعتقادات. الرسائل العشر للشيخ الطوسي. ص 174- 8/؛ الحدود. ص 48؛ رسائل 
الشريف المرتضى؛ ج 7 ص 577. 

يريد السائل إبطال دلالة الفعل المحكم على العلمء و القول بأنّه يدل على الاعتقاد أو الظنٌ. 

. فى الاصل: «يعذر). 

أي الفعل المحك. 

. أي مفارقة بين الفواعل؛ فبعضهم قادر على الفعل المحكم. و البعض الآخر ليس كذلك. 

. فى الاصل: «و الا». 

. فالقادر على الفعل المحكم يكون معتقداً أو ظائاً و غير القادر عليه لا يكون كذلك. 

. فى الاصل: «سكون». 


يذ 


الى للح ادك 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة ١‏ 


التصرّف فى إحكام الفعل و انّساقِهِ فإذا كان الفِعلُ هو المُقتَضىَ لذلك دون غيره. 
وجب أن ينوب غَيرُه مَنابّه. 

ين ما ذَكّرناه: أن مَن بن أو سَكِرَ بَعدَ أن كان عالماً بتّرتيب المّذاهِب أو 
ببعضٍ الصّنائع لا يَجِورُ أن يَقَعَ مِنه بَعدَ سُكره أو نويه أ مِن تّرتيب المّذاهِب 
الم عاذ بقع َع قبل ذلك. و الشّكرُ و الجُنونٌُ لا ينفيان الاعتقاد. و إِنّما يَنفيان 
العلم. 

و أيضاً: مَن ' ظَنّ روف الكتابة علّى التفصيلء و لم يَفعلهاء يتّفات حالّه في 
الكتابة. و كذلك إذا كان [عار]فاً ' بالجّملة الكتابة. 

و يُبِيّنٌ أيضاً صحّة ما ذَكّرناه: أن المُمارسَ * الصانع لا يَصِحّ مِنه فى أَوَلٍ وَ هلة 
و بأدنئ مُمارّسةٍ ما يَصِحّ مِنه بَعدَ ذلك. و ليس (0؟) يَمِتَنِعُ أن يَحصّلَ الظَنٌّ 
بأدنئ مُمارّسة» و إِنّما القع عورالا ى كدت فر از البداك: 

وابضا فاك الفا السك دل على العتفامين :فالس بصفة يَجِبٌ إذا حَصَلٌ 
الوااعدرمنا عليها ان تبشيةة مع كمالٍ عقله. حَنَّى إذا زالّت أَخَلٌ ذلك بكمالٍ عقله. 
ولهذالا يَجورٌ في أحَدِنا أن تت ' مِنه الكتابة بُرهة مِن الزمان» ثم تتعذّرَ مع وُفور 
قُدَرِه وكَونه مَحَدكامِلَ العقل. و قد تَبَتَ أن استمرارٌ الاعتقادٍ أو الظّنٌ لا يَجِبٌ لأمر 
يَرجِعٌ إلى كمال العقل؛ لأنّ الاعتقادَ إن كان واقفاً على شَبِهةٍ فإِنّ الانتقالٌ عنه 


.١‏ أي بعد حصول السكر و الجنون و تلبّسه بهماء لا بعد زوالهما. 

5 فى الأصل: «فمن». 

ابد مام اللتممرفين تناف تن الال 

ث. في الأصل: «الممارين». وام فنا أنكناة بقرينة قوله: «بأدنى ممارسة». 
6. فى الاصل: ايستمرً). 

2 في الأصل: «يتأتّى». 
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شن الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
يَجورُ مع كمالٍ العقل. وكذلك إن كان تقليداً أو ت تبخيتاً. و لا شبهة أيضاً في أن 
الانتقال على الظّن ب مع كمال العقل سائعٌ. وإذائتَ هذا وجبٌ استمرارما له ص 
الفِعلُ المُّحَكَمُء و كانّت هذه القضيّة لا نَصِحّ إلا فى العلم دون الاعتقاد؛ لصحّة 
استمرار أَحَدِنا الجا راقاء كثيرة مع كمالٍ عقله. فصّح 07" 


[أدلة إثبات أنه تعالئ عالم] 

[الدليل الأوّل] 

فاذافت ت ! هذه الجُملَةٌ التى ذَكّرناها فى دَلالةٍ الفعل الذي أوضّحناه علئ كون 
فاعله عالماًء و وَقَعَ مِنَ القَدِيم تعالى مِنَ الأفعالٍ ما يزيد ' في الإحكام على كُلّ ما 
لود انها و يناعد ين بعكم و لبر سوروت اا كر عار 
لأن مداو ل الدلالة لأ ساف ْ 

فإن قيلَ: إن كانَ ما يَظْهرٌ فيه الجكمةٌ هو التأليف و الترتيبٌ دون مجرّد الذوات. 
فما أَنَكَرتّم أن يكون فاعلٌ هذه التأليفات غَيرَ الله تعالىء فلايَدُلٌ خَلقُ الإنسان وما 
جرئ مجراه علئ كونْهِ عالما؟ 

قُلنا: هذا السؤالٌ سَقَطَ باعتبار أَوْلٍِ حَئَ مخلوق؛ لأنّه لا يُمكِنُ أنْ يُدَعى 
فى تأليفه و تركيبه ما ذَكِرَ مِن كَونِه ِعلاً عير الله تعالى؛ لأنا فرَضنا كُوئّه أَوَلَ 
الأحياء, و إذا كان تأليف أَوَ ل حَويٌ كتأليف ججميع الأحياء فى دَلالتِهِ على عِلم فاعله. 
اها اردثام 1 ْ 


1 فئ الأصل: «ثبت». 
ا الأصل: «يريد). 
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[الدليل الثاني] 

و أيضاً:' فإنَ التأليف لا يَقَعُ مِن غَيرٍ القَديم تعالئ إلا بآلات مخصوصة؛ مِن 
حَيتٌ كان القادرٌ يَقَدِرٌ على عع الا ادر ذلك إلا على هذا الوجه'. 
و هذه الآلاثٌ لا تَحصُلُ علّى الوجوه المخصوصة و التركيب حتّى يَصِمَّ استعمالها 
فيما ذَكّرناهء إلا مِن فِعلٍ عالم حَكيم؛ لأنّ ظُهورَ الجكمة فيها كَظُّهورِهاء فيما 
يُستَعمَلٌ فيها. 

و إن كان فاعِلّها' على هذا الوّجِد أَحَدَ القادِرينَ مِنَاء كان الكلامٌ في 
هذه الآلات كالكلام فيما تَقَدّمّها". و انَّصَلَ ذلك [إلى] مالا نِهاية؛ فلابَدٌ 
مِن أن يَكونّ الفاعلُ لها القَدِيمَ الذي لا يَقَدِرٌ بقُدرة* و هذا يدل أيضاً على 
أنه عالم. 


.١‏ هذا جواب آخر عن الإشكال المتقدم؛ و هو في نفس الوقت دليل ثانٍ علئ أنه تعالئ عالِم 
كما سيأتى فى نهاية هذا الجواب. 

ابرق المصنت و الكفير سن المتكلمين أن القديم أتخاليع:قادة لظببها و غير قاد و يقد رة زاتاةك ز 
لذلك لا يحتاج فى أفعاله إلى آلات مخصوصة بينما كل ما كان غير القديم تعالئ فهو قادر 
بقدرة زائدة لا لنفسه. و لهذا يحتاج فى أفعاله إلى الات مخصوصة. هذا ما يريد بيانه هناء و إن 
كانت العبارة قاصرة, و لعله ناشئّ من وجود سقط فيها. 


و 


: أي إلابآلات مخصوصة. 

: فى الأصل: «لظهورها». 

! أي فاعل الآلات. 

. من التركيب و التأليف المحكم. 

. مرادٌةُ أنّنا لو كنا الفاعلين لتلك الآلات المحكمة. و نحن قادرون بقدرة, لاحتجنا إلى آللات 
اعون كل الدمك رون فخ هدو لكر عمو أذ للق إبرزيعا ال نهار لمن الألارق: 

1 در نفس دان فإنّ صفاته تعالى عين ذاته. لا زائدة عليها. 


حم ااه قاد جه 


نارق الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
[الدليل الثالث] 

عونك يدا براش مسرو الدار ىوسي ماهر 
سان ادق من الأجزاء التي يُحتاج ' إليها فى بِنيّة الحَئْء و لا القَدْرَ المُحتاج إليه 
مِن الحَياةٍ و الوُطوبة و اليُبوسةٍ و خَحلقٌ الأجزاء المُحتاج إليها ' مِن الحَياةٍ و الوُطوبة 
النعل الدعريه”" 1 
[الدليل الرابع | 

ويذل ايها رخال اللمار المسصومة .رخن الأشاو التحصيوصة توف اران 
مخصوصٍ. و يجري ذلك المّجرئ مؤدَّنٌ رَأيناه يوَّذْنُ في كُلّْ صَلاةٍ علّى التحديدٍ؛ 
فى أَنّه لابُدٌ أن كونَ عالماً بأوقات الصلاة, [و] لّولا ذلك لاختَّلّف” وقتٌ أذائه. و 
[لم] يَجِرٍ على طريقة واحدةٍ. 
[الدليل الخامس] 

006 عَلِيه خَلقه تَعالى في الناس شهّوات [و] غيرّهاء و استمرارٌ ذلك 
ل ل ل ل ل 
مُجرئ من أعلّمَ' مِنا على بَعضٍ أجناسٍ النباتٍ بِسَوادِ و على جني آخَرَ بتَياضٍ؛ 
و استمرٌ ذلك مِنه علئ طريقة واحدةء فى أنّه لا بُدَ مِن أن يكون عالماً حتّى 


.١‏ في الأصل: «تحتاج». 

. فى الاصل: «إليه». 

: قال تعالئ: إن كَُّ شَىءٍ خَلَقَناةُ بقدّر». القمر(غ6): 4غ4. 

فين الأصل: «المخصوص» و كذلك ك0 لفظة «المخصوصة» الاثية: 
0 7 الأصل: «لاختلاف». ١‏ 

1. أي وَضَعَْ علامة. 


يحد ١‏ يسا اليم 
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لا يَختَلِف وقوع العلامة (75) فيه. 

فإن قيلَ: ففى أيّ حال يَدُلَّ الفِعلُ علئ أن فاعلّه عاله؟ 

قلن: يَدُلّ علئ أنه عالِمٌ به في حال فِعلِه و قَبلّه بحالة واحدةٍ إن' كان مدا وإن 
كان مُسَبَّباً بَيلَ إيجاد سببه. 

و إِنّما قلنا: إنّهِ يَجبٌ أن يَكون عالِماً به قبلّ وجوده؛ لأنّه لولم يكن كذلك. لَما 
صَحَّ مِنه القَّصدٌ إلى إيجاد المُحكّمء و التعَمّدٌ له دون غيره. 

وإتناتانة نفيك إن كن عرنا نن الحان لالد لول يكن كذلك. لم يَقَع 
الفِعلٌ المُحكَمٌ في تلك الحالٍ مع صحَةٍ وقوعه غَيرَ مُحكّم. و إذا وَفَعَ على وَحِهِ 
مع بججواز وقوعه علئ غَيرِهء فلابدٌ "مين مُقمّضٍ لذلك حاصل في الحال. فهذا ما 
تَقتَضيهِ " دَلالَةٌ الفعل المُحكم. 

وأنامايم تت رتستان مجاهو ليك لو لا قر لم هارما بار 
المعلوماتء قادراً؛ [فَسَنذْكٌُدُها] فيما بَعد * 





3-8 في الأصل: «و إن». والواو زائدة. و هو واضح. 
1 فى الأصل: «و لا بذ). 

: فى الأصل: «بقتضيه». 

1 فى الأصل: «قادر». 

ش اراد ١1ص 777917١‏ 


يحد | ايسا الحم 
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[11] فصل [الثالث] 
في الدّلالة على أن صانِع الأجسام حَىّ | 

الذى يَدُلّ على ذلك: نا وَجَدنا في الشاهدٍ ذاتَين يَصِحّ مِن إحداهّما أن تكون 
فال قاذ و اليه على الاخفرق ولك قبت ميد أن اكترة ف فنقه 
الصفاتٌ عَلَيهِ مُفارقاً لِمّن استحالت فيه بصفة مِن الصفات, علئ ما ذَكرناهُ في باب 
القاقوو الغال" ]عاذ تون شق :إن عونا اهل اللحة انكر مو كان 
على هذه د «حَيًاً). نَبَسَ ما قصَّدناه مِنَ المعنئ و اللفظ جميعاً. 

فإن قيلَ: أشيروا إلئ هاتين الذاتَين اللنّينِ أَشَرتُم أن إحداهّما يَصِحّ ' أن تكون 
قادرةٌ فلمك وا لاخر للع ذلك عليها. 

قُلنا: قد عَلِمنا أن الجَمادات و ما جرئ مجراها لا يَجِورُ أن تكونَء و هِىي 
على ما هِى ” عليه قادرة و لا عالمة. و مِن كمالٍ العقل العِلمٌ بما ذَكرناه 
و بالتفرقة بِينَ مّن يَصِحّ ذلك عَلَّيه و بِينَ ما لا يَصِحّ. و الواحِدٌ ما يَصِحٌّ أن يَعلَم 


.١‏ فى هامش الأصل: «فى إثبات الحياة». 
تقدّم في ص 1١7‏ و 1117. 

: فى الاصل: «تصح». 

ش فى الاصل: «يكون». 

: في الأصل: «نفي؛ بدل «دهى". 


© 


آذه 


ما ليس هو الآنَ عالماً به. و يَقَدِرَ على ما ليس هو الآنّ قادراً عليه. فتَبَبّت المُفارّقة 
التى ذ كرناها. 


[عدم كون المفارقة ناشئة من حصول العلم و القدرة] 

ولِيسَ لأَحَدٍ أن يَقول: لَعلٌ المُفارَقةَ بتكم و بينَ الجَمادٍ هي راجعةٌ إلى حُصولٍ 
ا نين الصفتين أ؛ [فالجَماد]: 9 بقادرٍ و لا عالِم» و الواحدٌ نكم قادرٌ و عالِم! 

وذلك: أنه لو كان الأمرُ على هذاء و كانت المُفارَقَةٌ هي بحُصول الصفتّين؛ لما 
كان بَيئّنا و بَينَ الجَمادٍ فرق فى صحتتّهما. كما أن القادرٌ و العالِمَ مِنَا لا يُفارِقٌ مَن 
يس بقادر مِنا و لا عالم, إلا بحُصولٍ الصَّفتّين دونَ صحّتِهما. و قد عَلِمنا في 
مساو ون ا 
ارقم مَن ليس بعالِم ما للعالم. 

على أل أحذنا قد خخ مر ' كَونِه قادراً و عالماًء و لا يَخْرُجٌ من صحَةٍ 
اوتدركا روا كالتيء لزاع ول ا سيار 
لا يَخْرْجُ مِن صِحَةٍ الإدراك. وكُلٌ هذا يق يقتضى أنه لّم يَكُن كالشيء الواحدء 


.١‏ لا إلئ صحّة الاتٌصاف بهما كما تقدم في الدليل. 

9 فى الأصل: «عن». و الأولى ما أثبتناه حفظاً للسياق. و هكذا فى نظائره الاتية. 

*. سوف يأتي في مبحث الإدراك أنّ الذي يصحّح صفة الإدراك هو صفة الحياة فالحئ فقط هو 
الذي يصح منه الإدراك. والذي يريد أن يقوله المصنّف هنا هو أنه قد يفقد أحذنا العلم و القدرة 
لكنّه مع ذلك لا يخرج من صحّة الإدراك و قد ذكرنا أن صحّة الإدراك لا تكون إلا من الحي؛ و 
هذا يعنى أن أحدنا و إِنْ كان فاقداً للعلم و القدرة لكنّه لا يكون فاقداً للحياة و مقتضئ ذلك أن 
فقدان العلم و القدرة لا ينافي الحياة دائماً. و إِنّما عدم صحّة العلم و القدرة هوالذي ينافيها و 
هو المطلوب. 

4. في الأصل: «فلا", و الأنسب ما أثبتناه. خاصّة مع ملاحظة قوله قبل قليل: «و لا يخرج من 
صحة كونه مدركا». 
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و يُفارق الجَمادَ بِكُونِْه قادراً و عالماً. 

[عدم صخة إثبات صفة أخرئ غير الحياة] 

فإن قيل: أ ليس بعضٌ الذواتٍ يَصِحّ أن يكون حَيَاً دون بعض؟ فإن لم تُثبتوا 
ينهم مُفَارَقةٌ تَرجعُ إلى صفةٍ من الصفات, فقولوا بمثلٍ ذلك فِيمّن' يَصِحٌ أن 
يَكون قادراً عالماً '. 

قُلنا: أمّا الذاثٌُ (77) التى يَصِحّ "أن تكونّ حَيّةَ فلابْدٌ فيها مِن أمر مفقود فيما لا 
دم 1ك اد ا اي 2 
يَصِح [فيه؛ و] ذلك الام هو ما يَصِحَ وجود الحياة معه مِن البنيّة . و ليس كل 
مُفارّقة بَينّهما يجب أن يكونَ حالاً مِن الأحوالٍ أو صفةً مِن الصفات. 

و ليس يُمكِنٌ أن يُقال مِثْلُ ذلك فيمّن' صَحَّ أن يكون قادراً عالماً؛ لأنّ 


.١‏ فى الأصل: «فمن). 

”. مفاد هذا الاشكال هو أنّكم قد أَْبتّم صفة الحياة من خلال التفرقة بين مّن يصمّ فيه العلم و 
القدرة. و من يستحيل فيه ذلك؛ فيمكن أن ننقل الكلام إلئ صفة الحياة نفسهاء فنقول: بعض 
الذوات تصح فيه الحياة. و بعضها الآخر تستحيل فيه و هذا يقتضى إثبات صفة اخرئ غير 
الحياة أَدّت إلئ هذه التفرقة» و هو يستلزم إثبات صفات لامتناهية. و إن لم تثبتوا صفة جديدة 
هناء فيجب أن لا تثبتوا صفة الحياة هناك. فيبطل الدليل المتقدّم علئ الحياة. انظر: شرح الأصول 
الخمسة. ص .٠١8‏ 

. فى الأصل: «تصح». 

5 فى الاصل: «عن» بدل ما بين المعقوفين. و لا يستقيم به المعنى كما لاا يخفى. 

6 فى الاصل: + «يصح". و هو زائد لا محصّل له. 

. أي أن التفرقة بين ما تصمّ فيه الحياة و مالا تصحّ فيه غير راجعة إلى صفة جديدة, بل راجعة 
إلئ محل الحياة من بنية مخصوصة. و قدر معيّن من الرطوبة واليبوسة؛ و مخارق الروح فيه. 
انظر: تمهيد الاصول. ص ١غ؛.‏ 

. فى الاصل: «فمن». 


4س 


ل 


/َ 


م١‏ التلخضن :فى أمتول اللدين | 


المُصَّححَ لِهائّين ' الصفتّين الراجعتّين إِلَّى الجملةَ لابْدٌ أن تتكون صفةً راجعة إليها؛ 
لوا ندينا م ” مِن أن المُصَّحّحَ لصفة أو المُقتَضى لهاء لا بُدَ أن يكون راجعاً إلى 
و و موي ا ا 
واجدا: ؛ ألا ترئ أن الصفة التى + يَختّصٌ بها زَيدٌ لا يَجورُ أن تَمَنَضِىَ “ولاتْصَحَه” 
صِفَةٌ لَعمرو؛ مِن حَيتُ لّم يكن الموصوف بها واحداً. و حُكم المَحَلْ مع الجُملةٍ 
حكم زر ِدِ مع عَمرِوء و مِثلّ هذا لا يرم فيما صَححَ كونّه حا ؛لأنّ الذاتٌ لا تَكونٌ 
جملةً قبل الحَياةٍ؛ لأنّ الحياةً هي التى تَدَخُلّها فى أن تكون ججملةً. و الحكما الذي 
هو صحَّةٌ كو هذه الأجزاء حَيّةَ لْيسَ براجع إلى ججملة فبَطل في مُقتّضاه أن" 
رق اها إن كزان كلم يوك ذا يكرد ما تمك كو والهنا حر تعرنا 
ما يُصحّمٌ كونّها قادرةً عالِمةٌ في رُجوعها إلى الجملة كما ذَكرناه. 

فإن قبلَ: كيف تَصِحُ' دعواكم أن ما ينض المَحَل لا يَرجِعٌ حُكمّه إلى الجُملة. 
و أنتّم تَعَلَمونَ أن العلم بِوَجِهٍ في بعضٍ الجُملةِ يوجبٌ؛ الحال للجُملةِ وكذلك 
الفذرة نالك ؟ 

قلنا: بِينَ ما ذَكَرنّه و بِينَ ما ذَكرناه فرقٌ واضمٌ؛ لأنّ العلم و ما جرئ مجراه إنّما 


.١‏ فى الأصل: «لها من», و لا معنى له. 

.178 و‎ 17١١ تقدم فى ص‎ .١ 

1 فى الأصل: «لا يصحح). 

. فى الأصل: «أن يقتضى». 

0. في الأصل: «و لا يصح). 

.فين الأصل: «و الحكيم». 

: فى الأصل: «فبطلت فى مقتضيان». و لاا محصل له. 

: فى الأصل: اليصح). و الصحيح ما أكتناء؟ فإِنّ الدعوى الفا تايف فلا تذكر. 
فى الأصل: «و يوجب)». 


2 بم 6ح ات 





الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية ١١‏ 
وجبّ فيه ذلك مِن حَيتٌ كان عِلَّهَ في كَونِ الجُملةِ على الصفة التى يوجبّهاء و العِلَه 
اقوعة سعار لها ليعقى الذواك إل تعن أن تست بوااغان الالعتسنامن نولت 
لا يكونٌُ إلا بِالحُلولٍ. 

وهذا بخلافٍ الذي أنكّرناه؛ لأنا نما أنكّرنا أن يُصححَ ما يَرجمٌ إِلَى الجملةِ ما 
حُكمه مقصورٌ على مَحَلّهه و بِيَّا أن حُكمَ الجُملةِ مع المَحَلْ حُكم زَيدٍ مع عَمرو 
فكما لا يَجورُ أن يَصِمَّ أ مِن زَيدٍ الفِعلُ أو غيرُه مِنَ الأحكام الراجعة إليه لأمر عَلَّيه 
عَمِرُو؛ مِن حَيتُ احتاج في مثل ذلك إلى ما يَرجِعٌ إليه دون عَمرقٍ فكذلك' 
لايَجورُ أن يُصحُمَ الجُملَّة ما يَرجِمٌ إلى المَحَلَّ ولا يَرجِعٌ إليها. و العِلَّهُ في 
إيجادها ما يوجبّه بخلافٍ ذلك على ما ذَ كرناه. 


[كيفيّة اقتضاء القدرة للوجود] 

فإن قيل: أ ليس [كَونُ] أحَدِنا قادراً يَقتَضى كُونّه موجوداً '؟ و كُونُه قادراً مِن 
هذا بخلافي ما قلتّم! 

قلنا: قد أجَبنا عن هذا السؤالٍ فيما تَقَدَّمَ .و ذَكرنا أن المّقتَضى لغَيره على سَبيل 
التائين بخلاق ما يُقتضى غلم سَبِيْلَ الذلالة:.و كون القادن قادراً إنّما يُعتضى كُونه 
مَوجوداً علئ سَبيل الذَّلالت لا على سَبِيلٍ التأثيٍ و الذي أنكرناه أن يَقتَضْىَ ما 
يَرجِعٌ إِلَى المَحَلٌ ما يَرجِمٌ إِلَى الجُملةٍ اقتضاءً التأثير؛ فبانَ المَرقٌ بَينَ الأمرين. 


١‏ فى الأصل: «أن لا يصح). و الصحيح ما أثبتناه بقرينة: «فكذلك لا يجوز أن يصحح"» إلى آخره. 
5 فى الأصل: «وكذلك». و الصحيح ما أثبتناه تاها علو فا سق 

0 فى الأصل: «موجودا بالرفع. و هو سهو؛ لنصب خبر «كان». 

3 تقدم فى ص 337, 





6م 


1 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
علئ أن فى أصحابنا من يُجِيبٌ عن هذا السؤال. بآن يَقولَ: كَونٌ الواحدٍ مِنا قادراً 
رمك . 2 ََ 2-١‏ و 3 و - 2 
لا تقتضى كونه موجودا؛ لما قدمناة من الاصل من رجوعهما إلى مَوصوفينٍ (8؟) 
مختلفين. 
و اقول إنها وخيتكفن احدنا ان كر تونودا هه ح يت كان قادراً بقدرة, و 
كانت القورة لآ تستطه الا أن تجل ' تعضة: و المخل لأ تكو إلا"موجهوداً. 
و يقول: أن يكون القديم تعالى قادراً يَقتتضى كُونّه موجودا؛ لأنّ الموصوف 
بالصفتّين جميعاً واحدٌء و هذا أيضاً واضحٌ. 
[عدم استلزام الدليل على الحياة إثبات البنية و التأليف للقديم] 
5 3 و .8 5 اء. امه ا اال لاا 20000 ”3 
فإن قيل: جميع ما ذكردموه فى إيجاب كون القادر حيّا. يقتضى ان يَكون 
لديم جسم و مرا من ججوار و مبنيً* ضَربا من البنية؛ لأْه كما أن من ليس 
بِحَئ ' في الشاهدء لا يَصِحّ أن يكونّ قادراً و لا عالماً كذلك [مَن] ليس مُرَكْباً مِن 


هه ع 


جَواهِرٌ' مَبِنيَاً ضَرباً “من البنية» لا يَصِح أن يكون حَيّاً و لا قادراً و لا عالمأء فإمًا أن 


.١‏ في الأصل: «ممّا». و لا موقع له؛ إن الموصول مع الصلة علّة لما سبقء لا بيان له. و هو واضح. 

3 فى الاصل: «ان يحل». 

0 فى الام «لا يكون» بدل: «أن يكون». والتأمّل فى البحث ِو تَدَاضحَة ما أثبتناه. 

5 فى الأصل: «جوهر». و الصحيح ما أثبتناه كما لف قوله: «مركباً». ويؤيّده قوله فيما يأتى: 
«أو مركبا من جواهر». 

0 فى الأصل: «و متبتاً» و هو سهو أو تصحيف. و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما سيأتي من قوله: 
«مبنيا). 

1. فى الأصل: «يجب». و الأولى ما أثبتناه بقرينة ما سيأتى من الجواب. و إن كان لما في الأصل 
فك 5 ْ 

. فى الاصل: «جوهر). 

/. فى الأصل: «مثبتاً غير ناه يدل ايها فير ةوهو مهو 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونية ١8‏ 





يُثبتوا للقديم تعالى جَمِيعَ هذه الصفاتء ' أو يَمتَنِعوا مِن إثبات شىء منها! 

لنا: وَل ما تَقوله: إِنا لم تُعَوّلُ في إثباتٍ «كَونِه حَيَاً و قادراً و عالِماً و سائر 
صفاته) على مُجرَّدٍ الوجود؛ لِيَلرّمَنا ما ذكٌرئموه, و إن تْبَتَ له سائرٌ ما وَجَدناه في 
الشاهدء و إِنّما عَوّانا على طريقةٍ مِن الاستدلال, إذا تؤّمّلَت لم يَلرّم عَلَيها 
شىءٌ مما ألزمناه؛ و ذلك أن صِحَّةَ الفعل مِن الفاعل إذا اقتَضَت كُونّه على صفة 
تَرجِعٌ ' إليه مِن حَيثٌ كانت الصحة راج الهو كان اهل اللخة يسَمُونَ من كان 
على هذه الصفةٍ قادراًء لمّا صَمَّ مِنه الفعلٌ. و كذلك" القولُ فى صحّة الفعلٍ 
المُحكّم و إيجابها كُونّهِ عالماً. 

ولا اققضت ١‏ ضنعْةٌ كونه بهائين الصفتين كوته بحيأء أجتناء أيضا له فلم يديك 
إلآنا ذل عله القع اإقا بتقيه أو برايظة و الفعل لآ يدل عله كرون افاعله متها وال 
مُرَكُبَا و لا علئ شيء مما ذَكّرناه في السؤال؛ لأنه لا صفةً له تَقتَضي ذلك. و لا 
تعلق ' به و بِينَ شيء من هذه الأمور. 

على أنَّ ما ذَكرناه مُتقدّماً! -مِن أنّ المُقتَضى للصفة لا بُدَ مِن أن يَكونَ راجعاً 
إلى من تَرجِعٌ إليه الصفةٌ ‏ يُبطِلُ ذلك؛ لأنّ البنيّةَ و التآليف و سائرَ ما ذْكِنَ 
مما لا يَتَعدَّئ حُكمُه المَحَلَّ فكيفٌ " يَقَنَضى صحَّةَ الفعلء أو صحّة”كَونْ الفاعل 


.١‏ ومنها الجسميّة والتركيب. 

في الأصل: «ايرجع ). 

. فى الاصل: «و كل». 

: فى الأصل: «اقتضى». 

1 فى الأصل: «ولا يقضى». و لاامحصل له. 

تقد فى ص14 و19 

. في الأصل: «و كيف». و الصحيح ما أثبتناه تفريعاً على ما سبق. 

ش فى الاصل: «صفة». و الصحيح ما اثبتناه بقرينة قوله: «صحة الفعل». 


ماحد الحم 0 


يخدد م سم 


م 


غ١‏ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
قادراً. و ذلك فى إحكام؟ ' 

ولق للعو لايور دكن لح كودع ترك ابن جره الوه سادرم 
ذكرناه. مِن تصحيح كُونِْه حَيَاً و قادراً, فألا جار أن يتكونَ حَيَاً و قادراً وإن لم يَكُن 
مركا والآمجا؟ 1 

و ذلك: أن أحَدَنا لَمْ يَحبَجْ ' فى كَونه قادراً و حَبَا أن يكون مُرَكُّباً و مَبتا 
مِن جواهرَ لمُجِرَّدٍ هاتّينِ الصفتين, و إِنّما احتاج إلى ذلك لأنه ممّن لا يَقَدِرٌ 
إلا بقّدرةٍء ولا يَحيا' إلا بِحَياتِ و الحَياةٌ و القّدرَةٌ لا توجبٌ الصفة إلا بَعدَ أن 
تَختّصّه نِهايَةَ الاختتصاصء و ذلك لا يَكونٌ إلا بِالحُلولِء فالبنية و التركيبٌ يَحَتاجُ 
الها ركنم قله هد تقعان ب لأ تنوائلة تنخ * الام عنمن رمن التتسال 
ببنية! على صفةٍ. و لوكان أَحَدّنا لا يَحتاجُ إلى الحياةٍ في كونه حَيَا و لاإِلَى القُدرة 
في كُونْه قادراً" لّما احتاج إِلَى البنية» و لا إلئ أن يَكون مُرَكْباً مِن جواهر” فلهذا 
لمّا استّغْتّى القَدِيمٌ تَعالى عن المّعاني و العلل في كُونِهِ حَيَاً و قادرأًء استّغنى عن 

0 لأحَدِ أن يَقولَ: إذا جار لكم أن تَدَعُوا أنّ حاجة أحَدِنا(ة؟) إلى البنية. 
.١‏ كذا في الأصلء و لعل الصحيح: «و غير ذلك من الأحكام). 
3 في الأصل: «لْم يحتاج». و هو غلط. 
*. في الأصل: «و لا حياً». 


غ. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و الضمير في قوله: «لتحلّه) يرجع إليه. و قوله: او 
لو كان احدنا لا يحتاج» يؤيّده. 

0. فى الأصل: «لأنّه لا يحل). 

: فى الأصل: «بينه». 

| أي لم يكن حيّاً بحياة» و لا قادراً بقدرة» بل كان حيّاً و قادراً لنفسه. كما فى القديم تعالى. 

. في الأصل: «أن يكون من جواهر مركبة». 


اد > سم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١‏ 


لا يَرجِعُ [إلى] كَونه حَيَا و إنّما يَحتاجُ إلى ذلك لأجل الحَياةٍ التي تَحُله فقولوا 
يد لتر رار ادا بكر تسوه ' الدرةٌ إلى الحياة 
ممّن ليس بذي قدرةٍ يَحتاجُ ' الك أن يكون نيا كما ا ف ليل بلق تدروو لا 
ياةٍ يَحتاجٌ إلى أن يُكون مُوْلفاً 
و ذلك: أنّا قد بِنَا أن صحّةً كَونِ أحَدِنا قادرًء يَقتَضى كُوئّه على صفة تُرجِمٌ ' إليه 
دون أبعاضه. و أنه لولا كَونّه على' هذه الصفة لم يَصِحّ كوه قادرأء فاستّحال في 
واف د" ع أن الصفةً تَحتاجٌ' إِلَى الصحّة. دون 
المعّى الذي يوجبّهاء و كَرّرنا' ' ذلك فى هذا البابء و فيه إسقاطً لهذا السؤالٍ. 
الو و [ما] يوهِمّه المُعارضٌ لنا بماحَكّمناه فى هذه المسالة: 
ا القادر لل ا فإذا 
فُصِلّت عنه [الحَياةٌ] فقد اوع ا مِن ججملة العالم القادر؛ لخُروجه '' مِن ججملة 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياقء و ما بعده قرينة عليه. 

3 فى الأصل: «يحتاج). 

9 فى الأصل: «لا يحتاج»» و الظاهر أن النفي لا معنى له. وكذلك في نظيره الاتي. 
ُ. فى الأصل: «ممّن)». و هو سهو. 

: فى الأصل: (ايرجع). 

: فى الأصل: «عن». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «يقنضى كونه على صفة». 

ٍ فى الأصل: «آخر). و هو سهو. 

: فى الأصل بدل «فيه» كلمة لا تقرأً. 

5 في الأصل: «يحتاج». 

.٠‏ هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل. 

.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق بقرينة قوله: «لخروجها من جملة الحئ». 
17 فى الأصل: «خرجت). وهو سهو؛ لرجوع الضمير إلى «الانسان». 

١‏ . فى الأصل: «لخروجهاء». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير أيضاً إلى الإنسان. 


لأ اكه حر حر 


/ام 


١ الملخّص فى أصول الدين /ج‎ ١5 
الحىّ. و إن كان' العلم و القدرة باقِيينٍ في ' مُخَالفتِهما فِعلّها؛ لروجهما على‎ 
هذا الوّجهء [فَّبتّت] حاجةٌ كونه ' عالمأ إلى كونه حَيَاء و بَطَلَ تُوهُمُ. مَّن يَقولٌ:‎ 
إن المعنئ ” هو الذي [لا] يَحتاج' إِلَى المعنئ.‎ 

فإِنْ قِيل: فما الدليلٌ علئ أنه حَرَجَ " مِن جملة العالم الْحَئْء على ما اذّعَينا؟ 

تاقد علي المع الاتسال يي عنه الادرا تدرو هاا تتشي تدا تله افو 
جَملةِ الحَئْ و يَصِحّ وقوعٌ الأفعالٍ المُبتَدَأَةٍ فيهه و هذا يَقتَضى كُوئّه من بجملة 
القادر. فإذا انفَصَدَت [القدرة] عنه لم يَصِحَّ الادراكٌ مِنه و لا الأفعال» فخَرَجَ من 
جَملةٍ الحَئَ القادر؛ لبُطلانٍ الأحكام التي تَحِعَلَّه / من جُمَلَتِه. 

وإذاكان خروجه مِن جملةٍ الحَئٌ يَتبَعُه خرو به مِن ججملةٍ القادر العالم, تبت ما 
أرّدناه مِن حاجة هائين الصفتّين إلى صفة الحئ. ْ 

فإن قيلَ: العُضرٌ الواحِدٌ إذا حَرَجَ مِن أن يكونَ جسماًء خَرَجَ مِن ججملةٍ العالم 
القادِ و لم يَجِبْ علئ هذا أن يَكونّ الذي أدحَله فى ججملة العالِم القاؤر كوه 
جسماً؛ فألا جارَ أيضاً أن يَخْرُجَ مِن جملَّةَ العالم القادر إذا و كر جسماً؟ 


.١‏ في الأصل: «كانت»» والصحيح ما أثبتناه؛ لغلبة التذكير و قوله: «باقيين» قرينة عليه. 

. كذا في الأصل. و لانن «على)؛ لعدم وضوح معنى الظرفيّة هناء بل المراد الاستعلاء. 
. فى الاصل: «كونها». 

1 فى الأصل: «توهمه). 

: فى الأصنل امن 

1 في الأصل: «يحتاج» بدون «لا». و هو سهو؛ فإنٌ المستع انيت ذلك الاحتياج. 

. في الأصل: «أنّها خرجت»»2 و الصحيح ما أتتناه؛ لرجوع الضميرين إلى «الإنسان», و قد سبق 
نظيره. و كذلك الحال فى الضمائر الآتية إلى قوله: «يتبعه خروجها». فكلها مؤنث في الاصل. 
6. في الأصل: «يجعلها», والقيطية ها انا لرجوع ضمير الفاعل إلى «الأحكام». و ضمير 

المفعول إلى «الانسان». 


يجا ١‏ لجسا الحم 


زى 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١‏ 





فلم يَكُن كذلك. إلا لأنّه لما خَرَجَ مِن كونه جسماً. حَرَجَ مِن ججملة الحَئ. فخَرَجَ 
مِن جملة العالم» فالتأثيرُ إنّما هو للحُروج مِن صفة الحَئْ دون ' الجسميّة. و لو جار 
أن يَخَرّج مِن كُونْه جسماً ولا يَخْرّجَ مِن جملةٍ الحَئّ [لم يَجُرْ] خروبجه مِن مجملة 
العالم. فصارٌ التأثيرٌ لما ذَ كرناه. 

ولأن بدُخوله بالجسميّةِ لا يَدَخُلُ في جملةٍ القادر و بدُخوله [بِالحَياةٍ يَدخَل]' 
فى ججملةٍ العالِم القادر إذا كان فى قلب الحَىّ عِلمٌ و قدرة. و يجري متتو 
خروج المتحواد عن كُونِهِ مُتحرّكاً لعدم الحركة و لعدم ذاتِهه و مع هذا فالتأثيرٌ 
7 مُتحرّكاً إنّما هو لوجود الحركةٍ دون وجود ذاتِه. و إن كان عند 
عدم الأمرّينٍ معاً يَخْرْج مِن الصفة؛ مِن حَيتٌ كانَ في عدم الذات عدمٌ الحركة التي 
هى المؤثرة '. 

و إِنّما عَلِمنا أن التأثييرَ لها دون جميع ما ارتَّفَعَتِ الصفة عند عدمه. بالطريق 
الذي ذَكّرناه؛ و هو أنّ بوجود الحركة لابُدٌ مِن كُونِهِ مُتحرّكاًء و مع وجود ذاتِه لا 
يَجِبٌ ذلك. و صَرَفنا خروبَه عند عدم ذاتِه عن الصفة؛ إلا أنّه لأجل عدم الحركة 
دون غيرها. 

غيل ا نااقذ تيك ذا القيقا لأ قتف الأ عرف إل إذ كاذ الدوضو نا بينم واعندا . 
فْلَيسَ يجوز أن يكون لِكَونْه جسماً مَدخَلُ في تصحيح كُونِه عالما 





5 فى الأصل: «كون». و لاامحصل له. 

1 وام ارهن ا لان امشعطي اماف ور لوبقو قلت اله قرينة عليه. 
1 فى الأصل: افو المؤترة: ١‏ 1 

5 تقدّم في ص .١8‏ 


4 


١ 4‏ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


ولا قادراً؛ لأنّ ما (+") به يكونٌ الجسم [جسماً]' يَرجِمٌ إِلَى المَحَل ولا يَتَعدّا و 
كونٌ الحَىّ حيّاً يَرجِعٌ إلى المَوصوف بأنّه عالِمٌ قادنٌ فجارَ أن يُصَحُحَ' هاتّين 
الصفتّين علئ ما ذ كّرناه. 

وَيَدُلَ أيضاً على [أنَ] القادرٌ العالِم ليد فد كويةحيا: انه قن تان احدنا يَجَد 
َفسّه مُدركاً و العلم بذلك ' مِن حاله ‏ ضَرورةٌ و لا بد لذلك من مُقنَضِ. 

وليسَ يَجورٌ أن يكونّ المُقتَضى لذلك” كُونّه قادراً؛ لأنْ كَونَ القادر قادراً يَتَرَايَدٌ 
و يَتَناقَصُء و كوه مُدركاً لا يَتََايَدُ. و لا بد مِن أن تكون الصفةٌ التي يَتعلّقُ بها 
التزايّد غَيرَ الصفة التى لا تَرْايُدَ فيها و لا تَفاوتَ. و الذي ذَّكّرناه مِن تَرَايْدٍ كَون 
القادر قادراً بيّنّ فى الذاتٍ الواحدة' و الذّواتٍ الكثيرةٍ؛ لأنّ أحَدَنا قد تَتَرايَدٌ" 
أحواله فى هذه الصفة و تَتَناقَصُء و كذلك قد تَزِيدُ بعضٌ أحوالٍ القادرينَ فيها 
علئ بعض. 

و أيضاً: فلّوكان الإدراك يَصِحّ مِن الجهة [المُصحّحة] لكونِها قادرة لوجبّ أن 
تكون القُدَرُ مُتَمائْلةَ مِن حيتٌ وَقَعَ بها الإدراك؛ و مُحْمَلِفةَ لتَعاير المُتَعلتي. 

وكانَ أيضاً يَجِبٌ أن يَصِمَّ الفعلُ بِكُلّ عضو صَمَّ به الإدراك؛ لأن ذلك 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. بقرينة قوله: «و كون الحئ حيّاً يرجع». 

ف الاصل: اليصح). و هولا يلائم المعنى المراد. بقرينة نصب لفظتي «هاتين الصفتين». 
مضافاً إلى أنّ قوله: «فليس يجوز أن يكون لكونه جسماً مَدخَل في تصحيح كونه عالماً و 
لا قادرا» يؤيّده. 

3 فى الأصل: «ذلك» بدون الباء. 

. قّ الأصل: «حالة». ولاامحصل لها. 

. أي لكونه مُدركاً. 

. في الأصل:«الواحد». و هو سهو؛ للزوم المطابقة بين الصفة و الموصوف. 

. فى الاصل: «تزايد». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١.4‏ 


واجتٌ إذا كان المَرجِعٌ في المُقتَضى إلى أمر واحد, و قد عَلِمنا أن شّحمة الأَذنِ 
يَصِحّ بها الإدراك؛ -لأنًا تُفرَقُ بِينَ ما فيها مِن الحارٌ و البارد و لا يَصِحّ أن يَبتَدىّ 
الفِعلُ بها '. فلو كان ما به يُدرِكُ هو الذي به يَقَدٌِ لكان ابتداءً الفعل علئ هذا 
الوجه بها ' واجباً. 

و ليس يَجورٌ أن يَكونّ المُقتَضى لِكونِه مُدركاً كونّه عاالماً؛ لأنّه قد يدرك "مع السَّهو 
و في كثير من الأحوالٍ [مع] فَقَدٍ العلم. 

ولا يَجِورٌ أن يَرِجِعٌ كُونه مدركاً إلى كونِه مُريداً و كارهاً و مُعتّقداً أو نافِراً و 
مُشْتَهِياً؛ لما ذَّكرناه فى كَونِه قادراً. 

وك فييك شلك" القبي قتدوى ]اخقلك]] أ ها ]نيما هده 

و إذا تبَتَ أنّه لاد لهذه الصفة” مِن مقئَضٍ' غَيرٍ ما ذَّكرناه. فتلك الصفةٌ الزائدة 
على ما عَدَّدناه مِنَ الصفات هى التى سُّمَىَ من كان عَلّيها: حَياً. 

و إذا نَبنّت الصفةٌ و عُرِفَت. فالذى يَدُلَّ على أَنَّ القَدِيم تعالى يُخَصٌّ بها: كوثه 
غالما قافرا دو فو ذللهاتغيل أن كنوة اكه كا حو تمك تكويهقياننا 
قادراً بما ذَ كرناه مِن حال الحَئ '. و أن بُروجه" من ججملة الحَئّ يَخْرُجٌ مِن ججملة 
العالم القادر. 


.١‏ في الأصل: «ابهما». و الصحيح ما أثيتناه؛ لرجوع الضمير إلى «شحمه الاذنة 

+ أى تخي الاذن. 

في الأصل: «أدرك). الاي ما أثيتناه كما لا يخفى. 

. فى الاصل: «فعل». و لا محصّل له. 

ْ أي لكونه مُدركاً. 

: فى الأصل: «مقتضى». 

. في الأصل: «من تال إليه». و هو مبهم. و يتضح المعنى نما انثناة. 

. في الأصل: «بخروجها». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الحئ». و المراد به الإنسان. 


يمد ليسا 0 © 


لد > سبح 
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١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١66: 
[عدم صحَة الاستدلال بالعجز على الحياة]‎ 

فإن قيل: أ يَصِحّ الاستدلال على كونٍ الذات حَيّة بكويها ! عاجزةً و جاهلةً كما 
يَصِحّ أن يَستَدِلُوا على ذلك بِكُويْها قادرةً عالمةٌ؟ 

فإن أَبَيتّم ' ذلك فما القَرقُ بِينَ الأمرّين في صحَّةٍ الاستدلال, و أنتّم تَعلَمونَ أن 
العاجرّ الجاهلّ لا بد أن يَكون حيّاً كما أن القادرٌ العالِم لا بْدَ أن يكون حََا؟ 

وإن أَجَبتُم اليه صحة الاستدلالٍ في الجميع أ فلم حَدْدتُم «الحىّ» اله «ممَن 
يَصِحْ أن يَقَدِرَ و يَعلمَ), دون أن تقولوا: «مَن 00 يَعجرٌ و يَجِهَل) ؛؟ 

ثحاء أل" ما تقولة؟ أن :الذي يذل قلي كرون التوضوق بضفة نم الفات ألا 

أحدّهما: أن يكون ممًا" لولاه لم يَحصّلٍ الموصوف على تلك الصفة. 

و الآحَرُ: أن يَصِمَّ العلمُ به قَبِلَ العلم بتلك الصفة. 

واف كيين اك ا رحكرة حونج د انفد ان كرك فادرا ولاعالما ولف 
بكونِه على هاتَينِ الصفتَينٍ يَتقدّمٌ علّى العلم بكونِه حَيَاً؛ فصّمَ الاستدلال به علئ 
ما (١؟)‏ ذكرناه. 1 


قي الأصل: «بكونه». و الصحيح ما أثبتناه» و قوله: «حيّة» و «عاجزة و جاهلة» و «بكونها قادرة 
عالمة'قرائن: تتفي هنا اتتقنام: 

31 في الأصل: «أثبتّم»» و الصحيح ما أثبتناه بقرينة عِذْلهء و هو قوله: «وإن أجبتم). 

اق الاصل: «فالجمع». 

4. في الأصل: «يسهل». هكذا يقرأ. و هو سهو, و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما سبق و هو قوله: 
«بكونها عاجزة وجاهلة» و«أنٌ الجاهل العاجز). 

0. و ثاني ما سوف يقوله. يأتي عند قوله: «و أما الكلام في الحدذ). 

.1١‏ فى الاصل: «يقولوا». 

/ا. 0 الأصل: «ممّن». و الأتْسنت ما أئبتناه. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية ١61‏ 

وكذلك يَصِحٌ أن يَستَدِلُ بِكونِهِ مُريدأً و كارهاً و جاهلاً و مُعيّقِداً و ظائاً و 
مُدركاً و مُسْتَهياً و ناظِراً و نافراً علئ كونه حَيَاً؛ لأن كُلٌ ذلك قد يَعلَّمُه ! الانسانٌ مِن 
نّفسِه أو مِن غَيره و يَصِحّ أن يَجعَله طريقاً إلى الاستدلالٍ علئ كُونْه حَيَاً مِن حَيثٌ 
لولا كُونّه حَيَا لم يَصِحَّ جَمِيعٌ ذلك. 

فأمّا كونّه عاجزاً فبخلافٍ ما ذَكّرناه؛ لأنّه لا حال للعاجز بِكُونِه عاجزاًء و إِنّما 
المُستَفَادُ بهذا الوصفب نَفَئْ كُونِه قادراً على وَّحِهِ مخصوصء ففارّقٌ هذا الوَجَهُ 
جَمِيعٌ ما تَقَدَمَ. 

فأما مَن أَنبَتَ مِن الشيوخ للعاجز بِكَونِه عاجزاً حالاً؛ فلم يَتَوفَقْ إلى ' إثباتتها. و 
لال عق انبواكا لكل موديو لا تناك ايا انالك بوذ العافم عن كر 
حَاً؛ فإنّما ' يُنظله ؛ إلئ إثبات صفةٍ العاجز, باعتبار خروج القادر عن كُونِْه قادراً و 
عل" وابعر ةقانا ين ا والندك كر لمشا عم نهار كرب قاورا .بو اززالك ؟ الستظين 
عن التطرّقٍ إليه بكَونِهِ عاجزاًء و هو إِنّما يَحصّلٌ بَعدَ العلم بأَنّه حَيّ. 

وناكو ف نهذ "لتعارت راتسا لالماليس قر يسا دل سان أمر 


و 2 


مِن الأمور ساعَ أن يُجِعَلٌ عدا لم ل" يَلرْمِ على هذا ان د «الحيًا بكل 





.١‏ فى الأصل: «قد يعلمها». 

1 في الأصل: «فلم يتوقف على». والأولى ما نكا وإنأمكن أن برض لما في الأصل وجهو 
إن كان بعيدا. 

و في الأصل: «إنما» بدون الفاء. و هو لازم؛ ليكون علة لما قبله. 

4. فى الأصل: «ينظرواء». و لاوجه لحذف النون مضافاًإلى عدم ملائمته للسياق. فالصحيح ما أثبتناه. 

6. فى الاصل: «و حالة». 

1 فى الأصل: «ذلك» بدل «و لذلك». 

. أي حدر العو انتوق بع ا ادرو وب ووو سل :فى الاشكان: 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١6 
ما يَصِحّ أن يُستَدَلٌ به علئ إثباتٍ هذه الصفة له. و لا بُدٌ فيما تُحَدّا به الصفةٌ‎ 

مِن أن يَكون حاصلاً لكُلْ مُختَصٌ بها؛ لأن انتفاءه عن بعض المُخْتَصّينَ بالصفة 
تقض أ الخد 

و لابْدَ أيضاً مِن أن يَكون ما يُحَدَ' به [الشىء] حاصلاً للمّحدودٍ في كُلُ حالٍ؛ 
فلهذا اقتصّرنا فى د «الحَئّ» علئ أنه «من يَصِحَّ أن يَقَدِرَو يَعلمَ) أو 526 
لاتَعذّرٌ فيه هاتان الصفتان»؛ لأنّ ذلك حُكدٌ حاصلٌ لكُلَّ حَي قَديم أو مُحدثْ 
وا رو ا رار و 

ولا جور ان بُحَدّ «الحَوئٌ» [بأنّه] من يَصِحٌ أن يَجِهَلَ أو يش يَشتّهى أو يفك أو يَظُنّ 
و يَعتَقِدَ؛ لأنّ كُل ذلك مما قد عَلِمنا بالدليلٍ استحالتّه علئ ‏ بعض الأحياءء و هو 
القَدِيمٌ تعالى. 

فأمًا كونّه مُدركاً و مُريداً وكارهاً: فلا” يَجورُ أيضاً أن نَجِعَلّه حَدًَ؛ لأنّه' قد تَبَتَ 
كَونّه تُعالى فيما لم يَرَلْ حَيَأ و إن لم يَكّن علئ هذه الصفات. 

اللّهِم إلا أن يُقالَ: حُدُوا بصحَة ' هذه الصفات عَلّيه كما فَعَلتّم “في قادر و عالم. 

افكر ا لاعن وللنانا كر ويمة اتروع وو الاك لت امن د 
.١‏ في الأصل: «يحدً). 


؟. في الأصل: (ايعض)؛ و لم يتضح لنا وجهه إلا مع تكلف. فالأولى و لعل الصحيح ما أثبتناه. 
0 في الأصل: (يحذه)ء و هولا يلائم السياق. 

؛. في الأصل: «ممّن». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «من يصح). 

. فى الاصل: «و لا». 

: في الأصل: «لأمر). ولاامحضل له في المقام. 

. فى الاصل: «لصحة». 

: في الأصل: «فعلهم)». 


زى 


لا كحم دجن 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١0‏ 





عنه صحَّةً كَونِه مُريدأ و كارهاً و مُدركاً. وهم البّغداديّون '. فتُعَوّلُ ' في الحَدٌ على 
الصفات التى لا يُثبته حَيَاً إلا مَن أثبتها عليه '. 

ومن تَمكَنَ أن يَحُدّ الحَئَ بأنّه «ِيَصِحٌ أن يُرِيدَ و كر و يُدرِك». [إِنّما يُعوّل في 
ذلك علئ] أنّه ' لا يَكونٌ حَبَا* إلا و يَصِحّ ذلك فيه. كصحّة' كَونِه قادراً و عالماً و 
لا يَجعَلُ لاف من خالفٌ مِن البَغداديِينَ مؤثّراً في هذا الحَذّ؛ لأنّ الحُدود بالِغة" 
يما تبت من المَعانى بالأدلَّةَ و الخلافٌ فيها بالشبهة لا يتك غَيرَ أن التعويل علئ 
كَونِْه قادراً و عالماً كأنه أوضَحٌ [و] إن كان المجموعٌ : في المعنئ واحداً. 


.١‏ المقصود بهم معتزلة بغداد. الذين يشكَلونَ أحد التيّارين الرئيسَين في مذهب الاعتزال. في 
مقابل التيّار الثانى الذي يشكله معتزلة البصرة. و بحسب نقل المؤرّخين تعد مدينة البصرة منشأ 
الاغترال نو مخيده وعد رسيعة لقروة طويلة إلى أن اععلفه يله برح الكتشتون (اللمشوفر سه 
7ه) مع أبي الهُذيل العلاف. فهاجر من البصرة و سكن بغداد و بدأ نشاطه هناك. فأسسّس 
الفرع البغدادي لمدرسة الاعتزال. و من مميّزات هذه د أنها علويّة الهوئ. فى مقابل 
معتزلة البصرة الح كاب عتما الهرى و تلاك وصدهم بعض المترجمين بأنّهم «متشيّعة 
المعتزلة». و مِن أعلام هذه المدرسة: ثمامة بن الأشرس, و أحمد بن أبي دُؤَادء و أبو موسى 
المردار. و جعفر بن مبشرء و جعفر بن حربء و أبو الحسن الخيّاط. و عيسى بن الهيثم 
الصوفي. و الإسكافي. و أبوالقاسم البلخى الكعبى و غيرهم. راجع: الملل و النحل للشهرستاني. 
اج ١‏ ص 11-061؛ الانتصار. ص ١٠٠؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج عضر الي 
الفهرست لابن النديم. ص 7١0‏ و 1١797١1؛‏ نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام. ج ”. ص 1277. 

”. فى الأصل: «فنقول». و الصحيح ما أثبتناه. و قوله: «غير أن التعويل على كونه قادرأً» قرينة عليه. 

في الأصل: «أثبته عليها». و الصحيح ها كنا والمعنى: التي لا يثبت الحىّ حيَّاً إلا من أثبت 
تلك الصفات عليه. 

فى الأصل: «دلأنّه». والاسسين ها أتعناء. 

0. تولهولآ كرن حتاف أى لا ركون انعد يننا 

. في الأصل: «لصحّة». و الصحيح ذا يكنا مه :فاك افرش عرناق البدنا بيك ل كر العلة: 

. كذاة فى الأصل. و الظاهر أن الأولى: «جامعة». 


غ6١‏ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

فإن قيل: كيف كان حَدذكم «الحيت» باه الذى (ِيَصِحْ أن يَعَلِرَ وأن يَعلْمَ) 
مُستَقيماًء و القَدِيم تعالى حي لذ كور ان يُقال: إِنّه «يَصِحْ أن يَقدرَو يَعلّم)؟ 

7 و 2 و 2 

قلنا: المّعانى إذا فهمّت لم يَكُن للتعلق ' بالعبارات (7”) معنئ. و معنئ قولنا: 
(يَصِحً) هو" اله لبس كسح دو أنه لا كعد وسعارة أن القَديم تعالى 
يُثبتونٌ كونّه قادراً و عالماً فقد حَصَلَتِ الصحةٌ التي أورّدناهاء و انتفئ التَعذه 0 
و الاستحالة اليل اهز عفضتنا تذلاً هذ قولنا: ايَصِحَ) رلا عل له أن يَكونّ 
قادراً عالماً). 


اق الأصل: «فإنه). 

: فى الأصل: «التعلّق». 

| فى الأصل: «و هو». و الواو زائدة. 

: فى الأصل: «قد). 

: 2 الأصل: «للتعذر». وهو سهو؛ فإن المراد بيان انتفاء التعذّر و الاستحالة و حصول الصحة. 
لا بيان العلّة للانتفاء. مضافاً إلى أنّهِ بناءً على ما في الأصل يكون الانتفاء بدون متعلّقَء و هو ما 
بنتفي. 

0 فى الأصل: «و لااء والظاهر أنّه لاوجه للواو. 


يمد اد الحم ابه 


[01] فصل [الرابع] 1 
في الدّلالة على أنَّ الله تعالئ مُدرِك للمُدرَكاتٍ سَمِيعْ يَصير | 
اعلّم أن هذا الفصلّ ' لا م اليل به إلابعة أمور 
منها: الدّلالةٌ على إثبات كُونٍ الواحد ' مِنًا مُدركاً » و أنّ له بَكَونْه مُدركاً حالاً 
مُخالِفةَ للحالٍ التى تَجبٌ” له بِكَونِه قادراً و عالماًء و سائر أحوالٍ الحئ. 
ومنها: أنّ المَُتَضِىَ لهذه' الحالٍ كَونُه حَيَاً دون سائر الأحوال, و أنه لامَدَخَلَ لها" 


.١‏ فى هامش الأصل: «فى إثبات الإدراك». 

7 ف الأصل: «الكتاب».. 

7 في الأصل: «الزائد). و هو سهوء, و الصحيح ما أثيتناه؛ إذ الغرض - كما يتبيّن مما يأتى من 
كلامه رحمه الله بيان أن الإدراك صفة زائدة على العلم فيناء بأَنْ الواحد منا إدراكه زائد على 
علمه. فيجب أن يكون الباري تعالى كذلك؛ لأنّ المقتضى لكون الإدراك فينا زائداً على العلم 
مؤحتوة' لاتغا )نهو الحياة: و القرضى يا قوييان أن الادراك البصرزت ز"الستمعن (التدان 
على العلة بالميضروو المتتموع فى التتاهد والعانب» فحذا هى تغالى قن الأول سمي لاسامع: 
و بصير لا مبصر؛ إذ ليس فى الازل موجود غيره سبحانه. فيدركه. راجع: الاقتصاد فيما يتعلق 
بالاعتقاد. ص 035 08؛ أنوار الملكوت. ص 50 و 11؛ مناهج اليقين» ص ”187؛ إشراق اللاهوت, 
ص ١١7و١١7,.‏ 

0 اعلم أنْ الإدراك عند المتكّمين هو الإدراك الحسّي خاصّة:؛ لا مطلق المعرفة؛ و يُستعمل الإدراك 
في حقه تعالى في خصوص السمع و البصر؛ لعدم ثبوت باقى الحواسٌ الخمس له عرّوجل. 

0. فى الاصل: «يجب». 

1. فى الأصل: هلهذا». و الأولى ما أثبتناء. و قوله: «للحال التى» و «هذه الحال» يؤيّده. 

/ا. في الأصل: «له». و الصحيح ها انحتاء: لرجوع الفبجير إلى «الحاك»: 


ل 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١65 
' فى اقتضاء ذلك الحَواسٌ و صفائها.‎ 

و منها: إثيانّه تعالئ علئ هذه الحالٍء و بيانٌ المُراد بمولنا: «إنه سَميع تصيرًا 
و الذَلالَةَ على حُصوله تَعالئ بهذه الصفة. و الكلامٌ فى أن" السَمِيعَ و البصيرَ 
بكونهِ على هاتّين الصفتّين حال زائدةٌ على كَونْه حَيَاً لا آفةَ به؛ أو لا حال له يَزِيدٌ 
على ذلك " 

[البحث الأول] 
[ألف. إثبات صفة الإدراك فينا] 
فأمًا الذي يَدُلَ على إثبات هذه الصفة فيناء [فإنّ] مِن أوضّح ماء يَدُلَ عليه أن 


> 


ره قن ان 2ق ياي برك ٠١‏ اها 2 را #“#ة"..ر و 2 7 02 2 2-2 
احدنا جد نفسّه مدركاء كما يَجد نفسّه مُعتقَدا و مُريدا و كارها و مفكرا. ولا 


شَيِءَ أَظهَرُ ممًا يَجدَّه الإنسانٌ نَفسّه عليه. فإثباتٌ هذه الحالٍ لا شُبِهةً فيه. 


[ب. إثبات امتياز صفة الإدراك عن غيرها من الصفات] 
وإنمًا" الشبهةٌ فى غَيرها مِن أحواله الباقية؛ لأنّ فى الناسٍ مَن يَعمَقدُ أن المَرجعَ 
بهذه الصفةٍ إلى كَونْهِ عالماً” و نحن تُبطِلُ ذلك. و تُبِطِلٌ' أيضاً أن يَكون المَرجِعٌ 


.١‏ أي و أنّه لامدخل للحواسٌ و صفاتها فى اقتضاء ذلك. 

". فى الأصل: «فعل» بدل «أنٌّ». و 00 له. 

*". فهذا الفصل يحتوي علئ ثلاثة بحوث رئيسة» وكلّ واحد منها يحتوي علئ أكثر من مسألة. 
. في الأصل: «ما وضح من). 

6. فى الأصل: «لأحدنا» بدل: «أنّ أحدنا». 

1 فى الأصل: « كما يجب». 

: 5 الأصل: «و أما). 

دعو هج امتفعرلة كلاح اتفا دشرم ال أمبول العنة عن 1 


ا الأصل: «و يبطل». 


نتن > ا << هه 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة /اه ١‏ 
ل ا 2 5 م 1 1 ل ا 1 : َ 1 
بها إلى كونه حَيّا و قادرا و مُريدا وكارها و مُشتهيا و نافراء و إن كانت الشبهة [لم] 
تُنَقَلْ ' فيما عدا كَونْه عالِمأ و حَيَاً من الصفات. 
[أولاً: امتياز صفة الإدراك عن العلم] 
و 7 2 7 م 
و الذى يَدُلُ علّى انفصال هذه الصفة ' [عن]” كونه* عالماً و زيادتها عَلَيها: أنه لا 
0 ا" .م 1 َّ 5 5 م 8 ّ: ١‏ 
شىء ابلغ فى العلم بتغايُر الصفتين من تثبوت كل واحدٍ منهما مع عدم الاخرى؛ 
ألا تَرئ أنّه لمّا جارَ أن يَكون قادراً. و إن لم يَكّن عالِماًء [و أن يكون عالماً] وإن لم 
يكن قادراً. حَكمنا بتَغْايّر الصفتّيك؟ 
[1. إثبات العلم مع فَقد الإدراك] 
و قد عَلِمنا أن أحَدَنا يتكونٌ عالماً وإن لم يكن مُدركاً؛ بدّلالة أنا' نَعلَمُ 
المعلومَ و القَّدِيم و سائرَ الذوات التى لا يَجوزُ عَلَِيها الإدراك؛ و إن لم نكن مُدرِكينَ 
لياءو هذا الوح مما فيه 


1ف الأصل: «كان». 

: في الأصل: «نقل» بدل «لم تنقل». وماأثيتتاة هو مايقتضيه السياق. 

. اي صفة الادراك. 

٠:‏ في الأصل: «اهي)؛ و ما أثيتناه ننه فإِنٌ المراد إثبات انفصال الآدراك عن العلم. 

6. فى الاصل: «كونها». 

1 في الأصل: «لتغاير». و الصحيح ما أثيتناه؛ فإِنٌ العلم ل معنى «شَعَرًَ) فدخلت الباء فى 
مفعوله. راجع: المصباح المدوة صن 1غ( علم). 

. فى الأصل: «ألا». 

4 8 الأصل: «لا يشتهيه». 


يجا يسا ١‏ الحم 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١66 
] [؟.اثبات الإدراك مع فقد العلم‎ 

و أمًا إثباتُ الإدراكِ مع فَقَدٍ العلم: فطريقه ' أن النائمَ مُدرِكَ فى حال نَومِه 
لأصواتٌ و غَيرَها و إن لم يكن [عالماً بها"] ألا ترئ أنه قد يَتبهُ بالصّوتِ 
الشَّدِيدٍ؟ فلا يّخلو مِن أن يكون أدرَكّه في حال نّومِهء أو بَعدَ انتباهه, فلو أدرَكه بَعدَ 
الانتباه لم يَكُّن هو السَّبَبّء فَتَبَتَ أنّه أدرَكّه نائماً. 

و لهذا رُبّما تَنَعْضَء نَومُه واضطَرَبَء و تحر لقَرضٍ” البراغيث و غير ذلك 
ممًا يوْلِمُه. و لو كان لا يدرِكَ ما نَبَتَ ما' ذَكرناه فيه. و لهذا أيضاً إذا تَحدَّتَ 
[الانسان]' أو حَُدتَ بحضرة النائم, لَاعتَمّدَ* أن الحَديتٌ الذي يَسمَعْهِ شَيءٌ يراه 
فكاو ولا أنه قررك لماوح لق 

و ليس" يَجورٌ أن يُقال: إِنْهِ يُدرِكُ و يَعلَّم لأنّ النوم [يَمنَعْ]' ش مِن توت العلم 


1 في الأصل: «بطريقه). 

". فإنَ النائم إنّما يسمع الأصوات و يدركها بحاسّة سمعه. من دون أن يكون له علمٌ بها بالمعنى 
الاصطلاحي للعلم الذي يقتضى سكون النفس. فإنّ ذلك بحاجة إلى الانتباه و اليقظة. 

'"'. مابين المعقوفين اضفناه بقرينة قوله: «مع فقد العلم». 

. في الأصل: «تنغض». و هو لا يناسب المقام؛ فإِنٌ «١تنغعض)‏ بمعنى تحرّك و اضطربء و هو لا 
يلائم النوم, و أمّا «تنغقص» بالصاد المهملة» فهو يناسب المقام؛ فإِنّه بمعنى تكدر. راجع: لسان 
العربء ج لا. ص 44( نغص)؛ وا ص 732( نغض). 

6. فى الأصل: «العرضص»»؛ ونا انكناء استفدناه من كتاب التعليق.» ص .5١‏ و المَرخدص أخحذك لحم 
الانسان بإصبعك حتّى تؤلمه. و لَسْعٌ البراغيث. راجع: القاموس المحيطء ج ؟. ص 8غ 
(قرص). و للمزيد راجع: شرح الأصول الخمسة. ص 9١٠؛‏ الحدوده ص 18. 

.١‏ فى الاصل: «لما)». 

/. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و للمزيد راجع: الكامل في الاستقصاءء ص 514. 

6. فى الأصل: «يعتقد». والأولى ها أشيعتاة. 

4 فى الأصل: «فليس». 

ع في الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١‏ 


بِالمُدرّكات؛ ألا ترئ أن النائم لو عَلِمَ ما يُدرِكُه [حقيقة] لما تَخيّلَ له في الصَّوتِ 
الذي يَسمَعْه أنه شَيِءٌ يراه في مناه و لَوَجبّ' أن يكون النائم يَعلّمُ في حال نَومِه 
(7") جَميعَ ما كان [يَعلَمُه وهو]' يَقظالٌ» و قد عَلِمنا خلا ذلك. 

و الذى يدل أيضاً على ما ذكرناه:" أن أحَدّنا قد يَعلّمُ الألمّ فى جسم غَيرِه [و لا 
يدركه] » فلا يأل به [إلا] مَن كان في جسمه مِن حَيتٌ أُدرَكّه. فلّو كان الإدراكٌ لا 
يَزِيدٌ على العلم » لوحت أن يستويّ حال من ذَّ كرناه فى الإدراكِ أو عدمه' ؛ مِن 
حَيتٌ استوائهما" في العلم. 

لد لأحَدِ أن يقول: إن الاق يكل يه الله اعلل "مع ثفور نفسه عنه. 
فلهذا أَلِمَ به.؟ 

و ذلك: أنّ النُْورَ حاصلٌ في العالِمِينَ جميعاً؛ '' ألا تّرى أن أَحَدَنا مع تفوره 


عن الألم لآ يَعالَه بما'! يَعِلَمُهُ فى جسم غير من الألم؟ و الاشتراك فى 


اه 


' فى الأصل: «و لو وجب». 

فى الأصل مكان ما بين المعقوفين بياض. و ما أثبتناه هو مقتضى السياق في المقام. 

. أي علئ انفصال الإدراك عن العلم. 

. ما بين المعقوفين هو الأنسب؛ لأنّ البحث عن انفصال الإدراك عن العلم. 

:قفن الأصل: «العالم». 

8 في الأصل: في الحال أوبعده): و ما أثبتناه معلوم بالتأمّل فيما سبق من البيان. 

. فى الأصل:«استواء». و الصحيح ما أثبتناه. أي من حيث استواء حالتي الإدراك وعدمه. 
: فى الأصل: «عليلة». 

. أي أن ألم صاحب الألم ناش من نفوره من الألمء لا من إدراكه له فيبطل الدليل المتقدم. 
.٠‏ سواء صاحب الألم. أو غيره مع علمه بالألم. 

.١١‏ فى الأصل: «لا» بدل «يمأ». 


يمد جد الحم اج لاه اكد اجن ير 


يل 


آآا الملخصن فن اضول التي /ج ١‏ 


النُفورٍ كالاشتراك فى العلم و حالتهما' مختَلفة فلولا حُصولٌ تُفوره ' بالإدراك لم 


[عدم رجوع اختلاف حال المتألم و غيره إلى اختلاف طرق العلم] 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يقولَ: إن اختلاف الحال بَِينَ ' المُدرِكِ الألم فى جسمه و العالِم 
و قو لز سس خرن ناهر ايلات "اررق لفن لجال 
زائدةٍ على العلم. كما أَنَ أَحَدَنا يُفرّقُ بِينَ كَونِه عالماً بالشىيء ضَرورةً و بَِينَ كونه 
عالماً بالاستدلال. 

و ذلك أن اختلاف طُرْقٍ العلم و جهات حُصولهء لا يؤثْرُ فيما” يَجِدُه العام مين 
نّفسِهه و لا يَقَتَضى اختلاف حاله. ل ل 
حالةٌ زائدةٌ على حاله إذا عَلِمّه حالاً فى غَيره. لّما وُجِدّ هذا القَرقُ الذي أَشَّرنا إليه؛ 
لأنّ الحَئَ إِنّما يَجِدُ نفسّه على ما يَخْنَص به ين الصفاتٍ و [غيرها من] اول 
دون ما ليس له هذا الحَظً. و اختلافٌ طَريت العلم إذا كان لا ب تعلق بالحَئء و لا 


. في الأصل: «و حالتها». و الأنسب ما أثبتناه. فإنٌ المقصود بيان أن المتألم و العالِم بالألم 
عر أنّ حالتهما مختلفة, فإنّ هذا يتألّم و ذاك لايتألّم و لولاكون هذا 
الاختلاف ناشئاً من الادراك وعدمه لما وجب. 

3 في الأصل: «حصول موته)». هكذا يقرأء و لامحصّل له فىالمقام, و ما أثبتناه هو غاية ما يمكن 
أن يُنْبَتَ في المقام بقرينة ما سبق. 

“". فى الاصل: «و بين» بالواوء و هى زائدة. 

4. فى الأصل: «لاختلال». وما أثبتناه هو الأنسب بقريئة قوله فيما يأتى: «و ذلك أنّ اختلاف 
00 العلم». ١‏ 

0. فى الاصل: «فيها». 

زد لفل بل هاون الام وق قبنز لاسممل له 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة هل 


يوجبٌ له صفةً فكيفٌ يَسَيدٌ ! القَرقُ الذي مِن نفسه إليه'؟ 

الهم إلا أن يُدّعئ أن الحَئَ بهذا الاختلاف قد حَصَلّت له صفة تَرجِمٌ إليه زائدة. 
فيَكونَ وفاقاً فى المعنئ و خلافاً فى العبارة. 

على أنه يُمِكِنٌ أن يُقال: في كُلْ صفتَينِ مُخْتَلفتَينِ من صفات الحَئ يَجِد نفسَه 
عَلَيهما شَواهِدَ؛ فيال إن كونّه مُريداً يَرجِعّ في المعنئ إلئ كَونِه مُعتَقِدأَء و إنما 
يَجِدّ القَرقَ لإختلاف الجهات أو غَيرٍ ذلك مما يَقَنَضِى اختلاق الصفتّين في 
تفودينها الآ علض ذلك الا نما اعتترتاة. 

فأما القَرقَ بِينَ الهلم الضَّرورىٌ و المُكتّسَبٍ: فله ' وجةٌ معقولٌ لا يَمَنَضى اختلاق 


الصفة, و إِنّما فرق بَينهما مِن حَيتُ كانَ أَحَدُهما و هو الضروركٌ-لا يُمِكِنٌ العالِم 


به إخراج نفسه عنه. و يُمِكِنّه ' ذلك في الآحَرٍ علئ بعض الوجوه. فمن هنا حَصَلٌ 
الفَرقُء لا مِنْ حيثٌ اختلّقَت” الصفةً. و هذا لا يُمكِنٌُ أن يَُالٌ فى العلم بالألم الذي 
ذَكٌرناه. بل لا وَجِهَ للقرقٍ مُناكَ إلا اختلاف الصفة. 000 
يدل ايها عن لك" أذ كن الخدرلة كدرعا عسان يتقن عا نس أن مله 
دون [جميعه]) فيَجبٌ مُخالَفةٌ كَونِهِ مُدرِكاً لَكَونِه عالماء كما وجب ذلك فى كُونْه 


مُريداً و عالماً. 


1 فى الأصل: «يستدل». 

1 لعل الصحيح إضافة كلمة «ليس». فتصير الجملة: «الذي [ليس ] من نفسه إليه». 
1 فى الأصل: «ولها. وهو سهو؛ للزوم الفاء فى جواب «أمَا». 

. فى الاصل: «و تمكنه». 

6. قَ الأصل:«اختلت». وقوله: «إلا اختلاف الصفة» قرينة على متها انناف 
. أي على انفصال الإدراك عن العلم. 


مدا ١‏ لجسا الحم 
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و أيضاً: فانٌ عدم المُدرَكِ يُحيلٌ تعلّقَ الادراك به) ولا تيل ' ذلك كوه" 
متعلّقٌ ' العلم. 

واقمتم عو دراه المّدرَكِ مَوانِعُ كثيرة لا تَمنَعٌ عن العلم به و فسادُ الحاسّة 
تر فى الإدراك و لا يُؤَثْوُ فى العلم. 

و أيضاً: فبعضٌ الأجناس يَخنّصٌ بصحَة أن يُدرَكَ و بعضٌ ماء يَخْنَصٌ بذلك 
إِنّما يَصِحّ أن يُدرَكَ على أَخَصٌ أوصافه دون سائر صفاته. و إن كان الكل يِصِحْ أن 
تعلق [به] العلم. 

فهذا كُلّهِ بَيّنٌّ في [أن] الإدراك غَيرُ العلم. 
[ثانياً: امتياز صفة الإدراك عن الحياة] 

فأمَا الذي يَدُلَّ علئ [أن] كونّه مُدرِكاً صفدٌ زائدةٌ علئ كُونِه حَيا: أن قد عَلِمنا أن 
كوئه (4”) مُدركاً يَتعلّقُ بعَيرِه” [و كَوئه حَياً لا يَتعلّقُ بغَيره. 

ولأنّ كون الح حيّاً لا يجده الإنسان من نفسهه و إِنّما يَعلمه بالدليلٍ و النظر, 
بينما كونّه مدركاً مما يجده الإنسان من نفسه.]' فلابُدٌَ مِن أن يَكون ما يَجِبٌ له 
النظرٌ غيرَ ما لا يَجِبٌ فيه ذلك. 


.١‏ فى الأصل: «يحتل). 


: فى الأصل: «فى كونه». 

' فى الأصل: «تعلق». 

دقن الأطل الابعشن أو طامةة 

١‏ فى الأصره عوفاة بذ من أن يكون ها بحبو اله القار عيرم لجعي يها ذللكه و لأناكونه 
مدركاً متعلق بغيره». و هو زائد و مكرّر. 

5. ما بين المعقوفتين قد أضفناه من كتاب تمهيد الأصولء» ص 40 و بدونه يختل الكلام. 


يمد ١‏ لجسا الحم 


زى 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١‏ 


و لأنَّ كَونّه مُدركاً يَتجدَّدُأ, و كَوئّه حَيَا مُستَمِدٌ غِيرٌ مُتجدّدٍء و لا بُدٌَ على هذا 
اختلافهما. 

و ليس لأحَدٍ [أن] يَدُعى أن كَوئّه مُدركاً لا يَتجدَدُ مع استمرار كوه حَيَأ بال 
يَستَمرٌ استمرارَ هذه الصفة. 

لأنّه و كانت هذه الصفة مُسَتَمِرَة ' -و هى مما يَجِدّ نفسّه عَلَيها  '‏ لُوجبَّ أن 
يَجِدَ نفسّه فى سائر الأحوالٍ على الحالة التى يَجِدّها عند إدراكه المُدرّكات؛ مِن 
الأصوات و الأشخاصٍ و غَيرهاء و قد عَلِمنا" لاق ذلك. 

و أيضاً: وي 0 يَصيرٌ كالشيء ء الواحدء و هذه الصفةٌ هي التى تَجعَلٌ 
الجُملةَ جملة و كَونُه مُدْركاً لا حَظ [له] فى ذلك. 

و أيضاً: فإِنّه يَحتاجُ فى كُونِه مُدركاً لِمُدرِكات ' مُخْتَلِفةِ كالسّمع و البِصَرِ و 
عساولا بجعا فى كرتمعا ان تر مدلل ْ 
[ثالثاً: امتياز صفة الإدراك عن القدرة] 

فأمًا الذي يَدُلّ على أنْ صفة المّدرِكِ مخالِفةٌ لصفة القادر: أنّه يَقَدِرُ على ما لا 
يُدرِك؛ كالاعتقادات و الإرادات و الأكوان و غَيرِهاء و يدرك مالا يَقَدِرٌ عليه؛ 
كالألوان و الطّعوم و الججواهر. 


.١‏ في الأصل: + «و كونه حيّاً لا يتجدّد». و غير خفى أنه من سهو الناسخ. 

: فى الأصل: امه ال 

1 قّ الأصل: «فيها». وقوله: «على الحالة» نو تدضحة ها اشخاء 

: فى الأصل: «الحاجة». 

: في الأصل: «و قد علم بناه. و لا محصّل له. 

1 فى الاصل: «يكون». 

أى لآلات مختلفة تساعده على الإدراك الحسئ. : ثم إن قوله: «لمدركات» متعلق ب«يحتاج» 


له ب«مدركاً». 


يمد احا احم اج ا قلا جه 
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[و] أيضاً: فإنّ القُدرَةَ لا تَتَعلٌ إلا بالمعدوم, وإذا وَُجِدَ بَطل تَعلَمُها به و الإدراك 
لذ تعلق إلا بالموجوو و إذاهدة لم تعن نه 
وأيضاً: فإنٌ صفةً القادر يَقَعُ فيها التفاوثٌ و التزايد أ و الإدراك لا يُترايَدُ فيه. 
و أيضاً: فإنَ القّدرةَ يَخْرّجٌّ بها الشيء مِن العدم إِلَى الوجود, و الإدراك يَتعلقٌ 
بالشىء علئ ما هو به و لا يَجِعَلّه على شَىءِ مِن صفاتِه. 


[رابعاً: امتياز صفة الإدراك عن الإرادة و الكراهة و الشسهوة و النفرة] 
فأمًا إثباتٌ الادراكِ صفةً زائدةً علئ كَونِ المُريدٍ مُريداً: فهو أنه يُرِيدٌ مالا يدرك 
و يُدرِكُ مالا يُريد. 
وكذلك القول ف الكراهة ' و الشهوة فق اللفرة: 
فوَضَّحَ بهذه الجُملة أن كَونَ المّدرِكِ مُدركاً ' صفةٌ زائدةٌ على جميع صفاته 
المفر دا ْ 
[البحث الثاني] 


[ألف. اقتضاء الحياة لصفة الإدراك بشروطه] 


و أمّا الذ لذى يَدُلَ على أن المُقتَضى لهذه الصفة كُونُه حَيا:” أنه قد تَبَتَ أن أَحَدَنا إذا 


.١‏ فى الأصل: «و الزائد». و السياق يشهد بصحة ماأثبتناهء و قوله: «و الإدراك لا يتزايد فيه" يؤيّده. 

3 كَِ الأصل: «الارادة». و هو خطأ؛ لأنّه قد أثبت الآن امتياز الإدراك عن الإرادة. فلا معنئ لعطف 
الارادة على نفنها :و انها أشعنا: «الكراهة» بقرينة ما تقدم من قول المصنف فى بداية البحث عن 
امتياز صفة الإدراك عن غيرها من الصفات: «... المرجع بها إلى كونه حيّأ و قادرأ و مريدأ و 
كارهاً و مشتهياً و نافراً». 

عق الأصل: «مدرك». 

. هذا البحث لا يتنافئ مع ما تقدّم من زيادة صفة الإدراك علئ صفة الحياة, فإنٌ جهة البحث مختلفة. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة ١6‏ 





كان حَيَاَء و وُجِدَ المُّدِرَك و ارتَمَعَت المَوانعٌ و الآفاتٌ؛ و صَحّت حَواسُّه. فلابُدٌ 
مِن كُونْه مُدركاً؛ فلا يَخلو مِن أن المُقتّضئ لِكَونِهِ مُدركاً هو وجو المُدرَك أو 
وجودٌ معنئ هو الإدراكٌ. أو' ارتفاعٌ الآفات و المّوانع» أو صحّةٌ الحاسّة؛ أو كَونه 
وي ئ 

[1.] ولا يَجورٌ أن يكونَ وجو" مُدرَكِ مُقنضياً ' لهذه الصفة؛ لأنّه كان يودي 
إِلَى استحالة كَونِه مُدركاً لذائّين” مُتضَادٌّئّين' في حالة واحدة, كالسواد و البياضٍ 
وما أشبَههما؛ مِن حَيتٌ كان يجب على ' هذا القولٍ أن يكون علئ صفتّين 2 عه 

[و] لأنه كان يَجِبٌ أيضاً أن يكون مُدرِكاً و إن لم يكن حَيا. 

5 و) لآ تحور أن تكون كذلك؟ لوجود معدم :هو ]دراك ؛ لأن الدليل قن دل 
على أنّ المُّدرَكَ لا يُدْرَكُ بإدراك. 

و لأنّه كان يجب أن يَصِحَّ كُونُهِ مُدركاً للمحجوب و البَعيدٍ و الدّقِيقٍ؛ لأنّ عيِنّه 
مُحَبَّمِلةٌ لذلك المعنئ. 


.١‏ فى الأصل: «و» بدل «أو). 

؟. فهذه خمسة شقوق. و الأخير هو المطلوب. 

افئ الأصل: «وجوده». 

:1 8 الأصل: «مقتضى»). 

: 8 الأصل: «كالذاتين». 

. فى الأصل: «متضادين»., و هكذا فى قوله: «على صفتين متضادتين». فإنها اورت أنقيا فى 
الأصل بصورة: «متضادين». ١‏ ْ 
...فى الأصل: «احتى/. 

4 أي أن يكون المدرك مدركاً. 
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[] ولا يَجورٌ أن يكونّ المُقتضى لذلك ارتفاعَ الآفات و المّوانع؛ لأنّه يَرجِعٌ 
لكالل اقرب اتن للرتتصاك لمبيقة الذاك دون رطا وكليد لقعو 
عض الذات لبد من إبات مقت لها بص بنا بتلك الذات. 

[4.] فأمًا صحّةٌ الحاسّة فمَرجِعُها! إلى معان َ: تَخْبَصٌ المَحَلٌّ؛ كالتأليف و ما 
يَجِرِي مجرأه كا لتو كه لسو ا اا جعٌ إلى الجملة (ه*) 
مِن الصفاتء ' لا يَجِورُ أن يَقَنَضِيّه إلا ما يَرَجِع إليها. دون ما ا إِلَى المَحَلُ 
الذي هو فى حُكم الغير لها. 

[4.] و إذا بَطَلّ ذلك تبت أن المُقتَضى لهذه الصفة كَونٌ الحَئ حَيَاً بالشروط 
القون د كرا 

و يِدُلٌ علئ ذلك:” أن دنا كُلُّ ما يَدَُلُ الح يَصِح الإدراكُ به وما يَخْرّج مِن 
جَملتِه لا يَصِح الإدراكٌ به. فلا وَّجِ' لإستحالة الإدراك به إلا" خُروبجه مِن جملةٍ 
الح كما لا وَجِهَ لصحّة ذلك إِلَا دُخوله فى ججملته. 
جملة الح ]؟ 
.١‏ في الأصل: «بها» بدل «فمرجعها». و الأنسب ما أثبتناه بقرينة قوله: «و قد با أن ما يرجع إلى 
الجملة من الصفات». 
. تقدّم فى ص 119 ,17١‏ وص 1759 .١15١‏ 


. كالادراك. 

. فى الأصل: «إلى». ولامحصل له. 

ه. هذا هو الدليل الثانى على اقتضاء الحياة لصفة الإدراك. 

1ف الأصل: «و و والأنسب ما أثبتناه تفريعاً على ما سبق. 

/ا. فى الأصل: «وإلا”» بالواو, و الواو زائدة قطعاً. و قوله: إلا دخوله» قرينة عليه. 


جمد ١‏ لجسا الحم 
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قلنا: لأنا قد عَلِمنا أن الحَىَ مِنَا يُدرِكٌ بِكُلْ ! عُضو فيه حياةٌ مُتّصِل '. فلا يَخْلُو 
مِن أن يَكون إِنْما صَحَّ إدراكه به: من حَيتُ كان مُتَصِاُ أو لأن فيه حَياةٌ يرجم 
إليها '. فرَجَعَ ‏ إلى مَعنى ما قلناه [من] أن المذكور” دَخَلَ' في " جملة الحَىّء مِن 
غَيرٍ أن تكون فيه” حَياةٌ يَصِحّ إدراكّه بها. و كذلك الأجزاءً لو كانت تصِيرُ” في 
حُكم الجُملة الواحدة بِحَياةٍ واحدةٍ توجَدٌ ' ' فى بعضهاء لكان يدرِكٌ بسائر أبعاضه. 
وإن لم يكن في كُل جزء حَياةٌ. ١‏ 
[ب. عدم اقتضاء صحّة الحواسش للإدراك] 

فإن قيل: إذا كان كونُه حَيّاً هو المُقتَضى لِكونِه مُدرِكأء فلم افتَمَر أحَدْنا إلى صحة 
الحَواسٌ في الإدراك؟ و لِمَ إذا فَسَدَت حَواسّه أَخَل فَسادُها بإدراكه؟ 


ندل" عن ان لعي كراش تاقر ا فى أقتقنا هاده اليفة 


.١‏ فى الأصل: «لكل». ل قوله: «متصل» صفة للفظة «عضو). 

ْ في الأصل: «إليه»). غ. في الأصل: اليرجع).‎ ١ 

6. «أن المذكور». اي العضو. 1 فى الاصل: «دخلت». 

37 فى الأصل: «من). /. 8 الأصل: «يكون فيها». 

8 ف الأصل: «لو كان يصير». 3 5 الأصل: «يوجد). 

.١‏ مفاد جواب المصئّف أن العضو المتّصل الحيئ -كاليد ‏ يصمح الإدراك به _كإدراك ألم النار-. و 
سبب ذلك إمّا أن يكون هو اتّصاله بالجملة: و إمّا أن لهذا العضو حياة خاصّة به يرجع إليها و 
يدرك بها. و بناءً على الأوّل يصمّ ما قلناه من أنّ العضو المذكور إنّما صم الإدراك به لدخوله في 
جملة الح من دون أن يكون فيه حياة خاصّة به يصمّ إدراكه بها. و أما بناءً على الثاني فسوف 
يصير ذلك العضو بنفسه جملة لها أبعاض و أجزاء يدرك بهاء و إن لم يكن لتلك الأجزاء حياة 
خاضة بها. و إثما صار العضو يدرك بها لدخولها فى جملة ذلك العضوء فعاد الكلام أيضا إلئ ما 
قلناه؛ هذا ما يبدو من جواب المصئف. و الله العالم. 

1 فى الاصل: «و الاوّل» بدل «فدل». و لا محصّل له فى المقام. 
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قلن: ليس كُلّ مالا تَحصّلُ الصفةٌ ألامعه فيما ينا يَجِبٌ أن يَكون المقتضئ لها'؛ 
ألا ترئ أنه لو لّم يكن ' أَحَدَّنا مُحدَثاً و جوهراً مؤّلّفَا لما صَحَّ كونّهِ مُدرِكاً؟ و في 
فَقَدِ ما ذَكّرناه أو بعضه إخلالٌ بإدراكه؛ و إن لم يَكّن لشىء مما عَدَّدناه تأثير ' في 
اكتقنائكة: العيفة: 

وكذلك القادرمِنًا [قد لا يصمّ منه الفعل]؛ لمحل * عدم الآلهِء و إفسادها لكثير” 
و لزنه لم كك اودرو لانتو الاارفيفا هابا :فى سخ الكل ل 
الح لذلك” كرنة قادراً. 

فأمًا وَجهُحاجة أُحَدِنا إلى صحَّة الحواسٌ فى الإدراك: فهو” مِن حَيتٌ كان [حيّاً] 


حنياة” تخل أرغاضة بن للتحياة ان وقوع الإدراكِ تخل ليو متعم مكلها 


.١‏ فى الأصل: «بها»). 

؟: :فى الأصل: هلو كات كوق الخدثاف وعليه.يكون بن الصبدر و الذيل كاقضن :ربجا أشتناه تفع 

التناقض. و قوله: «و فى فقد ما ذكرناه» قرينة عليه. 

: فى الأصل: «تأثيراً). 1 

1 فى الأضر امحل 

: فى الأصل: «بكثير». 

1 في الأصل: «فإن»» و لامحصل له؛ فإِنٌ المقام مقام التعليل. لا مقام الشرطء. و قوله: «بل 
المصحح لذلك كونه قادرا» يؤيّد ما ذكرناه. 

/. فى الاصل: «ذلك». 

/. فى الأصل: «هوا). 

فيا الع الا بعيا كارو هو سووة قال برونيهنا إثانت بدانيهة ان التخواض اذى ارا لت ين 
اف أن لنا حياة زائدة: و بما أنّها انك فهو مساحة ان قد لك تستضي: القد راك رويهة| النيسها 
يصير آلة و هى الحواسٌ. لبر ملفا نين لبن الدوا ل ترضينت 2105 السدز اش اي وااو 
سوف يأتى أنه تعالئ لا يحتاج إلئ الحواسٌ في إدراكه؛ لأنّ حياته غير زائدة» فهو ليس حيا 
بحياة مثلناء بل هو حى لنفسه. انظر: وك وى 0 


في الأصل: «يحل). 


جسم 


© 


في الادراك و يَصيرُ كانه آله فيه. و ليس يَمتَنِعٌ فى الآلات أن تَختَلِفَ صفائها. و 
يُحتاج فيها إلى أن تكون ' على بعض الوجوه. 

و يجري أحَدّنا فى الحاجة في الإدراك إِلَى الآلةِ مِن حَيتٌ كان حَيَا بحَياةٍ. مُجراه 
فى حاجتّه في بعض الأحوالٍ كالكتابة و غَيرِها -إلئ آلات مخصوصة. مِن حَيثٌ 
كان قادراً بِقّدرةٍ؛ فإن كان المُقتّضى لِكَونِه مُدرِكاً هو كَونّه حَيّاَ [كان] المُقتَضى 
لصحة الفِعلٍ كونّه قادرء و أن يَرجِعَّ الافتقارٌ إلى الحَواسٌ و الآلاتٍ إلئ معن 
يَخْصَّه؛ٍ فكما أن القَّدِيمْ تَعالى يستغنى فى جميع الأفعالٍ عن الآلاتِ مِن حَيتٌ 
كَونّه قادراً لنفسه. فكذلك يَجبٌ أن يَستَعْني في إدراك جميع المُدرّكات عن 
واس هن تَحَيتٌ كان حا لنفينه: ْ 


[البحث الثالث] 

[ألف. إثبات كونه تعالى مُذركاً عند وجود المدركات] 
فأمًا الذي يَدُلْ على وجوب كُونِه تعالى مُدركاً عند وجود المُدرَكات: فهو 
أنَا قَدّمنا أن كَونَ الحَئْ حَيّاً هو المُقنَضي لهذه الصفةء' و ما يَقتَضي مِن 
الصفات غَيرَه "لا يَقَعُ فيه اختصاصٌء بل حَيتُ وُجَِدَ لا يكونٌ إلا مُقنّضياً. و 
وجوده في بعض المواضع غَيرَ مقئّضٍ” [يوجبٌ] حُروبَه' مِن أن يكون مُقنَضياً 


.١‏ فى الأصل: «يكون». 

لمن هن 131 

. فى الاصل: «غير». 

/! في الأصل: «و لا يكون» بالواو. ولا محل للواو في المقام. 

6. قوله: «غير مقتض» حال. 

1. فى الأصل: «خرجه». و الصحيح ما أثبتناه كما لا يخفى. و المعنى: إن وجوده في بعض 


جه 


يحجمدا ١‏ كسد الحم 


5184 


١ المنخصض فى انول الناين اج‎ ١ 


فى حال مِن الأحوالٍء كما أنّ وجود الدّلالة (5) مع ارتفاع المدلولٍ إخراجٌ لها مِن 
اناتكون الدلالة. ا 

و إذا كان المُقَنَضى حاصلا و الشّرطً اذى لاد نوم ينو وجرة القند للد 
ثابتء فلابدٌ مِن كُونِه مُدركاً؛ لأنّ ما عدا هذا الشرط لا يَتأتّ فيه. 

فإن قيلَ: إذا جار أن تَخْبَلِف ' الشروط في المُدرِكينَ» فلم لا يَجورُ أن تَخْتَلِفَ 
[المقتتضياتث؟ 


1 95 1 ا 8 لنء 02 0" ا 7 5 |. ' 
قلنا: الشروط يجوز اختلافها] لانها غيرٌ مؤثرة. وا لا يجوز اختلافه 


00000 هه م دع ا 2 7 3 7 2000 07 
[فإن]' قبل: فَلِمَ [لم]” تُجَوّزوا أن يَكون تعالى مُدركاً لِلمّعدوم, و أن يكونَ 
وجود المّدرَّكِ شَرطا [يَجِورُ اختلافه]', كما ادَعَيْتُمِ ذلك فى الشروط الباقية؟ 


قلنا: مَتَى" اقتَضّت الصفةٌ أخرئ. فلا يم َصِح دخولٌ الاختلافي* فى 


<> المواضع و هو عند عدم المّدرَّك _بلا اقتضاء. يوجب خروجه من أن يكون مقتضياً في حال 
من الأحوال. كالدلالة؛ فإنّ وجودها مع فقد مدلولها هو الذي يخرجها عن كونها دلالة و قد 
صرّح المصنف بهذا فى الصفحة 17 من هذا الكتاب. و للمزيد راجع: المغني. ج 25 ص 77 ١؛‏ 
المنقذ من التقليد ج .١‏ ص .١10‏ 

0 فى الاصل: «يكون). 

: فى الأصل: «يختلف», والأولى ما أثيكتاة, 

“ماابين السعقونيق امتفناء نسي المما قا وباو اسار 

. مابين المعقوفين منّاء أضفناه لمقتضى السياق. 

. ما بين المعقوفين مناه و هو لازم, و إلا فلادليل لحذف نون الإعراب؛ مضافا إلى احتياج نظم 

الكلام و انسجام معنى العبارة إليه. 

1 فى الاصل بدل ما بين المعقوفين: «منها لا فيه», و لا معنى مفهوم له. 

. فى الاصل: «من». 

1 في الأصل:«الاختصاص»» و الصحيح ما أثبتناهه و هو واضح لمن تأمّل فيما سبق و فيما يأتي. 


يمد احد احم 


© 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١/١‏ 
[الصفة المُّقتَضية. و]' دخول ذلك فيها' نمض لاقتضائها. [علئ] ما تدم ذكزه. 
و تجري فى ذلك مَجِرَى الدّلالةِ بل هى آكَدُ حالاً؛ لأنّ الدّلالةَ كاشفةٌ غير 
مَؤيُرَةٍ فلا يَجِورٌ أن تَنقْصَ حال الصفة المُقتضية المؤثرة عن حال الدّلالة اللتى 

و ليس كذلك الشروط؛ لأنّها رُبّما اختَلفَت و رُبّما لَم تَخَلِفُه فحُكمُّها مَوقوفٌ 
على الدَّلالةِ؛ فإن كان ما له أثبتنا الشُروطً في بعض المَواضِع يَقِتَضى" ذلك في كُلّ 
عر ااه ك3 لنم ين [0كانتقدتنا كمد الااترف ادكرة القادر قادراً لمّا 
كان هو الننقتضى لصيخة القدل» ويرك أن تتتبرع ذلك قن كل موجيع 4 الا كان 
الشرطٌ في كونِ المقدور مقدوراً عدمّه.. و كان ذلك شَرطاً ااه 
تَعَلَقَ به. وجب أن تُتِبنّه ' في كُلّ قادر. و لمّاكانَ الشرطٌ فيه' صحَةٌ بعض الآلات. و 
اما قرا تدا ري خيك انق زه لأبر ترج إلى القدرود وال د 
راجعاً إلى المقدور نَفسِه كالشرط الأوّلٍ ‏ خصّصناه بِمّن' كان قادراً على هذا 
الوّجدء و تُقَيناه” عمّن يَقَدِرُ إنفسه. 


.١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. 

5 فى الأصل: «منها». 

”7 فى الأصل: «و يمتضى» بالواو. 

1 الأن القدرة لأ تعملق إلا بالتحدوم لأن الفدزة :تنا بساك إلبها اسراح المقدوري و تقله كن 
العدم إلى الوجود. و نقل الموجود إلى الوجود محال, فيجب أن تتعلق بالمعدوم؛ و تخرج 
بوجوده من المتعلق به. راجع: الذخيرة فى علم الكلام. ص 88. 

6. فى الاصل:١يثبته».‏ 

1. فى الأصل: «فى». 

/. فى الاصل: «فمن». 

/. في الأصل: «و نفينا» بدون ضمير المفغول:والاولى ذكره. 


يفن الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

فكذلك القولّ فى وجود المّدرَكِ و صحَةٍ الحَواسٌء [و هو] أن وجود المُّدرَكِ 
تتأاكان اما لعا إلى المدذك [و] لولاة لامعال تعن الادرالة يةبويعب أن 
يكون شَرطاً في كُلْ مُدرِكِ و يجري مُجرئ عدم المقدور. و لما كان صحَهُ 
الحَواسٌ شَرطاً فيمّن كان حَيَاً على بعضٍ الوجووا؟, لم يَجبْ إثبائه شرطاً في 
القَدِيم تعالى؛ لِفََدِ حاجته إليهء و جرئ مَحِرَى اشتراط الآلات في الأفعال. و هذا 
واضمٌ في القَرقٍ بِينَ الأمرّين. 
[ب. نفي أن يكون للسميع و البصير حال زائدة على كونه حيّأ لا آفة به] 

فأمًا الدليلٌ علئ أنه لا حال للسّميع البَصير بِكَونِه كذلك زائدةً على كُونِهِ حَيَا لا 
أنه لبوااقة أوكا ةلال راكد عاتن جد عراف لكا ذأ رن نهنا لا ان داز 
والانوققو ان عن عردو المدلوة خالانب ولك ] "آنل تدان انين عاتن 
الصفتّين مِن وَجهٍ يَقتَضي وجوب حُصولٍ أحَدِهما مع الأخرئ. فلمًا استّحالٌ 
ذلك. عَلِمنا أنه لا حال للسّميع و البصير تَزِيدٌ على ما ذَ كرناه. 

ولا يَلرَمٌ على هذاما يَقَولُونَ في [صفتّي] وجود الججوهرٍ و تحيره. 
53 تاهما لا نلك 7 رن الاخرعايع البماس ا نتستان. 


و ذلك: لأنٌّ التحّرٌ مشروط بالوجود. و ما يَقنَضى التحيّرٌ مِن كوه جوهراً 


1ق الأصل: «بعض الوجود). 

3. 8 الأصل: «لا به آفة». 

انها مق المعقوفائت :| مناه شط الاق موده كد امعد مدن للتويق راجنه مناه فيا 
يتعلق بالاعتقاك ص 607. 

0 الأصل: «فإن». 

0. ف الأصل: «لا ينفك». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١‏ 


حاصلٌ في كُلّ حال, فلذلك لَم تَنقَكٌ' كُلْ واحدة' مِن الصفتّين مِن الأخرئ. و 
ليس هذا فى كُونِْه حَيّاً و سَميعاً و بصيراً. 

على أن الوجود قد يَحصّلُ فى غَيرٍ الجوهرٍ و لا يكونُ مُتحيّرا فَعْلِم 
بذلك انفكاك ' الصفتّين. و ليس يُمكِنُ وجودٌ حَئٌ لا آفة به. مِن غَيرٍ أن يَكونَ 
سَميعاً بَصيراً. 

راشا دان لو كاتك للاكجالءزاقدة لجار انه تعلكة شفيها تير تن لذ علق 
حَيَاً لا آفة به أو يَعلَمّه حَيَاً لا آفة به من لا يَعلَمُه سَمِيعاً بَصيراًء فلمًا فَسَدَ ذلك صَحَّ 
ما ذكرناه. 

فإن قيل: أ ليس أَحَدّنا قد يَكونٌ [حَيَّا] و إن لم يكن سَميعاً[بصيراً]؟ فكيف 
تَدُعونَ أن المُقتّضى لِكَونِه علئ (7”) هائّين الصفتّين هو كُونُه حَيَاً؟ 

قُلنا: قد ذَكُرنا فيما اعتّّرناه انتفاءً الف احترازاً [ممّا] ذَّكَرتّه؛ لأنّ أهلّ اللّغة إِنّما 
وَضُعوا هذه العبارة ' لِمَن ' صَحَّ و هو علئ ما هو عَلّيه -أن يُدرِكَ المّسموعاتٍ و 
المُبِصَراتٍ إذا وُجَدَّتء فلا يَحُدُونَ الصَريرَ بأَنّه بَصينٌ' و الأَصَمٌ بأنّه سميمٌ؛ 
لأنهما" و إن كانا حَيّينِ فلا يَصِحٌ أن يُدركا المّسموعات و المُّبصَرات إذا وُجَدَّتء 
و هما علئ ما كانا عليه. 


.١‏ فى الأصل: «لم ينفك». و الأولى ما أثبتناه. 
؟. فى الاصل: «كل واحد). 

فى الأعيل: لانطال» و الفيتي نا فيشاء قررفة قولةةوفلذلك لم يمك اك[ واخذة من الصعيو»: 
أي الشميع و الضيير. 

60 فى الاصل: «بمن». 

. في الأصل: +«و الأصم بأنّه بصير». و هو زائد. 

. فى الأصل: «و الأصم بأنّهما؛ بدل «لأنّهما'». 


11 


ين الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 

فأمًا القَدِيمُ تعالى, فإنّه يوصَفُ فى كُلّ حال بأنّه سَمِيعٌ بَصينٌ مِن حَيتٌ كان 
في كُلُ حالٍ حَيَا و ليس هو تُعالى مه ممّن يدرك بآلة أو حاسّة, فَيُعتَبَرَ فيه صحَيّها و 
انتفاء الآفةِ عنهاء فييكفى فى استحقاقِه الصف ' بأنّه سَمِيعٌ بَصِيرٌ كُونُه حَياً 
ولهذا تقول: إِنّه تعالئ فيما لم يَرَلْ سَمِيعٌ بَصينٌ و لا تَقول: إِنّه فيما لم يَرَلْ سامِعٌ 

مي رسا بان واقمز لتحي ريدو ادرو اقيفر 

لأنّه يُفِيدٌ الادراكَ له و الادراك لا يَتَناوَلٌ إلا الموتجوة, ولي كذلك قولب ميم 
و بصير. 
[بطلان وصفه تعالى بأنّه شام و ذائق] 

فإن قيل: فإذا وَصَفئَّموه تعالى بأَنّه سامِعٌ و مُبِصِرٌ مِن حَيتٌ كانَ مُدركاً للأصواتٍ 
و الَرئيّات» فإنّما' وَصَفتّموه تعالى بأنّه شام ين حيتٌ إدراكِ الروائْح» و ذائقٌ من 
حَيثٌ إدراكِ الطّعوم! 

قُلنا: القَرقُ بِينَ الأمرّين واضحٌ؛ لأنّ الشّمٌ و الذوقٌ ليسا باسمين للادراك أ و 
نما الشامٌ هو * المُقرٌ المُّقرّبٌ للجسم المَشموم الإرضاشة تخهبو الذائق هو" العقدث 
للجسم المّذْوقٍ إلئ حاسّة ذوقِه علئ جهة المُماسَّة : 

والذى يدل على ما ذكرناه: نهم يقولونَ: «شَمَمِتٌ كّذا فلّم أجدْ له ريحاً) و ١ذُقنّه‏ 
فلّم جد له طّعماً»؛ فلو كان الشيٌ و الذّوقُ هما الإدراكٌ بعَينِهه لكان هذا 


في الأصل: «استحقاق الوصف». 
5 7 الأصل: «فإنه). 

: 7 الأصل: «الادراك». 

: فى الأصل: «هى). 

: فى الأصل: «(و عو 


يحمدا ١‏ سا الهم 


© 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١‏ 
الكلامٌ مُتناقضاً مِن حيثٌ تَضْمّنَ النفى وَ الإثبات؛ ألا تَرئ أنّهم لا يَقولون: «سَمِعتُ 
كذا فلّم أدركه» و لا «أَبِصَرتَه فلّم أدركه» لما كان السامِعٌ و المُبِصِرُ هو المُدرِك؟ و 
َظيرُ ما ذَكّرناه: «نَظّرثٌ إلى كذا فلم أَرَّه) في أن النظرَ غَيرٌ الرؤية. 

فكيفٌ يكونٌ الشَّمٌ و الذوقُ اسمَينٍ للإدراكء و هما توصَف ' بهما الأجسام 
التي لا يَصِحّ إدراكُها بحاسّة الشمّ و الذَّوقٍ -الإدراكٌ المختصّ بهما؟ ألا ترئ أنّهم 
لا يَمتَنِعونَ في أن يقولوا: «ذقتٌ العذز اشن سمت الويحَانَ» فيُجرونَ الَصف 
علئ نفس الأجسام؟ فَدَّلٌ ذلك على أنّ المعنى ما ذَّكرناه. 
[بطلان وصفه تعالئ بأنْه آلِمُ وَ مُلتدُ و مُحِسُ] 

فإن قيل: فهَّلا وَصَفدَّموه تَعالى أن آنه وكلقد جين خَيك إدراك اللذووالأنم آلا 
وكشي زبعا درا 1 

قلنا: [أما الآلِم مِنَا]' فلَّيسَ هو المُّدرِكَ للألم فقطء بل هو المُدرِكٌ له مع فور 
نفسه. و كذلك المُلتَذٌ هو المُدرِكُ للَذّةِ مع شَهِوَته لها؛ ألا تَرى أن التقطيع الذي 
يَحصّلٌ في جسم الحو قد يُدرِكُه تارة و هو نافد عنه فيَكونٌ آلِمأء و يُدرِكُه أخرئ و 
هو مُسْبَّ "له -كالججرب الذي يَلتَذُ بالك فيكونُ مُلتَذَا به. 

و إذا كان القَدِيمُ تعالى لا يَجِورُ عليه الشّهوةٌ و التّفانٌ لم يَجر أن يَكون آلِماً ولا 
مُلَذَا وإن كان مُدركاً لسائر المُدرَكات. 


.١‏ فى الأصل: «يوصف». و الأولى ما أثبتناه. 
؟. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و ما أثبتناه هو غاية ما يمكن أن يدرج فى المقام 
ليستقيم به المعنى. 


في الأصل: «مشبه). 


الملا 


ك١‏ الملخص فى أصول الدين / ج ١‏ 

فأمَا المْحِسٌ فهو المّدرِكٌ بالحاسة, و القَدِيمُ تعالى مُدرِك بير حاسّة. 

و قد كان أبو على ' يُجِيبٌ عن هذاء بأن يقول: الإحساسٌ هو أُوّلُ العلم ' الذي 
يَحصّلٌ فينا بالمُدرَكات. و إذا كان كَونّه تعالى ا د اماه أنه 
0 

فإن قيلَ: ما أَنَكَرتُم أن يكون(8”) القَّدِيمُْ تعالئ فيما لّم يَرَلْ على صفة المُدرِكِ 
وآإذ كان قعاق هذه الضقة يعد ة "عند وجول الو كاك" كما تقر ار كات تان 
القادرء فَإنٌ القديم تعالي لا يحرج بعدم ” مقدوره مِن صفة القادر وإن زاك التَعلٌ ؟ 

قلنا: الذي يُفِسِدٌ ما ذَكَرئّموهء أن أحَدَّنا مع كوه حَيَّاً لا آفةَ به يَتَجِدَّدُ 
كَونّه مُدركاً إذا وُجِدَ المُدرَّكُ. و الذي يَدُلَّ على تَجِدَّدِه له أن هذه الصفةً مما يَجده 
الح مِن نفسه. فلّو كانت حاصلةً له غَيرَ وُجود المّدرَكِ و غَيرَ مُتَجدَّدةٍء وجب أن 


.١‏ أبو على الجُبّائيء محمّد بن عبد الوهّاب البصريّ (710 ٠"‏ م) شيخ المعتزلة بالبصرة و 
منظرهاء سعئ من خلال آرائه و نظرياته نشر فكرة الاعتزال و كان موفقاً فى ذلك. وصف 
بالنبوغ و سعة العلم و النباهة و سرعة الجواب و القدرة على الجدل و إفحام الخصم., كان غزير 
الانتاج» قال عنه أبو الحسين البصري: «كان أصحابنا يقولون: إِنْهم حرّروا ما أملاه أبو على 
فوجدوهمائة ألف و خمسين ألف ورقة). من أبرز تلامذته ابنه أبو هاشم و أبو الحسن الأشعري 
الذي خالفه لاحقاً و أسسّ المدرسة الأشعريّة. عاش ثمانئ و سدَّين سنة» و مات بالبصرة و دفن 
بها. الفهر ست لابن النديم. ص 7١1؛‏ مقاللات لمن ١ص‏ 56؟؛ الوافى بالوفيات» ج ) 
ص 76-14؛ طبقات المعتزلة لابن المرتضئ. ص -8٠١‏ 80؛ سير أعلام البلا ج 14 ص ”'187. 

؟. ينبغى الإشارة هنا إلئ أن «المُحِسٌّ» يُطلق علئ معنين: أحدهما: «المُّدرِك بالحاسّة» و هو 
الذي أبطله المصئّف. والآخر: «العالم بما يُدركه ولا و هو الذي أبطله أبو على الجبّائي . انظر: 
دون الي لاضن 031 

47 ف الأصل: «١تتجدد).‏ و ضمير الفاعل يرجع إلى لفظ «تعلق». 

؛. تقل هذا الادّعاء في دوك السو ص 014. و تُسب إلئ أبي القاسم الواسطي. 

6. في الأصل: «العدم). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة اا 
يَجِدَّها مِن نَفسِه كما يَجِدَّها عند حُصولٍ المُدرَكِء و قد عَلِمنا مِن أنفسِنا خلاق 
ذلك. 

و إذا تَبَتَ أن هذه الصفةً فينا مُتجدّدةٌ عِندَ وجود المُدرَكِ تَبَتَ أنّها فى القديم 
كذلك؛ لأنّ الشرط الذي أثبتناه -مِن وجود المُدرَكِ -واجبٌ مِن أجل الصفة التى 
يُدرِكُ الذات عَلَيهاء فلا بُدَ أ أن تكون' مشروطة بالوجود. فوجبّ اعتبارٌ هذا 
الشرطٍ في كُل مُدرِكِ. ' 





.١‏ فى الأصل: «لابدٌ» بدون الفاء. و الأنسب ما أثبتناه؛ للتفريع على ما قبل. 
". صفة الادراك. 


". حتئ القديم تعالئ. 


28 ع ا ور ب ا ل يك الو ل م 


[01] فصل [الخامس] 
في الدَّلالةٍ على أنّ الله تَعالى موجود 
قد نَبَتَ أنه تعالى قادنٌ و للقادرٍ 08 بالمقدور؛ بدلالة صحَةٍ وجوده مِن جهته 
دوة غيرى ١‏ والعداة متحيل:التعلق» [ن]ماايتعلق: بعتره ]ذا كان انها تماق بيه اله 


ل ”ا م و 1 5 
[.فإن عدمّه يخرجه مِن التعلق] . 


[إثبات أن العدم يَمنع من تعلق ما يتعلّق بغيره لنفسه] 
[الدليل الأول ] " 


والدليلٌ على ذلك أن الارادةً إذا عُدِمَت خََرَجَت مِن تَعلقِها بما كانت تَتعلقٌ به 


.١‏ معنئ تعلق القادر بالمقدور صحّة وقوعه منه دون غيره. و لو لا هذا التعلّق المخصوص لصح 
وقوعه من غيره كما صم منه. و في صحّة وقوع مقدوره منه و استحالة وقوعه من غيره دليل 
علئ أنّ له تعلقأ به. التعلينّ ص 18. 

انا فيو التمكوفين اخهناونين كتات: تمهيد الأصولء ص 37 ثم إن التهتتت لم تبيخ ل .هيه 
بالشاهد علئ الغائب كما فعل فى الصفات الأخر فلم يقل: إن الواحد ما إذا كان قادرا عالماً 
فلابدٌ من أن يكون موجوداً. وكذلك القديم؛ و ذلك لأنٌ لقائل أن يقول: إن الواحد منًا قادر 
بقدرة. و عالم بعلم. و القدرة و العلم يحتاجان إلئ محل مبنى بُنية مخصوصة. و هذا المحل لابد 
أن يكون موجوداًء بينما القديم قادر و عالم لذاته. فلا تحتاج قدرته و علمه إلى محل 
ميخضومن وجوه انظرة غرت الالشول اللتسيلة صن 118 

9 سوف يأتي الدليل الثاني في نهاية الفصل. عند قوله: «و الذي يدل على أن العدم يمنع من 
تعلق ما يتعلق بغيره لنفسه». 


الل 


1 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
وهي موجودةٌ. و المؤٌثّرُ في حُروجها هو العدم. ' 

سرجه 000 يُدَلَّ على أشياء: 

أؤلهاء أن الازاد: لها تعلق بالكراد: 

و ثانيها: أنّها عند العدم تع من العا 

و ثالتّها: أن المؤّثّر فى حُروجها عدمُها ' دون غيره. 

و رابئها: أن حُكم كل شيء تَعلْقَ بغيرِه لنفسه. حُكمُها " في أن العدم يُحيلُ 

و الدليل على أنّ الارادة مُتعلقةٌ: أن وَجَدنا رحد كر الع حور 
فلا يَصِحْ أذ تررك القراة بان لآ يناعن متفيناذ فلولا تعلق الاإراد وى أنها له تناو 
اكتدور ترادو اجن ان ين سَبِيلٍ التفصيل» لم يَجِبُ ذلك. 

فلّم يبِقَ لأحَدٍ [إلا]' أن يَقولَ: إِنّما انحصَرَت المُراداتٌ المُفصّلةُ لانحصار كَونِ 
المَريل وداري سا يداير دون الاإرادة. 

وذلك: أنّ انحصارَ الصفة لا يَف َقتّضي مُتعلّقَها؛ ألا تَرئ أن كَونّهِ تعالى عالماً صفة 


وأجدة. و هومم ذلك يتعلق بها لباه ء 


.١‏ فلزم أن يكون كل ما شاركها في العدم. يشاركها في زوال التعلق. شرح الأصول الخمسة 
فين ناا 

1 فى الأصل:«عدمنا». والصحيح ما أثبتناه» و سيجىء من المضصتف التصريح به. 

و في الأصل: «حكمنا». و الصحيح ما أثبتناهء و سيتّضح ذلك فيما يأتي من المصئّف في توضيح 
هذا القسم الرابع. 

4. فهذهٍ أربع مقدمات,. و بيائها يستوعب معظم الفصل. 

6. فى الأصل: «يريد). 

1 ما بين المعقوفين مناء و هو لازم, و بدونه لا يبقى معنى للتفريع. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ١4م‏ 





و أيضا: إن الصفة الواجبة عن العلة تابعة لها فإذا كانت الصفةٌ التي تحب عنها 
عاك وتيا ان كوك تيت 

يبيّنّ ما ذكّرناه: أنّ العلم بأَنّهِ تعالئ لا ثانِى له لَمًا لَم يَكُن مُتَعلّقاً فى الحقيقة. لم 
تكن الصفةٌ الواجبةٌ عن هذا العلم مُتعلَمَهُ 

وأيضاً: فإنّ معنئ قولِنا فى الشىء: «إنّه مُتعلّقٌ بغيره). أنه يَصِحّ مِن أجله ظُهورٌ 
حُكم فى ذلك الغير أو فيما' َتَصِلُ به و هذا بِعَينِه قائم في الإرادةٍ؛ لأنّ بها يَمَعُ 
لقع عا جه دون وَحِهِ . و أن يؤَثْرَ في أحكامه. 


2 


و ليس لأحَدٍ أن يقول: إن النا في هو كو ن العر يلمر مريدا. 


ٍ 


لأنه: و إن كان كذلك. [إلا أن الإرادة هي ] الم فى كَونِ المُريك مرنذاء ققد 
عادَ التأثيرٌ إليها و إن كان بواسطة. 

و أيضا: فإنّ الحَياةً لما لم تَكُن مُتَعلَْةَ بالَيرِ لم توجبُ صفةً متعلّقة ففي 
إيجاب الإرادةٍ صفةً مُتَعلقةٌ دلالةٌ على أنّها في نفسها ' مُتعلقة. 

فأما الذى يَدُلّ علئ أن الإرادة تَخْرّجُ من التعلق عندَ العدم و هو [الثانى مِن]* القسمة: 
فهو أن أحَدَّنا (9") قد يُرِيدٌ الأكل مثّلاً أو غَيرَه* مِن الأفعالٍ [فى وقتٍ من 
الأوقات]: فإذا تَقَضَّئْ' فلا بْدٌ مِن الإرادةٍ فى الثانى؛ لأنّها لو كانت باقية علئ ما 


.١‏ فى الأصل: «ممًا». 

: ف الل بدل ما بين المعقوفين: «فهى». 

: فى الأصل: «فى نفسه». ١‏ 

. في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «الباقي». 

قيافى الأصن الاغيوة :و الأنسب ها أتيفناه: 

5 فل تقر عا فلن لاصيا هاو الشتورة كما قا كرا سدور موا رق لعجا ة ها ا قتا 


جمد | اليحدا الحم 


ل 


حي الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
كانّت عَلّيهه وجب أن تكون ' متَعلّقة بما يََتَضى ' الأكل. و لا يَجِورُ تعلق الإرادة 
بالمُقتّضى؛ لأنّها لّو جار ذلك فيهاء لجار أن يبد إرادةً تتَعلّقٌ على هذا الوَّجه 
أيضاً؛ فإنّها لو كانت مُتَعلَقَةٌ [به]". لكان المُريدٌ لما كان مُريداً له قَبلَ ذلك, و قد 
عَلِمنا أنه لا يَجِدٌ نَفْسَّه - مُريداً لما يَقتّضى. 

ولا يَجِورُ أن تكون” باقيةٌ و هى غَيرُ مُتَعلّقةِ بذلك المُرادٍ و لا بغَيره'؛ و لا 
يَجِورُ أيضاً أن تَنعلّقَ " بعين هذا المُرادٍ بَعدَ أن كانت متَعلَقَةٌ به؛ لأنّ على الوَجهين 
جميعاً تقتضى ذلك قلت عحعنها: لأ تعلتها يها ؟ تعلو يه برعم لصتف تنههاء 
بخُروجها عنه علئ ذلك الوجود' مع الوّجِودٍِ [و] لا يجو رُإلا بأن تَخْرْجَ عن صفة 
نفسها التي تََتَضىي ذلك تعلق بشرط الوجود. 

فوضّحّ بهذه الجّملة أنّها '' تُعدَمُ فلا يَخلو إذا عُدِمَت [أن] تكون: مُتَعَلَقة 


بالمُرادٍ كما كائتء أو مُتعلقة بمعنئ» أو تَكونّ قد خَرَجَت عند العدم مِن التعلق. 


ف الأصل: «يكون). 

1 5 الأصل: «بما يقضى من». 

#اقامين المستر فيا | لقنام بقرينة زليه ور لامسدوو كلق الإانوبالمنشبىوبوالقعمر 

يرجع إلى «المقتضى». ١‏ 

غ. فى الاصل: «لنفسه». 

: في الأصل: «يكون)., و ضمير الاسم يرجع إلى لفظة «الارادة». 

. فى الاصل: «لغيره». 

: في الأصل: «أن شعلة 4 والضمير يرجع إلى لفظة «الارادة». 

. فى الاصل:«ما». و قوله: «يتعلق به» قرينة على صحة ما اثيتناه. 

: كذا في الأصل. و لعل الصحيح: «الوجه». 

0 في الأصل: «أنينا يعدم), والصحيح م اككتناة بقرينة قوله: «فلا يخلو إذا عدمت ان تكون» إلى 
آخره. و الضمائر المؤنّثئة ترجع إلى «الإرادة». 


لجس 


رذق 


2 > شح رم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ل 


و قد أفسَدنا تَعلقّها بالمُرادِ و قد يَقتَضى وَحَهِينِ', و أفسّدنا أيضاً تَعلّقها بغَيره 
فلم يَبقَ إلا الخرو ون السلو وهر لذ قصَدناه. 

على أنّ القولّ ميد سيو وت 0 أو بغَيرِه " ظاهرٌ البُطلان؛ 
لأنها -و هى معدومة لا خض " ا ستمهيان بوعل * فى بَعضه. و 
ذلك لا يَتَأنَى فيها و هى معدومة. فإذا” لم تَخنَصَ ' المُرِيدَ و تؤّثُرْ فى كونِه مُريداًء 
فكيف تَتعلّقٌ بالُراد'؛ و تَعلقُها به8 لا يُعفَلُ إلا بتوسّطٍ كَونٍ المُرِيدٍ مُريداً؟ 

على أنّ الإرادة لو تَعلّمَت في العدم بمُرادها و قد تَبَّتَ أن لها ضِدَأً و هي 
الكٌراهةٌ وجبّ أن تُنافِيَها؛ لاشتراكهما في الاختصاصٍ بالصفة التى يَرجِعٌ التنافي 
إليها فى حالٍ العدم؛ و هذا يوجبٌ استحالة اجتماع الإرادة و الكراهة للشيء 
الزالخو على يتجرو عونلل العدس ونقد ينا يزان ولك 


على أنّ معنئ قولنا فى الشىء الواحدٍ: نه متعلّق بغيره'» هو أنه يَصِحَّ لأجله 


.١‏ فى الأصل: «و قد يهضى بوجهين». 

5. 5 الأصل: «بغيرها» 1 «أو بغيره»). 

3 فى الأصل: «لا يختصّ». و قوله: «لأنها وهى معدومة» يدل على صحة مااثيتناف والضمائر 
المؤنّئة كلها ترجع إلى «الإرادة». و هكذا الكلام في قوله: «و إنّما تختصّه». 

ك. فى الاصل: «بأن يجد). 

6. فى الأعدر: «فإذ). 

8 في الأصل: «لم يختص». و الضمير يرجع إلى «الأرادة». و هكذا الكلام في قوله: او و و 
«تتعلق). 

ا فى الأصل: «المراد». 

/. فى الام ليما 

قوفن الأسل :الواح ل جكيرمة وهو هنا درك لطي اموا مويعين لاتقو اله 
المصنف قبيل هذا فى ص .18١‏ 


82 النلشض :فى صو الدين 2 ١‏ 

رُ حُكم فى ذلك الغَير أو فيما يَتَصِلُ ' به. و قد عَلِمنا أنّ هذا المعنئ لا يَتانّى 
فى الارادة العندوتة ” فكيف يُقال: «إنها ل و 

4 ان 5 -. 1 ا م 2 

على [أن] الإرادة [لو تَعلمَت بالغير]" فى حالٍ العدم” لوعت أن تكون تال 
دا [وكارهاً]؟ للشىء الواحدل, ة فى الوقتٍ الواحدٍ. علئ وَّحِهٍ واحدٍ؛ لأنّ الدليل 
قد دل علئ أن الله تعالئ مُريدٌ بإرادةٍ تود فى غير مَحَلٌّ. وكان يجب أيضاً في 
الواحدٍ مِنّا مِثلُ ذلك؛ يَعنى أن يكون مُريداً و كارهاً للشىء الواحدء علئ وَحِهِ 
ولخو فى :وقت :واجل:وكل ذلك فامية: 

فأمًا الكلام علّى الفصل الثالث. و هو: «أنّ المؤّثر فى * روج الإرادة عن التَعَلقء 
هو عدمّها دون غيرِه). 

فالذى " دل ال ا نبَتَ خروبجها عند العدم عن التعَلّق؛ ٠‏ و نويه أمّا مع 
الوجود, فلا ينبت [إلا] مِن أربعة أقسام: 


ا 9 ل و و 6 نو م رو 6 َ- 
إِمّا ان يَكونَّ الموّثرُ فى خروجها هو عدمهاء او تقضى" مُرادهاء أو خروجها عن 


.١‏ فى الأصل: «يتعلّق». و ما أثبتناه هو المطابق لما نص عليه المصئّف فى تلك الصفحة. 

71 في الأصل:«المعلومة». و الصحيح ها اشتاء بعرينة قوله: «على أن الارادة لو تعلقت في حال 

العدم). 

فَئْ الأصل: «إنّها علق وقوله فى أوّلَ البحث: «إنّه متعلق بغيره» قرينة على صحّة ما أثبتناه. 

ث' 8 الأصل: «لو ا وا أنكتاة بقرينة قوله: «إنّها متعلقة بغيرها». 

0. دصل «المد م ولاامحصل له. | ' ' 

فافض هناها عن المسترد ع واق يمو للدريصى انطكو ريا وكارهاء إلى ارد 

ترنة على مكنا أنعاء: 1 

ل الأصل: «و الذي». 

/. في الأصل: «١يقتضى)»‏ و الصحيح ها اتعتاد بقرينة ما يأتى من قوله: «علمنا بتقضىي المراد» و 
«بما علمناه متقضياً). 


جس 


2 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ل 


إيجاب الصفة للمُرِيدء أو جُروجَها عن الصفة التي تقتضى التعلّق. ' 

ولا يَجورٌ أن يكون َقَضَى ' المُرادِ هو الموَّثْرَ فى خروجها؛ لأنها قد تُعَدَمُ أو تحرج 

عن التعلّي بروج المُريدٍمِن أن يَكون مُريداً بهاء و إن كان المُرادُ لم يَتَقضٌ “؛ لأن 
ما أحال تعلق الشي ء َيِه يُحيلُ كَونّه علّى الصفة التي معها تعلق ٠ ٠(‏ )إذا كان لا 
تَعلنَ ' له سِواه؛ ألا ترئ أنّا قد عَلِمنا بأن تَقَضَىَ' المُراد لما أحالٌ تَعَلّدَ " الآرادة بما 
عَلِمناه مُتَقَضِياً ؛ أحال وجود الإرادةٍ له. و كَونَ الميّتٍ ميّنا لما أحال تُعلُقَ ايلم به 
أخاك رجو الول فى تيدرو هدم الشرعر كها لعا تسن الكزوي اجالا وجرن" 

فأ كانّت الإرادة” تُتعلقٌ 5 تعلق في الوجوو و العدم معاءو إثما حرجت في بال الخلدم 
من تعلق لضي *المُرادء لكان ما يُحبل تَلقّها يُحبلُ كَوئْها علّى الصفة التي معها 
0 فكان يجب إذ تَقضَئ مُرادُها و استحال تَعلهابه أن يَستحيلٌ عدثهاء و 
كان يَجبٌ أيضاً أن يَستَحِيلٌ وجودها؛ لأنّها تَتَعلّقُ في الوجود و العدم عا وفنا 
ار بر جميعاً. و في استحالة 
ذلك دَلالةٌ على أنّها لا تَتعلّقٌ ' أو هى معدومة. 


.١‏ فهذه أربعة أقسام, الأول منها هو المطلوب. و الثلاثة الباقية يأتى إبطالّها فيما يلى من الكتاب. 
”. في الأصل: «بعض». و الصحيح ما أثبتناه بالقرينة المذكورة. 
7 فى الاصل: «قد تعلم). و هو سهو 

. فى الأصل: «لا يقضى». و الصحيح ما أثبتناه بالقرينة المذكورة. 
6. فى الاصل: «يتعلق». 

1. 8 الأصل: «بتقضى) بدل «بأنٌ تقضى). 

/ا. فى الأصيز ««التعلن هوهو سه ١‏ 

/. فى الأصل: «إرادة». 

3 فى الأصل: «ليقضى». 

دار في الافال وساو فيو الشتجير يريع لمالا ا 

١١‏ . فى الاصل: «لا يتعلى». 


6 


كما الملخمى ف امون الدين / ج ١‏ 
أما الال عل هال تخزخ عن لعي لأجل خروججها ين يجاب الصفة ريدو 
هوأ القسم الثالتُ: فهو أنّها عند العدم : تَخْرّجٌ من الأمرين معاً: من التغلن بالمراة او 
إيجاب الصفة للمُرِيدٍ؛ فيَّجبٌ أن يَكون العدمٌ هو المؤْثْرَ في الأمرين معاً. ' 
و أيضاً فإنّه َس القولٌ بأنّها «تحرَجَت من التعلّقٍ بالمُرادٍ لحُروجها مِن 


إيجاب الصفة للمُريدٍ»» [بأولئ مِن القولٍ بأنها «حرّجَت مِن إيجاب الصفة 


للمُريدِ] " لأجل حُروجها من التعلّقٍ بالمراد»؛* لأن كلا* الأمرَين يَبتَانِ مع الوجود 
و يَنْبَانِ مع العادم. 

و أمَا الكلامٌ على القسم الرابع: فهو أن العدمَ روك خريباي ايكيا 
يوثْرُ في حُروجها عن الصفة التي تَققّضي' التعلقَ؛ لأنّ عند العدم يَنتفي كلا 
الأمرّين فى الوجود. [و عند انتفائه] يبان معاً؛ فيّجبٌ أن يكونٌ العدمٌ عله فيهما. 

و لا بد لِمّن تَعلّقَ بذلك إذا قيلَ له: و لِمَ حَرَجَتِ الإرادةٌ مين الصفة التى تقتضى 
التعلّقٌ ؟ 

أن يَقول: نما حَرَجَت لأجل عدمها. فيَؤولٌ الأمرُ إلى أن العدمَ هو المؤّرُ في 
الحروج مين التعلّق: | انا قيهن ا ربو اسك 

علئ أن ذلك يوجبٌ روج كُلَ معدوم عن الصفة التي تق تقتضى تَعلقه فت منه 


١‏ اف الأضل: ١و‏ هى). 

”. و بذلك يثبت المطلوب. و هو أن العدم هو المؤثر في ردج الإرادة من التعلق بالمراد. 

:مييق المعقو في مثا وريه تشوعع الغبارة و تضنير الكلذم تاما:#انظرة شرج الأول المسة 
1 

اخ اقلذ كمي العلةون لمعلل بد كر اموق الخمسة صن 11 

60. في الأصل: «كلى». هكذا يقرأء و هو سهو. وهكذا الكلام فى قوله: «ينتفى كله الامرين». 

1. فى الاصل: «يقتضى». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الشبوتيّة ا 
رضنا و قت أن صَانِعَ العام لا يَجورٌ أن يَكون معدوماً؛ لأنّ عدمّه كان يَجِبٌ أن 
يُخربجه عن التعلّقِء و عن الصفة التى تَقتَضى التعلق. 

و أمّا الكلامٌ علّى الفصل الرابع و قسمه الأوَلٍ /: فظاهرٌ؛ لأنّه إذا تَبَتَ في الإرادة أن 
عدمها يُخرجها من تعلقها دون غيرهاء فيجبُ في كل مُتعلَي غير" لنفسه أن 
تكوة عدكه مرا لاون التعلق و فى علدا بخ ما أوكناه ين ] وجو ان 
العالم؛ لِتُبوت كُوَنْه قادراً. على ما تَقَدّمَ. ' ش 

وتقل عه أميقو له قاقد )"اراد :كنا لجال ابسللها سالقواة عب نكي 
كان وجودها شَرطأ في تَعلقِهاء و لم يدت فى صائع العالم تعاليى أن وجوده شَرط 

و ذلك: أن المُستفادٌ مِن قولنا: «إنّْ الوجود شوطة أنّ ارتفاعه حي الحكم 
فِيَصيرٌ بحُصولٍ الحُكم أن عدم الإرادة إنّما أحال تَعلقَها بالمُراد؛ لأن عدمّها يُحيلُ 
2527007 

و لَيسَ له أيضاً أن يَقولَ: إن عدم الإرادةٍ إِنّما أحال تَعلّقَها [بالمراد]* لأنها 
يرسك السلة المعيري لل ريقين 1ق تعلتها الها معان بهذا العف 
.١‏ في الأصل: «الأولئ». 
؟. في الأصل: «لغيره». 

0 فى بداية الفصل. 


؛. في الأصل ما بين المعقوفين بياض. أضفناه بقرينة ما سوف يأتي بعد قليل في نهاية جواب 
المصئّف. و فى بداية الاشكال التالى. ْ ْ 

4. في الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و قوله: «إنّما أحال تعلّقها بالمراد» قرينة على صحّة 
ا الفا 

.1١‏ فى الأصل: «لأنها». والصحيح ما أثيتناه؛ فإنْ الضمير عافدو 


104 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
المخصوصٌ بالإرادة '. 

و ذلك: أن إيجابَ الإرادة الصفةً للمُرِيدٍ تابعٌ لوجودهاء و مشروط به. فلا يَجورُ 
يَمَنَضى أن يَكونَ وجودها تابعاً لإيجابهاء (١4)و‏ قد بيّنا أن إيجابها تابعٌ لوجودهاء 
و هذا يََنَضى أن يكونَ الشىءٌ تابعاً ' ما هو تابعٌ له و أن يَتعلقٌ كُلُ واحدٍ مِن 
الأمرّين بصاحبه. 

و هذا بعيِِ هو الجّوابٌ عن قولهم: (إنّ الإرادةً نما وجبّ وجودها حَتَّى تتعلقَ 
[بأَحَدٍ مُراداتِها] ' التعلّقّ المخصوصّ»؛ لأنّ هذا التعلّقّ الذي أشاروا إليه مشروطٌ 
1 ف 0 7 95 ا و 4 ع 2 
بالوجود و تابع له. فكيف يُجعل الوجود مشروطا به. و يُعلق كل واحدٍ ممِن 
الأمرّين بالآخَر؟ و فسادٌ ذلك ظاهة. 

[الدليل الثانى]” 

و الذي يَدُلُ على أن العدمً يَمِنَعٌ مِن تعلق ما ي: يتعلقٌٌ بغَيرِه لنفسه: أنّ القدرة 
النن عدر ها احدنا لا تعلق الو اه موود و متىئل عدمّت خرّجت عن 

3 0 07 ع - 2 4 2 6 و 
التعلقي؛ على ما ذ كرناه [من] انها لو تعلقت مع العدم لصح الفعل بهاو هى 
7 فى الأصل: «الارادة». 

. في الأصل: «تابع». | 

ش فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «لأحد أنّ لها». و لا محصّل له. 
: فى الأصل: «(و ا 

. تقدّم الدليل الأوّل فى بداية الفصل. 


انين الأصل: لا يتعلق»: وضمير الفاعل يرجع إلى «العدرة». 
ين الأصل: («هى) بدل «على». 


يد ١‏ ليسا الحم 


ىق 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة حيل 


معدومة؛ فكيف يَصِحٌ الفعلُ بها و هى لا تَخْتَض ' القادرَ؟ لأنّها إِنّما تَختَصّه بأن 
تو جد في بَعضه '. 
ا 0 


أن تف ال 0000 
يَكونّ بعضنا أقدَّرَأ مِنْ بعض و أمنَمَ مِنه. 

و في بُطلانٍ كُلْ ذلك دلالةٌ على أن القُدَرَ لا تعلق و هي معدومة. اذا كان 
العدمٌ هو المُقعَضئ لمُْروجها مِن التعلق -علئ ما ذَكّرناه في الإرادة وجب في كُلُ 
متعلق بقَيرِه لنفسه مِثْلّ ذلك. 


.١‏ فى الأصل: «لا يختص»., و الضمير يرجع إلى «الإرادة». و لفظة «هى» قرينة عليه. 

1 فى الأصل: «بأن يجد بعضه»», و لامحصّل له. 

: دن لأسا »ولعلا داوف تويهو غير طتهوة و اللاهر الءاتسعيفن ما أنقناء 

1 فى الأصل: «و لا يصمح و الأولى - و لعل الصحيح -ما أثبتناه بقرينة قوله: «لما تعذر». 

0. فى الأصل: «أن يجب». و قوله: «ما كان يثقل عليه» قرينة غلن أولوية ما اتبتتاة أو صحته. 

1. في الأصل: «قدر». و الصحيح فنا تتتناة: و قوله: «من بعض» شاهد عليه. و هكذا الكلام فى 
قوله: «أمنع». و هو فى الاصل:«امتنع». 


ايحا الحم 


ع !للم حمميه ونطة. 2 


[31] فصل [السادس] 
في الدّلالة على أنَ صانج العام قَدِيمُ ‏ 

قد دَلّلنا على أَنّهِ تَعالى موجودٌ فلو لّم يكن قَديماً لكان مُحرَئاً؛ لأنّه لا منزِلةَ في 
الوجود بينَ القِدّمِ و الحُدوث. و لو كان مُحدَثاً لأدَى إلى أحَدِ الأمرين: 

ما إلى وجود ما لا نهايةَ له مِن المُحدِثِينَ و مُحدِثى المُحدئين. ' 

أو إلى وجود مُحَدَّثِ لا مُحَدِتٌ له. 

دكلاالأمزين فاعك؛ لأنا :كد ليا هلي ؟ حاجة الحدق ريو ينيك كان اشددنا 
الى الكمرك: * عو :1 مُسَتَمِرَةٌ في كُلُّ مُحِدَّثْ؛ لاستمرار علَتِها. 

ووعرة مذ ب لانن برو تددر اكبطان ونه يودي إلئ قِدم بَعضٍ 
المُحدَّئات؛ ألا ترئ أنّه لا بُدَ مِن إثبات العا خومردر فاك د لعا 

ولأنّه كان يجب أن العالة مااخلات :لا بد [حُدوث حَوادٍتٌ لا نِهايةَ لها.)]” 


ا فى هامش الأصل: «فى إثبات القِدم». 

. بصيغة اسم الفاعل في الكل. للمزيد راجع: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص 04. 

1 فى الأصل: + «أنّ». وهو خطأ. 

. تقدّم في ص 484 

: فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «وجود الضدّين فى حالة واحدة, فإنّ وجوده محال». و 
نح ذاه متكلم ل فى لحر لفكت فدهن بعدميظ. دودو تحن انا بعادي اسع معدن 


ج>» 


جمد كياد الحم 


زى 


ا 


9 الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 


ام 


و قد عَلِمنا أنّ أَحَدَنا لا يَصِحّ أن يَبِنَدىّ ! فعلاً مِن الأفعالٍ بَعدَ أن يَفعَلَ قَبلّه ما لا 
نهاية لهو إذا استَحَالٌ هذا مُسِتَقَبَاكَ استّحال ماضياً [ ألا تَرئْ أنه لما استحال فى 
المُستَبّلِ وجودُ الضَّدَّينِ في حالة واحدة, فإنّ وجوده مُحالُ فى الماضي؟] و قد 
تدم الكلامُ على هذا مُستّقصئ فى باب حُدوث الأجسام.' 

وأيضاً: فإنّ المُحدَّتٌ لا يَمَعُ إلامِن قادر, و لابْدٌَ 'مِن تَقَدّم كُونه قادراً على كوه 
اعرذ دض هاككدل عليه اكيها نا ين الكتاب ميقو اللد تفال م وها قد 
عليه غرده» قلذ يذ و أذ يكوة له آول: [وهذا تردق إلى ]انالا زهاية له 

[فان قِيل: لِمَ قَلتّم: إِنّ المُحدَتٌ لا يَقَعٌ إلامِن قادر؟]” 

قلنا: ما اقتتضئ حاجة المُحدَثْ مِن حَيتٌ كان مُحدثاً إلى غَيرِهء يَقتّضى حاجتّه 
إلى مَن له صفةٌ مخصوصة فمّن أَنْبَتَ مُحتاجاً إلى غير مَن له [هذه الصفةٌ]. كمّن 
و ساعته قلي كل توالا درق انها ركنن إلى اتات التمعوف لماع 
تصرَّفِنا إليه' ؟. و قد عَلِمنا أن تصرَّفنا إِنّما يَحتاجُ إلى من له صفةٌ مخصوصةً و هي 
صفةٌ المُخْتارٍ القادر. فإثباتٌ مَن يَحتاجُ التصرَّف إليه مِن غير أن يكونٌ علئ هذه 


<> المعقوفين هناك؛ و يتّضح ذلك و حال ما أضفناه بالرجوع إلى ما قاله المصئّف في ج .١‏ ص 
45-06 من هذا الكتاب. 

.١‏ في الأصل: +«الفعل». و هو زائد كما لا يخفى, و فيما قاله المصنّف فى ج .١‏ ص 160 من 
الكتاب قرينة عليه. 

.41 917 تقدم فى ص‎ .١ 

3 في الأصل: «أو لا بد». و لا موقع ل«أو» هاهنا كما لا يخفى. 

غ. راجع: الذخيرة. ص /8. 

4. ما بين المعقوفين منّاء أضفناه بالنظر إلى ما سبق و ما يأتى من الجوابء و هو ممًا لا بذ منه في 
المقام. 1 ْ 

.1١‏ فى الاصل: «إلينا». و هو سهو. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة لحل 

الصفة التي بها تَوصّلنا إِلَى المُحَدِثْ كتفيه أ. و هذا يُغنى عن سائر ما تُكُلّفَ مِن 
ء ل 1 

الكلام (47) علئ اصحاب العباع : فهو طويل. 


[إبطال كون صانع العام محدثأ] 

فإن قيل: هذا الذي اعِتَّمَدتّموه يَقتَضى إثباتَ ديم يقتضى ' الصف * فين أده 
أنه *' هو الذي صَنَمَ العالّم'؟ و ما تُنكِرونَ أن يَكون صَانِعٌ العام بعضّ الدّوات 
المُحدَئْةِ و أن يَكون" الصانِعٌ للك“ الذات هو القَدِيم؟ 

قلنا: لا بد مِن كون صانِع العالم قادراً. و القادرُ لا يَعدو إحدى مَنزْلتَين: 

إِمّا أن يَكونّ يَسبَّحِقٌ هذه الصفةً فى حالٍ يَجَبٌ استحقاقه الصفةً فيها. 


أو فى حالٍ كان يجوز أن لا يَستَحِقَها فيها. 


.١‏ فى الأصل: «كيفيّة». هكذا يقرأء و هو خطأء و قوله: «كمن نفى حاجته» قرينة على صحّة ما 
أثبتناه. 

.١‏ اسم يُطلقه المتكلّمون المسلمون على جماعة من الدهريّين و الذين يقولون بققدم العالّم و 
ينكرون وجود القديم تعالى؛ و أصحاب الطبائع منهم بالخصوص يقولون بالقديم الموبحب و 
ينفون الصانع المختارء و يعتبرون الأجسام قديمة: و أن الحوادث و الأفعال التي تصدر من 
الإنسان إنّما هي ناشئة و صادرة من ذات أجسادهم و طبائعها الأربعة -من الحرارة و البرودة و 
اليبوسة و الرطوبة -لا من الصانع المختار. و هناك أفكار و نظريات و آراء أخرى تُنسب إلى 
هذه الجماعة. راجع: مقالات الإسلامييين لابى الحسن الاشعري. ص 7094 7505 55726 5148 و 
المعتمد فى أصول الدين للملاحمى الخوارزمى. ص 7 و 434 .١19‏ 

37 في الأصل:«منتهى»: ولا معنى 1 في المقام. 

؛. فى الأصل:«الصنعة». هكذا يقرأ. و لا محصّل له في المقام. 

0. فى الاصل:«اله). و هو غير مفهوم. 

1 في الأصل: «للعالم». و الصحيح ها أكحتاء؛ فإنٌ ١اصنع‏ ») متعد بلاواسطة. 

: فى الاصل: «و إن كان». 

: في الأصل: «لذلك». 


د م لضم 


غ6١‏ الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
والقِسمُ الأوَلُ: يَقتَضى كُونّه قادراً ينفسه. أو لما هو عَلّيه فى نفسه. 
والقسم الثانى: يَقتَضى أن يكونَ قادراً بقدرةٍ. | 


[أوَلاً: إبطال كون المحدّث قادرأ لنفسه] 

[الدليل الأول]" 

ولبتن تجوز أن يكو بعص الذوات المحدفة قادرا لنفبيه و لا لماعو عليه .فى 
نفسه؛ لأنّ ذلك يَقتّضى وجوب كُونِه قادراً مع الوجود؛ لأنّ صفةً النفس لا تُفَارِقٌ 
الذاتَ فى كُلْ حالٍ, و الصفة الراجعَة إليها لا بد مِن خُصولها مع الوجود. و فى هذا 
وجوبٌ كُونِه حَيَا مع وجوده؛ لأنّ كُونّه حَيَاً لولم يَجبُ مَتى وٌجِدَّء لما وجب كوه 
قادراً و قد بِيّنا أن كُونّه قادراً إذا كان للنفسء أو لِما يَرجِعٌ إلى النفسء فلا بُدٌ مِن 
وجوبه فى حالٍ الوجود, و مِن ' وجوب كُونْه حَيَاً مَتى و جد و لجار أن يوجَدَ 
على بعضٍ الأحوالٍ و لا يكون حَيَا. 

علئ أنه لا يُمكِنٌ أن يَكونّ حَيَاً بالفاعلٍ مِن وجه آخَرَ: و هو أن المُسْتَرِكَينِ في 
كيفيّة استحقاق الصفة, لا بد مِن أن تكوناء مُسْتَرِكَينِ في المُقتّضي لها" و سَنْبَيِنُ 


.١‏ سوف يأتى في نهاية الفصل ج .١‏ ص 777 إشكال علئ هذه النقطة, و ادّعاء أن القادر الذي 
يجوز أن يستحقٌّ هذه الصفة, قادرٌ بالفاعل, لا قادر بقدرة و لا قادر لنفسه. 

؟. خلاصة هذا الدليل كالتالى: لو كان المحدّث قادراً لنفسه. لوجب أن يكون حيّاً متئ وُجد؛ 
لأنّ القادر يجب أن يكون حيًاً. ولو وجب كونه حيّاًء لوجب أن يكون حيّاً لنفسه؛ و يلزم منه أن 
يكون مثلاً للقديم و مشاركاً له فى جميع صفاته. وو ع ا 

". فى الاصل: «فى». 

. فى الأصل: لكر 

6 في الأصل: «لهما». و رجوع الضمير إلى «الصفة» ‏ لا إلى «المشتركين» - يصحح فا اقفتا 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة ١56‏ 
يوا ع و يد ا ريد 

و قد عَلِمنا أنّ استحقاقٌ أحَدِنا كَونّهِ حَيَأ على الوَّجِهٍ الذي يَسنَجِقٌ لذلك 
المُحدّتٌ كُونّه حَيَاً عَلِيه و هو الاستحقاقٌ فى حالٍ كان 0020008 
الاستحقاق فيها. 

ل ا 


2 


المُقنّضى للأمرين واجداً. فلمًا استّحجقٌ ً حِقّ ' فى أحَدِنا أن يكون حَيَاً إذا وُجدَ ‏ فلابُدٌ* 
مِن رُجوعه إِلَى النفسء اقتضئ ذلك أن تكون' هذه الذاثُ مثلاً للققديم تّعالى؛ مِن 
حَيثُ شارَكته في صفة نفسه. و هي كُونّه حي و ذلك يَقتّضي: كوتها قديمة أو 
خروجه تعالى عن كُونِه قديماًء و كلا الأمرين فاسِد. 

و إِنّما عَدَلنا عمًا هي [الطريقة المعتَّمّدة] كثيراً في الحّنّبٍء مِن أنّه لو كان 
المُحدَتُ قادراً لنفسه لكان مثلاً للقَديم؛ لآنّ ذلك غية م مُستَمءٌ؛ مِن حَيتٌ لا يَصِحْ 


سَمَى المتكلّمون كل من يقول بأنّ الله بذاته و بصفاته و أسمائه قديم لم يزل ب«الصفاتيّة» و 
هؤلاء لهم تسميات متنوّعة مثل السلفيّة و أهل الحديث و الحشويّة و الأشاعرة و المشبهة و 
الكراميّة و غيرهم, فهولاء برغم اختلافاتهم الفرعيّة يشتركون في الاعتقاد بأنَ جميع صفات الله 
تعالى من العلم و القدرة و الإرادة و السمع و البصر و الكلام أزليّة و قديمة بقدم الله تعالى؛ و 
يقابلهم العدليّة من الإماميّة و المعتزلة. راجع: مقالات الإسلامييين» ص ١14‏ - 170. الملل و النحل 
للشهرستاني. ج .١‏ ص ٠١4‏ و .٠١5©‏ 

”. في الأصل: «يختلف». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «أن يكون المقتضى للأمرين واحدأً». 

”3 فى الاصل: «استحال». 

4. في الأصل: «وجب». و الأنسب للسياق ما أثبتناه. و إن كان لما في المتن وجه مع التكلّف. 

6 كذا فى الاصل. و الانسب وضع واو مكان الفاء؛ لان العبارة ليست جوابا للشرط. بل جوابه 
قوله: «اقتضى ذلك» إلى آخره. 

. فى الأصل: «أن يكون». و هو سهو. 


45 الملخص فى أصول الدين / ج ١‏ 
اشتراكُ القادرّين في صفة مُتَمائِلةٍ مِن حيثٌ كانا قادرَين؛ لأنّ مقدورَكُلٌ قادر غَيرُ 
مقدور صاحبه. و التماّلٌ إِنْما يَقنّضيه الاشتراكٌ فى صفة مُتَمائْلة مُسنَيِدةٍ إلى 
النفس. و عدَلنا إلى اعتبار كُونِْه حَيَاً؛ لِسَلامَتِه مِن هذا الاعتراضء و وضوح الاموين 
في أنّ الاشتراك فيه يَقتنَضى التمائل. ْ 
[الدليل الثاني] 

ويمغا ال ايقن [غيلى ] تناد قون التيدلت فادرا لمعيه انه لوقن 
كذلك. لكانّت مقدورائه غَيرَ مُتَناهية؛ لأنّ الذي يَقنَضي تَناهَِ المقدور بحَيتٌ 
يتناهى» هو القّدَرُ المُخمصَةٌ فى تَعدّقِها بالمُتّناهيء و مَن كان قادراً لنفيه لا يَتُِ 
ذلك فيه. 
[الدليل الثالث| 

و في كُونْه قادراً لنفسه مما يوجبٌ صحة مُمانَعَتِه للقديم تعالى» و ذلك مما 


لأخناء تادبو سان لتدروسا فى كانت نت الأنيو " عفة اللا تعالوة: 


[ثانياً: إبطال كون صانع العالم قادراً بقدرة] 
0 
[الدليل الأوّل] 
ولا ينجو ز أن يَكون قادراً بقُدرةٍ؛ لأنّ القدرةَ لا يَصِحّ فِعلُ الأجسام بها. و الذي 
يَدُلْ على ذلك: أن أَحَدَّنا لا يَصِحٌ منه فِعلّ الجسم (67) بما فيه مِن القُدَّرِ و يتعذرٌ 
5 فى الأصل: «و ذلك من الاخفاء». 


“'. سوف يأتى الدليل الثاني علئ ذلك فى ج .١‏ ص .57١‏ 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة ١/‏ 


عَلَّيه ذلك مَتئ رامّه [لمانع]' و لا لوَّجِهٍ معقول. بل استّحالء' فَيُعلَمُ أن القُدَرَلا ٠٠١‏ 


فإن قيل: دُلُوا علئ هذه الجُملة. 
قلنا: أمّا الدليل على أن أحَدَنا يَقَدرَ بقدرة فواضح؛ لأنّه يَتَجِددُ كُونه قادراً مع 


خوان أن ل عيدزة: والأنة فكت اجيانا و تقو احيانا. 


واقى الكتبلة#اقطريق إنات الأكوان قتاتافن إثيات القدر وما تدمناة مين 


[فساد] كَونٍ المُحدَّثْ قادراً لنفسه يوضِحٌ * ذلك أيضاً.* 


و الذي يَدُلَ على أنّ فِعلَ الأجسام لا يَتََنّى بها:' أن قد عَلِمنا أن القادرَ مِنا لا 


يَصِحّ أن يَفعَلَ الجسم إلا على أَحَدِ وَجِهَين: 


5 


جد الجا الحم ا 


د م << له 


إكاشاسرا وكددها قلف :فى ين القدرة طلم 
أو" مُتولداً. و هو الواقع” بِحَسَبٍ غيره.؟ 
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وله م 1 1 م 2 > ١١‏ 
و الجسم لا يَصِح ان يُفعل على الوّجهَين جميعا. 


فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و ما أثبتناه هو الأنسب بالمقام. و للمزيد راجع: 


المغنى» ج ص 70 

: فى الأصل: «استحالة». 

. أي الأدلّة الجارية فى الأكوان جارية فى القدرة بعينها. 

: في الأصل: او يوضح). 

. فإنّه إذا بطل كونه قادراً لنفسه. ثبت كونه قادراً بقدرة. 

. سوف يستغرق هذا البحث عذة صفحات. 

ا فى الأصل: «و)» بدل «أو). 

1 فى الأصل: «واقع» و الأنسب ما اشكتاء؛ فإنّه فى مقام تعريف الفعل المتولد. 

ش في الأصل: «عادته». و لا محصّل له و ما أثبتناه استفدناه من كتاب اللعلوء ف 7 


.٠‏ هذا الدليل مكوّن من مقلمتين: الأولئ: أنّ قدرتنا منحصرة بالأفعال المباشرة و المتولدة. و 


>< 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١4 
[انحصار قدر تنا فى الأفعال المباشرة والمتولّدة» دون المخترّعة]‎ 

فإن قيل: دوكر أن يكون أَحَدّنا يَفْعَلٌ الأفعالٌ مُخْبَّرَ عه ول كر سراد 
ولا مُباشَرَة؟ 

قلنا: أَنْكَرْنا مِن قِبَل أنه دي إلى أمور فاسدة: 

منها: أن يَكونّ القويٌ مِنا يَمنَعٌ الضعيف [مِن المشي] في السّوق ' و الحركة في 
الجهات. و إن كان بعيداً منه. و غَيرَ مُماسٌ له و لا لِما ماسّه. 

و منها: أن يكون المريضٌ المُديْفُء [الذي] لا قدرةَ فى جوارجه يَخْتَرِعٌ بِقَدَرِ 
قلبه ' الأفعال فى جَوارجه؛ لانّه قادرٌ في قلبه ؛ و ذلك أنا تَعلّمُ أن المُدِيِفٌ قد يُرِيدٌ 
و يَعتَقدُ و يُفَكُر” بقَلبهه إن تَعَذرَعَلَيه تحريك جوارجه. 

و منها: أنّهِ يودي إلى أن يَختَرِعَ أَحَدُنا بقُدَرا شماله الفِعلَ في يَمِينِه و هذا 
يوجبٌ [أن قوق أخاناعلن أن كور كيه كر اسان فيه ان حول سوبد 
شماله معاً.]" [و] قد عَلِمنا ضَرورةً فسادَ ذلك. 


<> الثانية: أن الجسم لا يمكن أن يوجد بصورة مباشرة أو متولّدة. و سوف يستدلٌ المصئّف على 
هاتين المقدّمتين من خلال البحثين القادمّين. 

.١‏ الفعل المخترّع هو ما ابتّدئْ لا في محل القدرة. و لا يصمح إلا من القديم تعالى. الحدود. 
ص 7١‏ 

7 في الأصل: «يمنع الضعيف في الشوق». و لا محصّل له. و ما أثبتناه استفدناه من كتاب التعليق» 
ص 7 

1 فى الأصل: «بقدر قلته»» و لامحصّل له. 

1 فى الأصل: له قدر فى قلته). 

0. فى الأصل: «يفكّره»؛ و هو خخطأ؛ لأنّا لم نجد مرجعاً للضميرء و السياق يؤيّد ما أثبتناه. 

.1١‏ فى الاصل: «بعد» بدذل «بقدر)»؛ و لا محصل له. 

لذكن الأه] نانتما مي الجمستوكيو سكن ا واه لا عق ضلى احلانااها سعرلة ميذدله واشيتالة فنا 


>» 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة | 

يت أن أفتهاننا لا تكو الا قاشر: أو متولدة. 
[عدم وقوع الجسم مناء لابصورة مباشرة و لامتولدة] 

و الذي يَدُلٌّ علئ أن الجسم لا يَقَعُ مِنا [مُبَاشَرةٌ]': أنَا لو فَعَلنا علئ هذا الوجه 
لأدئ إلى د جوهرين في حَيّزِ واحدٍ؛ و هذا يوجبٌ أن لا تَعْظَمَ' الأجسامُ 3 
بانضمام ‏ بعضها إلى بَعضء و يَقتضي أيضاً صححة دُحُولِها ' في الجَبَلٍ الأصَم مِن 
فُرجةٍ َحصُلٌ فيه. وجل ذلك فاب 
[الدليل الأول على عدم وقوع الجسم والجوهر منا متولدً] ؟ 

و منه ما يَتَعدّئ مَحَلّ القدرة. 

و ليس" يجو رٌأن تَفعَلَ' الأجسامً على الوجه الأوّلِ؛ لأنّه يودي إلى ما أفسّدناه 
<> عمًا كان عليه كما حمله بيمينه». و فيه من الغموض و الإبهام مالا يخفى على المتأمّل. و أمّا ما 


أثبتناه فلا إبهام فيه و به يتمّ المعنى. و للمزيد راجع: الذخيرة ص 6١1و‏ 15١؛‏ الاقتصاد فيما 
يتعلق بالاعتقاه ص ١١4‏ و .1١160‏ 

.١‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. بقرينة قوله: «و أمّا المتولّد فعلى ضربين». 

. في الأصل: «يعظم». والأولى ها تناه بقرينة «بعضها)». 

. فى الاصل: «دخولنا». و هو سهو. 

ش وفيا الدالئل الثانى فى بح ١ص‏ 118. 

6 فى الأصل: «فليس» بالفاء. و الصحيح ما أثبتناه؛ فإنّه لا معنى للتفريع على ما تقَدّم. 

1. فى الأصل: «يفعل». و الأولى بحسب السياق ما أثبتناه. و يشهد له قوله قبل قليل: «لا يقع منّا 
و«انا لو فعلنا». 


يحد ١‏ يحمسا الحم 


66" الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

فلم يبِقَ !إلا أن يُقالَ: إتكم تفعلوئه ' بسبب يَتَعدّى به الفِعل عن مَحَلّ القُدرة. 

و الذى يُبطِلُ ذلك: أن الذي تَعدَّئ بأفعالنا' عن مَحَل القّدرقِ هو جنش 
الاعتماد؛ لأنّه الذي يَخْنّصٌ بالجهّةٍ مِن بين سائر الأجناسء و قد عَلِمنا أنّ أجناس 
الاعتماد مخصضورة بانحصارٍ الجهات السّتَّء و هى أجِمّعٌ فى مقَدُورِنا و نحن 
تفعَلُها. ولا يَتولّدُ عن شَىءٍ منها الجَواهرٌ. 

و يُمكِنٌ الاعتراضٌ علئ هذا الكلام” مِن ثّلاثة أُوجُه: 

أحذها: أن يُقالَ: إِنَكُم قادرون علئ فِعل الجواهر. و إِنّما لا تَقَعُ أ منكم ' لمانع. 
اوها حرق رو الطروو 3ه وى ولك إن ةليف ار كه راك ار قل الي 
لدم العام لا حَاَكة فيه. 4 

[ثانيها: أن يَُالَ: ما أنكرتم أن تكون الجَواهِرٌ إِنّما تعذرت مِنكم؛ لأنّ ما فيكم مِن 


.١‏ في الأصل: «و لم يبق». و الأنسب ما أثبتناه للتفريع على ما سبق. 

1 فى الاصل: «يعطونه)». و لا محصّل له فى المقام. 

“". فى الأصل: «تعدى بنا فعالنا»» و ما أثبتناه هو أقرب قراءة بالنسبة إلئ ما فى الأصلء و إن كان 
0 تعديل العبارة بهذه الصورة: «تتعذئ به أفعالنا». إلا أن فيه ابتعاداً ا الأصل. 

3 فى الأصل: «و هى). ١‏ 

0 أي علئن أصل البحث من أن الجسم لا يقع مناء و أنّنا غير قادرين علئ فعله. و سوف تستغرق 
مناقشة هذه الاشكالات صفحات كثيرة. حيث تستمرٌ إلئن ص .5١8‏ 

. في الأصل: «لا يقع». و الأولى ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الجواهر». 

/ا. تكرّر فى الأصل قوله: «أن يقال: إنكم قادرون على فعل الجواهرء و إِنّما لا تقع منكم» خمس 
مرّات متتالية بإضافة لفظة «أو) فى أوّل الثانية إلى الخامسة. وهو سهو من الناسخ. 

1 فى الأصل: «لا خلاف فيه»؛ و هو خطأ. و الصحيح ما أثبتناه. نصّ عليه المصئّف في الصفحة 
7 من هذا الكتاب. 

4. فهذه أربعة موانع تمنع من القدرة علئ فعل الأجسام. و سوف يضيف المصئّف في نهاية 
البحث عن الخلا مانعاً خامساً. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية ١‏ 
القَدَّر لا تعلق بها؟ وإن جار أن يَكون فى العدم قدرةٌ تَتَعلقٌ بالجواهر. وإن فعِلت 
فيكم لَتَأئى ينكم فِعلّها ]' 

و الوّجة الآخَرٌ': أن يُقالَ: إنكم الآنَ فاعلون (44) للجواهر. 

فإن قُلتم: لو فَعَلناها لأدركناها و مَيّرناها! 

قيلَ لكم: يَجِورُ أن تَفعَلوها أجزاءً مُتفرّقة و على حَدّ مِن اللّطافة لا تُدرَكُ 
مُعتَمَدأً كما لا تُدركُون الهَواءَ وما جرئ مّجراه. 
[مناقشة موانع القدرة على فعل الأجسام و الجواهر] 

و الجَوابٌ عن الأوّل: أنّ المانِمَ لا بُدّ مِن أن يَكون معقولاً؛ لأنّ إثباتَ مانع خَيرِ 
معقولٍ [يؤدي]' إِلَى الجهالات. ش 
[المانع الأول و الثاني: فَقدُ العلم و الآلة] 

و ليس يَجورٌ أن يكون المانِعٌ هو فَقَدَ العلم؛ لأنّ العلمَ لا يُحتاجُ إليه في إيقاع 
حجنن القبامو لين" بحا ادق إغايه عا يقن محرو" والان ف 


جنسٌ الفعل إلى أكثَّرَ مِن كَون القادر قادراً؛ ألا ترئ أن الكتابةً لما تَعَذْرَت 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و هو عين ما نصّ عليه المصئتف فى ضمن 
الجواب عن هذا الوجه فى ص 7١7‏ من هذا الكتاب. 

7 وهوالوجه الثالث من الوجوه الثلاثة. 

*. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. أخذناه من قول المصئّف فى ص 1١7‏ من 
الكتاب. قال: «تجويز مانع لا يعقل يؤدي إلى الجهالات». و للمزيد راجع: الأمالي للمصنف. ج 
".ص 710,؛ الإرادة للشيخ المفيد. ص /. 

5 فى الأصل: «ما» بدل «وانما». 

60 وهو وجهالااحكام و الاتقان. 
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60" الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
علّى الأمّيْ لفَقَدِ الهلم بهاء لم يَتعذَْ عَلَيهِ إيقاعٌ جنيها؟ لأن كَوئّها كتابة ين عن 
وقوعها علئ بعض ' الوجوه. و الجوهرٌ هو جنس الفعلء و معنئ قولنا: ١إنّه‏ جنش 
الفعل) أنّه مما لا يوجَدٌ إلا جوهراًء و ليس كذلك الخبرٌ و الأمرو الحُسنٌ و المَبحٌ؛ 
لأنّ جنس كل ذلك يوجَدٌء و إن لَم يَكُن مُسبَحِقَاً لهذه الأوصافٍ. و فى عِلمنا 
بتَعذرِ الجوهر مِنًا مع أنه مين جنين الففعل -دلالةٌ علّى استحالة كَونه مقدوراً لنا. 

و هذا بِعَينِه يُعلِمُ أنه لم يَتعذَرْ لفَعَدِ الآلة؛ لأنّ الآلات على اختلافها إِنّما يُحتاجُ 
إليها في إيقاع الأفعالِ علئ بعض الوجوه. لا فى أجناسهاء و قد بين أن الجَوهر 

فإن قيل: كَيِفَ يَصِحّ ما ذَكٌرثُموه مِن أن «العلم لا يُحتاجٌ إليه في جنسٍ الفعل» و 
النظرٌُ و الإرادةٌ جميعاً لا يَقَعانِ إلا مِن العالم» أو ممّن [فى] حُكم العالم. و هما 
جدش الفعا ؟ ْ 0 

قلنا: إن النظَرَ وَ الإرادةً لا يحتاجانٍ في وجودهما إِلَى العلم, و إِنّما يَحتاج كَونُ 
قاط بط إلى لكوت العا بجا نان قبددو يما كرك المريو قري ريه 
عالماً أو' فى حُكم العالم بالمُرادِ؛ فالحال هي التتحاجة إلى الال الأخرف دون 
أن تكونَ الحاجة عر إلئ حاجة ذات الإرادةٍ و النظر إلئ ذات العلم. و لو صَحّ 
أن يَفعَلَ أَحَدّنا إرادة فى خَيرِه مِن خَيرٍ أن يكون لها مُريداًء لجارً أن يَفِعَلّها مِن غيرٍ 
أن يكونّ عالماً بالمُراِه و لا في حُكم العالم به. 

على أن قلن: إن العلمَ بالفعل إِنّما يحتاجُ إليه لإيقاعه علئ وَجهٍ دُونَ وَجهٍ 


.١‏ في الأصل: + «وقوعها». و لا شبهة في زيادته. 
3. فى الأصل: «و» بدل «أو». وهو خطاأ. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة قا 


و لا يُحتاج إليه فى ' إيقاع جنسه. و ليس هذا ممّا عورضنا به مِن النظر و الإرادة؛ 
لأنهما ليسا يحتاجان إلى العلم بهماء و إِنّما يحتاجان إلى العلم بالمُرادٍ و المُنظور 
إليه. و هذا بخلافي ما ذ كرناه. 


[المانع الثالث: فَقَدُ البنية] 

فأمّا ما يُبِطِلُ ما سُئِلنا عنه مِنَ البنية: فهو أن الجَواهرٌ لا تَفتَقِرُ فى وجودها إلى 
بنية؛ لأنها توجَدٌ مُتفرّقةٌ كما توجَدٌ مُجتَّمِعة. 

و أيضاً: فإنٌ البنيةَ تَفتَقَرْ في وجودها [إلئ مَحَلّ]'. فكيف يَحتاجُ المَحَلْ في 
وجوده إليها؟ و هذا يَقنّضى حاجة كُلُ واحَدٍ إلى صاحبه. و يودي إلى حاجة' 
الشيء إلئ نفسه. 

و أيضاً: فإنّ البنيةَ إِنّما يَحتاجٌ إليها ما مِن شأَنْه أن يَجِلَّ غَيرَهه و الجَواهِءْ لا 
تحتاج ' إلى مَحَل. 
[المانع الرابع: عدم وجود الخلا في العالّم] 

فأما الكلامُ على من اعتَرَضٌ بِأنَ العالّم لا حَلَاً فيه”, فهو أن الدليلٌ قد َل على 
وجود الخلا 


.١‏ في الأصل: + «وقوع). 

”. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض, و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «فكيف يحتاج 
المحل فى وجوده إليها». 

0 فى الأضا #حائحتة»: 

" في الأصل: «يحتاج». والأولى ها أثيكتاه. 

0 بحت الخلا و الملأمن الأبحاث المهمّة فى علم الكلام عند المتقدّمين. و قد تعامين 
المصئّف إليه هنا بشىء من التفصيل. كما أن له رسالة حول جانب من هذا الموضوع. و هي 
إحدى رسائل «تكملة الأمالى» و سوف تأتى الاشارة إليها فى بعض الهوامش القادمة. 
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0 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


[أدلّة وجود الخلاً فى العالم] 
[الدليل الأول] 

و الذي دَلَّ على ذلك: أنه ولا الحَلَالّما أمكّنَ أحَداً' أن يَتصرَف و يَتحرَّكَ فى 
العالم؛ لأنّه إذا كان مَشحوناً بالجواهر مِن غَيرٍ خلا" قليل و لا كَثِي فَالتصَرُف 
مُتعذّرٌ ولا قَرقَ بَينَ أن تكون الأجزاءً المُجاورةٌ صَلبة أو غير صَلبة بَعدَ أن تكون 
الجهاتٌ مَسْحونةً بها؛ ألا ترئ أنّ أحَدَنا لو (40) حبس في بَيتِ و شحِنَ جميعٌ ما 
تلبمن الفث بالذقيق لتعذ و عليه التصدق :لكك كما تتعذد لو كان تحور 
بالرصاصٍ و ما يجرى مّجراه؟ 
[الدليل الثاني ] 

و أيضاً: فإنَ القولٌ بذلك يودي إِلى انتقالٍ الجسم إلى مكانٍ غَيرِه فى حالٍ 
انتقالِ ذلك الغَيرِ إلى مَكانهء و [هذا] معلومٌ 10 ا د لاسن 
كوزَّينِ مملوءين ماءً أن نعل ما في أَحَدِهما في الآَخَرٍ مِن غَيرٍ تفريغ لأَحَدِهما؟! 
[الدليل الثالث] 

وأيضاً: فإنٌ الرّقٌ ' الفارِغٌ المَشدودَ الرأس نهايةَ السَّدَء إذا كان مُنَطَبقٌ الجانبين 
أحَدِهما على الآَخَرِ يُمِكِنٌ أن يُرقَعَ أَحَدُ جانبّيه عن الآَخَرِء ولا يَتعذّرٌ ذلك عَلَينا؛ 
فيُعلّم أنّه قد حَصَّلَ فيه مكانٌ فارِغٌ؛ لأنّه لا طريقٌ للهواء و لا لِغَيرِه إِلَى الدّخولٍ! 


في الأصل: «أحد). 
؟. فى الأصل: «خلل». و ما أثبتناه يقتضيه السياق. 


*. الزقٌ بالكسر: ظرف. المصباح المثيره ص 7504( زقق). 








الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 33ت3ظ»> 


ل ل 0 
مِن بعض؛ لأنّ ذلك يودي إلى أن [لا]' يَنْيُتَ الهواء ذ فى الرّقٌ مّدَةً طويلةً. و كان 
يَجِبُ إذا مدنا زم ين الهواء بالتفخ و أحكمنا شَدٌ رأِهء أن َجِدَهُ بَعدَ ذلك فارغا! 


[الدليل الرابع | 


هما نكن أيضا ها ذكرنا: أن الزْقَ الذي يُنفّحُ غاية النفخء و يُشَدٌ رأسه. يُمكِنُ 
0000 بول حور انه الا ايك وت اتيم 


[الدليل الخامس] 

وأيضاً: فا أحَدَنا إذا أَحَذْ قارورة ضَيّقَةَ الرأسء فوّضّعَها على الماء. لم يَرتَفِع 
إليها نه شىءٌ فإذا مَضَّها و وَضَعَها على الماءء ارتَقَعَ الماءٌ إليها. مِن غير أن 
تَحَدّت * لها أصواتٌ, كما تَحَصّلُ فية تلك الأصواتٌ إذا صَبَّبنَا الماءً فيها؛ لأن 
الهواءً إذا لاقئ أجزاءَ الماء [صَعِدٌَ]"» فيعلَمُ أنَا بالمّصّ استّخرّجنا ما فيها مِن الهَواءِ 


.١‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. فإنّ مع وجود مَسامّ في الزقٌ لا يثبت الهواء فيه 
مذة طويلة. 

0 في الأصل:«مسئلة». و هو خطأء وكأنّه اخ ال واهى بكسر الميم: الابرة العظيمة. و 
الجمع: المَسال. را جع: المُغرب» ج ١ص (5١٠5‏ سلل). وهكذا الكلام في «المسلة» الآتية. و 
للمزيد راجع: تهابة المراى ج .١‏ ص 1 .1١٠‏ 

1 في الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و ما أثبتناه هو غاية ما يمكن أن يدرج في المقام؛ و 
بيك لمكن 

؛. في الأصل: «يحدث». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «تلك الأصوات». و هكذا الكلام في 
قوله: «تحصل فيه». 

6 فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و بما أضفناه يستقيم المعنى. راجع: نهابة المراء. ج 
اص 059١1و478.‏ 
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6" الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
حتّئ سَهُْلَ ارتفاعٌ الماء إليها مِن غير صضَوت. 

و ليس لهم أن يَقولوا: إن القارورة إذا مَصّصناها حَصَلَ فيها هواءً حانٌ و الحارٌ 
سَرِيعٌ الحركةء و هي قَبِلَ المَّصّ فيها هواءً باردٌ و البارِدُ بَطىءٌ الحركة. فلهذا 
افتّرَقَ ! الخلآن فيها. 

و ذلك: أن الهواءً قد يُحمئ فى القارورة بالنار و الشمس على وَجِهِ يُعلَمُ 
ضَرورةً أنه يَزِيدُ على حرارة هَواءِ القّم و اللّهَوات" ومع ذلك فلا يَجبٌ فيه مِثْلُ ما 
نا ع لعش 1 

علئ أنّ الماصٌّ للهّواءِ لا يتكونٌ نافخاً فى حال مَّصَّهه بَل المَصّ كالمُضادٌ للنفخ؛ 
فكيفٌ يَحصّلُ فى القارورة فى حال مَصَّنا للهّواء فيها هَواءٌ مِن أفواهنا؟ و ذلك 
لا يكونٌ إلا بالنفخ الذي ما استَعمّلناه! 


[أدلّة عدم وجود الخلاً فى العالم و مناقشتها] 
و قد تَعلَقَ مَن ذَهَبَ إلئ أنّ العالّم لاخَلَاً فيه بأشياء ': 
مينها: أنّ الآلةَ المعروفة بالسَّحَارةِء و هي الآله التي يَكونٌُ في رأسها تَمَبّ واحِدٌ و 
َّ أسفَلها تُقوبٌ كثيرةٌ إذا مَآَدناها بالماء تم سَدَّدنا” رأسّها بالإبهام نّم يَنزِلٍ الماءً 
ا قي الأصل: «افترقت». 
؟. اللهاة: أقصى الفم؛ و هى لحمة مشرفة على الحلق. العين» ج 4. ص //8. 
“. فى هامش الأصل: «دلائل إبطال الخا©. 
ا الأصل «شددنا» و الات ها اتنا وهكذا فى قوله بعد قليل: كبذك رأسها بالإبهام» 
فإنٌ الأنسب: «سدً)؛ فإنٌ هذا الدليل أي الدليل الأوّل على عدم الخلا مذكور بعينه في 
هامش رسالة المصئّف حول نفى الخلا و التى تقدّمت الإشارة إليها. و قد جاء هناك التعبير 


د«سددنا) و«اسد). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة /” 
مِن الثقوب ' التى في أسفَلِهاء و إذا أزّلنا إبهامّنا نَرَلَ الما و لا عِلَةَ لذلك إلا أنَا عندَ 
مداراستها بالإبهام مَنَعنا الهَواءَ مِن مِن أن يَخلّمَ فى مكان الماء. 

و منها: أن الحَجَام إذ امك المحكمة راتحدت]' اللحمُ مِن لرقيق وَحَصَلَ 
في داخل المحجّمة؛ ولاعِلَةَ لذلك إلا لأنٌ المّصّ لما أخرّج الهَواء. حَصَلَ اللحمُ 
فى مكانه. 

و منها: أن القارورة الضيّقة الرأس إذا مَصّصنا ما فيها مِن الهواء و قلبناها ' على 
الماءء ارتَمَعَ إليها الما مع أن (48) مِن شأنِه أن يَذهَبَ سُفْلاِ ولاعِلَّةَ لذلك إلا لأن 


المَّصّ يَحِعَلٌ فيهاء هَواءٌ حارّاًء و الحارٌ سَرِيعٌ الحركة, فإذا حَرَجّ ذلك الهَواءُ مِن 
القارورة عندٌ كَبّها على الماءء خَلَفّه شَىءٌ مِن الماء. و ارتَمَعَ إلى مكانه؛ لِعِلَة أن 
المكان لا يَخلو مِن مُتمكن. 

يقال لهم فيما تَعلّقوا به أوَلاً:' ما أنَكَرتم أنَ العِلَّةَ في وقوف الماء عند سَدٌ' رأس 
الآلة المعروفةٍ بالسَّحَارةٍ بالإبهام غَيرُ ما ظتّنتم؟ و هى أن رأسّها إذا كان مفتوحاً. 


.١‏ 2 الأصل : «الثقب». و الظاهر أن الع ما أشتناه؛ لمكان «التي). وقوله: القواب كثيرةة قرينة 
. ويُحتمل جواز جمع «التّقَبْ» على «تُقَب)». فيكون ما في الأصل عي وهو: «الثقّب). 

3 لس و م 0 قول المصئف فيما 
ا «فهو أن العلة في انجذاب اللحم» إلى آخره. ١‏ 

". فى الاصل: «و قلبناه». 

ُ. فى الأصل: «فيه)». 

.هذا الشواب بأككرله هو جوات ابن هات الجتاني» .قد تنثاء المطتك يهنا لكله ريم نهو 
رفضه و ناقشه فى رسالة مستقلة تحمل عنوان: «مسالة فى الاعتراض علئ من استدل بدليل 
الفشارة من أن الماك عدون اليه ذلاك هنو جا حرا أخورهلن افكاناتتخارة حيك 
ارجع عدم نزول الماء منها إلى العادة. و هذه الرسالة هى إحدئ رسائل «تكملة الامالي». 

1. في الأصل: «شَذَ) و الأنسيت فنا اتكناة: لمَا تقدم فى هوامش الدليل اولك ا أدلة عدم الخلاً. و 
هكذا الأمر فى أمثال: «شدٌ» القادمة. فقد أثبتناها: بصورة «سدّ». 
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[لاقّى الهَواءٌ الماء]' الذي فيها و دافَعَهء فأعان [على] تُزولِه ' مِن التّهَُوبٍ التى فى 
أسقّلِهاء فإذا سّدَّ رأسُّهاء لّم يَجِرٍ الماء مِن تلك التُقوب لمُدافَعةَ الهواءِ '؛ لأنّ ما 
يجري فى تلك الثّقوبء بضَعفه و قِلَتِهِ لا يتقوئ علئ حرق الهواء؛ فإذا دافَعهُ 
الهَواءُ مِن أعلّى الآلة أعان علئ تُزوله. ولا شبهة فى أن الهَواءَ قد يَمِنَعُ ما حف” 
مِن الأجسام مِن النّرولٍ' ؛ ألا ترئ أن الريشةً و ما جرئ مجراها مِن الأجسام 
الخفافٍ قد تَقِفُ فى الهَواء لِحِفَّتها؟ لأنّ الهواءً يَمنَعْها مِن الول و لو كان مكاتها 
جسم تقل لنَرلَ. 

والذى لنت اذا لو وشعن قوت " لترل البامنى اتاكان راش الألة ميعدوذا. 
2006 “ زئبقاً و سَدَّدنا رأسّهاء و الثّقَوبٌ على ما هي عَلّيه مِن الضَّيقء 
لَنَرَلَ و لم يَخْتَلِفِ الحالٌ : َيْنَ سد الراسن :و فتجحة: و إِنّما كان كذلك؛ لأنّ الثقوت إذا 
انَسَعَتَء وي ما يَخْرّجٌ منها [مِن] الماء» فلم ب يَقَوَ الهَواء على دفعه. و الرُئبَقٌ لثقله لا 
تكد لكا اشنا ولا تكد وهنا 0 


.١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «فى الهواء للماء»» و الصحيح ما أثبتناهء و لولاه لما كان 
للشرط جواب. و قوله: «دافعه» قرينة عليه؛ فإنّه معطوف على «لاقى». 

ان الأصل: «نزوله» بدون «على». و الأولى ما اتيقتاة: عل أعان على نزول الماء. و قوله: «أعان 
على نزوله» قرينة عليه. 

0 ع سا ادي في أشل الك فإسميع اللماء من الخروج من الثقوب. و أمّا الهواء الذي 

في أعلى الآلة فلا تأثير له؛ لأنّ رأس الآلة مسدود كما تقدم. 

ك. في الاصل: «الثقب». والصحيح مااثبتناه بقرينة «تلك». 

0. فى الأصل: «خقّف). 

. في الأصل:«النفوذ» و الأولى -و لعل الصحيح - ما أثبتناه بقرينة قوله: «يمنعها من النزول». 

. فى الاصل: «الثقب». 

: 3 الأصل: «ملأها». 


مف سم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ظظ323»> 





فأمًا الجَوابُ عن الثانى: فهو أن العِلْةَ في انجذاب اللحم عند الم بالمحجّمةٍ. 
أن الوا تختلط بالساءيو : يُشْاركُه فإذا جَذِبَ هَواءً بالمّصّ انجَذْبَ اللحمٌ معه. و 
لذلك لو رَكْبنا مِحجمة على حَجَر تم مُصَّتِ الدهرّ الأطوّلَ لما انجَذْبَ الحَجَرُ إليها 
لمُخالفة اللحم ' فيما ذَكرناه '. و لّو كان الأمرُ على ما ظَنُوه. [و أن]' الِعِلَّةَ في 
انجذاب اللّحه اضطرارٌ الْحَلَلْ لوجبَّ انجذابٌ السَجَرِ؛ لأن العلةَ فيه قائمةٌ. 

وكتجانك ابم انار تلاريا عمد ترقا ين زرالا لد عزن عي 
المسطح" نّم رَكُبنا عليها! مِحجَمِتَينِ مِن جَهِنَينِ مُخْتَلِفَتِينِ و مَصَصناء لّوجبَ 
علئ قولهم: إِمَا أن نَنَجَذِبَ الصّفيحة إلى الجهتّين معاً في حالةٍ واحدةٍء و هذا 
محالء أو" أن تَنِجَذِبَ إلى إحدّى الجهتّين» و هذا أيضاً باطل؛ لأنّه ليس بَعضُ 
الجهاتٍ بذلك أولى مِن بَعض. 

على أن ذلك أيضاً يودي إلى خُلُوٌ الجهة التى انجَدَبَتِ الصّفيحةٌ عنها من 


٠. 
سسب‎ 


«لمخالفة اللحم». أي لمخالفة الحجر اللحم. 

فى الاصل: «فيما ذكرنا». 

في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «دون». و لا محصّل له. 

الصفيحة: اللوح و كل شيء عريض. المغرب. ج .١‏ ص 470( صفح). 

في الأصل: «السطح» و الصحيح ما أثبتناه. و لفظة «صفيحة» قرينة عليه» و أمّا المسطح فقال 

الأزهريٌ: المِسطَحُ صفيحةٌ عريضةٌ مِن الصَّحْرٍ يُحوّط عَلّيها الماء و رُيّما خَلَقَ عند فم الرَكيَة 

صَفاةٌ مَلساءً مُستويةٌ فيُحوّطٌ عَلّيها بالججارة و تُسقئ فيها الإبل؛ شبه الحوض. ومنه قول الطَرِمَاح: 

أضناكية تطافا وشط آثارٍ أذؤب مِن مِن الليل في جَنبَي مَدِيُّ و مِسطح 

راجع: تهذيب اللغة. ج 4. ص 174( سطح). ْ 

1. في الأصل: «ركبتا علئ». و ما أثبتناه أوفق بالسياق, و يدل عليه ما تقدّم من قول المصنّف: «لو 
ركّبنا حجمة على حجر». فإنّ المحجمة هي التي تُرَكَّبٍ على الجسم. لا أنّ الجسم يُرَكّبٍ عليها. 

. في الأصل: «و» بدل «أو». و هو خطأ؛ لمكان «إمّاه؛ فإنّها تحتاج إلى عِدّْل. 


يم جما اعم 
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ا فيها '. و هذا تقض مَذْهَبهم. أو يقولوا: إن الصَّفيحةً تَقِفُ فلا تَنِجَذِبُ إلى‎ 
واحدةٍ مِن الجهتّينء و هذا يودي إلى خَُلُوٌ الجهتين.‎ 

على أنه إن كات العِلَهُ في انجذاب اللحم ما ذَكّروه مِن اضطرار الحَاَّاٍ فلم صارٌ 
للحن أن تكرت تتكلتت كران رلك رون أذ واسيلف؟ جدان) لمحت وي 

و أمّا الجَوابٌ عَمَا ذَّكَرُوه ثالثاً: فقد بِيّنا أن اعتبارٌ القارورة فى صُعودٍ الماء إليها. 
اذل بعلي نظ قل إناز و عاك قو لي .و اننا نا علطو| ينه جد لخر ار اليو واد 
برودته. فلا وّجه لاعادته. ' 
[المانع الخامس: تعدٌد القدرَ في الجارحة الواحدة] 

فإن قيلٌ:. ما أَنكّرتُم أن يكون المانِمٌ لكّم مِن فِعلٍ الجواهرٍ و إن كانت (67) 
مقدورةً لكّم أن الأجزاءً مِن القدرةٍ لا يَصِحْ أن تَفِعَلَ ببعضها دون بعضٍ إذا كات 
في جارحة واحدة؟ و لايد مِن أن تُفَعَلَ' اعتماداتٌ كثيرةٌ في كُلْ مجزيء فتَتعدّد" 


.١‏ وهو يعنى ثبوت الخلا 

31 فى الاصل: «ينعط»»؛ و هو لا يناسب المقام. 

". تقدّم كلّ ذلك في الدليل الخامس من أدلّة وجود الخلا في العالم؛ انظر ص .705-17١0‏ ثم 
نه هنا ينتهى البحث عن وجود الخلا في العالم؛ و يرجع البحث إلى الإشكال الأوّل المتقدّم في 
ص ٠‏ علئ أن الجسم لا يقع منّاء و مفاد ذلك الإشكال: أتكم قادرون على الأجسام و 
الجواهر, و لكنّها لا تقع منكم لوجود مانع أو ما جرئ مجراه من فد العلم أو الآلة أو البنية أو 
عدم وجود الخلا فى العالم. 

أ يطرح المصئّف هنا مانعاً جديداً من موانع القدرة على فعل الأجسام و الجواهر, لم يُطرح في 
الإشكال الأوّل المتقدم. 

60. فى الأصل: «فلا بذ). 

1. فى الأصل: «يفعل». 

/. في الأصل: «و تعدّد». و الأنسب ما أثبتناه؛ للتفريع على ما سبق. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 51١‏ 


ما فى الجارحة مِن القُدّر. و إذا كان الأمر كذلك. لم يَصِمّ أن يَتَولّدَ الجَوهِرُ 
لا يُولُدَ إلامين بُجملتِه وَ بجمالته هى المكانٌ الثاني. فيّجبٌ مِن ذلك 
اجتماعٌ الجواهر الكثيرة فى مكان واحدٍ. و هذا وَجِهٌ معقول يَمِنَمُ مِن الفعل و إن 
كانّ مقدوراً. 

قُلنا: إذا سَلّمنا أنّه لابْدَ أن يُفعَلَ بِكُلٌ قدرة, لّم يجب ما ظَنَتُم؛ لأنّ جهةً الاعتماد 
لينئن بغ المكان التانن خخاضة :ىا حهات ذلك الشمت كلها '"خن جيه الاعكما دو 
لهذا يحدك أحَدنا أَوَّلَ الرُمح بالاعتماد عليه في حالة واحدة. فيتحدك أخذه كما 
يَتحوّك أوّلّه؛ و لو كان بطولٍ الأرضٍ! 

و أيضاً: فكان لا يَمتَنِعُ عَلَيه أن يقَعَ 'مِنَا الجَواهِرُ على بعضٍ الوجوء؛ بأن يُفعَلٌ 
فى مَحَلَّ القدرَةِ مِن الاعتمادات ما يُعَادِلُ كُلٌّ مافى ذلك المَحَلّ مِن [القُدَرِإلَا جزءً 
واحداً]” تّمَّ يَمَعَ الجوهرٌ بذلك الجرء. 

على أن بعض الشيوخ لا يُسلمُ أن الفِعلَ ببعض القَدَرِ دون بعض لا يَصِحَ و 
يُجِوّرُ ذلك. و إذا لم يَسلَّمْ هذا الأصلء لم يَتِمَ ما بَنَوا عَلّيه السؤالٌ. و ليس هذا 
مَوضِعٌ استقصاء الكلام فى صحّة" ذلك مِن فساده. 

.١‏ فى الأصل: «عن». و الأولى ما أثبتناه. 
7 فى الأصل: «كله). 
”7 فى الأصل: «أن يقع عليه» بدل: «عليه أن يقع». و الأولى ها اتعناة؛ فإن لفظة «عليه» ‏ على ما في 

الأصل ‏ معترضة. 
؛. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «الفعل الآخر أو أحداً». و هو مغلق جداً. و الظاهر أنه 

تستحقوعما اتعنام و للمويد راجع: الذخيرة ص 0 المغني. ج 9(التوليد). ص 60. 

0 فى الأصل:«صحّته». و الصحيح ما أثبتناه كما لا يخفى. 
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نان الكوانة طن الاسسراضن الغيا ترم القية اذ وان القن تاها مير 
الكتحك ةن لقو لهع :انا أكرق أن تكو " الجواهة تنا تعد وك كي الأنها قي 
مِنَ المَدَرِ لا يَتَعلّقُ بها؟ و إن جارَ أن يَكونٌ فى العدم قدرةٌ تتَعلّقٌ ' بالجواهر. و إن 
[الجواب الأول ] 
فإنّ الدليلٌ قد دَلٌَ علّى اختلاف القدَّرِكُلُهاء و أن مقدُورّها في الجنس متَّقِقٌّ. و 
إذا كات القدرة الموجودة قينا متفكلقة الأحناس» و لم يتات بيش متها عل 
الجواهر, و عَلِمِنا أن القّدرَةَ المعدومة لَيسَ خلافها الموجودٌ فينا إلا كاختلافٍ 
القُدّرِ الموجودة بعضها لبعض. صَمَّ بذلك القَطمٌ علئ أن الجَواهِرَ لا يَتأَنّى فِعلّها 
بشىء مِن القَدَر الموجودة و المعدّومة. 
[اختلاف أجناس القُدَر] 
فإن قِيلَ: و ما الدليلٌ علئ أن القُدَرَ كُلّها مختَلِفةٌ الأجناس كما ادَعَيتّم؟ 
قلنا: الدليلٌ على ذلك تَعْايّرُ مُتعلّقاتِها؛ لأنّ كُلَّ قدرة لا بد فيها مِن أن 
تكون مُتعلقة غير مُتَعلقٍ القدرة الأخرئ. وإذاكانّت بهذه الصفة لم يَسَدٌ كُلُ واحدٍ 
ه31 الأخرى فيمانة كم لزن داتهابى كرد :موت عبلاف العنانيوا لبالا 
الغلة تعد اعماؤقن العلقر ذا عاك تملع ايسان الآراة قن إذا تخاين تتعلفيهنا. 
.١‏ تقدّم هذا الإشكال في ص ,75١١-‏ وكان قد سقط من نسخة الأصلء فأضفناه اعتماداً 
على ما جاء هنا من بيان لنصّ الإشكال. و هو إشكال علئ ما تقدّم من أنّ الجسم لا يقع منّاء و 
أننا غير قادرين على فعل الأجسام و الجواهر. 
”. في الأصل: «يكون». و الأولى ما أثبتناه؛ فإنّ الاسم هو «الجواهر». و قوله: «تعذرت» قرينة عليه. 
*. في الأصل: «يتعلّق). 





الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة لف 
فلا بُدٌ مِن أن يكون ما يُبِقِى أَحَدَهما لا يُبقى الآحَرَ. و هذا ظاهدٌ فى وجوب 
اختلافهما. 
[تغاير مقدور القدر] 

فإن قيلَ: و ما الدليل على أن مقدٌورٌَ المَدَّر مُتَعْايرٌ فعَليه بينم الاختلاق؟ 

قُلنا: الدليلٌ على ذلك أن القَّدرئين لو تَعلّقَّا بمقدور واحدٍء لّم يُمِنَمْ أن 
تَتَعلَّا' به و إن حصلا لقادرّينء فيؤّدَي ذلك إلى كُونِ المقدور (68) الواحدٍ 
ورا لقادرين. 

والناق الكل يذلل اله لست من قاين الأغراضل الخو يله 0 ا 
يُشَارٌ إليه و يُصحُمٌ' وجوده علئ بعض الوجوه وجوده فيه؛ لأن ذلك 
لو لم يَجرٍ' لأدذئ إلى تجويز وجود جوهر لا يَجوزُ وجودٌ جنس السوادٍ فيه. 
او وعضود جوهر لا يَصِحّ كُونّهِ في مُحاذاةٍ مخصوصة. و إذا استحال ذلك 
وجب المَطعٌ على أنّ زيداً لو جارَ أن توجَدَ فيه فَدرَتانِ على مقدور 
واحدء لجار أن يوجَدٌَ في عَمرِو ما هو مِن جنسٍ تلك القَدَّرٍ قياساً علئ 
سائر الأجناس. و هذا سنُبِيّنُ فساده فيما يأتى مِن الكتاب. عند انتهائنا إلى مو خف 
إن شاءً الله * 


.١‏ فى الأصل: «أن يتعلقا». و الصحيح ها اتيتناة؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى «القدرتين». و قوله: «لو 
تعلقتا). قرينة عليه. و هكذا الكلام فى قوله: «حصلءا». وهو فى الأصل: «وحصلا». 

37 في الأصل: الايصح). 

08 فى الأصل: «لو لم تجر). 

03 فى الأصل: «يوجد). 

. يأتى فى مبحث التوحيد و إبطال الثانى. ج ؟. ص 4. 
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51 اللاشخصن :فن أضتو ل القن 1 
[اثتفاق مقدور القدّر في الجنس] 


فإن قيل: و ما الدليل على أنّ مقدورٌ القُدَر : في الجني مُتَفِقٌ ؛ مع اختلافها فى 


أنفسها !؟ 


قلنا: لو لم يكن مقدورٌ القُدّر مُتَّفِقا في الجنس.ء لم يَمتَنِعْ أن يُقَدَّرَ ببعضها 
علئ مالا يُقدَرٌ عليه بسائرها؛ حنَّى يَكونَ في القادرينَ مِنَا مَن يَعَدِرُ على الكونٍ و 
لا يَقَدِرُ على الاعتماد, أو يَقَدِرٌ عَلَيهِما ولا يَقَدِرُ على الصوت,. أو يَكونٌ قادراً على 
التصرّفٍ في بعض الأماكن, و لو تُقِلَ إلى مكان لساري التصدُف 
فيه. وكُلٌ ذلك ظَاهِرٌ المَسادٍ فتَبَتَ أنّ مقدورٌ القدّر : فى الجنيس م متفق اق ان كادف 
مختَلفة فى تُفوسها. 

وهذا الحُكم إِنّما وجب لها لِكَونْها مما يَصِمّ الفِعلُ بها؛ بدّلالة أن العُلومَ 
المُخْتَلِفةَ لا يجب أن تكون مُتَعلَقَاتُها مُتَجانِسةً. وكذالك كل سا نسل يقعان' 
سِوَى القدَرِء مع مُشْارَكَةِ هذه المعاني للمَدَرٍ في الوجود و الحَدوثِ و سائر 
الصفاتء سِوئ أنّها ممّا يَصِحَّ بها الفعل. فَعُلِمَ أن القَدَرَإِنْما اختّصّت بماد كرناه مِن 
الحُكم؛ لِكَونِها ممّا يَصِحٌّ بها الفِعل. فيَجبٌ في كُلْ قدرةٍ أن ييكون لها هذا الحكم. 
[الجواب الثاني | 

وما تحات إنه] هرد هذا الاعدر ان أيضاً: أنه لّو كان في العدم قدرةٌ تَتعلقُ 
بالججواهرٍ لَصَحَّ وجودها فى , بعضٍ القادرينَ منا؛ لأنّه لو لم يَصِحَّ ذلك, لم يَصِحَّ 


في الأصل: «اختلافهما ذ في أنفسهما». و الأقميت ما اشقناءة و ندل عليه فول المصئف بعك 
0 «و إن كانت مختلفة 0 نفوسها). 
2 الأصل: «بقدره». والصحيح ما أثيتناه بقرينة قوله: «هذه المعانى». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 1" 
بتلك القُدرةٍ فِعلُ الججوهر على وَحِهِ مِن الوجوه. و مالا يَصِحٌ به ' [فعل الجوهر] 
كيف يَكونٌ قدرةً عَلّيه؟ 

و إذا صَمَّ وجودهاء فلابُدٌ مِن أن يَتائّئ فِعلُ الجواهر على بعضٍ الوجوو التى 
ذَكّرناها وأفسّدناها؛ لأنّا قد بيّنا أن الجواهرَ لا يَصِحَّ أن تقَعَ نا على سبيلٍ الاختتراع 
ولا المُباشَرةٍ ولا التوليدٍ'. و إذا كات كُلّ الوجوه التي يُمِكِنٌ أن يُفعَلَ الجَوهرُ 
عليها بتلك ' القُدرَةِ باطلة نَبَتَ أن الجوهرٌ لا يَتاتّى بِقُدرَةِ معدومة. 

و ليس لأحدٍ أن يَقول: لِمَ لا يُفعَلُ بتلك القّدرةٍ على سَبِيلٍ الاختراع؟ 

لأنَا قد بِيّنا أن الاختراع بِالقَدَر الموجودة فينا إِنّما استحال لأمر 1 إلى كونها 
ترا 3 مِن المَبِيلٍ الذي يم بح اناق 1 الفِعلٌ؛ بدّلالة أن هذه القضيّةَ واجبة فيها 
أجمّءٌ, مع اختلافٍ أجناسهاء و كُلٌ ما شارَكَها فى هذه القضيّة وجب أن يُشارِكَها 
5 استحالة الااختراع به. 

ولا له أيضاً أن يَقولَ: إن يُفْعَلٌ بتلك القدرةٍ على سبيلٍ التوليدٍ"! 

نا قد بِيّنا' أن الذي تُعَدَّئ ' به أفعالّنا عن مَحَلّ القّدرَِ هو جنسٌ الاعتماد؛ مِن 
حت كانَ هو المُخنّضٌ بالجهة مِن بين سائر الأجناس. و أجناسٌ الاعتماد 
محصورةٌ بانحصار الجهات السَّتَّ. فتلك (64) القّدرةٌ لو فعَلنا بها الججوهرَ على 
.١‏ فى الأصل: «بها'. 

. تقدم فى ص 144. 

. في الأصل: «تلك». 

. فى الأصل: «بها». 

6 فى الأصل:«التولد». و الأنسب ما أثبتناه. و سيصرّح به المصئّف فى الجواب. 


1. تقذم فى ص ٠٠١‏ 
/ا. فى الأصل: أشدف ا الا حواها انعا 


يمد اليا الحم 
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شيل التولنء لكا ]نما تفعله تور عن الاعكماد فى بدن هزه الجبانت الكت 
إذا كُنَا الآنَ قادرينَ علئ أجناس الاعتماداتء و كان الجَوهدْ لو تَولْدَ فإنّما يَتَولَدُ 
عزيا نيخت أن تكو قاقرية علي لان القدوة على اليب قدرة على المسيتد 
فى عِلمِنا بأنا نعل أجناسّ الاعتمادات كُلّها. و لا يَتولّدُ عن شىء منها الوه 
دليلٌ على فساد ما ا عتّرّضوا به. 

و أمّا الجوابٌ عن الاعتراض الثالث ' و هو المُتَضَمّنٌ لقولهم: «ما أنكّرتُم أن 
بم 4 |5. 0 3 : 2 ثى راع#ام 1ه ا ل د ا و 
تكوبوا فاعِلِينَ للجواهر, و إن لم تدركوها و تُمَيّزوها؛ للطافتهاء و لانها تتفرّق في 
الهَواء؟) -فهو أن المانع م مِن إدراكها لو كان ما ذَّكّروه مِن التفرّق» لوجبَّ إذا أدخل 
احديا تله كن نكر اعدو ان بو شد را سيو تجن فيه مانا طويات أن تهات 
بالجواهر بَعدَ أن كان فارغاً؛ لأنّ اعتمادات يَدِه لا بُدَ على قَولِهم أن تُوَلدَ مِنَّ 
الجواهر بِعَدّدِها فى كُلّ حالٍ. 

ل م كك 

و ذلك: أنّ الأمرّ لو كان علئ ما قالوه, لوجبّ أن لا يَثد ينبت في الرَّقٌ الهواء بآن 
تَخرُجَ من خلله و هذا يَقتَضي أن لو مَلَأنا زقاً بالتفخ م مِنَ الهواءء أن نَجِدَّه بَعدَ قليلٍ 
فاركاًز ونال وال هد امهو إذا #325 كرو علمنا أن الجوافية الع تنو لد جين 
الأعتنادانقةه الا تورد " فن اللطافة على الهوائ تيت أن الجتواهة لا تعر لد عن 
.١‏ تقذم فى ص .50١‏ 
؟. فى الأصل: «يكونوا»» و الأنسب ما أثبتناه» فإنّ الإشكال الثالث المتقدم فى ص ٠١١‏ قد جاء 
بصيغة المخاطب. و نصّه: «إنّكم الآن فاعلون للجواهر...». و نفس الملاحظة بالنسبة إلى: 


«تدركوها و تميّزوها» فهد جاءت فى الأصل بصيغة الغائب. 
'. فى الأصل: «لا يزيد». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الجواهر». و هكذا القول في 


> 
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الاعتماد. علئ ما ذ كرناه. 

و قد قيلَ أيضاً فى ذلك: إِنّ الجَواهرٌ لو كانّت في مقدورناء لجارٌ أن تَعلَّمّها ' في 
تألفها '؛ لأن التأليف لا شَكَ مِن مقدورنا. و إذا 8 الجَوهِرٌ مع غَيرِه لم يُمِنَمْ 
إدراكه و العِلمْ به. 

و لِيسَ لهم أن يقولوا: إِنّ الجَواهرَ إذا كات مُتفرّقة: لم تُدرِكُوها و لم تَعلّموها؛ 
فكيف تُوَّلْفُونَها"؟ 

و ذلك: أن التأليف لا يَفتقِرٌإِلَى العلم بالمُؤلّفء و التمييز له. 

والالي أنيقرنو :ف كانت تنا بساح إلى يني زو اله" [ خصرومة ستويدة 
بِينَ الجواهر, و أنثّم فاقدونَ لتلك الآلة. 

و ذلك': أن جنس التأليف لا يَحتاجُ إلى آلةِ» و إن كان بعضٌ التأليف إذا وَكَمَ 
علئ بعضٍ الؤّجوء يَحتاجُ إلى آلة؛ ألا ترئ أن جنسّ التأليف قد يَمَعُ مِن كُلَ قادر إذا 
حَلٌ سببه على كُلُ حالٍ؟ و أسبابٌ التأليفب و هى المُجاوَراتٌ -فى مقدورناء فكانَ 


<> دثبت أن الجواهر لا تتولّد». و قوله: «أن الجواهر التى تتولد» قرينة على نا اتبتناة ف الكنة فقن 
كل لمر سيعية: ١‏ | 0 

.١‏ في الأصل: «نفعله). و الصحيح ما أشتناه وله قرائن في الكلام كما لا يخفى. 

1 فى الأصل: «تألفه». و هو خطأ؛ لرجوع الضمير إلى «الجواهر». و قوله: «إِنْ الجواهر لو كانت» 
قرينة عليه. 

”. في الأصل: «لم يدركوها و لم يعلموها فكيف يؤلّفونها؟» و ما أثبتناه من صيغة المخاطب 
أنسب. فإنٌ الكلام معنا. و يشهد له قول المصئّف قبل هذا بقليل: «مقدورنا». 

. في الأصل: «لا» بدل «إنّماه. و هو خطأ؛ و قوله: «و أنتم فاقدون لتلك الاله» قرينة واضحة عليه. 

6. مابين المعقوفين اضفناه لمقتضى السياق. و قوله: «لتلك الاله» و «لا يحتاج إلى اله» قرينة 
عليه. 

1. فى الأصل: «و لذلك». و هو خطاأ؛ لأنّه فى صدد الجواب. لا ذكر العلّة لما سبق. و المعنى: بيان 
الكه اق يان اللالسى لي قارو إلى حرم 
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يَجبٌّ إذا فعَلنا الجَواهرَ و المُجاوَرةً بِينَ بعضها و بعض أن تَجِتَمِعَ ' و تَتَألَفَء 
فتّدرَكَ و تُمَيّرَّإِنَ كان المانِعٌ مِن إدراكها ما اذَّعَوه مِن اللطافة. و فى فساد ذلك دليل 
عل فيخةانا ذ كرناة" 
58 كَ 3 7 ”5 

[الدليل الثاني على أن الجسم و الجوهر لا يقع منًا متولداً] 

وممًا يَدل على أنّ الجوه رلا يَمَعٌ مِن فِعلِنا مُتولدأ: أن الاعتماد الذي قد بِيّنَاهِ مِن 
قبل أنّه السببٌ المُعَدَّي للأفعال عن مَحَلّ القّدرَي هو الذي كان يولدهءً فكان 
مُتولداً. و لو كان كذلك. لم يَكُن بأن يولده” في بعض الجهات -مِن سَمتِ جهة 

0 : 5 . +1 و 4-8 ) 7 س و - . 3 
جهات ذلك الاعتمادء أو أن يوجَدٌ لا فى جهة. و كلا الأمرّين فاسد. 

ولي لأحَدٍ أن يقول: إن الجَوهرَ مُتولدٌ في أقرَبٍ المُحاذياتٍ إلى مَحَل القدرة و 


يَدَعِيَ أنّه ' مِن شُروط” تَوليدٍ الاعتماد. 


فق الأصل: ١يجتمع».‏ و الصحيح ها انكناة؛ لرجوع الضمير إلى «الجواهر». و قوله: «من 
إدراكها» قرينة عليه. و هكذا الكلام فى الأفعال الثلاثة الآتية عقيب هذا الفعل. 

3 الئ هنا انتهت مناقشة الإشكالات الثلاثة الموجّهة إلى ما تقدم من أن الجسم لا يقع مناء لا 

بصورة مباشرة و لامتولدة, و قد استغرقت مناقشة هذه الاشكالات صفحات كثيرة» حيث بدأت 

بن ك7 

. تقدم الدليل الأوّل في ص .١194‏ 

ف الأصل: «تولده». 

د الأصل: «تولده)». 

. فى الأصل: «وكان», و الأنسب ما أثبتناه؛ للتفريع على ما تقدّم. 

. فى الأصل: «أنّ». 

. فى الأصل: «شرط». و الصحيح ما أثبتناه» و قوله: «فبطل أن يكون من شروط توليد الاعتماد» 

إلى آخره قرينة عليه. 


> احم 


© كلاه اك اح 
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و ذلك: نا قد نود (*0) [الحركة]' في طَرَّفٍ الرُمح باعتماد أيدينا علئ أُوَلِه؛ 
برَلالة أن التولدٌ لا يتراخي؛ بَطَلَ أن يَكونَ مِن شُروط تَولِيدٍ الاعتماد أن يولّدَ في 
أقرّبٍ المُحاذيات إليه. 
[الدليل الثالث على أن الجسم و الجوهر لا يقع منا متولداً] 

رفاك لضان أن «الكويي لالتدكل اخنت متدور نا اله زر جنا عن فعننا: 
لكان إذا فَعَلَ أحَدّنا [الجوهرَ فقّد فعَلَ كونّه الذي يكونٌ به فى الجهة؛ لأنّ 
مَن أُوجَدَّه فقّد جَعَلّهِ علّى الصف المُوجَبِةِ عن الكّونِء فلا بد مِن كُونِه فاعلاً 
لما كانَ به على تلك الصفة و الكَونُ لا يَصِحّ فِعلّه فى الججوهر فى ابتداء 
حالٍ وجوده؛ لأن تَقَدّمَ مُماسَّةِ مَحَلّ الاعتمادٍ للمَّحَلَّ الذي كوا مي عوط 
فى توليدِه فيَجبٌ إن كان مولّداً للكّونٍ أن يكون مُماسّاً مَحَلّه قَبلَ وجوده. و هذا 
ََنّضي أن يَكونَ مُماسّاً للمعدوم. و في فَسادٍ ذلك ذَلالةٌ علئ أنّ الجوهرٌ لا يَتواً 
مِن الاعتماد. 

فإقاقين: له قلكية إن الاقدناد لذ يولذ الابترظ قات عشله المضل الدى يولد 1 
فيه؟ 

قُلئا: قد تَبَتَ أن المُماسَة لابُنٌ ينها حتّى يَتِمَ [تولّدُ] " الكّون عن الاعتماد؛ فإمًا أن 
0022000 

الرمح بالاعتمادٍ عليه...». 
؟. فى الأصل: «تولّد». و هو خطأ؛ لرجوع الضمير إلى «الاعتماد». 


1 مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و لما يأتى بعد قليل من قوله: «فى تولّدٍ الكون عن 
الاعتماد». 
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تكون ' شَرطاً " في وجود الكَونِء أو فى كَونِ الاعتمادٍ مولّداً '. 

و ليس يَجورُ أن تكونء شَرطاً فى وجود الكُون؛ لصحّة وجوده فى الججزءِ” 
المُنمَرِهِ فتبَتَ أن الكمات سوط قن تود الكونٍ عن الاعتماد. و إذا كانت الحال 
التى «يوجَدٌ فيها الاعتمادٌ؛ و يولّدُا في الثانية ") الجَوهِرٌ فيها معدومٌ استّحالّت 
مُمَاسّّه” و إذا استّحالّت لم يَجُر أن يَتولّدَ الكّونُ عن الاعتماد و لا الجَوهِر؛ لمَقدٍ 
الشّرط في تولِيدِه. 

فإن قيلَ: فألا كان ما ذَكَرثُموه جهة مُنع, و إن كان الجَوهِرُ فى مقدوركم؟ 

لقا سا1 ادو لكر عمد امك ارتلا دعن رسودن الرجوو ا 
القن اماد بالفسته . 

و ليس لهم أن يَقولوا: نحن تُقدّرُ صحَةً ارتفاعه. بأن' يُصَادِفَ فِعلُ أحَدِكم 
الجَوهرٌ فعل الله تعالئ فيه الكّونَ» فيَظهَنٌ و تَزول ' ' جهة المنع. 

و ذلك أن هذا باطل مِن وَجَهِين: ْ 

أَحَدُهما: إذا جار أن يَحدّتٌ الجَوهرُ فى كُلٌ جهة على البَدَلِ و قد صارَ كته 


.١‏ في لايك «يكون). و الصحيح ما أثيتناه؛ لرجوع الضمير إلى «المماسّة), و «منها» قرينة عليه. 
أ في الأصل: «شروطأ). 

3 فى الأصل: «مولد). 

. في الأصل: «يكون»., و الصحيح ما أتكناةة لرجوع الضمير إلى «المماسّة». 

6. فى الاصل: «جزء». و الاولى و الاضبط ما اثبتناه. 

1 في الأصل: «تولّد». وهوخطأ؛ لرجوع الضمير إلى «الاعتماد». 

56 الاصل: «الثاني». و الصحيح مااثيتناه. و المراد: الحال الثانية. 

. فى الأصل: «استحال مماسّه». و قوله: «و إذا استحالت» قريئة على صحّة ما أثبتناه. 

: 1 الأصل: «أن». 

06 0 الأصل: «يزول». و الأولى ما افقناة:؛ لمكان لفظة «جهة». 


2 م .بح اكت 
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في إحدّى الجهات بمّنزلةِ كونِ الكلام حبرأ عن زيدٍ دون غَيرِهِ ممّن كان يَجِورُ أن 
يَكون عو عتمرركها اذ القاد تعن ات الَخَبَّر يَجِبٌ أن يَكونّ هو الذي يَجِعَلَه 
حَبَأَ فكذلك الجَوهرٌ يَجِبٌ أن يَكون الجاعِل له موجوداً هو الجاعِل له فى بعضٍ 
الجهات التي كانّ يَصِحّ وجوده فيها و فى غيرها علّى البَدَلِ. وكما يجب في الإرادة 
التى بها يَكونٌ الحَبَرُ حَبَراً أن تكون ' مِن فِعلٍ فاعل الحَبَرِ كذلك يَجبٌ في الكَونِ 
الذي به يكونُ الجَوهرٌُ كائناً في جهةٍ دون أخرئ أن يكونّ مِن فِعلٍ فاعل الجوهر. 

والوّج الآخٌَ أن الكَونَ فى المجوهر الذي يَفعَلّه لّوكان حاصلاً فيه مِن فعل الله 
تَعالق لوحب أن يُكون تَعالئ قادراً علئ ذلك الكون الذى به يَكونٌُ فى تلك 
الجهة. مِن غَيرٍ أن يكون قادراً [علئ]' أن يَفعَلَ فيه فى ذلك الوقت ما يُضادٌ ذلك 
الكوويق هنذا فجال: 

و نما قلنا: إنّه يودي إلى ذلك؛ لأنْه لو كان قادراً على ضِدَّه و فَعَلّه لكان الجَوهرُ 
مُتولّداً عن الاعتماد في خلا جهته. ولا يَجِورُ أن ولد الاعتمادٌ في خجلافٍ جهته 
إلا عند المُصاكَةٍ '. و على وَحِهِ قد عُلِمْ بُعدّه هاهنا. 


[الدليل الثاني علئ إبطال كون صانع العالم قادرأ بقدرة] ؟ 
و مما يَدُلُ أيضاً على أن فاعل الأجسام لا يَجورٌ أن يَكون قادراً بمَدرة: أنه لا 
تخلوهق أن كول (1ة | حسما اوجرن تعد 


.١‏ فى الأصل: «يكون». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الارادة». 

5 مانين التعقوفين أضفناء لمقتضى الساق»ءو قوله#قاذراً على ذلك» قريتة عليه 

0 في الأصل: «الصلة». و لا محصّل له في المقام. و الصحيح ما أثبتناه. و للمزيد راجع: شرح 
الاصول الخمسة. ص 17 ؟؛ المغنى. ج 4. ص 1 ١١؛‏ واج 4 ص 14778و ج15ا. ص ١‏ . 
الخدوم فين تاو 


4. تقدم الدليل الأول علئ ذلك فى ص .١191‏ 


1١ 


تغف اتن تن وا الدين اج ١‏ 


و قد دَلَلنا على أن الجسم لا يَصِح أن يَفَعَلَ الأجسام. 

أمًا [ما]' ليس بمُتحيّر فلا يَصِحٌ ' أن تَحُله القدرةٌ و إذا لم تَحْلّه لم تَخلُ مِن أن 
قة لجسي وه 11 شم 5 
توجد : لا فى مََحَلء او فى مَحَل هو غيرُه. 

و يَفسّدٌ القِسم الأوّلُ بما تُثبّه مِن بَعدٌ؛ مِن أن القُدرةً لا يَصِحّ بها الفعلء إلا بأن 
يُستَعمَلٌ مَحَلها فيه أو في نَسبَتِه. 

واتفنية القاووة اذ الفور لاقن كمد شه حا وو تعد ان اكير * 


عا 


قدرةً لِمَن تلك الحَياةٌ حَياةٌ له. و هذا يودي إلى أن مقدوراً واحداً لقادرين» وذلك 
فاسد: 
[إبطال أن يكون القادرٌ الذى لا تجبٌ له هذه الصفة قادراً بالفاعل] 

فإن قيلَ: ما الدليلُ على صحّةٍ ما ادَعَيثّموه أوَلاًأ مِن أن القادرَ ما أن يَجبّ كونه 
قادراً. فتكون هذه الصفةٌ للنفسء أو تكون الصفةٌ جائزةً فييكون قادراً لعِلَةِ هي 
القدرةُ؟ و ما أَنكَرتُم أن يَكونَ قادراً بالفاعل» لا للنفسٍ و لا للعلَةِ؟ 

قُلنا: لّو كان قادراً بالفاعل؛ 8" يَكّن بأن يَكونّ قادراً على در مِن المقدورات 
أولئ مِن قُدَرِ؛ لأنّ المُخَصّصٌ ببعض المقدورات دون بعضٍ إنّما هو القّدّنُ و إذا 
فْقِدّت فَلامُقئَضِىَ للتخصيصٍ. و هذا يودي إلى أن يَكونّ قادراً على ما لا نِهاية له 
.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق, و قوله قبيل هذا: «أو محدثاً غير متحيّر» قرينة عليه. 
. في الأصل: «لا يصحّ» بدون الفاء. 
. أي القدرة. و فى الأصل: «لم يخلٌ مِن أن يوجَدا). 
. في الأصل: «يثبته». 


0. فى الأصل: «يكون)». 
1. تقدّمت الدعوئ فى بداية الفصلء ص ١97”‏ 195. 


يحمدا ١‏ لجسا ا الحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة يفف 


و فى ذلك صحّة مُمانَعت للقّديم. و ذلك ما' سيّجءْ بَيانُ فساده." 

نإ قز وله رعش أنه ركان قادراً بالفاعل» يوجبٌُ أنْ لا يتَناهئ مقدورُه؟ و 
ما أَكَرتُم أن يَتناهى و يَخْنّصّ مِن حَيتٌ يَحِعَلّه الفاعِلٌ قادراً على قُدَرِ" دون قُدَرِ؟ 

قلنا: لو كان ما ادّعَيتّموه صحيحاًء لكان المُقَتَضى له قَضُدَ الفاعل. [و]لا يُمكِنٌ 
أن يَكون المقتضى له جَعْلَهُ له؛ لأنّ ذلك يوجبٌُ أن كُلْ شىء جَعَلّ فهو قادرٌ. 
ولا أن يُقال: إِنّه كذلك لِجَعلِه له قادراً؛ لأنّه تعليلٌ بما يَدخُلٌ المُعلّلُ فيه. فلم يَبقَ 
إلاما ذَكّرناه؛ مِن أنّ المّثّرَ هو القَصدٌء و هذا يَقَتَضى إذا قَصَدَّ كَونَ أحَدِنا قادراً وَ 
واجداً مع ذلك القّدرةَ فيه, أن يكونٌ قادراً بالقّدرةٍ و بالفاعل. و كُلٌ و يدا ان 
يكون القادرٌ قادراً علّى الشيء ” بِقدرتَينِء يُفسِدٌ أن يَكون قادراً عَلَّيهِ مِن وَحَهينٍ. 

علئ أنْ ما يَتعلقُ بالفاعلٍ يَحصّلٌ على سيل الاختياره و ما يَعلَقُ بالمعنى 
والئز :رأ هه االمد ها جتن جوت 

وأكنا نان ها كعات «المست وت وعمرة لسن صرظ [20] ست اله تن زال 
المعنئ زالٌ ذلك الحكم. و ما يَتعلّقٌ بالفاعل لا يوّئْدُ في زَوالِهِ عدم الفاعل؛ فكي 
يَجورُ مع ما ذَّكّرناه ‏ أن يَحصّلَ قادراً بالفاعل» [مع] أنّه كان لا يَمتَنِعٌ فى هذه 
الصفةٍ أن لا تَحصّلّ' في حالٍ الحُدوثِ لأنّها إن وجبّت مع الحُدوث. لم يَجُر 


0 


1 فى الأصل: «كما»). 

1 يأتي فى بحت التوخيد و إبطال الثاني؛ ج ”ص 4. 

". فى الأصل: «قادر». 

. فى الأصل: + «على الشىء»., و هو زائد. 

60. فى الأصل: «والمؤثرا. ١‏ 

1 في الأصل: «يحصل». و الصحيح ما أتكتاة: لرجوع الضمير إلى «الصفة». و هكذا الكلام فى 
قوله: «و إذا لم تحصل» و «جاز ان تحصل». 


يفيل 


يف الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


تَعلَقُها بالفاعل و إذا لّم تحصّلُ في حالٍ الحُدوثِ جار أن تَحصّلَ في حال البقاء؛ 
لأنّ تلك الذات لا يَمتَنِمُ أن تكونّ حَيّة؛ لأنّ المصَححَ لِكونِ الذاتٍ قادرةً كَونُها 
حَيّة ولو حَصَلَّت هذه الصفة لم يَصِحَّ ! أن تَخْتَلِفَ ' جهةٌ استحقاقِها بأن تَحصّل 
في حالتّين. و مُحالُ خُصولٌ هذه الصفة بالفاعل في حالٍ البقاء؛ [لأنّه بعد أن لم 
كن ]" الذاتتعادنة ين الفاغلية» إن تحدث بالقاعل ]لآ تجوز ان ضيه عليه 
صفةٍ مِن غَيرٍ أن يَفِعَلَ معنئ موجباً لذلك”. و لهذا لم يَكّْن كلام غَيرِنا [لنا خَبَراً و 
0" امراحوى يخي لي كو ل] بال قايت نالفل لدم كاله 

[ما يدل على نفي وجود قادر محدّث ليس بجوهر] 

و ممًا يَدُلّ علئ أنه لا جور وجودٌ قادر مُحدَثْ ليس مِن قَبِيلٍ” الجواهر: أن 
ذلك (05) يَقتَضى فى الإرادةٍ الموجودة لا في مَحَلّ أن يوجبَّ ذلك كُونَهُ مُريداً؛ 
كما يوجبٌ ذلك فيه تَعال؛ لأنّه ليس لها معه تعالى مِن الاختصاصٍ ما ليس لها مع 
ذلك القادرء و كذلك الكراهةٌ. و هذا يَمِنَعٌ مِن صحّة كونِ أحدهما مُريداً ِما الآحَرُ 


كارةٌ له. و قد عَلِمنا أنّ هذا الحُكم لا بُدّ مِن صحَّتِه في كُلْ حَيّين. 


1 في الأصل: «لا يصح». 

. فى الاصل: «يختلف». 

: في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «لأن من لم يكن». و لاامحصّل له. 

. فى الأصل: «أن يصير», و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى الذات. 

. يُحتمل أنه سقط هاهنا أسطر من كلام المصئّف؛ لأنْ قوله: «و لهذا لم يكن» إلى آخره غير 
مفهوم ارتباطه بالمقام. و للمزيد راجع: شرح الأصول الخمسة. ص 04؛ الكامل في الاستقصاء. 
ص ١17‏ - 1720؛ نهاية المرامء ج 5 ص 17178 71/8. 

2 فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «بتأخير أولا». والظاهر أنّه تصحيف عما اثبتناه. 

/ا. فى الأصل:«ثابتً» و هو سهو. 

/. في الأصل: «قبل»» و الصحيح ما أثبتناه كما لا يخفى. 


يمد اجد الحم 


زي 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة >2 


و هذه الطريقةٌ دل على تفي ثان قَديم أيضاً. 

نعيق ايل الضا عتن يما تناه امن 2د معو الدلة [أن] لا تعر فى مره 
إلا وجود العلَةِ؛ بدّلالة أنه لو اعتّبرنا أمراً آحَرَ لّم يم أن تكون فى قُلوب المّوتى 
عُلومٌ و إنّما لم تُوجب الأحوال لفَمَدٍ كونِهم أحياءً. فلو كان قادرٌ مُحدّتٌ مِن غَيرِ 
قبيل الجواهر لوَجَبَ في الإرادة الموجودةٍ لا في مَحَلّ أن توجب ' الحُكم له على 
ما ناه قلو لم تُخَلَن " هذه الذاثٌ لكانت الإرادةٌ الموجودةٌ لا في مَحُلٌ يَمتَيمُ 
وجودها؛ لِفَقَدِمَن توجبٌُ ' الحكم له؛ [و] وجبٌ” أن لا يَمتَنِعَ وجودها؛ لأنّه تعالى 
على الصفة التى يَصِحّ أن توجبّ” الإرادة الحُكم له معها بمثله. و بهذه الطريقة 
خلا أن يكؤة المعتى الواحدٌ بوحة#الفئقة الجملة والمحل: 

و هذه الجُملةٌ تَُطِلُ' أن يكون صانعٌ العالم مُحدّثاً؛ سَواءٌ قيل أنه جسم أو 
عرقي وله يرطق رعس السنتى كران ايده التي قدّمناها فى اعتبار كوه 
قادراً و كيفيّة حُصوله تأتى ' على فسادٍ ذلك مِن طريقٍ المعنئ. و العباراتٌ لا 
اعتبارٌ بها مع صحة المّعاني. 


.١‏ في الأصل: «(يوجب».2 و الصحيح ما اشتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى الارادة. و لفظة «كانت» 
قريئة على الصحّة. 

1 فى الأصل: «لم يُخلق). 

”. في الاصل: «يوجب». و الصحيح مااثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى «الاإرادة». 

4 في الأصل: «وجبت». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ الفاعل «أن» مع مدخولها. 

. فى الاصل: «يوجب». 

1 . فى الأصل: «يبطل». 

. فى الأصل: «يأتى». و الأولى ما أثبتناه. 


زذى 


ع لل 0 
تعس ف سه ده ب يبل إل 
شسا عت انه 


[الفصل السايع] 
[في بيان أحكام الصفات الثبوتيّة الذاقيّة] 
]١[‏ 


فصل فل 

في الدّلالةٍ على أن مُستَحِقّ الصفاث التي ذَكرناها يَحِبُ أن يَستَحِقها 
[البحث الأوَل: في أنّه تعالئ قادر فيما لم يزل] 

اعلَم أنّه لو اسبّحقٌّ كوئّه قادرء بَعدَ أن لم يَسبَّحِقّ ذلك, لوجبَ أن يكون قادراً 
كدر تان بوك 1 فناة قعل كوي قاور معدو د 
[في بيان أن القدرة الممكنة لا تكون إلا بقدرة حادثة] 

فإن قيل: بَيّنوا صحة ما ادعيتم. 

ُلنا: لينئن تلو استحفاقه لكونة قادراً مين أحَد أمزيق: إما أن يكون حَصَل علي 
سَبِيلٍ الؤجوب. أو يَكونّ قادراً مع جَوازٍ أن لا يكونّ بهذه الصفة. 

فإن كان الأَوَل. وجب أن يكونّ قادراً لنفسه. أو لما عَلَّيه فى نفسه؛ و أي 
الامزين 2ت وحت كونّه قادراً فيما لم يَرَلُ. 


.117 ص‎ .١ يأتى فى ج‎ .١ 


الف الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و إن كان قادراً مع جَواز أن لا يِكونَ كذلك.! وَجَبَ أن يَكونَ قادراً لمعنئ 
عدت 

وإن شئتَ أن تَقولٌ: تَجِدَّدُ الصفة لا يَصِحّ [إلا] على أَحَدٍ أمرّين: إمّا [على] 
تجدّد مُقتّضيها أو [تَجدَّدٍ شّرطِها]'. و أن تَتجدّدَ لأمر معقولٍ سوئ ما ذَكرناه. 

نان تجدة كر 4 قاقرا ليده المُقتنّضىء فلَيسَ ذلك إلا القّدرة و فَساده يأتى 
يعون اللو" 

و إن كان بتجدَّدِ الشرطء فالشرطٌ المعقولُ في كَونٍ القادرٍ قادراً عدمٌ المقدورٍ و 
ذلك غَيرُ مُتجدّدِ بل هو حاصلٌ فيما لم يَرَل فيَجِبُ حُصولُ الصفة فيما لم يَرَلْ. 
[نفي أن يكون شرط تجدد الصفة هو صحّة وجود المقدور] 

ولس لأحدٍ أن يَقولَ: الشرطً فى ذلك صِحََةٌ وجود المقدور. و هذا مما يَتجدّدُ 
والااشكيماله يَزل. 

و ذلك: أنّ صحَةَ وجود المقدور تابعةٌ لكونِ القادر قادراً. و لا يَصِحّ أن يُجِعَلٌ 
كوه قادراً مُفتقراً إليها و مَشروطاً بها ء؛ لأن ذلك يوجبٌ تعلق كل بوالخل مسن 
الأمرّين بصاحبه و كَونّه ' مَشْروطاً به و فسادُ مِثل ذلك ظَاهِرٌ. 

علئ أن الفِعلَ فيما لم يَرَلَ كان (59) يَصِحّ أن يَقَعَ في المُسِتَقبّلِ و ليس مِن 


١ 


ذا 


.١‏ وهو الشق الثاني كما هو واضح. 

: فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «يتحدد بشرطها». 

50 يأتي إبطال المعانى ‏ و التى منها معنى «القدرة» ‏ في ج ١‏ ص 105. 

. في الأصل: «مفتقراً إليه و مشروطاً به»» و الأنسب ما أثبتناه من تأنيث الضمائر؛ لرجوعها إلى 
«صحة وجود المقدور». 

0. فى الأصل: +«ابه). و هو زائد. 


1 دا 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة هف 





شَرط القادر أن يَصِحٌّ مبنه الفِعل في حال كونْه قادرأء بل وجوةٌ الفِعلٍ في حالٍ كُونٍ 
القادر قادراً عليه مُحالٌ بما سَيأتى فى الكتاب بِمَّسْيّة الله و عَونْه. 
[نفي أن يكون شرط تجدد الصفة هو صحة الفعل في الوقت الثاني] 

ولَيسَ له أن يَقول: إن الشرط هو صحَّةٌ الفعل على الوَّحِهِ الذي لا يَتقَدَّمُه ' كُونه 
قادراًء إلا بوَقت واحد. 

و ذلك: أن أحَدَنا يَقَدِرٌ على ما يُقَطّعٌ ' أن الشرطٌ هو صحَّةٌ الفعل بَعدَ أوقات؛ 
كإصابة العَرَضٍ بالسهم ' و ما جرئ مجراها. 

ولأنٌّ ادر قن نكأ بالأليل يقار ها اوبست قدرةٌ على كُلُ ما يوجَدُ في 
الأحوالٍ المُستَمَبَلةِ. 

علئ أن الفِعلَ إِنّما يَستَحِيلُ وجوه فيما لم يَرَلْ لأمر يَرجِمٌ إليه لا إلَى القادر و 
ما يَرجِعٌ إلى الففعل لا يَحُلٌّ بما صَحّحَ الفِعل مِن القادر؛ ألا تّرئ أن الممنوعٌ قادرٌ و 
إن تَعذَّرَ [عليه] الفِعل لمانع مؤْثّر في وجود الفِعل؟ 

علئ أن كَونّه قادراً. د مد عار كو اجرب لأجل حُصولٍ شبهة. 


.١‏ فى الأصل: «يقدمه). 

71 في الأصل: «يقع». و لا محصّل له في المقام. 

“". فإنٌ صحّة إصابة الغرض تتأخر عن القدرة علئ اصابته بأوقات لا بوقت واحد. فإنّ وصول 
السهم إلى الغرض يتطلب أكثر من وقت واحدء. مع أنّ القدرة عليه متقدّمة بأوقات عليه. 

4. فى الأصل: «تمّت». و ما أثبتناه هو الأنسب للسياق. 

0 د ميت أبى على و أبى هاشم الجبّائيين حيث ذهبا إلئ بقاء القدرة. و الظاهر أنْ المصئّف 
قد تناه هنا. لكنّه سوف يناقش أدلة هذا المذهب. و يتوقف فى المسألة. و ذلك فى كتاب 
الذخيرة. ص 1 1. ١‏ ْ 

1. فى الاصل: «إن يجد». 


1) 


ا الدلخص فى أمنول الدين / ج ١‏ 
لم يَخلٌ ' المؤْثْرٌُ فى ذلك مِن أن يَكون ما هو عَلَّيه في نفسه. أو كُونّه حَياً. 

و ما عَلَّيه الشيءٌ في نفسه لا يَجورُ أن يكونَ مشروطاً بأمر منقصل. و هذا 
َقَنَصى وجوب الصفة و حُصولّها في كُلُ حالٍ. 

و إن كان كَونُه حيّاً هو المؤْثُرَ فى كوه قادراً وجب مِثْلُ ذلك فيناء و أن تَستَعْنيَ 
فى كُوَنِنا قادرينَ عن القّدرة. و قد دَلَّ الدليلٌ على أنّ أَحَدَنا لا يِكونُ قادراً إلا 
بقَدرةٍ؛ فيَجبٌ فَسادُ ما أَدَئ إلى خلافه. 


[البحث الثاني: في بيان أنّه تعالئ حي و موجود فيما لم يزل] 

وإذااتيك أنه اقاذق يما لم يرل كيت اتناحرة بوسعود له يرل التعلق كوي فار 
بكَونِهِ حَيَاً موجوداً. 

و لأنه لوكان حَيّاً بَعدَ [أن] لم يكن حَيَاُ أوجبّ كُونُه كذلك لمعنئ مُحدَّثْ. و 
لو تَجدَّدَ وجوده مع جواز أن لا يَتتجدّدَ لاحتاج إلى مُحَدِثْ, و لأدّئ إلى وجود ما 
لا يهاية له مِن المُحدِثِينَ. 


[البحث الثالث: في بيان أنه تعالئ عالم فيما لم يزل] 


و الكلامٌُ فى أَنّه عالمٌ فيما لم يَرَلْ يجري أيضاً على الطريقة التى تَقَدَمَت؛ 
أنهو تعد كوه غالماء لكان" 


وإخذة لآأنه لا شرط معقول تعلق تجدذة يف و ذلك ”تقتضن أنه تحده لعخدة 
فى الأصل: «لم يحل). 


3 في الأصل: «لكاد». وهو خطأ؛ أن «كاد» مجرّدة عن الجحد تنبئ عن نفى الفعلء والمقصود 
هاهنا ثبوت الفعل لا نفيه كما لا يخفى» فالصحيح ما أثبتناه. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة قرف 


١ 0 ٠. .داس‎ ٠. 
نفي أن يكون شرط تجدد كونه عالمأ هو وجود المعلوم]‎ .١1[ 

فإن قيلَ: ألا أجريئّم كُونّهِ عالماً ممجرئ كَونِه مُدرِكاً و جَعَلتُم الشرط فى تَجِدّدِه 
وجود المعلوم؛ كما أنّ الشرطً عندكم فى تَجِدّدِ كُونْهِ مُدركاً وجودٌ المّدرَكِ؛ِ فلا 
وتوا لمحيو عبد ع 
أن كز مشرنه رطا لى ا الخد به أب كذلك اليل ع 
بالمعدوم و الموجود على سَوائ و سَنُبيّنُ ذلك. ' 

علئ أنه بحرئ توه ليمأ مجرئ ونه ثدركا في تعلق بشرط فيب أن يكون 
المُقتّضى لكَّونْه عالماً هو كَوئّه حا ؛ بشرط وجود المعلوم, كما اقتّضى ذلك كُونّه 
مُدركاًء و هذا يوجبٌ أن يكون أحدنا متى وُحِدَ المعلومٌ؛ يجب أن يكون عالماً به؛ 
لحخصول المُقتَضِى و هو كوه حَيّأ و الشرط و هو وجودٌ المعلوم؛ كما وجبّ ذلك 
فى كُون أحَدِنا مُدركأء و قد عَلِمنا فسادَ ذلك. 
(أدلة صحة تعلق العلم بالمعدوم] 

1 000 00 

والذى يدل علئ صحة تعلق العلم بالمعدوم كصحته بالموجود. اشياء: 

منها: أن الفاعل للمُحكَم مِن الفعلء متئ لم يكن عالِماً بكيفيّة إيقاعه على وَحِهِ 
.١‏ قام المصّف بطرح إشكالين رئيسيّين على مسألة العلم الأزلي؛ و ناقشهماء و قد وضعنا لكل 
1 فى الأصل: «الحدث». 
0 يأتن بيانه والاستدلال عليه بعد قليل. 


4. في الأصل: «جسماً». و هو خطأ؛ فقد مر مراراً أن المقتضى لكون العالم عالماً هو صفة الحياة 
مع وجود المعلوم. و ستأتى الإشارة إلى هذا أيضاً 


١76 


١7 


ضرف الملن كن امول الدين / ج ١‏ 
الإحكام قبل أن يَفعَلهِ (54) لم : يَصِحَّ أن يَمَعَ مِنه مُحكّماً. و هذا يوجبٌ أن يكونّ 
المعدومٌ معلوماً. 

و ابن الكحق أن يفون إن العله يها دك تم وين المتنائع المتسكطة: لا يعد 
بالمعدوم فى الحقيقة و إِنّما يَتعلّقٌ بوجوده. 1 

والك ا ناهذا قزل بويك أن لا تلو لماه ون انو قرهايو القبائ 
لفت ااانا ريوع لاأقيدالة فى العرققر أ قد نبا لتر برو اد ليها 
خلاف ذلك. 

على أن العِله الذي أ: شير إليه لّو كان يَتعلّنُ فى حالٍ عدم العلم بوجوده. 
المتحان مع ينا هذا الزلم الكو بوجود ين حك كان ,تي إى الخول 
بالغى وعان الوه الذي عله عليش فى ,ضنقة كريه عالفاً به ف[ وود هنم 
جَهلِه به عند وجوده. دَلالةٌ على أنّ العلمّ الذي ذَكّرناه لا يَتَعلّقُ بوجوده. 

و بَعد فإنّ العلم بكيفيّة إيجادٍ فِعلٍ الكتابة به متلا عِلمُ جملةٍ لا تعلق بخروفٍ 
مخصوصة؛ فكيف يُقَالٌ: إِنّهِ عِلمٌ بما يوجَدُ منها؟ و كيف يَكونُ العلمُ بالموجود 
منها وهو علمٌ تفصيليئ, هو العِلمُ المتعلُّقُ على سَبِيلٍ الجُملةء و اختلافهما ظاهرٌ؟! 

يعنها: أنا تعله النؤاات :و المقاك»والتضدك و التشؤق و كل ذلك معدو بو أهل 
الح لا نان علهوا أن را لل ير 

و منها: أنّ أَحَدَنا يَعلّمُ ما تَقَضّئ ! مِن أفعالٍ غَيرِه؛ ككّلايه و قيامه و عوده و 
ضروب أفعاله. 
ولا يَجِورٌأن يُعَالَ فى هذه العلوم:إنّها تَتعلّقُ في الحقيقة بن هذه الأفعال كانت 


0 


موجودة. 


.١‏ فى الأصل: «يُقضى». و المناسب ما أثبتناه بقرينة قوله: «بعد تقضيها». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة شف 

و ذلك: أن العالِم بها يُفصّلٌ بِينَ حالةٍ قد كان عالِماً بوجودها مِن قَبلُ و بَينَ 
عِلمِه الآنَ بها بَعدَ تََضَّيهاء كما يُفصّل بَينَ حالتّيه فيما يَعلَّمُّه مِن وجود الجسم و 
كَونِهِ مُتحرّكاًء و لا شىء أظهَرٌ مما يَجِدٌه الإنسانٌ مِن نفسه. ئ 

و مما يقال فى ' ذلك أيضاً: إِنّا قد فصّلنا بِينَ القَدِيم و المُحدَثْء و لو كان 
الفعاوة أو ١‏ توي راقعل لما ونه هذا العنو اذه اده ورت الذالك هرطله 
بعدمها قَبلَ وجودها. 

و إذا قيل: إن العلم بتجدّدٍ الوجود يَكفي في ذلك. 

أمكَنَ أن يُقالَ: إن تَجِدّدَ الوجود إذا حَصَلء لم يُعَقَلُ نه إلا الوجوة بَعدَ العدم و 
إلا فهو غَيرُ معقول. 
[. بيان حقيقة العلم الأزلي بالموجودات الحادثة] 

فإن قال قائل: كيف يَصِحْ القول نه تعالى «عالم بالمحلومات كلها فيما لم يَرَل)؟ 
و هو الآنَ عالِمٌ بأنها موجودةٌ و فيما لم يَزَلْ لايَصِحَ وصقّه بالعلم ' بذلك؛ بل كان 
فانم انها 2 مريدرة زو الوااقتر اوداك ع فسن نيوا ل اناه 
فاعل, و الآن لا يُوصَفٌ [بالعلم]* بذلك, بل يوصّف بالعلم بأنّه فاعِلّ. و هذا 
تمن دونه اليلد على جا دحك بعالك ْ 

بر ةقد 2 لها اهل التويقية العوات ع هذا لالهو ازالوا انه 
.١‏ فى الأصل: «من». 
3 فى الأصل: «أن». 


“'. فى الأصل: «وصفها العلم». و الصحيح ما أثبتناه. أي وصفه تعالى بالعلم. و فيما يأتى قرينة 


4. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و قوله: «بل يوصف بالعلم بأنّه فاعل» قرينة عليه. 


1١ "1/ 


داوف الولخضن قن موزل الدين / ج ١‏ 
فقالوا: إن العلم بن الشىءَ سيِوجَدٌء هو بِعَينِهِ عِلمٌ بوجوده إذا وُجِدَء و بأنّه كان 
مُوجودا دسفي .بون إق تعلق القن له وسترف م بإغعااي: السيازك نها أذ الويت 
المخصوصن تختلفه الغبازة 92 إذا كان مُستَقبَلاً بأنّه عَدَّء وإذا كان 
حاضراً بأنّه يَومٌ وإذا مضى بأنّه أشسء فتَختَلِفُ العبارةٌ و المُعبّدُ عنه غَيرُ مختَلِفٍ 
في نفسه. 

و ذَكَروا أن الدّلالةَ فيما تَتعلّقُ ' به تُجري ' مَجرَى العلم فيما ذَّكرناه. 

ناما الت الطدق«قهم حيث الفائذة و المعن تعر ع توك العلم و الذَّلالة 
نيوا دق الور وهاو افيف لا نامي انر تلب عاط و 


[في بيان أن العلم بوجود الشيء في المستقبل هو علمْ بوجوده] 

و الذي يَدُلُ على أن العِلم ب[أن] الشيء سَيوجَدٌُ هو [بعينه] ' عِلمٌ بوجوده إذا 
وُجِدَ: أنه لو لم يكن كذلك. لَصَحَّ بقاؤه مع الجهل بوجود ذلك الشيء؛ مِثْل أن 
َعلمَ أن زَّيداً سيّموثٌ في عَلِء و يَجِهَلُ في عَدٍ موه مع بقاء علمِه الأَوَلِ. و في 
علمِنا باستحالة كَونِه جاهلاً بالمعلوم مع بقاء العلم الأوَّلِ دَلالةٌ على صِحةٍ ما قلناه» 
مِن أن مُتَعلّقَ العلم ' الأول هو وجوذه. | 

و إِنّما قلنا: إنّه لا ينكَرَ وجودٌ الجهل مُصاحباً لبقاء العلم الأول لأن مُتعلمهما - 
على جافة هف إل نقد قتي ا عتارل وجرا وعدا مكل لكين كلما العاوم 
.١‏ فى الأصل: «يتعلق». 
؟. فى الأصل: «و يجري». 


38 ما بين المعقوفين استفدناه مما تقدّم قبل قليل. 
و الأصل: «علم»)» و الصحيح فا اتيعاة بقرينة قوله: امع بقاء العلم الأوّل)». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة داوف 


على وَحَهَِينء جارً! وجود كُل واحدٍ منهما مع الجهلٍ المُضادٌ لِلآحَرٍ إذا لم يَكُن 
أحَدُهما أصلاً للآخر. 

و ليس هذا الدليلٌ مبنياً ' على وجوب بقاء العلم. فترفضٌ ”بأنه للا تقو ريل قن 
يَجورُ أن يُقَالَ: «لّو بَتِيَ كيف كانّت تقو السازااسى را نما الجهل الذي 
ذَكٌرناه له [و عدم جوازه]”؛ فإذا عُلِمَ استحالةٌ مُصَاحَبتِه له لو بَقى. عَلِم أنه يَتعلقٌ 


و“ 
21 
- 


بوجود الذات؛ لأنّ بقاءً العلم لا يه 3 سعلقةى تسكله كدان بنيرها كاذ ملفا نا 


ونا مه 


لّو' قيلٌ» بل لا بُدَّ مِن قولنا: لو بَقى أو وُجِدَ مِثلّه في الثاني لَصمّ الكلامٌ؛ لأنّه إذا 
استحالّ مُصَاحَبةٌ الجهل "لما هيدل الغلك الأول ضح أن الأول يتعلق بها يتعلق 
به الثاني؛ مِن وجود الذات في الوقتٍ الذي توجد” فيه. 

وذ ساس الك نا الما ١ل‏ سوك لولم و2 علدا ترد عفان 
صفة ما ذَ كرناه . لكان لا يَخلو لو بَتِيِ إلى حالٍ وجود ذلك الشيء المعلوم, مِن أن 
يكون: عِلماً بأَنّهِ سَيوجَدٌ أو عِلماً بوجوده. 


.١‏ فى الأصل: + «كل). وهو زائد. 

5. فى الأصل: «مبنئ». 

3 فى الأصا “فيط ضرغ 

. في الأصل: «يكون». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة «كانت». 

6. ما بين المعقوفين اضفناه لمقتضى السياق. و هو معلوم بالتامّل فيما ياتى. 

.1١‏ فى الاصل: «و لو/. و الواو زائدة. 

/. في الأصل: «أن مصاحب الجهل». و الصحيح ما أثبتناه. و قوله: «فإذا علم استحالة مصاحبته؛ 
قرينة عليه. 


/. فى الأصل: «يوجد». و ضمير الفاعل يرجع إلى «الذات». 
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قرف التلخضن :فى اضوان الدين / ج ١‏ 
فى حال البقاء جهاكٌ و قد عَلِمَ أن بقاءَ الشىء لا يَقَلِبٌ جنسّه. فيَجِبٌ أن يكونّ 
عِلماً بوجوده. 

ويذل اشاغلبة ال اليلميان يدا م سَيََومُ فى غَدِءِ لولم يَكُن علماً بقيامِه. لكان 
لا يُنَكَدٌ أن يَذْكُرَ هذا العالِمُ أنّه كان عالماً بذلك, و إن جَهِل قيامّه 0 يَعلَّمُه؛ٍ لأنّ 
ذكر العلم ليس باقوئ مِن العلم نفسه. و إذا كان العلم الأوّلُ لا ب يتَعلقٌ بقيامه لو بَقَى» 
فذكرّه لا يَمنَعُ مِن الجهل بقيامه. و قد عَلِمنا خلاف ذلك. 

وَيِدَلُ انها توصك با ا كرثاء اذا اله بها اللسطلية و اله أو ستيان يلا 
متعوت: لكاق ذلك «الختة ذليلاً علق موة: بو تحث آنا يكون كن امتدلبيه قبل 
مُوتّه أو في حال المّوت أو بَعدَّه سَواءَ : فيما يَتولدُ مِن العُلوم المُتَمائِلةِ؛ لأنْ النظَر 
فى الالال الواتعووفن لقو لو افك ذا تورك لون وساف بو لاو كالتما 
من العلوم. 

و مما يَدُلٌ أيضاً علئ ذلك. و يوضِمحٌ' أن اختلاف العبارة لا تأثير لها في هذا 
الباب: أن نَعلَمُ أن مَن عَلِمَ شيئاً أنه تكونٌ فى الوقت العاشر, مت بَقى عِلمُّه إلى 
الثاني» فلا بُدٌ أن يكونّ عِلماً أنه سَيَكونٌ فى الوقتٍ التاسع '. و كذلك إذا بي إلى 
الثالثِ يَكونٌ علماً بكونِه فى الثامين. ْ 

و علئ هذا لو كان الأمرُ على ما ذَكّروه. لُوجبَّ أن يُكون ما يَتَعلَقُ ' بكُونِه 
.١‏ فى الأصل: «و يوضحه). 

.١‏ فإنّه عند تحقّقه في الوقت الثاني» صار أقرب إلى الوقت العاشر بوقت واحد بالنسبة إلئ ما 

كان عليه في الوقت الأوّل؛ ٠فأصبح‏ الوقت العاشر بالنسبة إليه ‏ أي للذي في الثاني 1 بويا . 


و هكذا عندما يصل إلى الوقت الثالث؛ صار أقرب إلى العاشر بوقتين» و لذلك صار العاشر 
بالنسبة إليه ثامناً. 


8و من العلم. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة سف 
في العاشر لا يَكونٌُ في الثاني مُتَعلقاً بَكَونِْه في (51) التاسع؛ لأن العِلمَين 
عندهم مُخْتَلِان!. و في وضوح فساد ذلك دَلالهٌ على أن اخختلاق العبارة 
عن انمض الا فكلا اليه موق فيه الباب -لا يَقتَضى اختلاف 

وأأمًا" وعشنا له تعالع باله بعالك فيما لم يزلباث الدنيا ع موبخودة او وضفه 
الآنَ بأنّه يَعلَمُها موجودة: فلا شْبِهةَ فى مثله إذا تُؤْملَ حَقٌَّ التأمّلء و لم نَصِفَه 
لآ من العلم إلا بما وَصَفناه به فيما لم يَرلْه مت أضيف تَعلُّقُ العلم بالمعلوم إلى 
الأوقات أو ما يُقَدَّرٌ تقديرها؛ لأنّه تعالى كان عالماً فيما لم يََلْ بأنّ الدّنيا غَيدٌ 
موجودةٍ في تلك الأحوالٍ الموصونة بأنّها لّم تَرَلْ و هو الآنَ عالِمٌ بأنّ الدّنيا غير 
موجودةٍ فى تلك الأحوالء كما كانّ. و إذا وَصَفناه الآن أنه عام بوجودها فى هذه 
الأوقات» فما وَصَفناه إلا بما كان عَلَّيه فيما لّم يَرَلْ؛ لأنّه لّم يَرَلَ عالماً بوجودها في 
هذه الأوقات. 

و كذلك القولٌ في وَصفنا له بالعلم بأنّه: غَيرُ فاعل فيما لم يَرَلْ. و الآن فاعل؛ 
5 إلى الأوقات زالت الك فاق 

و انتفاءً العلم فيما لم يَرَلْ غيرُ انتفائئه فى سائر الأحوالٍ. كما أن تُبونَهِ الآنَ لا 
يقتضي تُبُوّه فيما تَعَدّم. و هو عالِمٌ [فيما] لّم يَرَلْ و في كُلٌ حالٍ: بانتفاء الفِعل في 


الوقتٍ الذي انتّفئ فيه. و بِتُبِوتَه فى الوقت الذي تَبَت فيه. 


و الأصل: «ما». و الصحيح ما تناه بقرينه قوله: «فلا شبهة». 


غضننا 


كرف الملخص ف اضبوك الدين / ج ١‏ 


[خلاصة رأى المصئّف حول العلم بأنّ الشيء سيوجد] 

و قد استّقصّينا الكلامَ فى هذا المعنى, و فى أن المعدوم يَصِح تَناوّلُ العلم له؛ 
سَواء كانَ مما فاون ند وتشون أورمنا ل حدر اتن تارتن 
شَرَحناه و بَسَطناه في نُقضنا على يحيى بن عَدِيٍ النصرانِئٌ مَقالتَه الموسومة ب 
«الكلام في طبيعة السُمكن» '. 

و ذَكرنا أن الأظهَرَ عندّنا أن يَكون العِلم بأنّ الشيءً سَيوجَدٌُ هو مَجِموعٌ 
عِلمَين؛ أْحَدُّهما يَتناوَلُ وجوده فى الوقت الذي يوجَدٌ فيه و الآحَبُ: يَتَناولٌ عدمّه 
قبل ذلك, و أنّه لم يكن مَوجوداً. 

و تجري هذه اللّْظَةٌ في أَنّها عبارةٌ عَن عِلمَّين: مَجرَى العلم بأنّ الذاتَ مُتحرّكةٌ؛ 
لأنّ ذلك يُنْبىُ عن كَونِها في المّكان عَقِيبَ كُونِها في غَيرِه. و مَجِرَى العلم بالمُعادٍ 
فى أنه مجموعٌ ثَّلائةِ عغلوم: أحَدُها كنار ل وسو ارو الا اد 00000 هذا 
الوجود. و الْآححدُ يَتَنَاوَلُ 0 قَبلَ ذلك العدم. 

و قَوّينا هذه الطريقةً بما لا يُحتاجُ إلى تكراره هاهنا. و من أراده على وَحِهه 
وَقف عليه مِن هُناك. 


.١‏ ذكر البُصروي هذا النقض فى الفهرس الذي أعدّه لكتب الشريف المرتضئء و سمّاه: «مسألة 
فى الكدعل جيه أنضا فووطيعة الجدك روزا ل سيول افق دده امن ١‏ كما أنّه قد 
خاءافى قائمة م لفاك يت ردن عدي زينالة تعمل المدواق العالن «زمغالة فى تقاض طييعة 
انوك ان انكر ماوق دسا لسر ب قلع حون :91 )ويه الرسالة أو المقالة تحن الت 
كار النها العف ف اف الدين: 1 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة خرف 
[5] 


في أنه تَعالئ لايَخْتَّصُ في ذاته بصفة زائدةٍ 
على ما ذكرناه والرّدُ على أصحاب المائيّة ‏ 


[الدليل الأوّل علئ بطلان المائيّة ] 

اعلَئ' أن نَكُلُ ما للم , به طريقٌء فإنّه لا يَجورٌإِثبانّه على صفة لا يَقنّضيها ' ذ 
الطريقٌ؛ إِمّا بنفسه أو بواسطة. و قد عَلِمنا أن طريقٌ إثباته تَعالى هو الفِعل؛ لأنّه 
بأفعاله يُتوصّلٌ إلئ إثباته» فيَجبٌ أن تكون أوصافه مُتْبَتةَ من طريق الففعل أيضاً إمَا 


بنفسه أو بواسطة. 


و هذا الكلامُ مَبنِيْ على مَوضِعين: 


احَدهما: أن كل شىء تَبَتَ مِن طريقء فمنه تَنْبْتَ احواله و صفاته. 


.١‏ أو أصحاب الماهيّة. و هم طائفة من المعتزلة تُسمّى بالضراريّة ‏ نسبة إلى ضرار بن عمرو 
حسب تصنيف الشهرستانى ‏ و هؤلاء برغم اتّفاقهم مع المعتزلة في نفى الصفات عن الله 
تعالئ. لكنّهم تفرّدوا ببعض الآراء. منها أنّ الباري تعالى عالم قادر. بمعنى أنّه ليس بجاهل و لا 
اه لا نسي إنانت الضف لعدر العا المسييج ةين هال ناه للاتسلمها إل بهن وا ني هلا 
الرأي إلى أبي حنيفة و جماعة مِن أصحابه أيضاً. و فسّرها بأَنّهِ تعالى يعلم نفسه شهادة لا بدليلٍ 
و خبر. الملل و النحل للشهرستاني. ص 77و 78 

؟. قدم المصئّف فى بداية ردّه على أصحاب المائيّة مقدّمة حول المنهجيّة الصحيحة لإثبات 
الصفات. 

1 فى الأصل: «لا تقتضيها». 


35 الملخّص فى أصول الدين ل 

و المَوضِعٌ الآخَرْ: أن الفِعلّ لا يَدُلّ على صفةٍ تَِيدٌ علئ ما أثبتناه؛ لا بنفسه 
والاأبو انعط 

و الذى كلعل الأثل وجو (واضانة الكدوكات اعادو عبرب لها قدت 
بالادراكء لّم يَصِمَّ أن تَنبْتَ ' (01) لها صفةٌ لا يقتضيها" إدراك بنفسه أو بواسطة. 

ل 
الطريقٌ إلى إثبات صفاتها؛ حتّى لا نُثبِتُ ُِثٌ ' لها شيئاً من الصفات إلا و كَونٌ الجسم 
مُتحرّكاً ل ا لاسا 

و القولٌ بخلاف ما ذَكّرناه يودي إِلَى الجهالاتء و إلئ إثباتٍ أحوالٍ و مَعَانٍ له 
تعالئ و لغَيرِه من المُدرّكات سوئ ما عَمّلناه لا نِهايةَ لها. و ذلك تشكيك فى العلم 
عَضَاد * الذوات:ز تمائلها؛ و ]إببجانت العلل و تأثير الأسباب. 1 

باعل اسرد ل الول بابزو0 1010 مين كر تي يي 
ترا واوارت على رجو ردكا لالد يَقتّضي إلا كُونّه عالماً. ووقوعه 0 
دون اعد لهك اكرين كريه شريدا أن كاوها وكر عار ننه القفاك يدل 
عن ونه . و وجوبٌ هذه الصفات له يَقتّضي علئ رأي أبي هاشم إثباتَ صفةٍ 
له نفسئة ' الأجلينا وك هزه الصفات. و ليس في الفِعل و لا فيما 20 
تَقتّضي ما يَدَعونهِ مِن المائيّةء فيَجِبٌ نَفيّها. 


فإن قيل: أ ليس أتْبَتَ بت أبو هاشم له تُعالئ صفة نفسيّة أوجَبت عنده ما ذ كَرتّموه 


اد الأصل: «أن ل 3 فى الأصل: «لا تقتضيها». 

1 8 الأصل: الا تست ْ 

7 في الأصل: «لتضاد)». و الصحيح هنا كيتنا لان الغرض بيان سبب التشكيك. لا ذكر العلة. 
6. فى الاصل: «و بوقوعه». 


1 في الأصل: «نفسه». و الصحيح ها اتيكناء؟ لما يأتى تُعيد هذا من التصريح به. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 5١‏ 





مِن الصفات؟ و هذا قولٌّ بمَذهَبٍ ضرار' في المائيّة في المعنى! 

قلنا: لم يُثبِثْ أبو هاشم إلا ما اقتضاءٌ الفِعل؛ لأنّه لمّا نبت ' بالفعلٍ ده كو 
ارو شان :التقات لت ٠.‏ تاهاو ريطت لنهةه االطلا كبو از نيا عل 
حلاف ما يَستَحِمها غَيرُهء أبن تعالى علئ صفة تَقتّضي ذلك؛ فلم يُنبت ؛ على كل 
حال إلا ما اقتّضاه الفعل. 

فإن كان ضرارٌ إِنّما عَنئى بالمائيّة هذه الحالّ 5 أثبَنّها أبو هاشم, فقّد أصابَ 


المعنئ مِن وجه. 

و أخطأً في قوله: «إنْ الله تعالى يَعلَمُ نفسّه عَلَيهاء و أن غَيرَّه لا يَعلَمُه كذلك)؛ 
لأنا قد عَلِمنا بالدليلٍ [عدم]” كُونِه تَعالى علئ هذه الحالٍ المخصوصة. 

و أخطأ في قوله: إن يُدرِكٌ نفسّه عَلَيهاء و تُدركُه نَحنٌّ يَومْ القيامة أيضاً عَلَيها؛ 
لأنْ الإدراك مُستَحيلٌ علئ ذاتِه تعالى» بما سَياتى فى الكتاب بِعَونٍ الله . 


.١‏ أبو عمرو. ضِرارٌ بن عمروء من رؤوس المعتزلة و منظريها الكبار في القرن الثالث الهجري 

ببغداد. حارب الحشويّة و أهل الحديث و على رأسهم إمامهم أحمد بن حنبلء فأثاروا العامّة 

عليه لقتله. فاحتمى عند يحيى البرمكي, فسَلِمَ من القتل» و لذلك نسبوا إليه ‏ كعادتهم في 

محاربة من لا يتّفق معهم ‏ أموراً توجب الكفر و الزندقة والاستخفاف بالدين و ضرورياته. وله 
اراء خاصة فى بعض المسائل الكلاميّة تباين ما عليه عامّة المعتزلة منها قوله بالمائيّة. و ينسب 

إليه مذهب الضراريّة. كان لا يزال حيّا حوالى سنة ١8١‏ هجريّة. سير أعلام النبلا ج .٠١‏ ص 
؛ الفهر ست لابن النديم. ص 4 ١!؛‏ الملل و النحل.ء ص 77و 8". 

. فى الأصل: «لم يثبت». و الصحيح ما أثبتناه» و يشهد عليه سياق الكلام. و به يستقيم المعنى. 

. فى الاصل: «عند». 

,فى الأصل:«الميقاكة يذؤت الفا واالقاه يلزم وجودها فئ المقاء»للتفريم :على ماسيق. 

©. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق؛ فقد تقدّم الدليل علئ إبطالٍ المائيّة و كونِه تعالئ 
على هذه الحال المخصوصة. فكيف يَعلم تعالئ نفسّه عليها و هى لا وجود لها؟! 

.1١‏ يأتى فى بحث نفي الرؤية و الإدراك. ج .١‏ ص 014غ. 


يد ١‏ ليسا الم 
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١ 


دف الولعلين فى اصبوال الدين / ج ١‏ 
و أخطاً أيضاً فى العبارة و تَسمِيِهِ هذه الصفةً بانّها: (ماتتة؟ لأن أحدا ١‏ لام 
لشتني هذه اللفظه فيه 2و جل كما لآ تتتفيل الكفتة والكنقتة: لان المائية 
لذ نعم الافيؤاله شر 

[ الدليل الثاني ] 

وفك اتدل اهنا على تلان قله بالناهة انهلا نمت إقباك الذاك عن 
صفة تُونُها فى جميع الأحكام المعقولة كانتفائها؛ لأنّ ذلك يؤَّدَي إِلى الجهالات. 
و إلئ إثبات مالا يتناهئ مِن الصّفاتٍ! و لهذا لا يجوز أن يُجِعَل في المَحَلّ معنى 
يَختّصّه إلاو يَحصّلٌ للمَحَلٌ معه حُكمٌ لولاه لما حَصّلّ. و قد عَلِمنا أنّ هذه المائية 
ل نسي َقِفْ عَلَيها؛ حتّى إِنّها لو لم تَنبْثْ لم يَكْن حاصلا 

فإن قيلٌ: في كم لِكَونِه تَعالى مُدركاً؟ 

قلنا: إن كَونّه تعالن غَنْيَاً لا يَنِيْتٌ إلا معه أ كما أنّ الحاجة تَنْبْتٌ معه فيناء و هذا 
حُكم معقولٌ. 

و قد قيل: إن الذي يَجبٌ في الصفة, أن يكون لها حُكمٌ في موضع مِن المُواضِعء 
و ليس بواجب ذلك في كُلَ مكان. و علئ ' وَجِهِ ما لِكَونِهِ مُدرِكاً كم و هو عِلمْ 
المُدرّكات مُفَصّلاً و المائيّةٌ التي ادّعُوها لا حُكم لها علئ وَجِهٍ مِن الوجوه (08). 

و يُمكِنٌ أن يُقالَ زائداً على ذلك: إن كَونَ المُدرِكِ مُدركاً يَقتَضيه كُونُه حَبَأ و إن 
كان مشروطاً. و ما تَمَنَضيهِ الصفة و يَجِبٌ عنها جار مَجِرَى الصفة و كالججزء منها. 


.15/8 71417 ص‎ .١ يأتى بيان ذلك فى ج‎ .١ 
أ فى الأصل: «لا» بدل «على», و لا وجه للنفى هنا كما لا يخفى.‎ 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ع" 
و إذا كان لِكَونِه حَيَا حُكمٌ معقولٌ. فذلك الحُكم كأنه حُكم كُونِه مُدركاً؛ لاقتضاء 
الصفة الأخرئء و مثْلٌ ذلك لا يُمِكِنٌ في المائيّة. 
[ إبطال استدلال ضرار علئ المائيّة ] 

و تعلق رار فى هذا الباب بإطلاقي الأمر أنّه أعلّمُ بنفسه مِنَاء من رَكيك الشبَه؛ لأن 
ذلك يوجبٌ عليه: 

أؤلا: إنبآت مائثة له أخيري لا يعلمها إلا أنبياؤه خليهم السلام؛ لأثمن أطلق أنه 
تعالئ أعلَمُ بنفسه مِنّاء مُطلِقٌ أن أنبياءه عليهم السلام أَعلّمُ به مِنًا. 

و يوجبُ أيضاً أن للذّواتٍ كُلّها أيضاً مائيّاتٍ يَنقَرِدُ بعِليِها دوتّنا؛ لأنهم يُطلِقونَ 
أنه أعلَمُ ِكل شيء من 

على أن لما أَطلِقٌ مِن ذلك ' معنئ صحيحاً؛ و هو أنه تعالى عَلِمَ' من كُونِه قادراً 
علّى الأشياء و مُدركاً لها على سَّبيل التفصيلء ما لا يتَناهى ' إليه عُلومُنا. 

و يُمكِنٌ أن يُقالَ: إِنّه يَعلَمُ مِن أفعاله و أوصافِه مالا يَعلَّمُه غَيرْه. كما يُقَالُ 
فى أَحَدِنا: «إنّه أعلَمُ بنفسه 5 غيرِه)» و المُرادُ بذلك ما يُرجع إلى أخلاقه وأفعاله 
و عاداته. 


وكُل ذلك واضح. 


3 
8 


.١‏ أي من كونه تعالئ أعلم بك شيء منًا. كما سوف يأتي بعد قليل عند قوله: ٠و‏ يمكن أن يقال: 
..) توجية ما أطلق من أنّه تعالئ أعلم بنفسه منًا. 

.١‏ فى الأصل: «أعلم». و الصحيح ما أثبتناه. و الفاعل هو الضمير المستتر. و المفعول قوله: «ما لا 
تتناهى إليه علومنا». و على ما فى الأصل نحتاج إلى مفعول ثان. و هو مفقود فى العبارة. 

”. كذا فى الأصل. و الأولى: «ما لا تتناهى». 


١17 


”» الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 


]1[ 


فصل 
في رتيب العلم ببهذه الأحوال | 


.١[‏ القدرة] 
اعلَمْ أنّأوَلَ العلوم مِن أحواله كُونّه تعالئ قادراً؛ لأنّها الحالُ التي يَقتّضيها مُجِرّدُ 

الفعل. 

[ ؟. الحياة 9 الوجود 9 القدم | 


الست تَتوهذا" لعل ' في حالةٍ بالهلم ” بأنّهِ حو موجود 

ه؛ بأن يَكون قد عَلِمَ مِن قَبل ذلك أن القادرٌ لا يكون إلا حَيَاً موجوداً و أن 
الحَوادِتٌ لابُدٌ مِن أن تَنتَّهَىَ إلئ صانع قديم. فإن لَم يكن قد تَقَدّم عِلمه بما د كرناه. 
صَحٌ أن يبتَدىٌّ الاستدلال بكَونِهِ قادراً على أنه حرم موجوة. 


["ا. العلم ] 
و يَجِورُ قَبِلَ أن كسد لفل السك بتوضوة الققد لال فلن انه عالم. بما 
وَقَعَ مِن أفعاله المُحكَّمةٍ. و العلمُ بهذه الصفة ‏ يَعنى كونّه عالماً لا بد من 


.١‏ أي الصفات التى تقدم إثبات أكثرها. 

فى الاصل: «يفسرن بهذا» هكذا يقرا. 

ف الأمنا انارو فى عله ووند لاسد مل له 

فى الأعل ال العلم »نوري الآ عقيو المع ابل سعقيو ما نكا 5 يفسّر العلم بكونه تعالى 
قادراً بالعلم بأنّه سبحانه حئ موجود قديم. 


يمد اجا الحم 








الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية »> 
4 1 ِ و رس رسة ع١‏ . ا 
ثاخرها عن العلم بكونه قادرا. و لا يجوز من مَقَارَنتِها لها ما [جاز] فى كونه 
حَيَا موجودا. 
[ 5. الإدراك ] 

و إذا عَلِمَه حَيَاًه فإن كان قد عَلِمْ مِن قَبِلُ أن مِن حنٌّ الحَىَ أن يُدرِكَ 
المدركات إذااكاملة الشروط و أن يَكون سَميعاً بصيراًء عَلِمْ أنه تُعالى 
د اكد وإن لم : يتقَدَّهْ له ذلك استَدَلُ كوه حَيَاً على أنه 


[ه. الصفة الذاتيّة ] 


و أمَا صفتّه تَعالَى الذاتيةٌ فإنّه يَعلَمُّها الناظِرُ مع عِلمِه بوجوب ' هذه الصفات التى 


ذَكرناها له. أو وجوب واحدةٍ منها. 


[1. الإرادة و الكراهة ] 

وكُونُه مُريداً و كارهاً يُعلَمُ بخطابه. ولا يَصِحَ أن يُعلمَ قبل أن يُعلّمَ عالماً؛ لأنّه 
و رليك الاتفلالاق عن لك على كوي مرو انحر قير يرق جنار 
«السّمِيع) الذي لا يَصِحٌ إلابَعدَ صحّة كُونِه عالماً. وإن اسنَدَلُ بأنّ العام بما فَعَلّهِ إذا 
كان يَختارٌه لغَرَضٍ يَخُصٌ الفِعل لا بد أن يُرِيدَه متئ لَّم يكن ممنوعاً مِن الإرادة. 
فبناؤه علئ أنه واضحٌ. 





.١‏ في الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و ما أثبتناه هو غاية ما خطر بالبال فى المقام. و به 
6 في الأصل: «مع علم وجوب». و الأولى ما أثبتناه. و إن يمكن أن يكون لما فى الأصل وجه. 
". فى الاصل: «هو» بدون الفاء. و الفاء لازمة فى جواب الشرط إذا كان جملة اسميّة كما هاهنا. 
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1 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[/. الحكمة ] 

وكذلك إن استَدَلَ بأنّه لَولّم يَقَصِدْ بخَلقَنا تعريضاً للنفع» لم يكن جكمةً و كان 
يع ونا عه لاد لوقو طن انناي عدا تيه و لفقا !و لوالا ابشفاة 
ذلك مَبِنٌِ على أنّهِ عالِمٌ لا محالةَ؛ فبانَ ما ذ كرناه. 


11 
هه يعاتب 


[] 
في أحكام هذه الأحوال و ما تَقتَضيهِ و توثّرُه 


[1.] إعلم أن حُكم كُونه تَعالئ (09) قادراً. صحّة إيجاده ما قَدَرَ عَلَيه يه. و لا يُحتاج 


إلى التَعَدّدٍ فيه بكر انتفاء المَوانِع ٠و‏ إن احتيج إلى ذلك ا مجان الموام عليه 


كما لم يُحبّح في كَونِه مُدركاً إلى اشتراط انتفاء الآفات'. كما اشتَرَطناه فينا؛ 
لاستحالة الآفات عَلَيه تّعالى. 

فإن قيلَ: كيف يَكونٌ قادراً فيما لم يَرَلْ و الفِعل لا يَصِحّ فيما لم يَرَلْ؟ 

قلنا: الفِعلُ إِنّما لا يَصِحّ وجوده فيما لم يَرَلْء فأمًا صحّةٌ إيجاده على الوجه 
الذي يَصِحّ وجوذه عَلَيِه فثابتة لم تَرَلْ. كما أن الفعلَ وإن لم يَصِمَّ وجوذه 
في حال وجود القّدرةٍ ' عَلَّيه فإنٌ صحّة* أن يوجَدَ بها على الوَّحِهٍ الذي 


.١‏ 5 الأصل: : «الحدث». 

". في الأصل: «الأوقات». و هكذا في نظيره القادم» و الصحيح قتعا فى الموضعين. 
نراقن الأصل: «القدر». 

1 في الأصل: «فإنّه يصح), و قوله: «ثابتة لم تزل» يدل على فربحة ما أنكتاة: 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة لا" 


عن عر عن لم لالم ويرك في امدروبوال ونان رع عار 
هذا التفسير. 

[؟.] فأمًا حُكمُ كونِه تعالى عالماً: فهو صحّةٌ المُحكم مِن الأفعالٍ منه؛ إِمّا على 
سَبيل التحقيقء أو التقدير. ولا يَلرَمٌ على هذا الحَدٌ أن لا يكون عالماً بأفعال غيره. 
و بما" لا يَكونٌُ قادراً عليه و بما لَيِسَ بمقدور في نفسه؛ لأنّ كُلّ ذلك لو قَدَّرناه 
ناور له لْصَحَّ أن يَفعَله مُحكّماً فلهذا قلنا: وتكتقا ات تقديراً). 

و قد يُؤْنُمْ أيضاً كونُهِ تعالى عالماً فى غير ذلك '؛ لأنّ الاعتقادات التى يَفعَلّها 
فينا تكونٌ * عُلوماً لأجل كُونِه عالماً. 

و يِؤد أنضأ كُونُه علإماً بالدُوابء و أنه سَيْفعلُه و يُفِيدُ مَن يَستَحِقُهه في حُسن 
التكليف. 

[5.] فآمّا حُكمٌ كُونِه موجوداً: فهو تَصحيحٌ كُونْه عالماً قادراً. 

[5.] و أحكامٌُ كونه قديماً: هي نَفَىُ صفات المُحدّئات عَنه؛ كالجسميّة و أن 
يَكونّ مُدرَكأء و غير ذلك. 

[5.] فأمًا ونه حَياً: فكمّه صِحَةٌ كَونِه تَعالى عالماً قادراًء و أن يدرِكَ عند وجود 
المّدرَك. 


[1.] فامًا كونه مُدركاً: فقد بيّنَا" أن حُكمه توت العَناء و انتفاءٌ الحاجة؛ لأنهما 





.١‏ فى الأصل: «فثابتة». 

ل في الأصل: «و لأنّماك. و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «و بما ليس بمقدور». و يحتمل أن 
يكون ما فى الأصل تصحيفاً عن «لا بما». 

*أى فى غي رضخ الأفتال المسكة منه عار 

ع فى الأصل: «يكون». 
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1 الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
يَترنبانِ على صِححةٍ الإدراكِ؛ مِن حَيتٌ إن المُحتاجَ هو الذي يَحتاجُ أن يدرِكَ ما 
يَسْتَهِيه أو يَحتاجُ أن يَندَفِعَ عنه ما يُدرِكُه و هو نافِرٌ. و العَنِنُ هو الذي لا يَحتاجُ إلى 
ذلك. فصحَّة الإدراكِ مُراعاةٌ [ذلك] فى هذا الباب على ما يُرى. 

وقد قال قوم إن حُكم هذه الصفة أن معها يَصِحّ العلمٌ بِالمُدرّكات على سَبِيلٍ 
التنفصيل؛ لأنّ الأكمّة لا يَصِحّ أن يَعلّمَ ذلك, مِن حَيتٌ لم يكن مُدركاً. 

و هو غَيرٌ صحيح؛ لأنّه غير ممتّنِع أن يَخْلّقَ الله تَعالى فى قَلبٍ الأعمّى العِلمَ 
قد عالت عاق الملل افد اكذ» وى ولق كاقلن أن الضف اليك اايكر: 
لها حُكمٌ في كُلْ مكان, و إِنّما يَجبٌ أن تُختّصٌ بحكم تَبِينُ به مِن غيرهاء و أن 
الت ترفوورة اشرو شه هلم الفساد كيدا فلامد 

و قد بَينَا و ذَّكّرنا أيضاً وجهاً آحَرَاء و هو أنّها مِن حَيتٌ لم تَنفَصِل ' عن كَونِه 
حَيَا كانت أحكامٌ ' كُونِه حَيَاً كأنها حاصلة لِكونِه “ مُدركاً. 

[1.] فامًا حُكمٌ كونِه مُريداً وكارهاً: فهو وُقوعٌ أفعاله حَبَّراً و أمرأً و نَّهيأًء و لمكان 
هذه الصفةٍ أيضأ َكوث مثيباً و مُعاقا إلى غيرٍ ذلك. 


[4.] فأمّاحُكمٌ الصفة الذاتيّة: فهو وُجَوبٌُ ما ذّكّرناه مِن كَونْه عالماً قادراً حيّاً فيما 


لم يَرَل". على وجه لا يكونٌ لِغيره. 


.١‏ أي حكماً من أحكام كونه مُدركاً. 

٠‏ في الاصل: «لم ينفصل». و الضمير راجع إلى «الصفة». 
. فى الاصل: «احكامه». 

1 8 الأصل: «لكونها». 

َّ الأصل: «فيما يزل». 


يد سا اليم 


© 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية ادق 


فصل [استطرادئ] ' 
في ذكر جُملةِ من الاستدلال بالشاهدٍ علّى الغائب 
(6)إعلم أنًا إِنْما أورّدنا هذه الجُملة و قَطّعنا بها نِظامَ الكلام في الصفات؛ 
افر ماقو فصول عمف كر على تلان ناكار بان 
[بيان قاعدة الاستدلال بالشاهد على الغائب] 


و اعلم أن معنى قولنا فى الشىء: إنّه «شاهذ» أنّه معلوم؛ و مَعنى قولنا: «غائتٌ» 
لداعي اهفلأ نهنا لمترل بويا بعل عنما لا لمعتو مان لان كو نما 
ل يكن م وا عاشي بإ لاس روت ديرن عل ال لقي 1 
و بِكَونٍ ' ما اسّدِلٌ عَلَيهِ غَيرَ معلوم لنا علّى الوَّجِهِ الذي تَطلْبُه بالدَّلالةٍ 


[الاستدلال على القاعدة] 


والذي يُبيّنُ ذلك أنّ كونّه حاضراً مُشاهّداً إذا حَصَلَ» و لم يُعلَمْ علّى الوّحِهِ الذي 
مك 2 و ااه 4 8 : 0 4 

[له] يَدُلَ وإن كان "ما اسّدِلٌ عَلَّيه غَيرَ معلوم لنا علّى الوَّحِه الذي تَطَلَبّه بالدّلالة” 

١‏ قطع المصنف هنا سلسلة الكلام عن الصفات -كما سوف يصرّح بذلك بعد قليل و قام 
بالحديث عن منهجيّة البحث المتبعة بصورة عامّة فى البحث عن الصفات. و هى القاعدة 
المسماة د :«الاستدلال بالشاهد على الغائب» أو «قياس الغائب على الشاهد». 

1 فى الأصل: «و يكون». 

". فى الأصل: «و يكون». و الصحيح ما أثبتناه لمقتضى السياق. 

4. تكرّر هنا فى الأصل قوله: «و الذي يبيّن ذلك أن كونه حاضراً مشاهداً إذا حصل. و لم يعلم 
على الوجه الذي 2107 وهومن سهو النساخ. 
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0" التلخصن فى أصول الذين ارخ ١‏ 


لم 'يمكن الاستدلال به. و متئ عَلِمّه مِن الوّجِه الذي ذَ كرناه, امكنّه أن منتدل به 


و إن كان غائباً غَيرَ حاضر و لا مُسْاهَدٍ. و لهذا 200 تَصَرَّفٍ زَيدٍ مِن جهته 
-و هو معلومٌ لنا - على أَنّه قادِنُ مِن حَيتٌ لم يكن معلوماً لنا. 

و قد قُسِمَ الاستدلالٌ إلئ أربعة أقسام ': 

أوَلها: مني علّى الاتّفاقي في طريقةٍ إثباتٍ الحُكم و معرفه. 

وثانيها: طريقة التعليل؛ إذا وََعَّ الاشترا تراك فى العِلة. 

و ثالثها: وُقوع الاشتراك في أحكام قل عَلِم استنادها إلى صفات مخصوصة. 

ورامشها اتات 6 بالمّيّة و الترجيح, و إن لم تَظهَرٍ العله. 

فمثالَ الأوَلِ: أن تنبت ' أحَدَنا قادرا بطريقة صحّة الفعل, ثُمَ ثبت القَدِيمْ تعالى و 
ل من ضح نه افع قادراً؛ أن الطريقة فى الكل واحددٌ َي مختلفة. و لاتحتالج 
فيها إِلَى استعمالٍ اليا ". 

و مثال الثانى: أن َعلَم أن المُحدَّتٌ تعلق بناء و يَحتاج إلينا فى حُدوثِه؛ فَنَقَيسٌ 
الغائبَ علئ أفعالنا؛ للاشتراكِ فى العِلَة. 

وكذلك تَعلَمْ أن عِلَةَ قبح الكَذِبٍ العاري مِن تفع أو دَفع ضَرَرِ هي كَونه كِب 
فتّقيس علئ ذلك الكَذِبَ الذي فيه نَفعٌ أو دَفعٌ ضَرَرٍ في باب القبح. 

و مثالُ الثالث: أن تَعلَّمَ كُونَ أحَدِنا آمراً أو مُخبرأَ فإنٌّ المُؤَّثْرَ فى صحّةٍ ذلك منه 
.١‏ يريد المصئّف هنا بيان أقسام الاستدلال بالشاهد على الغائب» و سوف يذكر أن القسم الأوّل 

لا يحتاج إلى هذا الاستدلالء خلافاً للأقسام الثلاثة الأخرئ. 
3 في الأصل: «أن يثبت». 
أي فيان الغائب على الشاهد. 
. فى الأصل: «يعلم». و الأولى ما أثبتناه بقرينة قوله: «فنقيس». و هكذا البيان في قوله: «و كذلك 

نعلم» و «مثال الثالث أن نعلم» و «مثال الرابع أن نعلم». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 01” 
كَونُه مُريداً قادرأًء [فإذا] عَلِمناه تَعالى آمِراً و مُخبرأًء عَلِمناهِ مُريداً. 

و مثال الراء الع سر ا مع الظَن نعل ' 
ها بأن تَحمُنَ عندٌ يهلم عو لها انق ان لحار بولق 
[أقسام الدلالة] 

و اعلَّهْ أن الدّلالة لا بْدَ أن تتكون: فِعلاً و حادثة في الأصل. أو ممًا يَتَقدّرٌ بِقَدرِ 
الفعل. 

و مِثال ما يُستَدَلُ به من الأفعالٍ أوسّعٌ ممّا 6 

فأمًا ما يَتَقدرٌ بتقدير الفعل: فكالاستدلالٍ بجواز العدم فى العَرَضٍ على حدوئه؛ 
لأنّ العدمٌ و تَجِدّدَه يُقَدَّرُ تقديرٌ الحُدوثء و يُترَّلُ في باب الاستدلالٍ جَوارُه 
بمنزلة وقوعه. 

و إن كان رم بّما قِيلٌ في هذا الوّجه و ما أشبَهّه هه إن النظرّ غَيرٌ واقع في دليلٍ على 
الحقيقة, بل يُسمّئ ما يَقَعٌ العلمُ عنده هاهنا: «طريقة النظر). هذا إذا كانَ النظرٌ في 
عقر "أسوان ال يا حال اعروفاة نما اذاكاة المعلومٌ غَيرَ المنظور 
فيه, فلا شبهة فى التسميّة ب: «الدليل» و «الاستدلالٍ»”. 


.١‏ فى الأصل: «يحسن». و هكذا فى نظيره الأتى. 

' في الأصل: افيعلم». ١‏ 1 

5 فى الاصل: «نقص». و لا محصّل له فى المقام. 

. فى الاصل: «لها». 

1 عا عافن كتاني«الترؤق اللغوقةة عن :ممصن التكلمية أن دلالة العقل ضربان: أحدهما ما أدّى 
التظار افيه إلى العلتى تقد اللمتططورو فيه أو يضف القتودياو تعره اتجكر لدي عن فلل له ارو 
يسمّئ: «طريقة النظر». الفروق اللغوية. ص 577. 


يمد ١‏ ادا الحم 
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5200 الملكفن: ف اتوك الدين اج ١‏ 
و2 .0 0" 1 1 فج 11 باوء 

وكل هذا خلاف في عبارة. [و غير موثر] فى المّعانى. 
[أقسام دلالة الدليل] 

ومِن (١1)حَقٌ‏ الدليلٍ أن يَدَلُ على أَحَدِ وَحِهِين: 

ما علئ ما لولاه لم يَصِحَّ؛ كدّلالةٍ الفِعل على كَونِ فاعله قأذرا و هنا اديه 

أو علئ ما لولاه لم يَحَسّنْ أو لم يج؛ كدّلالة المُعجز على صِدقٍِ النبئ صلى الله 
عليداو اله أءهرة م حت لول قيافة لها حس" إعجازه] أ و ما أشبّةَ ذلك مما يَرجعٌ 
إِلَى الدّواعى. 
[شرائط ما يصح الاستدلال عليه] 

و اعلَمْ أن شَرائطَ ما يَصِحّ الاستد لال عَلَيه ثلاثةٌ: 

أولّها: أن يَكون فى نفسه معقولاً؛ لأنّه إذا لم يكن بهذه الصفة, لم يُمكِن اعتقاده. 
ومالا يُمكِنٌ اعتقاده لا يَصِح أن يُطلْبَ بالذليل. 

و ثانيها: أن لا يَكونَ معلوماً للناظر فيه علّى الوَّجِهِ الذي يَطَلَبّهِ بالدّلالة؛ لأنّ العلم 
بالشىء يَمنْعٌ مِن الاستدلالٍ عليه. 

و ثالتّها: أن يَكونَ الدليلٌ [مُتبتاً له]” و متعلقاً به. 





...فى الأصل .ندل مابين المعقوفين:«المؤئرة ها ائبتناه هو مقتضى السياق؛ 

7 في الأصل: «النبي فن انرق سندق أن حرف الصاد من اضافات النساخ؛ فإنٌ المتكلمين 
لا يتحدّثون فى هذهو الموارد عن رسول الله صلَّى اللّه عليه و آله خاصّة. بل يتحدّثون عن 

58 في الاصل بدل ما بين المعقوفين: «أحسن إخباره». و الصحيح مااتبتناه؛ و يعلم ذلك بالتامّل 
فى العبارة. و للمزيد راجع: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص 4؛ المنقذ من التقليد ج ١‏ 
ص ٠١7‏ و ١١غ.‏ 

1 فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «منّا ينافيه»؛ و لا محصّل له. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ودف 
[ما يسوغ التعليل به و ما لا يسوغ] 

و اعلم أنّ الدليل لكُلْ حالٍ أو حُكم غَفَلنا عنه. يَجِبٌ أن يَكونَ سائغاً متى 
أَمكَنَ؛ لأنّ التعليل هو نظَرٌ و طُلَبُ المعرفة, و الأصل جَوارُ مِثْلٍِ ذلك. إلا أن يكون 

و إِنّما يوّدَى إلى الفَسادٍ علئ أَحَدٍ وَجهِين: 

أحَدُهما: أن يكون بأيّ شيء عُلَّلَ كان فاسداً؛ مِثلُ تعليل اختصاصٍ المَحَل 
بذات دون ذات أخرئ مِن جنسهاء وعا اشنه ذلك. 

الوَجة الآخَرٌ الماع مِن التعليل: أن يَكون فيه عَودٌ على الحُكم أو الصفة بالنقض؛ و 
يالك تعليل نضقة الذااكدو أن تلتمكن با الشركان السّوادُ سَواداً وجهةً اختصاصه 
بذلك دون البّياض؛ لأن تعليلٌ ذلك يُخْرِج الصفة مِن أن تكون ذاتيّة و يُبطِل 
حُكمهاء و يودي إلى أنّه لا غاية للتعليل و لا انقطاع. 

فأمًا ما يَصِحّ التعليلٌ به. فأحسّنٌّ ما ص به أن يُقَالَ: إن التعليل يَقَمُ إِمّا بالذات 
وما يرجم إليها. أو بالفاعل وما يَتبَعُه أو بأمر موجَب و ما يَعود إليه. 

فمثال الأوَل: نَحوٌ كونٍ الجوهر مُتحيّزاً. و ما درك عَينّه لذواتٍ المُدرّكات مِن 
الصفات. 

و مثالٌ الثانى: الذي يُعلّلٌ بالفاعل و بِكونِه قادراً. 

و مثالُ الشالث: كَونٌ المَحَلْ في جهةٍ من الجهات؛ فإنّه مُعَللُ بالكّون. و كُونٌ 


احَدِنا مُعتَّقِدأْ و مُريدا؛ لأنّه يَجَبٌ عن معان أوجَبّت له هذه الصفات. 


يكيل 


»> الونن :قن فيو الدين اج ١‏ 
. 0 - إآل ل 5 2 5 5 8 1 ا 
ولهذه الجملة التى ذ كرناها شرح يطول. و تفصيل تخرج بإيراده عن الغرّض 
فى هذا الكتابء و فيما أوردناه كفاية. 


عل ملو ملة 
23 ين ين 


في كيفيّةٍ استحقاقه تَعالى ما تَقدّم ذكره من الصفاتٍ 
وأنّهِ يَستَحِفها ِذاته لا معان 

ليس يَخلو تَعالى مِن أن يكون مُستَحِمَاً لهذه الصفات: لِمَعانِء أو لا لِمَعانِ. 

فإن استحقّها لِمَعانِ لم تَخَلُ تلك المّعاني مِن أن تُكونَ: موجوددةً. أو معدومة. 
أولا توصّفٌ بشىء مِن ذلك. 

فإن كانت موجودةٌ لم َخْلٌ من أن تكون قَديمة أو مُحَدَئة أولا توضّف ' بِكُل 
واحدة مِن الصفتين. 

و إذا بَطَلّت أقسامٌُ المعاني كُلّها"» لم يبقَ إلا أن يكون مُسَتَحِقَاً لها ذاه أو لما 
هو عَلَّيه “في ذاتِه؛ لأنّ ما يَنقَسِمُ إليه ما يُسبَحَقٌ ' لالمعنئ مِن الصفات. هو الذاتٌ 
وما رَجَمَْ إليها'. و الفاعلٌ» و لا شبِهة فى أن الفاعلٌ هاهنا لا يَصِحّ الاعتراض 7 


.١‏ في الأصل: ١ايخرج».‏ والمناسب ما أتيكتاة بقرينة قوله: «ذكرناها» والاوزةناة: 

. فى الأصل: «لا يوصف». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفعل إلى «المعاني». 

. لما سوف يأتى من بحوث هذا الكتاب. 

: فى الأصل: «علّة». 

ٍ في الأصل: رلا مس 1 و«لا» لغو في المقام؛ فإنٌ البحث في استحقاق الصفاتء. لا في عدم 
استحقاقها. 

3 و هوالذي عبّرعنه قبل قليل بقوله: «أو لما هو عليه في ذاته». 


يحجد ١‏ الحا الحم 


زى 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية » 
لأنَا قد بيَنا توت هذه الصفات فيما لم يَرَلْ و الفاعلٌ لا يَجِورُ (77)أن يَتَعلّقَ به ما 
يلت افيا لم زر لوو انها تعلق أيه الأموة المتحددة '. 


[أ] 


فصل 
4 “عن را ك 
فى انه لا يستحقها لمَعان معدومة 


[ما يدل على أنه تعالئ لا يجوز أن يعلم بعلم معدوم ] 

تأمانيا يا ل علق 1ئغالا جهو إن وتاي هلاه لفاك لخدا ن معدوم »هو اله ل 
كان عالماً بعلم معدوم و قد تَبَتَ أن للعلم ضِدَاً يُنافيه و هو الجهل, و هذا الصدٌ 
من بد ١‏ التق اك كر عار باجا ل بر الله 
لأحَدِ الأنوين من سافن به إلا ما لِلآحَرٍ. وفي استحالةٍ ذلك دَلالةَ علئ فسادٍ 
ما آدّئ إليه. 

ويَدُلٌ أبضاً على ذلك: أن الِلم لا يِكونٌ عِلماً لجنسه. وإِنّما يحصّلٌ بهذه الصفةٍ 
توكزعه عن يجو هذ اتا دل عله هنا ءا ن يمن الكتات بعون الله ". 


و إذا كان المعدومٌ لا يَتَاتّئ فيه ما له يَكونٌ العِلمُ عِلماًء مِن وقوعه على وَجِدِ 


.١‏ فى الأصل: «يتعلق). 

ال اهن السععق لتعفات لذاته ا والمارصم إلنها: 

". فى الأصل: «لعدم», و الأولى ما أثبتناه. 

4. مفاد هذا الدليل هو أنّه لو جاز أن يكون تعالى عالماً بعلم معدوم. لجاز أن يكون جاهلاً 
بجهل معدوم. فيكون عالماً و جاهلاً فى حال واحدة. حرا موا الخص ةودن ١‏ 

5. يأتى فى ج .١‏ ص 528. 


و 


لمعا الملكين فن اسيول الدين اج ١‏ 


لم يِصِحّ أن كرو كلما يوام دور 

و مما يدل علئ ذلك أيضاً: ها كدّمنا د كره فخ مِن أن المُتعلّقات بأغيارها لأنفّسِها 
يُخْربجها الْعَدْمْ م وخ التعلن '. 
[ما يدلّ على أنّه تعالى لا يجوز أن يقدر بقدرة معدومة] 

وغنةه الظريي ' ندل هل نمال كر يوا فادرا علدو معد وية كنا ذل" فى الله 

والذى يدل على أنه لا يَجورٌ أن يَقَدِرَ بقَدرةٍ معدومة: هو * أن افر موكيه 
صِحَةٌ الِعل, و لا يَصِح الفِعلُ بها إلا بَعدَ أن يُستَعمَلَ مَحَلّها في الفعلٍ أو في سَبّبه. 
و إذا كان هذا الحُكمُ لا يَصِحّ فيها و هي معدومة؛ تَبَتَ أنّها لا توجبٌُ كُونَ القادر 
قادراً إلا مع الوجود. 

فإن قيلَ: و ما الدليلٌ علئ ما اذَّعَيثُموه فى حُكم القّدرة؟ 

لعاالة ال لدان اعلقانه نع ا د لضيو الى بتي بعلن مله 
بيَمِينِه و شمالهء عمًّا كان عَلِيه لو حَمَلَه بإحدئ يَدَيهِ. و رُبّما تأئئ” مِنه مع 
الاستعانة باليَدِين حَمِلُ ما يَتعَذّرُ بإحداهماء مع أن قُدَرَكلتا' يَدّيهِ بمنزلة واحدةٍ 


فى إيجابها كَونّه قادراًء فلو لا صحّة ما ذَكرناه مِن حُكم القَدرَةِ لم يَجبْ هذا الذي 


.18١ تقدم فى ص‎ .١ 

؟. أي الدليل الثالث المتقدم. 

". فى الاصل: «يدل». 

. في الأصل: «و هوه مع الواو. و هي لغو؛ لأنّ «هو مع ما بعده خبر ل«الذي». و هومبتدأ. وهذا 
لا يلائم وجود الواو. 

6. فى الاصل: «ياتى». 

كن الأعل ا وكلى وى مروكخطاء لأن كبكو كلها بعرناة اعزات الم :إن أضيما إلى الضهيزة و إن 
أضيفا إلى الظاهر أعربا إعراب المقصور. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ا" 


قَضْينا بوجوده علئ كُلُ حالٍ. و فى عِلمِنا بوجوبه دلالةٌ على أن مِنْ حُكم القّدرةٍ ما 
افديو انالف قدو التساواوى التعين الجا عد ذ ع عي لما كن يمر حكودة لو 
اليَمين؛ لأنّه قادرٌ بالجميع. 

الى ون اناهن ررد زوجع فى ادرو زر برعم إن لها قرا تاراما 
يَصِحٌّ الفعل بها أن وَجَدنا العلم و الإرادةً يُشارِكانها في شأنيّة الصفات المعقولة, 
سِوَى اقتضاء صحَةٍ الفعل» و لا يُشَارِكانها في هذا الحُكم الذي ذَكرناه؛ ألا ترى أنَا 
َل الكتابة بأيدينا لِمَكانٍ الهلم الحال في القلبء و كذلك تفل احبر حبر كان 
الإرادة الموجودة فى القلب؟ و كنال عبان 0 الف اد الإرادةٍ في 
الل بو الل تيد وين نذالا قير : قي التقرق عت ناهذا الحى الها 
لما هي [عَلّيه] مِن اقتضاءٍ صِحَةٍ الفِعل. فوجب استحالةٌ الفعلٍ بها و هي معدومة. 

اناقل بول لاتيدوة أذ تكو الععادزة حالا فى غيره؟ 

قلنا: أو صَحَّ ذلك؛ لوجبَّ أن يَتَضادَ السّوادُ و البِياضُ علَى المَحَل فى حالٍ 
عدمهماء و هذا يقتضى استحالة عدمهما عن المَحَلُ فى حال واحدة كما 
وجب لمّا(1) تَضادًا فى الوجود استحالةٌ وجودهما في المَحَلُ فى حالة واحدة. و 
نحن نَعلَمُ لاف ذلك؛ لأنْ الجسم الآخَرَ قد انتفئ عنه السَّوادُ و البَياض معاً في 
حالة واحدة. 
[ ما يدل على أنّه تعالئ لا يجوز أن يكون حيّأ بحياة معدومة ] 

انناف دهان اتناك للا تجو ان كوه نا يخا سود اذ التحاة لها 
تأثيدٌ فى محَلّها؛ لأنئها تُصَيّرُه بعضاً للحَئ. و مما يَصِحّ به الإدراكٌ لأجلها. 
و هذا الحُكمٌ الذي ذَكرناه يجب لما هى عَلَِيه فى نفسها. و وجوذها مِن غيرٍ أن 


لدان الملخص فى أصول الدين / ج ١‏ 
توجب الحُكم الذي ذَكّرناه للمَحَلٌ كوجودها مِن غير يجاب صفة للحَئٌ في أنه 
يَقنّضى قَلبَ جنسها و حَرفَها! عن صفتها الذاتيّ و قد عَلِمنا أن هذا الحُكم لا 
يَتأئّى في الحَياةٍ و هي معدومةً» فيجبٌ أن يُقضئ على استحالة كون الحَيّ بها حَيَا 
فى هذه الحال. 

و أيضاً: فإنّ الحياةً لجنيها تؤَّثْرُ في تصييرٍ' الأجزاء الكثيرة في حُكم 
لقنو الراتسو ريو ا تكو نالف إلا إن كاتف موصو فى مع[ رفاك 
الأجزاءً المُنضَمَةٌ ؟ إلى مَحَلّهاء فيها أجزاءٌ مِن الحَياة. و لهذا لا يَجِورُ وجودها في 
المجء المُفَرِد ولا في المجءِ المّضموم إلئ أجزاء لا حَياةَ فيها. وكلّ هذا يَسبَحِيلٌ 
مع العدم. 

على أنه تَعالى شَىءٌ واحدٌء و كوه شيئاً واحداً يُحِيلٌ عَلَّيه حُكم الحَياةٍ الذي 
هو تصييرُها” الأشياءً الكثيرة فى حُكم الشىء الواحدٍ. 


[ب] 


فصل 
في أنّه لا يَستَحِفها لِمَعانٍ لا توضفٌ 
فأمًا الكلامُ على من امتَنَعَ مِن الوصفب لِما به كان عالماً و حَيّاً و قادراً 


5 فى الأصل: «حروفها». 

ٍ. فى الأصل: «تصير). 

1 في الأصل: «ولا يكون», و رجوع ضمير اسم «يكون» إلى «الحياة» يؤْيّد ميحد ما سا 
: في الأصل:«المتضمنة». و الصحيح ما أثمتناه؛ لمكان «إلى». 

. فى الاصل: «تصيرها». 


يجا لجسا الم 


© 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 0 


بالوجود أو العدم و الخدوث أو القدّم فلم يُدخِله في مُجملةٍ الأقسام؛ 
لأنه مفهومٌ معقولٌ, لكين الآن بعضٌ الناسٍ تَعَلّقَ به و جَعَلّه شْبِهةٌ افلاثد ميان 
مافيه: 
5 3 5 000 2005 0 5 1 

و خلاف هؤلاء لآ يَخَلو مِن ان يَكون فى المعنئء او العبارة . 

والخلافٌ فى المعنئ هو أن يقولوا: إِنّه مُمكِنٌ و أمرٌ معلومٌ أن يَخْرُجَ مِن كونِه 
0 

ويعذالا يي وو كائل ابعر اللولم * باناكل من لتحت إحذاهما عن ها 
أتبثنه الأخرئ: فجحال أن انرق نر تمه البنتونا ع مترنطا وال لون اا كور 

و الذي بَئّينا عليه الكلام هو" المعتيا دون الغيارة ف الانتنا ررق إذا كان فحت 

و 1 1 و 0 0 7 د 5 4 3 . 
الوجود او العدم ا وا وان يَكونْ حاصلا لهذه المعاني. 
فلا ضَرّرٌ في الامتناع م مِن العبارة؛ لأنه كد هنا فياه 

و ليس لأحدٍ أن يَقول: كيف يكونٌ ما قلتهم" معلوماً أضرورةً؛ و قد حالف فيه 
.١‏ فى الأصل: أو هيا( 444و المداسي ها اتنتناة بقرينة «المعنى»). و بقرينة قوله فيما يأتى: «و أمًا 
الخلاف فى العبارة». 
: فى الأصل: «ثابت». قالأولى يها انعا 
: في الأصل: «و بين», و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «أنّهِ يعرى من أن يكون». 
. فى الأصل: «العلم». و الصحيح ما أثبتناه؛ لكونه علّة لما سبق. 
0. في الأصل: «و هو» مع الواو. و هى لغو. 


1 فى الأصل: «و العدم». 
. في الأصل: «دلّهم». و لا محصّل له فى المقام. 


يمد ١‏ ليسا الحم 


1١ 


5" التلكهين ف أضول الدين اج ١‏ 

د ١‏ 7 02 5 2 م 
ابِنْ كلاب و سُليمانَ بنُ جرير ومن تابعهما؟ 

و ذلك: أنّ خلاق هؤلاء عند التحقيق يَرجِعٌ إلى العبارة دون المعنى. 

و أمًا الخلافٌ فى العبارة و الامتناعٌ من إجراء الوّصفبٍ علئ ما هو ثابتٌ 
و أنه 'موجودٌ على ما هو موجودٌ [عَلَيه] فيما لم يَرَلْ بأنّه «قدية» فالذي 
يُسقِطّه الوُجوعٌ إِلَى اللّغة و أوضاعها . و قد عَلِمنا أن أهل اللغةِ وَضَّعوا قولّهم: 
«موجود) للتفرقة بِينَ الثابت و المُنتفي و قولهم: «قديمً) للأَلِئَ " الوجود؛ لمَفرقوا 
(14)بَبنَه و بِينَ المُتجدّدِ الوجود. مِن غَيرٍ أن يَخَطْرَ ببالهم كونُ «ما يوصَفُ بذلك 


و يُفرّق بَينْه و بِينَ غيره صفة أو موصوفاء فيجبٌ على مُقتصى اللغة ان نجريّ 


ا أ بسكن غيل اللدين سعيدين كاذت الفطان التشدري كاو اشع ككل سجة 118 للبخرة ستكله 
ذاته. وصفه ابن النديم بقوله: «ابن كلاب من نابتة الحشوية؛ له مع عبّاد بن سلمان مناظرات» 
فيقول: كلام الله هو الله». كان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة و مشيئة معارضة للمعتزلة 
القائلين بخلق القرآن. له كتاب: الصفات, و خلق الأفعال. وكتاب الر د على المعتزلة. الفهرست. لابن 
النديم. ص ١”77؛‏ طبقات الشافعية للسبكي» ج ل ص 144؛ سير أعلام البلا ج 1١‏ ص 78١؛‏ 
الملل و النحل. ص ٠١‏ و0 75. 

؟. سليمان [أوسليم] بن جرير, من الزيديّة وإليه تنسب فرقة السليمانيّة الزيديّة. كان يمول 
بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضلء و أنّها شورى فيما بين الخلق, و لذلك أثبت خلافة 
أبى بكر و عمر برغم أنّ الأمّة أخطأت فى البيعة لهما مع وجود على (عليه السلام). لكنّه خطأ 
اجتهادي لا يبلغ درجة الفسق, و كان يطعن في عثمان و يكمّر كل من عادى عليّاً و حاربه من 
عائشة و طلحة و الزبير و معاوية و غيرهم. و الرجل منّهِمٌ بأنّه دبّر بأمر من الرشيد مكيدة. فقتل 
الخطط للمقريزي. ج 4. ص 577؛ فرهنكٌ فرق اسلامىء ص 5715. 

7 فى الأصل: «فإنه). 

03 في الأصل: او موضوعها». ولا محصل له فى المقام. 

6. فى الأصل: «الأزلى». و قوله: «للتفرقة» قرينة على صحّة ما أثبتناه. 
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ها اندرو باس ا ا ماما باعي جاه 
و به؛ أن ال 0 ا عنهاء 
ال 0000 00 هذا 

باو ووب وكاو د افق 
ما يُفِيدٌ قيامَ المّعاني بهاء فلا" تَسبَحِقٌ الأحوال للمعانى؟! 

قيلَ لهم: إذا كان هذا الك روصي في المعنئء إلا أنه لا يََتَضى الامتناعً 
مِن الوصفب بأنّها موجودةٌ أو قديمةٌ؛ لأنّ ذلك لا يَقتَضى قيامَ المّعاني بل يُفِيدٌ 
التفرقة التى قَدّمنا ' ذكرّها. 

فإن قالوا: بل «الموجود» عِندنا موجود بوجود. و «القدِيم)» قدي ِقِدم فلهذا 
مَتَعنا مِن وَصفبٍ الصفات بذلك. 

قلنا: الذي يُبطِلٌ ذلك ما َقَدَم مِن أن أهلّ الل لم تفيدوا ب «قديم) و «موجودا. 
إلا الأحوالٌ و القُروقٌ التى ذَّ كرناها؛ بدَلالةِ أنهم ل رك 
الحُكم الذي ذَكّرناه و إن لم يَعتَقِدوا معن هو وجودٌ أو قِدَمْ؛ لا علئ ججملةٍ و لا 
على تفصيل. و لهذا يَصِفونَ العَرَض بأنّه موجودٌ كما يَصِفُونَ الجسم بذلك؛ و إن 
لم يُجيزوا على العَرَضٍ قيامٌ المّعاني. 
.١‏ فى الأصل: «نقص»؛. و لا معنى له؛ لأنّ المراد نقض اللغة لا نقصهاء و هو واضح. و هكذا البيان 

فى قوله: «هذا نقض للغة». 


5 فى الأصل: «لا» بدون الفاء. 
1 فى الأصل: «قدمناها». 


يفل 


يوذل 


كحض الملخص 000 الدين اج ١‏ 

و أنّه ' لُوكانَ الموجودٌ موجوداً بوجود. وكان القَدِيمٌ قديماً بِقِدّم لأدئ إلى أن 
الذاتَ لا توجَدٌ حنَّى يوجَد مالا نِهايةَ له مِن الذوات. و ذلك ما قد بُيّنَ فسادُه فى 
رمو 

لا لم بواج راس يا بون واس 
ينهيماء كما لا فصل بَينَ قولهم: «وَعدٌ) 5 و«وّجة» 0000 و«وَزنٌ» و 
«زنة» و إِنّما بُجرونَ ذلك على الأقوالٍ دونَ ما ليس بِقَولٍ مِن المعاني. و لهذا 
يَقولون: «وَصَفٌ فلانٌ فلاناً بوّصفبٍ حَسَّنء وصفة صفة حَسَنة). و يُسَمُّونه على 
الوَجِهِينِ واصفاً. و لولا أن ذلك الوصفّ هو الصفةٌ ما جار ذلك. 

على أنّ الصفةً لو كائّت هى المعنئ دون القولء لكانّ مَن فَعَلَ الحركة فى نفسه 


01 وه | ل ا و ا 0 ا ام اسك 1 ا ار 0 رم ” 
او غيره يُقال: «وَصف نفسّه أو غيرّه بائه مُتحرّك», و لوجب ان يَكونّ الخرس 


لايَمنَعُ مِن الوّصفيء كما لا يَمنْعُ مِن فِعل المعنئ. و هذا ظاهرٌ الفساد. 

و لَيسَ لهم أن يَقولوا: إن «واصفاً» مُسْتَق مِن فِعلٍ الوصفيء لا مِن فِعلٍ الصفةء و 
مَن فَعَلَ الحركة» فمّد فَعَلَ ' الصفة دونَ الوصفي. 

واالكه القن نا أن آهل الك ل فقو وق الوسفوىو الصلفد. 

مدن ان نؤاميهاء" إذاكنان اما لاع "الرعتف»هفنما المشسن مين 


5 فى الأصل: الأنّهى و هو خطأ؛ لأنٌ قوله: «و أنه لو كان» معطوف على قوله: «أنٌ أهل اللغة».‎ .١ 
«الذي يبطل ذلك ما تقدم من أنّه لو كان» إلى آخره لاعلة لها عق‎ 

1 في الأصل: «للحرس». و هو غير مفهوم في المقامء و بما أثبتناه يتم المعنى. 

". فى الاصل: «جعل»). 

" في الأصل: «واصف». وهو خطأ؛ لنصب اسم «أن). 

. فى الاصل: «للفاعل». 


ذى 
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الصفة للفاعل؟ ومن شأنهم أن يَسْتَقُّوا! مِن كُلٌ الحَواِثِ الظاهرة لهم المُسَمِرَةِ' 
أسماءً الفاعِلينَ! 

على أن هؤلاء قد ناقضوا مُناقضة ظاهرة؛ لأنهم يُجرونَ علئ هذه المَعاني 
أوصافاً كثيرة؛ مِثل قولهم: «معلوم). و ااشى ع)» و«عِلم). و «قدرَة, ايا ) 
و غَيرٍ ذلك. و ليس [ابنُ] كُلَاب ' يَصِفُهااه) مع ذلك بالوجود. و إذا جارَ أن 
توصّفٌ بما ذَكرناه» و لا يُمِنَعٌ كَونُها صِفَاتٍ مِنهاء جار أن توصّف بما امتّنعوا منه؛ 


مِن القِدْم و غيره. 


اج] 
في أنّه لا يَستَجِفها لِمعان مُحَدَئةٍ 
[ الدليل الأول ] 
فأمًا الذي يدل عن اله ل تسن العنفات التى ذَكرناها لِمَعان مُحَدَئَةَ: فهو 
أنه لو كان قادراً ا كتون يهو الفاعل لها ومين شن 
الفاعلٍ أن يكون قادراً قَبِلَ أن يَفعَلَ. و إذا كان لا يَقَدِرٌ إلا بقُدرة يَفَعَلّها و لا 
يَصِحَ أن يَفعَلّها إلا بَعدَ أن يَكون قادراً. لَتَعلَنَ كُلْ واحدٍ مِن الأمرّين بصاحبه. و 
استّحالا معاً. 


.١‏ فى الأصل: «أن يستقوا». 

71. في الأصل: «المثمرة». و لا معنى له فى المقام. 

”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. صرّح به المصئّف فى ص 704 510 من هذا 
الكتاب. و هو أبو عبد الله سعيد بن كلاب. و تكلمنا عنه هناك. 
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نكف الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

إنق 55 اراهن اله لو مدو قروو تي نك لكان بسو تنعت ليا 

قيل: لو فعَلّ كللك الفددة غرة تَعالىء لم يَخلُ مِن أن يَكون: قادراً لليف از 
بقُدرة. ولس يَجورٌإباتٌ قادر لنفسه سواه تعالى؛ لِما نَذَكُرُه فى باب التوحيدٍ '. و 
القادرٌُ بقدرة لا يَتَانَى مِنه فِعلٌ القدرَةِ. على أن ذلك القادرٌ بتقدرة لايد أن يَكونَ 
الفاعِلٌ لقدرتِه غَيرّه فإمًا أن يوَّدَيّ إلئ ما لا نِهايةَ له مِن الفاعِلينَء أو الاستناد إلى 
مُحَدِثُْ قادر لنفسه يَفْعَلُ القَدرَة و هو المطلوبٌ في هذا المَوضِع. 

فإن قيل: و ما الدليل على أن القادر بقّدرة لا يَتَأتّى منه فِعلٌ القّدرةِ؟ 

قلنا: لوّجوه: 

أوَلها: أنا قد ينا أن القُدرةَ و إن اختَلقّت بمقدورهاء لا تَخْتَلِفُ ' فى الجنسء و 
تمد هق اكرام التدووايها قه وف القدوة 3 هليه زأن ] المورة ارج مه 
مقدور القُدَّر على كُلُ حالٍ. 

والذي يُبيّنٌ ما ذَكّرناه أنّ أَحَدَنا قد تَدعُو الدواعى إلئ زيادة حاله فى كُونِه ' 
قادراًء فلو كائت قَدَرُه .مُتَعلّقةَ بالقّدَِ لَصَمَّ أنْ يَفعَلّها و أن يَتبيّنَ مِن حاله الزيادة 
فى كُونِه قادراً. و هذا يَتبينُ بِالمَدَر لا بفعل القَدَرٍ. 

و ثانيها: أنّ القُدرةَ لا تَعلّقٌ به تعالئ, إلا إذا وُجدّت في غَيرٍ مَحَلْ على حَسَبٍ 
وجود إراديه. ومن كان قادراً بقرت لا يَصِحٌ أن يَفعَلّ إلا مُباشَراً أو مُتولداً. و لَيسَ 
يَصِحٌّ أن يَتولْدَ الشىء عن السبب فى غَيرٍ مَحَلَّ إلا إذا كان ذلك السببٌ مما 


. فى الأصل: «لا يختلف». 


0 الأصل: «كونها». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «أحدنا'. 
: فى الأصل: «قدرة». 


يجا ١‏ لجسا الحم 
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يَحْتَصٌُ بجهة كالاعتماد. و ليس يَجِورٌ أن يُولْدَ الاعتمادُ قُدرةٌ في غير مَحَلُء 
ولا شَيئاً مما يُولدُّه على هذا الوَجِه؛ لأنّه لا يُولْدُ إلا في جهته. فلذلك' يَجِبُ 
عل هذا أن تون" القدرة أو حوها مما تو لد الاعنياة مويعود افق البحهة التن هن 
جهةٌ الاعتماد. و كُلُ شيء يوجَدٌ في جهة لا علئ سَبِيل التبَع لغيه فلابدٌ مِن أن 
كونة خمو كتو و لاقي حت لاه[ كمانفي ولك قددة 5 بكرن العماة 
دا ليك ' 

و ثالتّها: أن القادرَ بقّدرَةٍ لا يَكونٌ إلا جسماًء و الجسم على مابيّنَاه -لا يكونٌ إلا 
مِن فِعلٍ القَديم تعالى '» [و] على فَرضٍ [عدم كون] هذا الفاعلٍ ' قادراً و لا حا 
كرك ند هد لعب 
[ الدليل الثاني ] 

وكا يدل على أن القدية تخالن لأجتعوذ أنايكوة قادراً بقذرة كنود فة انفلك 
القُدرةَ لا تَخلُو مِن أن تكون: حالَةٌ فيه تُعالىء أو في غَيرِه أو موجودةً لافي مَحَلُّ. 

و وجودها فيه مُحالٌ؛ لأنّ القّدرةَ تحتاجٌ فى وجودها إلى وجود الحَياةٍ فى مَحَلَّها. 
و الحَياةٌ تحتاجُ* إلى بنية مخصوصة. و البنيةً لا نَصِحّ علئ (17) ما ليس [بجسم]. 

والآاييوة ايكون فادرا بر تق افو تترونارا ف لنت الت لالد أن تكو قحا 


37 في الأصل: «يكون». 

". يبدو أنّه قد سقطت من هذا الموضع أسطر من كلام المصئّف؛ فإنّ العبارة فيها مالا يخفى 
على المتأمّل فى البحث. 

؛. فى الأصل «السايل» بدل «الفاعل». و ما أثبتناه هو المناسب للمقام. 

0. فى الاصل: «محتاج». 
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لاض الملخص فى اتوك الدين اج ١‏ 
ولو جار أن يَقَدِرَ بقَدرةٍ تَحُْلَ سواه لجار أن يَعلَّمَ بعلم فى غَيرِه و يَجهَلَ بجَهل 
في غَيرِه. و هذا يَقتنَضي كُونّه عالماً جاهلاً بالشيء الواحدٍ علّى الوّجِه الواح إذا 
علِمّه عالمٌ و جهله جاهل. 

غلرل أن" القدرة الموحودة فى :مكل فيه خياة: تحن أن تكون فكارة لكر قلات 
الحباء خياة لف وتو دق نلك الج انباتك قدو ىواعد فى ' قاقويرةينو فبناة ذلت 
يأتي بِعَونٍ الله '. 

و لا يَجورٌ أن تكونّ ' القدرةٌ موجودةً لا فى مَحَلْ؛ لما قد بِيّنَاه فى إبطالٍ كونِه 
قادراً بقُدرةٍ معدومة , مِن أن القّدرةً لا يَصِحّ الفِعل بها إلا بأن يُسِتَعمَلَ مَحَلّها [فى 
1 ا" ا دن م م - 8 ا ا تر ا 0 
الفعل بها! 
[في أنّه تعالئ لا يجوز أن يكون حيّأ بحياة محدّثة ] 

و بمثل ما قلناه يُعَلَمُ أنّه لا يَجورٌ أن يكونّ حَبَاً بحَياةٍ مُحدّئة؛ لأنه كانَ يَحِبٌ أن 
يكونَ هو المُحدِتٌ لحَياتِهء و من ليس بِحٌَ لا يَصِحّ أن يُحَدِتٌ شيئاً. 

و جميمٌ ما أورّدناهُ فى القّديمء إذا أورِدَ على هذا الكلام؛ كانَ الجوابٌ عنه ما 
بيَنَاه؛ فإنّ الطريقة واحدة. 


و مما يدل أيضاً علئ إبطالٍ كونِه حَبَاً بحَياةٍ توجّدُ لا فى مَحَلَ: ما قَدّمناه فى إبطالٍ 


“سسب 


: فى الأصل: «إما» بدل «فى». 

ش ا ا م 

. فى الاصل: «يكون». 

-- في ص 107. 

. ما بين المعقوفين استفدناه مما تقدّم فى بحث أنّه تعالى ليس قادراأ بقدرة معدومة. 


يحجمد ١‏ لجسا اليم 


© 
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كَونِ الحياةٍ التى بحا بها معدومة ' مِن الوَجهَينِ معاً. المُتضمّنِين باعتبارٍ تأثير 
الحياق و أنه يََنَضى وجودها فى المَحَلُ. 
[[فيأنّه تعالئ لا يجوز أن يكون عالماً بعلم محدث ] 

و أمَا الذى يَدُلٌ على أنْه تَعاليئ لا يَجورٌ أن يَكونَ عالماً بعلم مُحدَثْ: فهو أن القولّ 
اللفسرمت أن تكن اللاي بعلم مدقن تملا واقياقة نالعاب لجنم لما 
احج سوعا دل ايجار لارام كو مايه ليوك لون ركان ايل 01 
و هو عالِيٌ لَتعلّقٌ كُلُّ واحدٍ مِن الأمرّين بصاحبه. و لم يَصِمَّ لا كُونهِ عالماً و لا 
وجوذ علم. 

[و] هذه الجملة مَ مَبنِيَةَ على أصلين: 

أحَدذهما: لكر بيه 

ولاحا ا صِحَ إلا مِن عالم. 

و الذى يَدُلٌَ على الأوَلٍ: أنه لولم يكن هو فاعِلٌ ذلك العلم لم يَخلُ فاعِلّه مِن أن 
يَكونّ قادراً لنفسه. أو قادراً بقدرة. 

و قد أبطّلنا كَونّه قادراً لنفسه؛ بما دَلَّ على تفي ثان له تُعالى '. 

و كوه قادراً بقُدرة يمع بن فعلى الهلم لا في مَحَلّ و هو الوجة الذي يَتعلٌ 
معه بِالقَدِيمٍ تعالى لأن القدرةً لا يَمَعُ العلمُ بها إلامْتولّداً في مَحَلٌ القّدرةٍ أو مُتَدَا 


3 أي لو كان القادر بقدرة هو فاعلّ ذلك العلم. للزم أن يَقدر على فعل العلم لا في محل؛ لآن 
قدرته على ذلك هى التى تصحًّح تعلق ذلك العلم بالقديم تعالئ. 
3 أي بواسطتها. فالجار و المجرور متعلق ب«يقع». لا ب«العلم». 
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ا" الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
فى مَحَلَّها؛ لأنّه لا جهة للنظّر حَيتٌ يَصِحّ أن يُولّدَ فى غير مَحَلَّهِ '. 

و ليس يجوز أن يَعلَم تعالئ بما يود في المحَلْ؛ لآن ين حقٌّ الم أن يوججد 
في مَحَلّه الحياةٌ و يَجِبٌ أن يَكونَ عالماً لِمَن تلك الحَياةٌ حَياة له. و قد م شرّحنا 
اللتجديها اتروع فلم يَبقّ بَعدَ ذلك إلا أن يكونّ العِلم مِن فِعله. 

والذى يَدُلّ علّى الأصل الثانى: أن العِلم قد تبت ف الها كور هلما الحيحه وو انما 


- 


2 


ل مِنه على وَجِهِء و أن كُلْ وَجِهِ يَمَعُ عَلَيِه فيكونُ عِلما يَقنَضى 
كَونَ فاعله ؟ عالما. 

و إِنّما قلنا: إِنّهِ لم يكن عِلماً لجنسه [[] أنا قد نَجِدٌ مِن جنيه ما ليس بعلم؛ ألا 
تَرئ أن اعتقادَ كَونِ زيدٍ في الدار في وقتِ مخصوصٍ تقليداًء مِن جنسٍ [العلم] 
أنه في الدار؟ بدَلالةٍ أن ما يَنفي أَحَدَهما يَنفي الآحَرَ و لأن كل واحدٍ منهما يوجبٌ 
ِل ما يُوجِبّه الآخث, و لأنهما (97) قد اشمّركا في تَعَلَّقِ بما يتَعَلََّانِ به علئ أَحَصٌ 
الوستو ووو :ذلك ريدت ليان : 

فإذاً لم يكن عِلماً لجنسه. و لم يَجِرْ أن يكون عِلماً لَحُدويْه و لا لوجوده. و 
لالتىء يشتارك التعليد فيه : 


.١‏ كذا فى الأصل. و الظاهر أنّ الصحيح:«محلّها»؛ فإنّ البحث عن إيجاد العلم في محل القدرة أو 
في غير محلها. و ذلك بواسطة «النظر» ولكن لا وجه للنظر فى بحثنا كما جاء ف ف المترة: 

3. في الأصل :البجنسه). و ما أثبتناه استفدناه ممّا سيأتي بعد قليل. ثم إن القائل بأنّ العلم يكون 
علماً لجنسه هو أبوالتًا سم البلخي. انظر: شرع اطول اميه :11 

1 في الأصل بدل «وقع» كلمة لا تقرأء و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 

5 فى الاصل: «فعليه». 

0. في الأصل: «إلا لآخر). 

1. الوجدوة الناكة الأخيرة تطل ينها بطررئة :أن «يكوة علعماً ينه انظر: فوا مر 
التسلة سن 11 
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ولا أن يكون كذلك لعلَةِ أ. ولا بالفاعل مَتئ لم يَممَِعْ ' بالفاعل أنّه يُحَدِنه على 
بعضٍ الوجوه التى تذكُرها؛ لأنّه كان [لا] يَممَنِعٌ أن يَقَعَ على بعض الوجوه الى 
نَذكُرُها. ثم لا يَكون عِلماً؛ لعدم "ما يَذَّعيهِ مِن العِلَةِ أو لأنَ الفاعلّ أبئ * كَونّه عالماً 
بالفعلٍ”. أو وجود العِلَةِ مِن غَيرٍ أن تكون' علئ بعض ما تَذَكُرُه. علئ أن العلَةَ التي 
ُذّعئ ' مع التقليدٍ الذي يوجَدٌ” فينا لشىء مخصوصء كحالها مع العلم الموجود 
ينا لتر لعدم الختمتاسي القرهها ووة الاكن نلك بأناتونيت كره اخزهنها 
عنما ار ومن الخ 

و إذا استجال ذللكه نيت الهلا يكون غلم إلا لكدوته عل يعن الوكوة: 
[ في بيان الوجوه التي تجعل الاعتقاد علمأ | 

و أُما الوجوةٌ التى إذا وَقَعَ عَلّيها الاعتقادُ كان عِلما فالذي ذَكّره أبو هاشم و 
أبوعليئ ' ثلاثة أوجه: ْ 


أحَدُها: أن يَمَعَ العلمُ مُتولداً عن النظر" '. 
و الأمرٌ [الثانى]: أن يَقَعَ بأن نَذَكُرَ كيفيّةَ النظر؛ نَحوّ ما شعلة الشكتة مه نوفة: 
1 فى الأصل بدل «يمتنع» كلمة لا تقرأ. و قوله: «لأنّه كان إلا] يمتنع» قرينة على صحة ما أثبتناه. 
: فى الأصل: «للعدم». 
5 فى الأصل: «إلى». 
. فى الأصل: «بالفاعل». 
: فى الأصل: «يكون». و الصحيح ماأثيتناه؛ لرجوع الضمير إلى «العلة». لا إلى «الوجود». 
: فى الأصل: ١ايذعى».‏ 
: فى الأصل: «توجدا. 
. شرح الأصول الخمسة. ص 174 170. 
36 فى الأصل: «على النظر». 


يمد جد الحم اه 


لل اك ا حر ا حر 


١ا/‎ 


0 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
و الثالثُ: أن يكونّ مِن فِعل العالم بمُعتَقَدِه؛ نّحوً ما يَفعَله القَدِيمٌُ تُعالى فينا مِن 
نا 
العلوم الضرورية . 


و أضاف من تَأَخْرَ عنهما ' إلئ ذلك وَحِهِين آخرَين: 


_- 


م 


ا ااا الا 10 
أخرئ. أو حُكم آخََ فمتَى يمنا" ا يَسبَحِقٌّ الصفةً الأولئ علّى التفصيل؛ فلا 
بذ مِن أن نَفَعَلَ * اعتقاداً لكَونِه علّى الصفة الثانية و الحُكم, فيَكونّ هذا الاعتقادُ 
عِلماً لتََدّم الهلم الأوَلٍ. ْ 

و مثاله: العِلمٌ فى الجُملة به تراط العا در برحل افد كر 
له مُحدتٌ المت علمن" لام رونا فا فَعَلِنا/ العلم به جح العم 
مُفصَّلةَ و حاجَةً المُحدَّث إلى المُحدِث مُفصّلاً 

و الوجة الآحَرْ: أن يَكون الاعتقادٌ عِلماً بوقوعه مِن مُتَذكْرٍ كونّهِ عالماً. وأجري 
ذلك العلمُ بالمعتَمَدٍ مَجِرَى ' الجلم بِالمُعَقدَهِ كما أجري الذَّكرُ [مَجرَى] النظر. 

و قد زيدٌ علئ ذكر هذه الوجوه الخمسة وَجِهٌ سادسٌ على مَذَهَبٍ لأبى هاشم 


.١‏ في الأصل: «الضرورة). 

1 وهو أبو عبد اللّه البصري. انظر: كو لضو اديه ص .١70‏ 
1 فى الأصل: «علما». 

غ. فى الأعنا تفع 

0. كذا فى الأصل. والظاهر زيادة: «مفصّلاً). 

و الأصل: «محدثاً». 

1 فى الأصل: فعلما. 

: فى الأصل: «فعل». 

. ك الأصل: «المجرى». 


#6 لح اك 
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خاصّةً. وهو: أن يكون الاعتقادٌ' عِلماً لأنّه اعتقادٌ لمّن هو عالِمٌ بالمعتَقَبٍ وإن كان 
لمّا فَعَلّهِ لّم يَكُن عالماً بِالمُعتَقَدِ '. 

و مثاله: أن يَعتَقِدَ تقليداً بكّون ' رَيدٍ فى الدار ثم يُشاهِدَه. فيَصيرَ الاعتقادُ وَل 
علماً بَكَونٍ “ [المعتَقدِ] الأوَلٍ عالِماً”. 

فإن قيلٌ: مِن أينَ أن الاعتقاد لا يتكونٌ عِلماً إلالما حَصَرتم مِن الوجوه؟ 

قلنا: [مِن عدم تعلنا] لوجه يُعفَلُ سوئ ما ذَكّرناهء و لو جَوَّزنا' وَجِهاً واحداً 
نصح أن يَبتَدِىَ أَحَدّنا فيَفعَل العلمّ مِن غير أن يوقِعّه على أَحَدٍ الوجوه التى 
ذكرناها. 
[ نفي أن يكون الإدراك موثّراً في كون الاعتقاد علمأ ] 

ولا يَجورُأن تكون" مُساهَدةٌ الأدلةِ وَجِهاً لكَون الاعتقادٍ عِلماً؛ فإنّ أَحَدَنا قد 
يُشاهِدٌ الأدلة التى علّى الله تعالى و أحواله, و لو اعِتَمَدَ ابتداءً فى حال مُسْاهَديها 
كُونّه تَعالى قادراً مَتَلا لم يَكْن هذا الاعقاة علماء العا بما يُدرِكُه المعبَقَدُ؛ لأنّ 
الصغيرٌ و المجنون يُدركان و لا يَعلَمانء و لأنّه قد يُدرِكُ المُلَبسَ و يَعتَقِدُه و لا 
تكون عالما. 
.١‏ فى الأصل: «لاعتقاد». 
“الن الأصل:«للمعتقد». و الصحيح ما أثبتناه؛ لتعدّي «الاعتقاد» بالباء. 
. فى الأصل: «ككون». و الصحيح ما أثبتناه؛ لتعدّي «الاعتقاد» بالباء. 
9 الأصل: «لكون». و تعدّي «العلم» بالباء يؤْيّد صحّة ما أثبتناه. 
0 فى الأصل: «علماً». 


1 فى الأصل: «جوّزناه». و ضمير المفعول زائد. 
/ا. فى الأصل: «يكون». و الأولى ما أثبتناه كما لا يخفى. 


جمد اليد الحم 


١4 


7 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و ليس يُمكنٌ أن يُقال: إن الإدراكَ يُؤَثْرُ (14) في كَونٍ الاعتقادٍ عِلماًء بشَرطٍ كمالٍ 
العقل. 

لآنّ: هذا جَعلٌ للشيءٍ شَرطاً في نفسه؛ إذ مِن كمال العقل العلمْ بالمُدرَكات. 

و إنّما قلنا: إن الاعتقاد إذا وَقَعَ على أحدٍ هذه الوجوء كانّ عِلماً؛ مِن حيتٌ اقتضى 
بوُقوعه على كُلّ وَحِهِ منها سُكونَ النفسٍ إلى مُعَتَقّدِه. 

و الكلامٌ في «تفصيل الوجوءه التي ذَكرنا' أن الاعتقادَ عَلَّيها يَكونُ عِلماً. و 
تمييز" بعضها مِن بعضٍء و الردٌ على مّن ذَهَب فيها إِلَى التداخُلٍ) يَطولُ, و فيما 
ذَكرناه كفاية. 

و قد تَبَتَ بجُملة ما أورّدناه أن العلم لا يَمَعُ إلا من عالم؛ لأنّ ما يَفعَلّه عن النظر لا 
بذ أن تكرن فاعله.عالما جالدليلن على الوبحنة الذمن يَدُلّ. و المُتدَكُرُ للنظر و 
الاستدلالٍ هو عالِمٌ؛ لأنّ الذكرٌ للشيء هو العلمٌ به. و العالِمُ بالمعتَقّدٍ الأمرُ فيه 
أوضَحُ. و كذلك العالِمُ على سَبِيلٍ الجُملة بأنّ مَن كان على صفة فلابُدٌ أن يكون 
على أخرئء و كذلك المُتذكٌد لِكَونِهِ عالماً. فصَمَّ ما أرَدناه و قَصَّدنا بالكلام إليه. 


د عاد 


[مسائِلٌ تتعلّقُ بعلم الله تعالى و قُدرتِه] 
واعلم أن الكلام فى أنه تعالئ عالِمٌ بعلم مُحدّثْء و قادرٌ بقدرة مُحدّثئة. يَدَخُلُ فيه 
أولاهنّ أن يُقالَ: لا يَعلّمُ شيئاً إلا بعلم مُحدّثْء و لا يَقَدِرٌ إلا بقدرةِ مُحِدَة. 
و المسالةٌ الثانية أن يُقَالَ: إِنّه ليد المعلونات لنفسه. و بعضّها بعلم 


2 الأصل: «ذكرناها». 
١‏ فى الأصل: «يتميّز). 
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مُحدَّثْء و كذلك فى القدرة. 

و المسألةٌ الثالثةٌ أن يُقَال: إِنْهِ َعلَمُ بعض ما يَعلَّمُهِ لنفسه بعلم مُحدَّثْ حتّئ يَكون 
عالماً به مِن الوَجِهِين و كذلك فى القدرة. | 

وعذه الفسائل انك لباقي الخان لالوافيةا ماق ١‏ ببرهاء كماو ١‏ اليلم 
و القدرة. ش 

و قد تَقَدَّمَ االجوابٌُ عن المسألة الأولى في العلم و القدرة. ' 

فأمًا المسألةٌ الثانيةٌ فالجواتٌ عنها: أنه إذا عل كوه تعالى عالماً بعلم قديم 
عزوه اكدكن ""رقنيانا ارين تادين إبطال كرف عالدنا محلم تتبدد كا اد 
معدوم”. وجب أن يكون عالماً لنفيه. و من حقٌّ العام لنفيه أن يَعلَّمَ جميعَ 
ل ل له 

و الذي يَدُلٌ على ذلك أنّْ تَعلّمّه بالمعلومات تَعلَقٌ العالمينَ؛ ٠لا‏ تَعلّقُ العلوم” 3 
العالم '؛ مِن '! صحَّة كَونِه عالماً كل معلوم بِغَير'' اختصاصٍ. و إذا كان عالمأً 


.١‏ فى الأصل: «يتعلق). 

1 كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «لاكتعلق العلم والقدرة». و ذلك للتمييز بين تعلو البضاةز 
تعلق العلم و القدرة. 

تقدم فى ص 777 و 5717. 

. فى الأصل: «أنّها). 

0. فى الفصل القادم. 

1. تقدم فى ص 1117. 

/ا. تقدم فى ص 00 .١‏ 

0 فى الأصل: «المعلوم». و ما أثبتناه موافق لِما سوف يأتى بعد قليل. 
9.كذا في الأصل. 

. فى الأصل: + «كونه». و هو زائد. 

.١‏ فى الأصل: «لغير». 


با 


هع 


/30" الملخص ف اعنوال الدين اج ١‏ 


لنفيه. وجب فى كُلٌ ما صَمّ أن يَعلّمَّه تُبوتٌ كَونِه عالماً به؛ لأنّ صفة النفس متى 


٠. 
٠. 

- 

- 

-ٍ - 


محعكرحت. 

والذى يَدُلٌ على أنَّ تَعلمّه تَعلنّ العالمينَ أشياء: 

منها: أنّ الأفعالٌ المُحَكَمة إِنْما صَحَّت مِنه لأجلٍ هذا لمعاو و هذا الخحكم 
يَختّصّ العالِمَ دون العلم؛ لاستحالة الفِعل المُحكّم مِن العلم. 

يها راجتل هذا امساح عق لولسقارو بان الله ناوي لا كوك فده 

و منها: أنه لو تعلق تَعلقَ العُلوم؛ لَوجب كونُه مِن جنين اللم؛ لأن العَلومَ 
إِنّما تَتَمائلٌ ' بالمُشارَكة في التعلّقٍ بالمعلوم الواحد على الوَجِهِ الواحيء في الوقتٍ 
الواحد. 

ونه لقننو تك ريده تاه نيال كير تذل ١‏ رع كرهه عالما بمعلريانة 
كثيرة» و العلم لا يَصِحٌ أن يَتعلّقَ على سَبِيلٍ التفصيل بأكثْرَ ين معلوم واحد؛ فَتَبَتَ 
ل مامه تقار يقالت تعات القاومة 

فأمًا الذى يَدُلٌ عل أن المعلومات لااختصاصّ فيهاء و أن كُلَّ عالم يَصِح أن يَعلَمَ كُلّ 
معلوم. فظاهرٌ؛ لأنّه لا معلوم خافاك ا ع أن جنتعة 6 كو جبااانهااقدرد 
إلاو يَصِحَّ أن ُدرِكّه كُلُّ مُدرِكِ؛ و [لا] مُرادَ إلا و يَصِح أن كل مُرِيدٍ. و إِثما 
جارٌ الاشتراكٌ (19) في الجعليفات "و لم يج في المقدورات؛ لأنّ العالِمَ يَعلمُ 
.١‏ فى الأصل: «يتماثل». 


3 الأصل: «يدل). 
3 فى الأصل: «المعلوم». 
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الشىءَ على ما هو عَلَّيه و لا يَصيرُ على بعضٍ الصفات كالعالم ' و القادر بجَعل 
ليد اا ع فار 
و إذا تَبَنَت' الجُملهُ التي ذكرناهاء و كان تَعالى عالماً. وجبّ لنفيه أن يَعلَمَ 
الجميع؛ لأنّ الصحّة لا تُفارِقُ الوجوبّ فى صفات النفس. 
و ليس لأَحَدٍ أن يَدَعِىَ فى المعلومات ما لا يَصِحٌ أن يَعلَمّه؛ لما بِيناه ' و لأنّ ماء لّم 
يَصِحَّ أن يَعلْمّه لنفسه. لم بص َصِحَ أن يَعلَمَه أيضا بعلم مُحدّثْ. و ليس هو بان يَعلَم 
بعضّ المعلومات لنفسه بأولى مِن سائرهاء صحّةٍ كُونِه ' عالماً بالجميع. و 
عذ " الاحتماض قاو د فيان شو درمت روسناسيهة 
لشىء منهاء فإنّما وجب مِن حَيثُ صَمَّ أن يَكونَ معلوماً له. و حالٌ الْكُلْ " في هذه 
القضيّة واحدةٌ. فيَجبٌ أن يَكونّ عالماً بجميع المعلومات لنفسه. وإذا وجب ذلك 
لّم يَبِقَ ما يُقَالُ: إِنّه يَعلَمُهِ بعلم مُحدَثْ. 1 
وأا اللحواك عن هن المسالة 11 شين عنها فى كر تيال قادراً: فهو أَنّه قد يَبَتَ 
أن تعلق بمقدوراته تعلق القادرين لا تعلق القدّرِِ للوجوه التي ذَكرناها في أنّ 
علق بالمعلومات يحالف تَعلّقَ العُلوم*. سِوَى الوّجه الواحدٍ الذي اعتّمَدنا فيه 


.١‏ في الأصل: «بالعالم». 

؟. فى الاصل: «ثبت». 

0 5 آنفاً. 

ف الأصل: «لأنّه» بدل «لان مأ». 

6. في الأصل: «كونها)». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «أحد» في قوله: «و ليمس لأحد». 
٠‏ فى الاصل: «هذا» بدل «عدم», و لاا محصّل له فى المقام. و قوله: «بالجميع» قرينة على ما قلناه. 
١‏ في الأصل: «جالساً لكل». هكذا يقرأ. و يقرأ أيضا: «حال لكل». و كيف كان. فالصحيح ما أثبتناه. 

. أي المسألة الثانية المتقدمة. 


نت ةا جا م 


تقدمت هذه الوجوه فى ص 7 1. 


لغلا 





10١ 


ف المنشمن ف اضؤل الدين / ج ١‏ 
علئ وُجوب كُونْه مِن - جنس العلم؛ لأن ذلك لا يََأنَى فى المُدرة؛ لأنه تعالى 
لكان نين ها كعلن به الندة 

و إذا تَبَتَ ذلك, وجب فى كُلُّ ما م صَحَّ أن يكون مقدوراً له كَونّه قادراً عَلّيه؛ مِن 
ل رار يس حر ور ار ب ا 

على الكل لتفييةه لو ” بها ثقال: اله تقد عليه عدر محدنة. 

و إِنّما حَصّصنا الكلامٌ في المقدوراتء و قلنا: يَجِبُ أن يَكونٌ قادراً عل كُلُ ما 
صَحَّ أن يكون مقدوراً له و لم تقل مِثْلٌ ذلك فى المعلومات؛ لأنّ فى المقدورات 
ما يَسبَحِيل كُونُه تعالى قادراً عَلَّيهِ مِن حَيتُ كانَ مقدوراً لعَيرِه و ليس كذلك 
المعلوماتٌ؛ لأنّ الاختصاص لا يَتانّى فيها. 

وما قَدّمناه من قَبلٌ " -مِن أن القُدرةَ لا يَصِح' الفِعلٌ بها إلا إذا كانّت في مَحَلّ؛ 
مِن حَيتُ كان مِن حُكيها استعمال مَحَلَّها في الفِعلٍ أو سببه - يُبِطِلٌ كَونّه قادراً 
بِقُدرةِ مُحدَّئةِ لا في مَحَل على كُلُ حالٍ. 

فأمًا الجَوابٌ عن المسألة الثالثة: فهوء أنه لو كان عالِماً بعلم مُحدَثْ بعضّ ما 
00 يكون ذلك الهلمٌ موجودا لا في مَحَلُ حت يَصِم 
اختصاصّه به دونَ غَيرِه و لا يَصِحَّ أن :: فعَلَ العم فى غَيرٍ مَل إلا هو تُعالىء 
فيَجبُ أن يكونٌ قادراً على ضِدَه : فى الجنس. و ذلك يقتضى كُونّه قادراً على 


١ 


عد 


9 فى الأصل: «يتعلق). 

. تقدم فى ص 771. 

ا في الأصل: «لا تصح)». ' 

. هذا الدليل الآوّل على بطلان أن يعلم تعالئ بعلم محدث بعض ما يعلمه لنفسه. و الدليل 
الثاني سيأتي في نهاية الفصل. 


يدا ١‏ سا اليم 





الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية يفف 


و 


١ 

ين 2 

ما أن يوجبّ كُونّه تعالى جاهلاً و يَخْرْجَ عن كَونِه عالماً! 

أو تَحِتَمِعَ ' له الصفّتان. 

أو يوجبَ كونّ غَيره جاهلا. 

أو يكون جَهلاً لا يَجهَلُ به أَحَدُ . 

9 كٍ 

وكل ذلك مخل. 

لأنّ الأوَلَ يتقتضى خُروبّه تعالى عن صفته الذاتيّة مع صحّتِها عليه و ذلك 
يَستّحيلٌ كاستحالة وجود ما ينفى ذائّه و يُخْرجه عن الوجود؛ مِن حَيتٌ كان 

و اجتماع الصفتين له تعالئ مَعلوم استحالته. 

و إيجابٌ الجهل كُونَ غيره جاهلاً باطل؛ لأنّه* إذا وُجَدَ علَى الوَّحِهٍ الذي 
توجَد” عليه إرادة القَديم تعالى» فلا يَجورٌ أن يوجبّ الحال لغَيره. 

ووجودٌ جَهل 0٠١(‏ لا يَتعلقٌ بِاحَد يَقَتَضى [وجود] جنسه. 

5 5 0 00006 ال 2 

وكل قولٍ يؤدى إلى ما ذكرناه و فصلناه من الوجوه فهو فاسد. 
.١‏ فى الأصل: «وجوب». و هو خطأ. 
ٍ فى الأصل: «يجتمع». و الأولى ما أثبتناه. 
. فى الأصل: «لا يجهلانه أحد». و لامحصّل له. 
5 فى الأصل: «لأنّهاه. و هو خطأ. 
6. فى الأصل: «يوجد». و الأولى ما أثبتناه. 


.١‏ فى الأصل: «فصّلاه». وهو خطاأ. 
. فى الأصل بدل «الوجوه» كلمة لا تقرأ. و المناسب للمقام ما أثبتناه. 


ماكحا الحم 
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54 الملخص فق أضوك الدين اج ١‏ 
فإن قيل: و ما الدليلٌ علئ أنّ ذلك العِلم الموجود لا في مَحَلْ يَجِبٌ أن يَكونٌ مِن 
فعله؟ 
ثلنا: لأنّ القادرَ بِقُدرةٍ لا يَصِحٌّ أن يَفعَلَ العلم في غَيرٍ مَحَلَ؛ لما تَقدّمَ ' مِن أن 
العلم: إِما أن يُفْعَلَ ابتداءً فى مَحَلّ القّدرةٍ وخ لذأ عقت سبب [في محل القدرة؛ 
أنه لاحية :لظ" 0 ل لوط لمك 
بالقدرة فى غير مَحَلَء وجب كُونُه قادراً على ضِدَه الذي يُنافيه و لو فَعَلَّه لأدئ 
إلَى القَسادٍ الذي ذَكّرناه فلَيس يَخْتَلِفُ الحكمٌ المقصودٌ على كُلّ حالٍ. 
[ إثبات أن للعلم ضدا ] 
فإن قيل: دُلُوا على أنّ للعلم ' ضِدَاً. 
قلنا: قد عَلِمنا استحالة اجتماع: اعتقادِ كَونِ الشىء علئ صفةٍ فى بعض 
الأحوال. و اعتقاد أنّه ليس عَلِيها فى تلك الأحوال؛ لا لوّحِهِ معقولٍ سِوّى التضاد, 
فيَجِبُ تَضادٌُهما و تنافيهما علّى الحَئْ. و هذا واجبٌ في كُلٌ اعتقادين اهن 
المّجرئ. فظَهَرَ بذلك أن الاعتقاد المُتَعلقَ * بالعكسٍ مِن مُتَعلَي العلم, يَجِبُ أن 
يُضادَه و يُنافِيّه. 
.١‏ تقدم فى ص 0-7717 /7. 
؟. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و ما أثبتناه فى هذا الموضع و فيما قبله. استفدناه مما 
تقدم فى ص 717 /73. 
ا الأصل: «فتولده». و الصحيح ما أثيتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى «النظر». 
غ. فى الأصل: «العلم». 


. فى الأصل: «يتعلّق». و ما أثبتناه مقتضى السياقء و قوله فيما سيأتى بُعَيد هذا: «للاعتقاد 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة احخف 
[ بطلان أن يكون تعذّر اجتماع اعتقادين متعاكسين بسبب الداعى, لالتضاذهما ] 

ولَيس لأحَدٍ أن يَقول: ما أنكَرتُم أن اجتماعَ هذَّين الاعتقادَين إِنما 
تَعَذَرَ لاللتضادٌ لكن لِما يجري مَجِرَى الداعي؛ و هو العلمُ باستحالة كونِ الذات 
على صفتٍ و أنْ لا تكون عَليها؟ و يجري امتناعٌ ذلك و إن لم يكن 
للتضادٌ ‏ مَجرَى ' اعتقادٍ الصَّدَّين و إرادةٍ الصّدَّينِء في أن اجتماعهما يَتعذّرٌ لما 
يَرجِمٌ إلى الداعي. 

و ذلك: أن كُلٌّ ينين ' تَعلَّقَا بعَيرهماء و عَلِمنا أن أَحَدَّهما قد تَعَلّق بالعكس مِن 
مان الآَحَرِ فلا بد ين الحُكم نتضاذههان:و لذلك شكنيقا متضياد الآراذ قاو 
الكراهة» و القّدرةٍ و العَجزِ لو تَبَتَ أن ذلك معنىء و بذلك قَرّقنا ب بِينَ إرادةٍ الصَدَين 
و الارادة و الكراهة إذا علا بالشيء ء الواحدٍ على الوَّجِهِ الواحد. 

علئ أنّ العِلمّ الذي أشاروا إليه, و اذَّعَوا [أنّه] يَمِنَمُ مِن اجتماع هذين 
الاعتقادين على سَبِيل الداعي؛ و هو العِلمُ بآنَ الذاف لا جور ان كر رمد 
و أن لأ “تكون عليهاء لآ تخلو من أن تكون مُضَادَاً للاعتقاد المُتعلقي بالعكس مِن 
00 لي ل ان 

فإن كان الأوّل. فيا يَقتَضىي فى هذين الاعتقادين التضادٌء وإن 2 
اجتماعهما. لم يكن الداعي * يَقتَضى مِثلّه في الاعتقادين اللّذين ذَكرناهما. 


.١‏ فى الأصل: «مجرّد». و لامحصّل له. 

3 فى الأصل: «اشىعااء وهو خطاأ. 

١‏ في الأصل: كرون و الصحيح ما أثيتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الذات». و هكذا الكلام فى 
قوله: «أن لا تكون عليها». و هو فى الأصل: «أن لا يكون عليها». 

4. فى الأصل: «فبما». هكذا يقرأ د يقرأ: «فيما». و الصحيح ما أثبتناه. 

0. فى الاصل: «للداعى». و هو لا يلائم السياق. 


١67 


»> لفتحن قن اضبوك الدين / ج ١‏ 

و إن كان الثاني وجب إثباتٌ ما لا يَتَناهئ مِن الاعتقادات. 

ليس [يَجبُ] هذا' مما قلناه' في اعتقادٍ الصَّدَّين و إرادة الصَدَينِ [من] أنّ 
الصارف عنهما هو العلمُ بِتَضادٌ مُتعلّقَهما؛ لأا قد نَنتَهِى إِلَى اعتقادين نَحَكُم 
باستحالة اجتماعهما للتضادٌ لا داع آحَنَ و هما: اعتقادٌ تَضادٌ الصَّدَّينِء و اعتقادُ 
أنّهما غَيرُ مُتَضادين. ولا يُمكِنٌ مّن خالَفَنا مِئِلٌ ذلك؛ ؛ لأنه لا يَتِفْ فى باب الدّواعي 
واد ع ان 
ا د ا تعالى إذا كان قادراً على الل . 
فيَجبٌ أن يكونّ قادراً على الجهل؛ لأنّ مِن حَنَّ القادر على نفسه ' أن يقد 05 
كُلُ جنس يُقَدَرُ عَلَيهبِالقّدرَةِ؛ لأنّ حالّه في المقدورات أزيّدٌ مِن أحوالٍ الْقَدّرٍ-على 
ما سيُبَينُه مِن بعد -» فكان )7١(‏ يَجبُ علئ هذا أن يَكون قادراً على فِعلٍ الجَهلٍ 
على الوَّجِهِ الذي فَعَل عليه العلم؛ وإن لم يدن ضِدَاً و لأدَئ صحّةٌ وجوده إلى 
وجوه المّسادٍ الذي قدمناه. 

فإن قيلَ: بأيّ شيء تُنكِرونَ أن يُكونّ ذلك* العلم ضِدٌ في الجنسء و إن لم 
الوبان ا ْ 

قلنا: قد > ل ان لعلئنا” ضِدَاً فى الحقيقة مُنافياً فإذا ثّ تمت ذلك [الذي] فيه تبيان 


“سمب 


. أي وجوب إثبات ما لا يتناهئ من الاعتقادات. 
: أي: فيما قلناه. 

. أي: القادر لنفسه. 

بيات فى اج لضن 112115 

6. فى الاصل: «كذلك». 

1 في" الاقين #ررعاهطا م واو سه 


يجمد 0 ساد الحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 41" 
لذلك العلم الذي هو مِن جنسه. [وَجَبَ] أن يَسْتّركا ' فيه 

وأيضاً فإنَ تجويرَ ذلك يودي إلى تجويزه في الألوان '. [و] أن يَكون له ضِدٌ في 
الجنسء و إن لم يكن مُنافياً و هذا يوجبٌُ أن يُكون فى الجواهر ما يَستَحيلٌ انتقاله 
من جهته. 

و أيضاً فإنٌ التضادً في الجنس متئ لم يَبئّن ' علّى التضادٌ الحقيقئء لم يُعقَلُ ولّم 
يَصِحٌ إثباته. و هذا يُبِطِلُ أن يَكون لبعضٍ المُعاني ضِدٌ في الجنس. و لا يَكونٌ ضِدَأ 

الاي دل ضاق أن القاه زعي الشرىر تدك اوتكوة قاذر على يد سيران 
مِن الكتاب فى مَوضِعِه إن شاءً اللهُ تَعالى. ؟ 
[ في بيان قدرة القادر على الشيء و ضذه من الوجه الذي يتنافيان فيه | 

فإن قيلَ: مِن أينَ إذا كان للعلم ضِدٌَء و كان قادراً على ' ضِدَّه أله يَصِحّ مِنه 
إيجادٌه' لا في مَحَلَ "'؛ لأنّ الذي يَقتّضيه كونه قادراً على الشيء. أن تكون 
قادراً على ضِدَّه ولا يَمَنَضى ذلك صحّةَ إيجاده ضِدَّه على كُلْ وَجِهِ صَمّ إيجاده" 


اسل 


: فى الأصل: «شركا». 

: كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «الأكوان». 

فى الأصل: «لم يبتنى». و هو خطأ. 

. يأتى شيءٌ منه فى ج 7. ص .11-1١6‏ 

. فى الاصل: «عليه». 

أى القند 

. هذا الإشكال ناظر إلئ ما تقدّم فى بداية الجواب عن المسألة الثالثة. 
. اي ذلك الشىء. 


جمد اجد ‏ لحم 0ه 


م بم << 
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1 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
عَلّيه؛ أوَ لس أَحَدُكم قادراً على أن يَبتَدِىَ الجَهلء و لا يَقَدِرُ على فِعلٍ ابِبَدَأ 
به لامِن الجهل؟ 

قُلنا: إذا تَبَتَ أن العلمَ [له] ضِدٌ يُنافيهه فلابُدٌ مِن أن يَكون القادرٌ عَلَّيه قادراً على 
أن يَفِعَلّه على الوّجِه الذي يُنافيه. و إذا كان العلمُ مَوجوداً لاا في مَحَلَّ وجب فيما 
يُضادٌه و يُنافيه أن يوجَدَ علئ هذا الوجه. و لذلك لما كان أحَدَّنا يَصِحّ أن يَفعَل 
العلم في قلبه. و كانّ قادراً على الجَهلٍ الذي هو ضِدَّه. صَمَّ أن يَفعَلّه في قلبه. على 
الوجه الذي يُنافيه عليه العلم. 

وممًا! يَكشِفُ عن ذلك: أن الطريقٌ الذي يُعلم [به أنٌ] القادِرَ عَلَى الشيء قادرٌ 
على ضِدّه إنّما يَظْهَرُ في المُنافي دون المُتَضادٌ في الجنس. و إِنًا نَحمِلٌ مالا يَتَنافى 
في وجوب كُونِه قادراً عَلَيه على المُتّنافي. فالأصلٌُ فى كَونِ القادر قادراًء أن يَقَدِرَ 
على الصَّدَّين المُتَنافِيَينَ و ما عدا ذلك فَرِعٌ له و تابعٌ. 


[الفرق بين ابتداء العلم و ابتداء الجهل ] 
و إِنّما قُلنا:' إنّ العلم لا يندا على بعض الأحوالٍء على حَدٌ ما يُبِنَدَْ الجَهلٌ؛ لأن 
ا 300 اا سس س1 ]لم أمة : , 
العلمّ لم يكن عِلما لجنسه . و إنما يَكون كذلك لِوقوعِه علئ وجوه مخصوصة 
يَجِبٌ أن ثراعئ. و الججهل ليس يُراعئ فيه مِن الوجوء ما يُراعئ في العلمء فلذلك 
جاز ابعداة عل كل خال: 
و بَعدُ فإنّ العلمَ لا يُضَادٌ الجَهل مِن حَيتٌ كان عِلماًء و إِنّما يُضادُه مِن حَيتٌ 
.١‏ فى الأصل: «بما». 
”. تقدّم هذا القول فى ذيل الإشكال المتقدّم» عند قوله: «أَوَ ليس أحدكم قادراً على أن يبتدئ 


الجهل...). و قل وافق عليه الس ف و لذلك نسسبه الى نفسه. 
3 تهدم إثبات ذلك في ص 6 .١‏ 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية ل 
كان اعتقاداً للشىء علئ ما هو به. و يَصِحّ مِن القادر ابتداءً هذا ' الاعتقادٍ الذي 
يَرجِعٌ التضادٌ في الحقيقة إليه على كُلُ حال كما يَصِحٌ أنْ يَبِنَدِىَ ' بالجهل. 
[ نفي أن يكون الجهل مقدورأ له ] 

نيل اا ناسنا الول مقطونا قدو تعر ماعو طل اف ترن عالا ل 
كالمانع مِن وجوده؟ 

كا هذا عكر دك وعتوة ليده 

أوَلّها: أن ما أحالّ ' وجو الشىء على كُلُ وجه. يُحيلُ كَونه مقذورا؛ لأن كوه 
ابورا لا معدب سال يجري عل رودا وال ليور باز لباو بلا 
مو ضيكة زوالند عا يسفن الوعتووة و لوآ ضيح اسل اليل اين 
المُتعذَّو بالمُستّحيلٍ. 

ثانيها: أن يكون عالما لنفسة: ؛ ليس بأن يَمنَعَّ مِن فِعلٍ الجَهل؛ ا . أن يُقال: 
إن كونّه قادراً لنفسه عَلَيه ' يَقتَضى صِحْنّه؛ لأنّ المَنعَ لا يَجورٌ علّى القادرٍ لنفسه. 

و ثالثُها: أنّ ما يَسبَحيلُ وجوده على كُلّ حالٍ, لا يتكونٌ ضِدَاً لغيه في الحقيقة. 
و قد بيّنَا أن لذلك' العلم ضِدَا علّى التحقيق. * 





.١‏ فى الأصل: «هذه». و هو خطأ. 

0 فى الأصل: «يُبتدأ». 

1 في الأصل: «حال». والصحيح ها كنا بقرينة قوله: «يحيل». 

؛. فى الاصل: + «كل». و هو زائد. 

٠‏ نن الاضلة : «المعذور»؛ و الصحيح ما أثبتناه؛ فإ مقابل «المستحيل» هو «المتعذر» لا «المعذور». 
أىئقاذرا لنفيه علق قعل الجهل. 

. فى الأصل: «ذلك». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ الغرض بيانٌ أن للعلم ضدًاً. لا أنه ضدْ لغيره. 


. تقدم بيانه فى ص 117 


زذى 


لد م لضم 
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و رابعُها: أنّ هذا القول يوجبٌ أنّ فى الأجناس ما يَسَتَّحِيلٌ عَلَيه الوجود؛ لأنّ 
ذلك الجَهل إذا كان إِنّما يَمِنَعٌ مِن وجوده كُونّه تعالى عالماً لنفسه. و القَدِيمْ تُعالى 
يَسبّحيلٌ خُروبجه عن هذه الصفة» فيَجِبٌ على هذا استحالةٌ وجود ذلك الجهل. و 
يُحالُ أن تكون ذاتٌ معدومةٌ يَستَحِيلٌ عَلّيها الوجودٌُ علئ كُلُ حال؛ لما قد بُيّنّ في 
مَواضِعٌ كثيرة. 
[[إيطال صحّة وجود الجهل بلا جاهل ] 

فإن قيل: «الخر ون مدا وخر دلت لتيل وان لم تاتون يا اختررو بقع 
ين تعلق به تعالئ كَونُه عالما لنفسه. و من تعلق بيه وجوده علئ غَيرٍ الوجه 
الْذي معه يَثد يشت التعلك ؟ 

دوالك | ديرق قو الا باز ما لون ابابا ةد 
وجوده؛ كما أنّ ما مَنَعَ مِن كَونٍ المّتِ عالماً يُحيلُ وجود العلم في قلبه و ما مَنَعَ 
مِن كُونِ الجوهر كائناً ببعض الأكوان يُحِيلُ وجوده. 

علئ أن تَعلّقَ الجَهلٍ بغَيرِه في رُجوعه إلى ذاته, كإيجابه كَونَ الجاهل جاهلاًٌ 
فلو جارٌ وجوده مِن غير أن يَجِهَلَ ' به جاهل, لَجارَ وجوه غَيرَ مُتعلّقٍ بما يَتعلقٌ 
به و هذا يودي إلى فسادٍ وجوده و قلب جنسه. 

فإن قيلَ: أ لّيسَ قد جارٌ عندّكم وجودٌُ علم لا معلومٌ [يتعلّق] به؟ فألا جار في 
اللخهل :يها" الرعنا كو ؟ | 
.١‏ في الأصل: «ممّا». 


قي الأصل: «يحيل». 
". كذا فى الأصل. والأنسب: «ما». 


5. وهو صحّة وجود الجهل و إن لم يَجهل به أحد. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة 21> 

قيل: القَرقُ بِينَ الأمرّينٍ أن العلمّ و إن لم يَتعلّقْ في بعضٍ المَواضع بمعلوم. 
ليس ' يَخْرُجٌ مِن أن يوجبّ الصفةً المخصوصة بِالغَيرٍ و بذلك يَظِهَرٌ كم صفته 
النفسيّة و يكونٌ لوجوده' مَرِيَةٌ على عدمه. 

و الجَهلٌ إذا لم يوجبُ كَونَ أحَدِ جاهلاً لم تعلق بمجهول. و إذا لم تعن 
بمُتعلّقِ, ولا أوجَبَ صفتّه بموصوفي. لم يكن لوجوده مَزيّةُ على عدمه. 

فإن قيل: أ ليس قد أجازٌ عند كم بعضٌ ' روج كَونْه تَعالى قادراً علّى المقدور 
عند وجوده. و إن كان قادراً لنفسه؛ مِن حَيتٌ أحال وجودٌ المقدور كُونّه قادراً 
بقلب ؟ فألا” جار حُروججه عند وجود الجَهلٍ مِن كُونِهِ عالماً؛ لاستحالة كونِهِ عالماً 
مع وجود هذا الجهل؟ 

قلنا: ان يحرج القديم تعالىئ عند وجود ممدوره مِن كُويِه قادراً. ولا يَرُولُ 
التعلق أرقا مقن كان المقدوة مثا تجوز عليه الاغادة: لأنه عل هنذا لا ته ينه 
إيجادُه في الثالثء إن لّم يج فى الثاني. كما أن القّدرةً تُتعلّقُ' بإيجاده 


: 5 1 5 0156م 5 ع وااء 9 م 





.١‏ في الأصل: «و ليس». و الأنسب ما أثبتناه؛ للتفريع على ما سبق. 

؟. فى الاصل: + «على». و هو زائد. 

د ان ابض قله اجاويعة 1301 لسو اند سار كد ورك الحعم درافيه: 

غ. هكذا تقرأ هذه الكلمة. و لعله يمكن قراءتها بهذه الصورة: «بتلبّسه) اي: بتلّسه بالوجود. و 
بذلك تكون العبارة واضحة. و يكون معناها: أن وجود المقدور منع من كونه قاذرا بسنب تلن 
المقدور بالوجود. و بناء عليه ينبغى إضافة كلمة «بالوجود» إلى المتن. 

6. فى الأصل: لم ١‏ 

6 فى الأصل: «يتعلق». 

3 في الأصل: «و إن لم يجزهاء. 


»> الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
وفك المقدور فى العاتن لاد من القوق بن التعلق:فلدازال: غير أن الضيفة التو 
[له] تعالئ لّم يَرَلَ [عَلّيها] مِن حَيتٌ كانت له بكونِه قادراً علّى المقدورات كُلّها 
ضفه واجدة. 

وبهذا يَسقُطُ الاعتراض عمّن ذَهَبّ إِلَى المَذهّب الذي سُئْلَ عَلَيهِ السؤال الذي 
5 00 

وجودٌ المقدورمُحيلٌ لكوذِه مقدُوراً فى نفسه. و لهذا استّحالَ كُونُهِ تعالى قادراً 
عَلّيه. وكَونُ الشىءٍ مَجهولاً بجَهل لا يُحِيلُ كَونّه مَعلوماً في نفسه؛ ألا ترئ أن غَيرَ 
هذا الجاهل يَصِحّ أن يَعلّمّه؟ (9:9) فلو خَرَجَ [عن] كُونِه عالماًء لأدئ إلى خروجه 
عمًا يَستَحِقه لنفسه مع صحته. 

على أنّه قد حَصَلٌ ما يؤّئّرُ فى كُونِه عالماً؛ مِنْ صحّة ' كَونٍ الشىء معلوماً في 
نفسه ثانية و ما يؤَّرُ في كَونِه جاهلاً مِن وجود الجهلء فلس قَولُ مَن قالَ: إن 
كُونه تعالى عالماً يَجِبُ لِما عَلّيه فى ذاتِه بشَرط أن لا يَطرأ عَلَيه هذا الجَهلُء بأولى 
مِن قولٍ القائل: إِنّ الجَهل إنّما يوجبٌ كَوئّه جاهلاٌ بشرط أن لا يكونَ الواجبٌ 
لَكَونِه عالِماً حاصادٌ و هذا يوجبٌ إِما انتفاءً تأثير الأمرين, أو اجتماعً التأثيرينِء و 


١‏ ط؟ ةو 


وم 


كَل ذلك فاسِد. 

فإن قيلَ: ألا جار وجود الجهل الذى ذَكَرئُموه و استحالةً قولٍ من قال: إِنّه 
يوجبٌُ كُونّه جاهلا أو يكونٌ غَيرُه كذلكء أو لا يوجبٌ شيئاً مِن ذلك. كما 0 
١‏ فى الأصل: «كان». 
؟. كذا فى الأصل. 
0 فى الأصل: «و صحة» بدل «من صحة». 
. فى الأصل: «كما أخبر». و لامحصّل له. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة /1» 


الجوابٌ بالنفي و الإثباتٍ عن سؤالٍ مَن سأَلٌ فقالَ: لو فَعَل الظّلم هل كان يَدُلُ عل 
جَهلِه و حاجته؟ و إثباتٌ الموجب و المَنعٌ مِن الموججب نَقضٌّ. و ليس كذلك 
العلة؛ لأنّه لا يوجبٌ كونَ فاعله جاهلاً و لا مُحتاجأً. و لا يُدَلْ على ذلك مِن حال 
ا اك 


نّقضاً و لا امتناعاً مِنَ المُوجَب مع تُبِوتِ المُوجب. 


وها ناث ياغ ذلك أن ثقال: الما جار أن تمتة ى» الهوا نفل .ناتةالظا 
عن رالا مسع ين ع 


انال أل يدل لضي اصول: تنوك بالادلة: 

منها: أنه قادرٌ علّى الظّلم كقّدرَتهِ علّى العَدلٍ. 

ومنها: أنّهِ عالِمُ عَنىٌ هنر ْ 

بع يك 8 بساور راون لساب ليه 

فإذا كان الجوابٌ بالإثباتٍ أو بالنفي يَنقضُ بعضّ هذه الأصولٍ المُقرّرة. 
وكذلك إن تفينا كَونّه قادراً على الظُّلم هَرَباً من لزوم عُهدةٍ هذا السِوال. 
وجب الامتناعٌ من الجواب بما يَنقُضٌ المَعلومَ' بالأدلة. و لم يَثْبْتْ للسائل 
بدَليلٍ صحيح أنه قادرٌ على فِعلٍ يَفعَله لا في مَحَلَ فيِجِوّرَ وجوده. و يَمِنَمَ 
مما يؤّدي إليه؛ لأنا على اعتبار ذلك و مله و لهذا الاعتبار و لما يودي إليه 

والوسا ؟ لهذا ام ب 0 


١‏ . اللام فى قوله: : «للحا جة» للتقوية, لا للعلة. 
37 فى الأصل: «العلوم» 
38 في الأصل: «شاع». 


١6ا/‎ 


584 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
مما ' يودي إليه. فيقول: «إنّه تعالى جسم فإذا ألرّمناه أن يَكون ل امتنْع مِن 
ذلك و قالّ: «دلالة قدذمه ُو قينى من ذلك, فأنا ننه ا و أمَنِعٌ مِن حدوثئه؛ 
قياساً على 0 الظّلمٍ». و هذا ظَاهِرُ الفساد؛ لما ذ كرناه. 

1 على أنه تعالئ لا َ ِصِحْ أن يَعلَمَ بِلم مُحدَثْ: أنْ العلم يَمنَعُ من قبيلٍ 
ضِدَه؛ ليما عَلَيهِ فى ذاتِه كما أن إيجابّه للحالة المخصوصة راجمٌ أيضاً إلى ذاتِه و 
وجوده غَيرُمانع ين ضِد. فوجوده غيرُ موجب للحا التي تَحصُلٌ " للعاليم به في 
إيجاب ُرويته عما مو عَليه ني ذاه وتكوله ثعالى عالمأ ذاه جع 
ال لو ان وهذادة َقتّصي كَونَ ذلك العلم 
غَيرَ مانع مِن قبيل ضِدَّه و قد بَينَا ساد ذلك“ 

و علئ مثل هذه الطريقة اعدّمَدنا فيما مَضئ مِنَ الكتاب علئ أن القَّدِيمَ لا 
فاه © 

أمَا الذى يَدُلَّ علئ أنه لا يقدِرٌ بقّدرةِ مُحدَئة عل بعض ما يَقَدِرٌ عَلّيهِ لنفسه: فهو أن 
ذلك يَمَنَصى أن وجود تلك القّدرةِ كقّدرتِه فى جميع الأحكام المعقولة و مِثْل 
ذلك معلومٌ فساذه. ْ 

والذى يَدُلّ عل ما ذَكرناه: هو أَنّه لا يُمكِنٌ أن يُقَالَ: مع وجودها يَصِحّ حُدوتٌ 
1ل فى الأعنل :«يماهةو ليها نسار يريت قوله: ا 

. ع ا ا ا لت 
الدليل الأول قبل صفحات,. و أشرنا إليه فى الهامش 


7 في الأصل: «يحصل»). يحصل». و الصحيح فاشكنا 2 ضمير الفاعل إلى «الحال». و «التى» قرينة 


5. تقدم فى صدر هذا الدليل. 
0. تقدم فى ص 088. 





الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة حكن 


مقدورها؛ لأنّه مِن حَيتٌ كان (75) قادراً لنفيه يجب أن يَقَدِرَ على كُلْ ما يَصِحُ أن 
يكون مقدوراً له. و مقدورٌ هذه القدرةٍ يَصِحَّ كُونُه مقدوراً له فيَجبٌ أن يَكون 
قادرا غلته:و لا تكوث لحدوث هذه الفدرة تائرة فى ضبحة وتقواده: 

ولا يَصِحٌ أن يقال: إِنْما يَمنَعُ وجودها مِن وجود ضِدَّها؛ لأنّ الدليل قد دَلٌ على 
أنّه لااضِد لها. و لهذا لم نَعتَمِدْ فى نّفى القّدرةٍ المُحدَّثة هاهنا على ما اعِتَّمّدنا عليه 
فى نفى العلم؛ مِن اعتبار القدرة ال للشورة فد كان 
وجوه ممشيعا لا كانه بل لكو قادراً لذاته. 

لامك أن قال: إنها ة تعلقُ مع الوجود؛ لأنّه: لا يَصِحٌ أن تَتعلقَ وال ناف لها 
فى صحة وجود المقدور. 

وعتا يذل نضا عن نشاد ذلك ذ فيه بيناءا لكران المقاتور الوالحل مقدو را من 
وَجَهِينء وذلك يطل .بما يبل به كَون المقدور ين الواحدٍ مقدورأ بقُدرئين. 

وَعَمَا يدل علق أنه لايفذة بدو تعد اما تفلم + بن عكار كم القدرقٍ! 
و أن الفِعلّ لا يِصِحٌ بها إلا بَعدَ استعمالٍ مَحَلّها في الفِعلٍ أو سبيه. و ذلك 
َم بن وجودها لا في مَحَلّ. و هو الوَجِهُ الذي تعلّقت [به] بالقَدِيم تحال لز 
كلتك علي 

لابن الس بحا دسي اوور رمعا سا1 

من اعتبارٍ حُكم الحَياتء و أن وجودها في غَيرٍ مَحَلُ لا يَصِحُ 3 قلا عي لاعاد ته" 

عد عاد 


0 في الأصل‎ ١ 


0 لي ا 
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[دا] 
فَصلٌ 
فى أنّه لا يَستَجِقْ هذه الأحوال لِمَعان قديمة 
١ 11‏ 
[ الدليل الاوّل ] 
الذي يدل علئ ذلك أنه كانَ يَجِبٌ فى هذه المّعانى القَدِيمةِ أن تكون ' مثله. و 
أن تَستَحِقٌّ مِثلّ ما يَسِبَحِقَه تعالى مِن الصفات الراجعة إلى ذاتِه. و أنّه يَستَحِق هو 
تَعالئ مِثْلّ ما تَسبَحجِمّه هى مِن الصفات الراجعة إلى ذَواتِها. و هذا يَقَتَضى أن يَكونَ 

في نفسه علئ صفة العلم و القّدرةِ و الحَياتِ فيكونّ عِلماً عالماًء و قدرة قادراً. و 

كذلك تَكونٌ هذه الصفاتٌ علئ مثل ما هو عَلَّيهء فتَكونَ عالمةً قادرةً و أن تَكونَ 

لبعضها صفة بعض؛ لاشتراكِ الكل في القِدم المُسِبَحَق للنفسء و يَقتضي ذلك 
الاستغناءَ بمعنيع واحد منها عن جميعها. و هذا إن جار جارّ الاستغناءُ بذايّه عن 

و هذا الكلامٌ لا بُدَ فيه من بيان أصول: 

أولها: أنّه تَعَال مُخَالفف لغيرة. 
و ثانيها: أنّه نما يُخالِفُ ما يُخَالِفُه بكُونِه قديماً. 

.١‏ سوف يأتى الدليل الثانى فى ج .١‏ ص "٠4‏ ثم إِنّ المصّف سوف يذكر في هذا الفصل 
العطو ل :غعشرة أدلة علئ بطلان المعاني القديمة؛ و بعض هذه الأدلة عام. و بعضها الآخر خا 
بصفة معيّنة كالعلم أو القدرة أو الحياة. 

31. فى الأصل: «يكون». و هكذا الكلام فى قوله: «و أن تستحقٌ» و «مثل ما تستحقه هي). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة لض 

و النّها: أن ما شارَكّه فى هذه الصفة يَجَبٌ أن يكون مِثلاً له و مُشاركا في سائر 

و رابعها: كيفيّة لزوم ما ذ كرناه مِنَ الكلام لهم. 
[الأصل الأوّل: في أنّه تعالى مخالفٌ لغيره] 

فأمًا الكلامُ على الأصل الأوَّلِء فإِنّهِ تَعالى مُخالِفُ لغَيره ظاهر. ' [و] معلومٌ' أن 
كر اين راد قبونها "ين الكل امويق: إنا انا تكرة كر وعد يها شد قد 
الأخرئ فيما يَرجِعٌ إليهاء أو لا كونّ كذلك. و الأوَلُ: هو الحُكمٌ الذي يُعَبَرُ عنه ب 
«التمائل). و الثانى: هو الدق نسو «المُخالفة). 

و قد تَبَتَ أنّ القَدِيم تعالى يَجبٌ له مِن الصفات - كَكُونْه ' قديماً و عالماً و 
قاور ونا دها ليحك لغيرة» و تستحيل علية نين الضفات:. الوق الخلول 
[و] أن يكونّ فى جهة إلى غير ذلك ما" لا يَستَحيلُ على غَيره. فيَجبٌ أن يكونّ 
مُخَالِفاً لغيره؛ لأنّه ليس معنّى الخلافي أكثّرَ مما ذَ كرناه. 
[الأصل الثاني: في أنّه تعالئ إِنّما يخالف ما يخالفه بكونه قديمأ] 

وأمّا(ه؟7) الكلام على الأصل الثانى, فهو أنّه إذا نَبَتَ كَونّه تَعالى مُخَالفاً غير 
.١‏ فى الأصل: «و ظاهر» بالواو. 
7 فى الأصل: + «أنّه معلوم». 
19 فى الأصل: «فيها». 

1 فى الأصل: «واحد). 
0. فى الأصل: ايسده). 


1 فى الأصل: «لكونه». 
/ا. فى الأصل: اممأ). 
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30> الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
لّم يَخلُ مِن أن يُخالِقه بَكَونِه ذاتاء أو لوجود معنئ و إن لم توجَدٌ له صفةٌ 
أو لاختصاصه بصفة. ' 

و إِنّما قلنا ذلك لأنّه لا بد ممًا ذَكرناه؛ مِن حَيتٌ لا يَصِحّ أن يُخَالِف ما يُحالِفَه 
لالِوجه؛ لأنّ ذلك يَقتّضى أنه لَيسَ بأن يكون مُخالِفاً أولئ من أن يُكون مُماثِلاً 

و الذى يَدُلّ علئ أنه لّم يُخالِف بكونهِ ذاتاً: أن مُخْالِقَه أيضاً ذاتٌ» و ليس يَجورُ 
أن يُخالِمّه و يَتميّرَ مِنه بما ' يَشْتَركانٍ فيه. 

و لا يجورٌ أن يُحالِفّه لوجود معنى؛ لأنّ الكلامّ في ذلك المعنى كالكلام فيه. فى أنه 
لابُدٌ أن يِكون مُخالِفاً لعَيرِه أو مُّمائِاكَ فكان ' يَجبٌ مِن إثبات المّعانى ما لا يَتَناهى. 

و أيضاً فكانّ يَجِبٌ أن لا يَعلَّمّه مُخَالفاً لما ليس بقَديم, إلا مّن عَلِمَ ذلك المَعنّى 
قذي بود القلات البمورات ا يلد فى الاق تسر ى مدي ما بسر ان 
الحْسن و القبح* و الؤجوب. فكما أنّه لا يَصِحٌ أن يَعلَمَكَونَ الشيء حَسّناً أو قبيحاً 
العا كديع رع المؤَّثْرَ فى ذلك إمّا علئ ججملةٍ أو تَفصيل؛ فكذلك 
يَجِبٌ أن لا يَعلّمْ كّونَ الشىء مُخالِفاً إلامّن عَلِمَ المؤّثْرَ في ذلك. و قد عَلِمنا فسا 
ذلك و أن أَحَدَنا يَعلَّمُ مُخَالفَةَ الذات لغَيرهاء مِن غير أن يَعلْمَ معنئ آخر. 

فلم يَبِقَ إلا أنه إِنْما يُخَالِف لاختصاصه بصفة. 

ولّم تَخلُ تلك الصفةٌ مِن أَحَدِ أمور: 


.١‏ فهذه ثلاثة شقوق, و الأخير هو المطلوب. 
. فى الاصل: «ممًا». 

' ف الأصل: «وكان». 

1 فى الأصل : «مالا». و الظاهر زيادة: «لا». 

: في الأصل: «الحسن والقبيح». 


يحد ١‏ يسا الحم 


زي 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة تلض 
ما أن تَكونَ ' من صفات الأفعالٍ. 
و إما أن تكونّ مِن الصفات الراجعة إلى المّعانى الواجبة عنها؛ نحو كُونِهِ مُريداً 
أو كارها. 


ناكا ان كونَ مِن الصفات التي تُسَبَحَقٌ ' لا للنفس و لا للعِلّل؛ ' نحو كُونْه 


2 


وو 


مدركا. 

و إِمًا أن تكونَ مما يرجعٌ إلى النفى؛ نحو كَونِه عَنيَا و واجداً. 

و إمًا أن تكون من الصفات التي تُختّصّه و تحب له في كَل حال؛ نحو كُونه 
موجوداً قادراً عالماً حَيَأَ علّى الوّجِهِ الذي استّحمّها عَلَّيهِ مِن الوجوب؛ لأنّه لا 
يُمِكِنٌّ أن يُقَالَ: إنّه يُخَالِف مِن حَيتٌ كان إلهاً؛ لأنّ المُستَفادَ بهذه الصفة كَونّهِ قادراً 
على النّعَم المنخصوصة التى يَستَحِقٌ مِن أجلها العبادةً و هذا يَدَخُلُ فيما قُلناه مِن 
كونه واد ) 4 

وَالْذَئ يدل عَلن اله لا يُخَالِفٌ ماخالقه بصفات الأفعالٍ: أنّ الدليلٌ قد دَلّ على أنه لا 
حال للفاعل بِكُونِه فاعل وما لا يوجبٌ حالاً للذات. لا يجِورُ أن يؤَّثّرَ فى الخلافٍ 
على ما ذ كّرناه. 

والذى يَدُلَ على أنه لاحالٌ للفاعل بِكونِه فاعلاً: 

[1.] [أنّه كانَ يجبٌ أن يَستحيلٌ الفعلٌ]* للضِدينِ في مَحَلَّينِ في حالٍ واحدق 
" في الأصل: «يكون). 


: فى الأصل: «يستحقٌ). 


جد ١‏ ليسا الحم 


“فهذة مسة ققوق6و الا ضر هو المظلوته: 
ش ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و بدونه لا يستقيم المعنى. و للمزيد راجع: المغنى. 
ج ا ص 7غ .08١0‏ 


© 
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54> الملتضن ف امول الدين / ج ١‏ 
كاللوتينَ ' و السّوادٍ و البِياضٍ منه تَعالئ. كما يَستَحِيلُ وجودُ العلم في جزءِ [مِن 
أعزانو و اكول ف ريا" اخركى بعال« واسته لامعا رولك كر على صقن 
[1:] وكان يَجِبٌ أيضاً أن يَستَجِيلَ أن يَفعَلَ الفاعل فى غَيرِه؛ لأنّ ما يوجبٌ 
ابعال للذاث لا تحير "عيتها. 
[*] و [كان] يَصِحٌّ أيضاً أن يُعلّمَ الفاعل فاعلاً و إن لَّم يُعلّم فِعله لا على ججملة 
و لا على تفصيلء كما أنّ المُرِيدَ و العالِمَ لما كانَ لهما حالان؛ جارَ أن يُعَلَمَ العالِمُ 
عالماً و المُرِيدٌ مُريداً وإن [لم]* يُعلّم العلم و لا الإرادة على الجملة و التفصيل. 
علئ أنّ القولّ بأنّ الفاعلّ مُخَالِفُ بكوقةا فاضا بال : لوس لمن أذ له يذلاك سار 
مِن حَيتٌ يودي إلى تَجدّدٍ كونِه مُخَالِفاً؛ لأنّ الفِعلّ مُتجدّدٌٌ و قد عَلِمنا أن الخلاق 
و الوفاقٌ (05) لا يَتجدَّدُ في الذّو ات. 
على أنّ ذلك يوجبٌ أن يكون ما يَستَحيلٌ عَلَِيهِ الفِعل مِنَ الأعراض و غَيرها 
غَيرَ مُوافِق و لا مُخَالِفِء و يؤّدَي إلى أن تكون” مُخْالَفةٌ الشيءٍ لير [راجعة] إلى 
كيل الفام ودوك اجر تهو وك لفان 
و بَعدٌ فمّد دلْتِ الأدلَةٌ على جوازٍ خُلُوٌ الفاعلٍ مِن فعله عند عدم' الدّواعي 
المُلجئة فيَجبُ جَوَارُ خُلْوٌّه مِن أن يكون مُوافِقاً أو مُخالِفاً لغيره. 
.١‏ كذا في الأصل. 
. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و به يتم معنى العبارة. 
. فى الاصل: «لا يحيل». 
. مابين المعقوفين منّاء أضفناه بقرينة قوله: «و لا الارادة على الجملة والتفصيل». 


6. فى الأصل: «يكون». 
ع الأصل: «عدد) بدذل «اعدم). 


يحد ١‏ ليسا اليم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة نلك 

و لَيِسَ لأحَدِ أن يَعتَرضٌ ما قلناه من «أنَّ ما به يَقَعُ الخلافٌ لا يَنَجِدَّدُ». بما يَقوله أ. مِن 
«أنّْ الجوهر يُخالِفُ غَيرَه بتحيّزه. و هو مُتجدّدٌ. و الخلاف غَيرُ مُتجدّد). 

و ذلك: أن إِنّما أنكّرنا أن يَكونَ الخلا مقصوراً على الصفة المُتجددة, و ما 
يتقوله فى تحيّرِ الججوهر بخلافٍ ذلك؛ لأنّ خلاقه لغَيرِه ليس مقصوراً على التحيّ 
بل يُخالِفٌ أيضاً بَكَونِه جوهراً. و ليس يَمتَنِعُ أن تؤَثرَ الصفتان معاً في الخلافٍ. و 
يوت كل وهو ةميما زا بر تكن عل الخعواعيا دن نكي كانت 
كُلّ واحدةٍ من الصفئّين تنوب فى التأثير مَنَابٌ الأخرئ. 

فأما الذى يدل على أنه تعالئ لا يُخالِف غيرّه بالصفات المُستَحَقة عن العِلل '؛ 
نحو كونه مُريداً و كارهاً: فهوما تَقَدَم؛ مِن أن الخلاف غَية معد واو هده 

وأيضا: فإنّه قد يُشارِكُه فى الصفات و فى كيفيّة استحقاقها مَن ليس مثلاً له؛ 
نحو مُشارَكةٍ أَحَدِنا له في كُونِه مُريداً لِما يُرِيدٌُه على الوّجِه الذي أراده. 

علئ أن الخلاق لو كانّ واقعاً بصفات المّعاني» لاستحال فى الأعراضٍ أن 
تكونّ مُخَالِفَةٌ بعضها لبعض؛ لاستحالة ذلك فيها. 

و قولهم: «إنْ الأعراض يلاف فلا يَجِورُ أن تكون مُخْتلِفةَ في تُفوسِهاء كما 
انيه تالجع لذ تير ” أذ بكوك افتعدتكا» علق يعار لاا جلي فيا 
لأنّ الأعراض تُسْارِكُ الأجسامٌ في معنّى الاختلانفٍ و الاتّفاقِء و ليس تُشارِك ' 
.١‏ فى الأصل: «بما هو له». و هو لا محصّل لاض النقايوالتمتعرع ويا لخاد ردي قوله بعد 


قليل: «و مايقوله». و الظاهر أن الصحيح فى كلا الموردين: «نقوله). 
71. أي المعانى. 


فن الأصل: «يشارك». 
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2533» الملخص فى اضول الدين اج ١‏ 
الدركة المعيدةك ' 'فيما كان لقند كا. 

و مما يَدُل أيضاً على أنْ صفات العلل لا يَقَعُ بها الاختلافٌ: أنّ القولٌ بذلك يودي 
إلى كَون الذات مُحخْالِفة لقيرها و موافِقةً لهاء إذا تَعَلّقَ بها مَعنّيانَ مُخْتَلِفَانِ و مَعنَيان 
مُتَمائْلان و ذلك يَقَتَضى أن لو وَجَدنا ما ينفيهما أن يَنتّفِيامِن حَيتٌ كانا مثلّين و لا 
كثفيا فق يك كانا مكلفين: :و فساذ ذلك يقتطى فساد ما اذ إلبة: 

و يَدُلَ أيضاً على بُطلان ذلك: أنّهِ يوَّدَى إلى كون الجوهر مُخالفاً لنفسه إذا 
فود عد حيافن» لآنه نما تتغالف لكو سود ها كان انتفن فتهت إذا 
اجِتّمَعَ له الصفان في وَقتَينِ أن يكونَ في أَحَدٍ الوَّقنَّينِ مُخْالِفاً لنفسه في 
الؤقث الأخرء و تحت اهنا مت خضل فيه السواء و الجهوضة فى واقت واحره أن 

ولا يَلرَمُ على هذا أن يكون القديم تَعالى مُختَلِفا فى نفسه. مِن حَيتُ استحق 
صفات مُخْتَلِفَةَ لنفسه؛ لأنّ المُخَالَِ عندنا لم يَكُن مُخالِفاً لغيه مِن حَيتُ 
اخيّصّ بصفة تُخالِفُ صفة مُخْالِفِه و إِنّما يُخَالِفُه ' لاختصاصه بصفة ليس مُخالفه 
لبها ' فيا ثلناف لا كات قن الذانف:الواحذة» لأنها محال أن تكون عل :ضف 
.١‏ فى الأصل: «التحرّك». وللمزيد راجع: المغنىي» ج ١'.ص‏ 408. 

31 فى الأصل: «تخالفه», و الصحيح ما أثيتناه؛ لرجوع الضمير إلى «المخالف». 

“. نقل المقري النيسابوري هذه العبارة من كتاب الملخص. حيث قال: «و قد قال المرتضئ 
(رضى اللّه عنه و أرضاه) فى الكتاب الملخخص: إِنّ المخالف عندنا لم يكن مخالفاً لغيره من 
حيث اختصّ هو بصفة تخالف صفة مخالفه. و إنّما يخالفه لاختصاصه لصفة ليس مخالفه 

عليها». (الحدود. ص 15-76 ). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة /25»> 





و يَلرّمُ مّن رَجَمَ بالخلافٍ إلى استحقاق الصفات (77) المُخْتَلِفة أن تتكون 
الذاثٌ الواحدةٌ مُخْتَلِفَة؛ لحُصولها على ما لو حَصَلَّت عليه الذاتان لَاخبَلَفتا. 

و الذى يُبيّنُ أنه لا يَجورٌ أن يُحالِفٌ بما يَستَحِقُه لا لنفيه و لالمعنىئ؛ كحو كُونه 
مُدركاًء فما ذَّكّرناه مِن أن الخِلافٌ إذا كان لا يَتجدَّدُ بل هو مُستَمِنٌ فمُحالٌ كَونُ 
مُقَنَضِيه مُتجدّداًء و كُونُهِ مُدركاً مُتجددٌ '. 

و لأنَا تُشارِكُه فى هذه الصفة و كيفيّة استحقاقها. و إن لَم نكن ' مُمائْلِينَ له. 

فأمًا ما يُفِيدٌ النفى '؛ مِثلٌ كَونِه غَنيَاً وواحداً: فلا يَجورُ أن يَكون مُؤَّثْراً فى الخلافٍ؛ 
لأن المِؤّثرَ فى ذلك يَجبٌ فيه الاختصاصٌ. و النفئ لا يَخْنَصٌء و لهذا يَسْتَركُ فيه 
المُختلفان. 

فلّم يَبقَ بَعدَ ما أبطّلناه إلا أن يكون مُحْالِفاً بالصفاتٍ التى يَستَحِقها علئ سَبِيلٍ 
الوجوب؛ نحو كُونِْه قديماً عالماً قادراً حَيَا. 
[بيان كيفيّة مخالفته تعالئ لغيره بواسطة صفاته الواجية | 

و ليس يَخلو مِن أن يُخالِفٌ ما يُحالِفُه بمَجموعِها . أو بِكُلُ واحدة منها. و ما 
لضو كوم هلما تعبوعها" تقنفى كر قهاننا كا براسةامكاء لان 
استحقاقه لكل واحدةٍ على حَدٌ استحقاقه للجميع. فلو خالمٌ بالجميع. لم يَكُن 
ذلك إلا لوجوبها له. و هذا قائمٌ فى كُلُ واحدة. | ْ 
.١‏ في الأصل: «يتجدّدا. اا 


' في الأصل: «لم يكن». 


: فى الأصل: «لمجموعها». 
٠:‏ فى الاصل: «لمجموعها». 


كيس بحا هف 


زذىي 
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يذ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
و بمثلٍ ذلك يُعلّمْ أنّه لا يجو رُ أن يخال بواحدةٍ دون غيرها؛ لِتنّساوي الكُلُء و 

ا ل 

| متحى سناتةهاء هل :ما سند كته 

[وجه مخالفته تعالئ لغيره» مع اشتراكه معه فى الصفات] 

فإن قيلَ: كيف يُخالِفُ بهذه' الأحوالٍ التى ذَكَرئُم, و أحَدَنا ' يَسبَحِقٌ هذه 
الأحوال و يُسْارِكٌ القّدِيمَ تعالى فيها أجمّع؛ و مِن شأَن ما خالف به الشىء غَيرّه أن 
لا يُشْاركه فيه المُخَالِف؟ 

و ليس لكّم أن تقولوا: إننا لا نشاركه في كونِه قديماً؛ لألكم أُوَلاً قد سَوَّيتُم في 
الخلا بَينَ كُونِه قديماً و سائر الصفات. و لأن ما يَرجِعٌ إلى الإثبات فى هذه 
الصفةٍ هو الوجود و نّحنٌ مُشَاركونَ فيه, و ما يُفِيدٌ النفى مِن أَنّهِ لا ابتداءَ لوجوده. 
فإنّه لا" اعتبارٌ به فى الخلاف. 
[أوَلاً: بيان المصنّف] 

لجببي ب لل 0 
عن ختلض الونعه الناى النتحقيا | : كبحن عليدو ولا نصل نين أن تخالفيةعيدة 
و يَتميّرٌ نه باستحقاق صفات علئ وجوو يَستَحِيل " استحقاقٌ غَيرِه لها على تلك 


.١‏ فى الأصل: «ما». 

5 فى الأصل: اهذه). 

5 فى الأصل: «واحداً». 

: 5 الأصل: «إن». 

0 7 الأصل: «و لا» بدل «فإنّه لا». 

1. ف الأصل:«تستحيل». و هو خطأ؛ لأن الفاعل هو «استحقاق غيره لها». 


يمد الا الحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة لها 


الوجوه. و بَِينَ أن د فيها؛ لأنّه متى بان مِن غَيرِه بصفة. 
كان ويحة ]نا نتديى جكالفيه انه اسمن الما ا 1 
اخمّصٌ لذاتِه بأن يَسبَحِق ' صفات علئ وجوو يَستَحِيلُ في كُلَّ مُسنَحِقٌ أن 
تستحقها عليهاء أن خضل 'الآبانة و العمدرد 

و ليس لأحَدٍ أن يَقولَ: إذا لم يُخَالِف بنفس الصفات. كيف يُخالِف بكيفيّة 
استّحقاقها. و الخلاف فى الذوات إلا بدٌ]؛ أن يَعودَ إلى الصفات؟* 

و ذلك: أنه يُمكِنٌ أن يُقالَ: إِنّ الخلاف فى الحقيقة يَحصّلُ بهذه الصفات من 
حيتٌ استّحَِّت علئ هذه الوجوه المخصوصة. فلّم يَعْدِ الخلاف إلا إلى الصفات. 

و ماكر وزتدينا و المهاء 1هللا قدا وردنا لتو إن كان لفطل 
لفظ النفيء فلّيسَ بنَفي علّى الحقيقة, بل يَقَنَضى استمرارٌ الوجود في كُلُ حالٍ فيما 
الم] يَرَل. 
[ثانيأً: بيان أبي هاشم الجبّائي ] 

فامًا أبو هاشم (8 فإنّه لهذا المعنئ أَثْبَتَ له تعالى صفة ذاتيّة تَنَضى ' كُونَه 
عرز :الأو رمو ا سحت تقد لما وان را 

إذا لم يَصِمَّ أن يُخالِفٌ الشيء غَيرَه بما يُشاركُه فيه. لم يَجرْ أن يُخَالِفَ 





.١‏ فى الأصل: «لصفة). 

في الأصل: «أخصَ». و الصحيح نذا نكا بعرينة قوله: «بما». و «إذا اختص لذاته». 

فلن الأصل: «لا يستحقٌ». و الصحيح ما أثبتناه بشهادة السياق. 

4. ماابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و قوله: «فلم يعد الخلا ف إلا إلى الصفات» قرينة عليه. 
الال كرفة امعجمافيا ققط, 

.١‏ فى الأصل: «يقتضى'» 


هن ابح 


زذى 


ع 


ل الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
القَدِيمٌ تَعالى من ' خالّقَه بهذه الصفات؛ لوقوع الاشتراكِ فيها. و كذلك 
لا يجو رُأن يُخَالِفَ انيه البعدقاتن ١‏ اران فس ذلك تقول إِلَى النفى ؛ 
التو قر لاوولا رن جردو ثلا عدا فى بوجترروه لا وير 
زو ]إن العدمَ يَسبَحِيلٌ عَلّيه»؛ كله نفك؟ و بالنفي لا تَخْبَلِفُ ' الذواتٌ. و 
أمَا جهةٌ استحقاق الصفق فَالمَرجِمٌ فيه عند التحقيق إلى التقى؛ لأنّ مغناء 
أنه يَستَغني في استحقاقها عن عِلَةٍ و فاعل. 1 

و يُمِكِنٌ أن يُقَالَ: لّو حال تعالى غَيرَه بكُونِه قادراً على ما قَدَّرَ عليه مِن حَيثٌ 
لم يَصِحَّ أن يُشْارِكّه في هذه الصفة . لوحب فى رَيدٍ إذا كان قادراً على ما لّم يَصِمَّ 
أن يَقَدِرَ عليه عَمرّو أن يَكون مُخَالِفاً له. و كان يَنبَغي أن تؤُثّرَ هذه الصفةٌ في 
العللاف :قينا كما ادق فيه تعالرة: 

على اها إن تتعاركف” الذاف عكماء لا شعو إن تكوان مشروظا ورا معنا 
فى ارك ل لعي رويك قاد قاد عالت ور كر بير ل 

و مما بُّقَالُ فى نُصرة طريقة أبى هاشم: إِنْ كُلْ ذات فلابُدٌ أن تَخَم بصفة لو 
كالم روف ارقت ١‏ عابوامو لني[ عد اوقد افونيا وني اهعلقي لول مرك 
الصفة. و هذا الحُكمُ واجبٌ في كُلّ ذات؛ سَّواءً كانت مَرئيّة أو ممّا يَستَحيلٌ عليه 


5 فى الأصل: «ما». 

الى رامعل اروك نت ماتيا بويا أتعاء امعتوناء هنا سو انه رام نك كلين من كاده 
ل هات ١‏ 

"'. فى الاصل: «لا يختلف». 

4 فى الأطتل«الشفات»: 

0. 7 الأصل: «يخالف». 

1. ّ الأصل: «لرأيت». 
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الرؤيةٌ؛ لأن الأصلّ فى اختلافٍ الذوات و تَماتّلِها هو الادراك. و ما عدا الذوات 
المُدرّكات محمولٌ في ذلك علّى المُدرَكات. 

و إذا صَحَّت هذهالجُمله و لم يَجُز أن يكون القَدِيمُ ' تَعالى لو كان مُدرَكاً يُدرَكُ 
ز كيت كان موحودا أو عالماً أو حَبَاً أو قادراً؛ لأن عييزة يثنا ركه فى هذه 
الصفات. فلا يَجودٌ" أن يكونّ مُدرَكاً عليها. و لا يُمكِنٌ أن يُجِعَلَ الادراك مُتعلقاً 
بكيفيّة الصفة دونَ نفس الصفة؛ لأنّ ذلك [لا] ' يُعقَلُ. فتَبَتَ أنه لا بُدٌ مِن صفة. بها 
عارن غوو ار أدرة؟ ادركعيها: 

مما يَجبٌ أن يُعتَمَدَ أيضاً فى ذلك أنّه لا يَجورُ أن يَكون تّعالى موجوداً لِذاته؛؟ 
لوجوب مُمائّلةِ ما شارَكّه فى الوجود له. و قد عُلِم أن ' مُخالِفَه يُشارِكُه في الوجود. 

ولا تجوز ان يكن غالما قاذرا ححا لذاته: لآن :ذلك تقتضي كوثه فوهودا لما 
هو عليه في ذاتِهه و هذا يودي إلى أن المؤّثْرَ في وجوده كُونّه قادراً. مع أن كوه 
قادراً مشروطٌ بالوجود” و مُفتَقِد | ليه. و فى هذا عا كل وا ين ارين 
بصاحبه و افتقارٌه إليه. فوجبّ إثباتٌ صفة ذاتيّةِ غير هذه الصفات, تَسنَنِدٌ هذه 
الصفات إليها. 


“مها 


. فى الأصل: «قديماً». 

فى الأصل تاولا يوون الواوه:والتاتويم سل نامي توعان لخلا أنعاءا 
. مابين المعقوفين اضفناه لمقتضى السياق. و قوله: «ولا يمكن» قرينة عليه. 

ش في الأصل: + «غيره لي». و لا محصّل له. 

. أي في نصرة طريقة أبي هاشم. 

بل لما هو عليه في ذاتة, 

:فى الأصل «أثهو. 

. فى الأصل: «فى الوجود». 


يحمد ١‏ لجسا لمم ابه 


لد سس 
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حكن الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[الأصل الثالث: في أن ما شاركه تعالئ في القِدَّم يجب أن يكون مثلاً له] 

و أمًا الكلامُ علّى الأصل الثالث -و هو أنّ ما شارّكّه فى هذه الصفة. يَجبُ أن 
يكون مثلاًله و مُستَجِقَاً لكُلّ ما يَستَحُِه لنفسه -: فهو [أنّه] إذاتَبَتَ بما ذَكرناه أنه 
مُُخَالِف لغيره [بكونِه] ! قديماً وما جرئ مجراه أو بالصفة التى اقنَضّت فيه هذه 
الصفات, وجب فيما شارَكّه فى كَونِه قديماً أن يَكونّ مثلاً له؛ لأنّ ما تُخَالِف' به 
الذاثٌ غَيرَهاء فمّتى شارَّكَها فيه مُشْارِكٌ كان مِثلاً لها؛ ألا ترئ أنّ السوادَ و الْجَوهرَ 
لوا لقانها جالنيها (9/) بهائّينِ الصفتَينء كان ما شارَكَّهما فيها مِثلاً لهما؟ و 
كذلك إن كان الخلاف في التحقيقٍ يَرجِمٌ إلى الصفة الذاتيّة التى تَقَنَضى ' هذه 
الصفات, يَجَبٌ فيما شارّكّه في هذه الصفات أن يكون في ذاتِه على مِثْلٍ تلك 
الصفة. فيكونّ مِثلاً له. 
[في بيان عدم اختلاف صفة الوجود في الذوات] 

و ليس لأحَدٍ أن يقول: ما أنكّرتّم أن تكون صفة الوجود تَخْتَلِفُ فى الذوات. 
فلانَمنَعٌ أن يُشَارِكٌ القَدِيمُ في كُونِه قديماً ما ليس بمثل له. إذا لم يَعْدِ الاتّفاق إلى 
صفة مُتَمائْلةِ؟ 

و ذلك: أن الجهات التى يُعلَّمُ منها اختلاف الصفاتء مفقودةٌ فى صفةٍ الوجود؛ 
لأنّ الصفتّين إِنّما نَعلّمُ اختلافهما بالإدراكِ؛ أو بما يَجِرِي مجراه؛ نحو الفَصلٍ 


سلب 


ش ما بين المعقوفين منّاء و به يستقيم المعنى» و قوله: «في كونه قديماً» قرينة عليه. 
3 فى الاصل: «يحدث». و الصحيح ما اثبتناه بقرينة ما بعذه. 
". فى الاصل: «يقتضى». 
ع 8 الأصل: «تكون». و رجوع الضمير إلى «ما» دو كك ها اتيتناة: 
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بِينَ كون أحَدِنا مُريداً و ناظراً و مُعتَقِدأً. أو نَعلَّمُ اختلاقهما باختلافٍ أحكامهما؛ 
كعلمنا بمُخَالَفة كونِ القادر قادراً لكُونْه حَيَاً؛ لاختلافٍ الأحكام. وهذاكُله 
مفقودٌ في صفة الوجود. فيَجِبٌ أن تكون واجدة؛ لأنها لو كانت كذلك لم ترد على 
هذه الحال. 

وأيضاً: فإنّ حُكمَ صفة الوجود هو ظَّهورُ حُكم صفةٍ النفس» و هذا حُكمٌ واجِدٌ 
لوخ انوي توق !قود الذوات الدوجودة لحت أن كرون عيفة والعرة 7 
[الوجوه الدالة على أن الاشتراكَ فى صفةٍ من صفات النفس يقتضي الاشتراك في 
سائر الصفات النفسيّة | 

(4) و أمًا" الذي يَدُلّ على أن الاشتراك فى صفة مِن صفات النفس يَقِتَضى 
الاشتراك في سائر الصفات التشضكة نين الدالةا تور أ يَسْتَركا فى صفةٍ ذاتيّة و 
يَفتَرِقا في أخرئ حنّى يكونا مُخْتَلِفَينِ مِن وَجِهء مُتَمائْلَينِ مِن أَحَرَ؛ فوجوة: 

منها: أنّ المّقتّضى للصفةٍ كالموجب لهاء فإذا كان ما أوجَبَ صفةً أو صفات متى 
حَصَل مثله أوجحبَ ذلك. وكذلك المُقتضى للصفات؛ فكما أن إثباتَ «ما تارك 


١‏ . فى الأصل: «و يتفق». 

.١‏ جاء فى الأصل بعد هذا الكلام مايلى: انم الجزء ء الأوَلْ مِنَ «الكتاب المُلْخْضٍ فى أصولٍ 
الدين» و يتلوه في المجُرء الثاني: «و أمّا الذي يدلُ على [أنْ] الاشتراك في صفةٍ من صفات النفس». 
وَقَعَ القَراعٌ من تُسويدٍ هذا المجءِء و الحَمدٌ له رَبّ العالّمينَ. ااوشتد انه عن اتستديل العاد 
سَلْمَ تسليماً كثيرأ كثيرأ كثيراً.» و هو تقطيع غير علمى. فإنّ البحث في الأصل الثالث المتقدّم لم 
ينته بعذ. كما أن الأصل الرابع لم يأتِ بعد. و هذا يدل على أنّ تجزئة الكتاب ب لم تتم من قِبَل 
المصنف. رصاحم بياعين السام 

”". جاء ف فى الأصل قبل هذا: «بسم الله الرحمنٍ الرحيم. روف ل اقم و أما...» و قد حذفناه من 
لمكن لماه د هق ناهذا المحة واه عبرا لليف الحابة وليس بداية لجزء أو فصل جديد. 

ك. فى الاصل: «يشاركه». 


8 
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عم الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
لا ا 
«ما يُشْارِكُ الذاتَ فيما هي عليه ثم لا , مد ويا ةم تقد ابعانيا» 
إيجابها. إن القول بذلك يودي إلى أن اه يتقان بنفس ما يَخْتَلِفانء و إلى أن 
الخلاف نفسّه وفاقء و ذلك مُتَناقِص. 

و إِنّما قلنا ذلك لأنّ الذاتَ إذا اختّصّت بصفتّين لذاتهاء وَجبّ أن تُخالِف 
مُخَالِفُها بِكُلٌ واحدة منهما مِن حَيتٌ كانتا ذاتيتين '؛ إذ الخلاف موقوف علئ صفة 
للذات. وانوهوناه تُحَالِفٌ ما خالقَها بإحدّى الصفتَّينِ بأولى مِن أن تخالفه 
[بالصفة] اعرف ل شارَكها مُشارِك في إحدّى الصفتين وجب أن يَكونَ 
مُماثلاً من حَيثُ يَجِبُ أن يَكون مُخالِفاً؛ لأنَا قد ينا أن كُلٌ واحدةٍ مِن الصفتّين إذا 
كانتا ذاتيتين لا بُدّ مِن أن تور في المُحْالَفَة. 

و ليس هذا مِن قولنا فى الشىء: (إنّه يَصِحّ أن يكون مَعلوماً مَجهولاً مِن وَحَهينِ 
و كذلك يَكونٌ مُراداً مكروهاً» علئ هذا الوّجهٍ [مِن] سَبِيلٍ '. 

لآنَ الخلاف و الوفاقٌ يَرجِعٌ إلى أمرٍ واحدٍ و هو الذاتٌ؛ و العلمُ ب: بعال بالبننه 
على وجه و الجَهلٌ على وَجِهٍ آحَن و كذلك الإرادةٌ و الكراهة. و ليس يَجِبٌ إذا 
كان معلرما ين تكن اذ تكو معلونا من 5 و خو انون ] اله إذا حال بف 
اقل وكات كناك حرق عرض سر نات عن ان تارك" اننا بها 
.١‏ فى الأصل: «يوجبه)»» و رجوع ضمير الفاعل إلى «العلة» يؤيّد صحة ما أثبتناه. 


؟: يمكن أن تقر أ هذه الكلمة بهد الصورة؛ كما يمكن أن ثقرأ:#ذاتين)ةو الأنسب ما اثمتناه» و 
يدل عليه ما يأتى بعد قليل. 

1 في الأصل: «لسبيل». و الصحيح ها انكاة وقوله: «من وجهين» قرينة عليه. 

1 في الأصل: «تخالف». والصحيح ها اتقناة؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى «الشيء' فى اول 
البحث. 
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وكنها: ألهاتع الذاتن لوكاننا! توكو رست« الاين إسراها ناا خرن 
مِن حَيتٌ التماثّل '. و أن يَفصِل المُدرِكٌ بَيتهماء و لا يَلتَبِسا ' عليه مِن حَيتُ 
التَخَالْفي. و ذلك يَتَنافى و يَتَناققض. 

ومنها: أنّ الذاتين لو تَمائلتا مِن وَحِهِ و اخَتَلَفتا من آحَنَ لوجبّ: إذا كانتا 
مُحدَئَتَينَ و طَرَأ ضِدٌ عليهما أن يَنفِيَهِما مِن وَجِهٍ دونَ وَجَدِء و إن كائنا قَدِيمَتّين أن 
يُذْكَر ذلك فيهما بالتقدير, فيّقالَ: «كان يَجِبٌ لو قُدّرَ ضِدٌ لهما أن يَنتَفِيا مِن وَحِهٍ 
دونَ آحَرَ) و يَصِحَّ هذا التقديرٌ و إن استّحال أن يكون للقّديم؛ لأنّه يُْمِرُ عِلماً بن 
الشيئّينِ لا يََْلِِانِ مِن وَجَهٍ و يَتََِّانِ مِن آخَر و كُلّ تقدير يجري هذا الممجرئ 
فهو صحيح. 

ومنها: أنّ الذاتّ إِنّما تُخَالِفُ غَيرَها بالصفة التى تَدَخَلٌ بها فى أن تَكون ذاتاً؛ و 
ليت :تستحق عليه هذا الوحة الاصلفة واحدة ".وما عدا هده الفيشات مما ثقال: إنه 
رُبّما أَثْرَ في الخلافٍ. فَمُقئَضئَ عن هذه الصفةٍ و موجَبٌ عنها. و إذا تَبَتَ ذلك 
فيَجِبٌ فيما يُماثْلُ الذاتٌ أن يُشاركّه ' فى الصفة الذاتيّة و يُشَارِكّه فى مُقتَضاها؛ لأنّ 


“اب 


: فى الأصل: «كانا». 

31 في الأصل:«التفاضل». و الصحيح ما أثبتناه؛ إذ به يقع الالتباس. لا بالتفاضل. وهوواضح. 

33 فى الاصل: «لا يلتبسان». 

5 فى الأصل: «الذكره. 

ْ قل المقري النيسابوري هذه العبارة من كتاب الملخص مع شئ من الاختلاف. حيث قال: ٠و‏ 
قد قال المرتضئ علمٌ الهدئ ( رضي الله عنه و أرضاه) في الكتاب الملخص: الشئٌ إِنّما يخالف 
غيره بالصفة التى يدخل بها فى كونه معلوماً. و ليس يستحقٌ على هذا الوجه إلا وصفاً واحدأ» 
التعلين. ص 19 1 

1. فى الأصل: «شاركه؛. و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «ويشاركه فى مقتضاها». 


زى 
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حكن الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
المُشارَكةَ في المُقتّضى توجبٌ المشارّكة فى المُقتّضئء فلا يَصِحٌ على هذا أن 
يكون مِثْلّينٍ مِن وَجِهِ مُخْتَلِفَينِ مِن وَحهِ آَخَرَ. 

و يَجِبٌ )8١(‏ علئ هذه الجّملة أن لو كانّ له تَعالى عِلِمٌ قدِيمٌ و هو تعالئ إِنّما 
اسبَّحَقٌّ كُونّه قديماً لما هو عليه فى ذاتّه ‏ أن يَكونَ ذلك العلمُ القَدِيمُ مِن حيتٌ 

شارَكّه في القَدَم م مُشاركاً له في تلك الصفة الذاتيّة في جَميع ما تَمَنَضيهِ أ و هى 
كالعلة فيه. و ذلك يوَّدَى إلى ما ذَ كرناه. 1 

و إِنْما قلنا: إنّ الذاتٌ لا تَخْمّصٌ بِأكثْرَ مِن صفة واحدةٍ فى نفسها مِن حَيتٌ كان 
الطريقٌ إلى إثبات صفة للذات» هو' أن الذاتّ لأجلها تكونٌ ذاتاًء و يَصِحّ العلمُ بها 
و الحَبَّرْ عنهاء و تَمِِّزُها مِن غيرها. و هذه الأحكامٌ تَتَم بالصفة الواحدةء فلا وَجِهَ 
لإثبات ما دَلْ عليها؛ لأنّه يودي إلئ إثبات الذات مالا طريقٌ [إِلَى] العلم به و ذلك" 
ُفضى أ إِلَى الجهالات. 1 

ومِنها: أن القول بخلاف ما ذْكرناه يؤَّدّي إلى تجويز ثانٍ له عاجز, 
و إن كان مُشاركاً فى القِدّم؛ لأنه لا فرق بَينَ [إثبات قادرّين أَحَدهما 
قدِيمٌ و الآحَرُ مُحَدَتٌ وَبَينَ]؟ إثبات قَديمَينِ أحَدّهما قادرٌ و الآحَرُ عاجزٌ. 
ولا اعتصامً مِن ذلك إلا بما سَلكناه مِن الطريق. 

ا 

؟. في الأصل: «فهو». و المناسب ما أثبتناه؛ لأنّ «هو» و ما بعده خبر «كان». و لا معنى للتفريع على 
ماسبق. 

0 في الأصل: «في ذلك» بدل: «و ذلك»». و لا محصّل له في المقام. 

؛. فى الأصل: «يفض». 


*. مابين المعقوفين مناء أضفناه لمقتضى السياق. و به يستقيم المعنى. و للمزيد راجع: المغنىي. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ينان 


[الأصل الرابع: في بيان لزوم ما تقدّم من الكلام لهم] ' 

فأمًا الكلامُ في صحَّةٍ ما ألزمناهٌم إِيّاه. مِن استحقاقِه تَعالى لكُلّْ ما تَستَجِقُه هذه 
المَعانى' مِن الصفات الذاتيّة و استحقاقٍ هذه المُعاني جميعَ ما يَسبَّجِقّه مِن 
الصفات, و أن يَكونٌ لبعضها حُكم بعضٍ حنّى يُعْنِنَ وجودٌ أحَدِها عن جميعها: 
فواضِحٌ لا إشكالٌ فيه؛ لأنّ الكُلّ إذا اشتَّرَكَ في القَدّم الذي هو الصفةٌ النفسيّة أو 
المُقنّضئ عن الصفة النفسيّة» وجب ما ذَّكرناه؛ لأنَا قد بِيّنَا أنّ الاشتراكَ فى بعض 
هذه الصفات يَقنَضى الاشتراك فى صفةٍ النفس. 

و ليس لأحد أن يَقول: كيف يَصِحّ ما أَلرَمِتّمُوهُ؛ مِن كُون العلم عالماً. و المُدرةٍ 
قادرة [فيتجدان] '؛ للاشتراكِ فى القِدَم وال يت أنه 311 عالِمٌ قادرٌ 
شيم ذكوقايا ازكه [نتدنا معن “م ادرو اقل سر عن أ 
مُستَحِقٌ لأجل المّعاني» و المُشارّكةٌ فى صفةٍ النفس لا توجبٌ المُشارَكة 
في صِفاتٍ العِلل'؟ و كيف يَلرَمُ أن تكونّ ذاته تُعالى بصفة العلم و المدرةٍ 
وَ أن كنا بهذ الافة للقيونا .و لئاع التق الخوازاوو نهنا الأ لكي 
حَياةٌ لنفسها؟ 

و ذلك: أن القَديمَ تعالى لوكانّ عالماً أو قادراً لمعنئ علئ ما يَدّعونَ وجب أن 


.14٠ تقدّمت الاشارة إلئ هذا الأصل فى بداية الفصل. ص‎ .١ 

". القديمة؛ فإنّ الكلام مازال دائراً حول إبطال المعانى القديمة. 

". في الأصل مكان ما بين المعقوفين بياض. و ما أضفناه هو غاية ما يمكن أن يدرج في المقام. 
و قد استفدناه مما سبق. 

؛. في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «له». و الكلام فيه كالكلام في السابق. 

6. اي صفات المعانى. 

0 فى الاضل #التسدهواه و الفيحي ما اننا قري قوله: «لأنّ الحياة حياة لنفسها». 
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ا تكن الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
يكونَّ فى نفسه على ما يُصَحُحُّ كونَه كذلك. كما أن الجَوهرَ و إن كان مُتحرّكاً 
لمعنئ» فصحَةٌ كونِه مُتحرّكاً يَرجِعٌ إلى ما هو عليه فى نفسه. و العِلمْ و القَدرةُ 
ُشارِكانِه -علئ قولهم -في القِدّم. فيّجبٌ أن يُشاركاه في صحَةٍ كَونِه عالماً قادراً. و 
متئ صَمَّ ذلك فيهما وجب لهما؛ لأنْ العلم لو صَمَّ كونه عالما لم يَحصّل بهذه 
[الصّفة] إلا لصحّةٍ [ما]' هو عليهِ فى ذاتِه لاستحالة استحقاقِه لها لِعِلَةِ أو بالفاعل. 
و هذا يَقتَضى كُونَ العلم عالماً لم يَحصّل بهذه [الصّفة] إلا لِصحَتَهِ ' فى كُلّ حالٍ؛ 
لأنّ ما هو عليه فى ذاتّه حاصِلٌ في كُلّ حالٍ. وكذلك القولُ في الْقّدرةِ ومِن وَحِهِ 
آحَنَ وهو: أنّ ذائه تَعالى يَجِبٌ أن تَكونَ عِلماً مِن حَيثٌ شارَكَها العلمُ فى القَدّم. و 
إذا وَجَبَ فيه تعالئ أن يَكونّ عالماً مع أنّ ذائّه عله أو بصفة العلم, وجب أن يكونّ 
العلمُ أيضاً عالماً؛ لأنّ ما يُحيلٌ أَحَدَ الأمرين يُحِيلٌ الآخَرَ و ما يُصحَحُ أحَدَهما 


و أما القْدرةٌ وإن لم تكن قدرةً علّى الإطلاتي لنفسهاء فهى قدرةٌ علئ مقدورات 
مخصوصة لنفسها. و بهذه الإضافة تَبِينُ مِن غَيرهاء فما كان مِثلاً لها و (45) مُشارِكاً 
لها في القِدَم -و هو صفةٌ تفسيّة  "‏ يَجِبٌ أن يُشارِكها في التعلقٍ المخصوص. و 
العلمُ و إن لم يَككّن عِلماً لنفسه. فإنّه اعتقادٌ لمُعتََّدِ مخصوصٍ لنفسه. فيَجبٌ فيه 
ِئْلُ ما ذَكّرناه في القّدرةٍ. وكُلٌ ذلك واضِحٌ. 


.١‏ مابين المعقوفين من و ما جاء فى الأصل كالتالى: «بهذه إلا لصحّة إلا لمن (كذاء و قد تقرأ: إلا 
ممن) هو عليه فى ذاته». ١ ١‏ 

0 ف الأضنا #الشفةة 

3 فى الأصل: «نفسه). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية عضن 
[الدليل الثاني: علئ بطلان المعاني القديمة] ' 

دول وروي لمان الهلا جبية أن يكو تمان ملم بوني مادم د 
كذلكَ"' القول فى قادرٍ [و] حَىّ م -وجوبُ هذه الأحوالٍ له فى كُل حال. 00 
يسنت مستعسن 1 ١١‏ أن وسويهار ل قت عو لمات كا ودر واعل 
الل لا يُغنى عن عِلَةِ ثانية. و لأدَئ ذلك إلئ أن التعليل لا يَنْقَطِمُ و لا يتَناهى. 

و إذا عَلِمنا أنّ وجوبٌ الصفة عند العلَةِ يُغني عن أخرئ مِن حَيتٌ الوجوب. 
قَضَينا في كُلٌ صفة عَلِمنا وجوبها في كُلْ حالٍ ‏ و إن لم نَعلّم أمرا سواها بأنّها 

ييْنُ ذلك: أن السواد لما وجب كوه سَواداً في كُلْ حالي. و كذلك الجَوهرُ و 
نَفْسٌ العِلَةِ الموجبة للصفةء تقش 16 * ذلك بوجوبه عن العِلل؛ ألا ترى أنّ هذه 
الصفات لو لم تَكّن واجبة» بل كانت تبنت مع جواز أن لا تَنِبْتَ» لوجب أن تحتاج” 
إلى معنئ أو فاعل؛ و هذا يُيّنُ صحَةً ما ذَكّرناه مِن أن الوجوب يَمِنَعٌ مِن التعليل. 

وليش لأخد أن يقول: إن الضفة إنما استعتف:-مين وجيت عن العلة ذفن علة 
ثانيةٍ. لأجلٍ أَنّ العلَةَ تؤثُرٌ في الصفةٍ و توجبّهاء فلاحاجة إلئ أمر آخَرَ و لم يَْبْثْ 
لكُم أن «كُونّه تعالى عالِماً) بَقَتَضيهِ ما هو عليه في ذاتِه فيَستَعْنِىَ عن عِلَةِ. 

وذلكه أذ الملة لو الواعيكا تجو ان ترجه قار منود تالضف يبن | حرق كاد 
للا ا تت ل رار 


.١‏ تقدم الدليل الأول ردان للقن 

1 فى الأصل: «ذلك». 

' أى: عن معنئ. 

في الأصل: (اعن» بادل «كل». ولاامحصل له في المقام. 
: فى الاصل: «يحتاج». 


4 ها عن 


© 
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ا لذن الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
وجوبٌ الصفة عنها' هو المُغنى عن عِلَةِ أخرئ؛ لأنّ العِلَة أُوجَبَتِ الصفة دلالة 
على نَفَى المعنئ, و الصفةٌ لّو وجبّت عن معنئ قديم لكان حالها فى الوجوب 
جدانها انا مستت هن رتالف رولك كاين غرينا وبرت لفقل دن غير الدل 
أمراً زائداً علّى الذاتء عَلِمِنا بذلك نفى المعنىء و أنّ الصفةً تَجِبٌ لِما' الذاتٌ 
عليه. كما أنّا إذا عَلِمنا وجوبّ الصفةٍ عن 'معنى مِن المّعاني و إن لم نكن تَعلّم 
سواه -نَقَعٌ ' علئ أنه لاموجب سواه. 
[استلزام تجويز المعاني القديمة نفي الصفات الذاتية | 

على أنّ التشكّك فى هذا الباب, و الود تاتران الكون الضيفات الواجة الى 
نَعلّمُ وجودها مِن غَيرٍ أن نَعلّم معنئ سواهاء تَجِبٌ' لمعنئ قديم» يودي إلئ نفي 
وان نات شور اناالا ناه وق كل فق رقت اللتراخة زن نحو كور 
الجوهر جوهراً و السوادٍ سَواداًء و صِفات العِلَل الموجبات نفسّها» أن تكونَ ذلك 
لِمَعانِ قديمة. و هذا يقتضى رَفعَ صفات الذات. 

و لَيسَ له أن يَقول: إِنّ السواد أو العلم أو ما أشبَههما مِن المّعانيء إِنّما وجب أن 


يكونَ علئ ما هو عليه لغَيرٍ علَةِ لاستحالةٍ قيام المّعاني [به]' لاالوجوب الصفة له. 


.١‏ في الأصل: «عندها». و الأولى - بل الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «متى وجبت عن العلّة). 
. فى الاصل بدل «لما» كلمة لا تقرا. 

: فى الأصل: «عند»: والأولق هنا انقناه: 

: في الأصل: «لم يكن). 

0. فى الاصل: «يقع». 

1 فى الاصل: «يجب». و رجوع الضمير إلى «الصفات» يوْيّد مااثبتناه. 

. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمة لا تقرأء و ما أثبتناه هو غاية ما يمكن أن يدرج في المقام. 


يدا ١‏ سا اليم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 1١١‏ 


[و] ذلك: أن فيما تَجبٌ ! له الصفاتٌ النفسيّة ما لا يَسبَحيلٌ فيه قيامُ المّعاني به؛ 
نَحؤٌ كونٍ الجوهر جوهراً و مُتحيّراً. و مع ذلك فأثبتنا صفاته الواجباتٌ نفسيّة؛ 
لوجوبهاء لا لاستحالة قيام المّعاني بها. ' 

على أن المفهومٌ مِن قيام المّعاني هو الحُلولُ و الباري تَعالى يَستَحيلٌ [عليه] 
ذلكَ» و لشن جار ارتكابه فيه تعالئء لَيَجُوَنَ مِثلّه في قيام المّعاني بالمّعاني؛ فلّيسَ 
أَحَدُّهما بِأَبِعَدَ مِن الآحَرٍ. 1 
[الدليل الثالث] 

(4) دليلٌ آخَرْ و أحَدٌ ما يَدْلْ على ذلك و إن كان يُقاربٌ ما تَقدَّمَ -: أن 
المُراعئ في المُقتَضى للصفة, الاشتراكُ في كيفيّة استحقاقِها؛ سَواءٌ اختَلَمَت الصفة 
أو اتّمََت؛ ألا ترئ أن المُحدّئات لما اشتّركّت كُلّها في كيفيّةِ الوجود. احتاج 
جَمِيعُها إلى فاعل: فاشتّركّت كُلّها في المُقتضى؟ و القَدِيمُ تعالى لما لّم يُشْارِكْها 
في كيفيّة هذه الصفة» استغنى مِن موجدء و كانَ موجوداً لذاتِه. و لما كان تُعالى 
مُشاركاً للمُريدِينَ مِنّا في استحقاقي كُونِه مُريداً و أنه يُرِيدٌ مع جوازِ أن لا يكون 
مُريدأء كان كذلك مُريداً بإرادةٍ كالواحِدٍ مِنًا. 

و إِنّما قلنا: إنّه لا اعتبارٌ باختلافٍ الصفة و اتّفاقِها. مع الاتّفاقٍ فى وَحِهِ 
الاستحقاق و كيفيته. 

لأنا" وَعَيَاة تعالى لما استكق كوه دويدودا على الحد الوحت الذئ سحن 


١‏ فى الأصل "بحب 
37 فى الأصل: «به). 
و3 فى الأصل: «إنا». 


1>” 








1م الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 


َّ 
- 


السوادُ عليه كونّه سواداً و الجَوهرٌ كُونّهِ جوهراًء اسبَحَقّ ذلك لما هو عليه في 
ال و الحوهة ذلك غلره هذا الوحة:و لما استحق كوتة مريدا 
على الخد التى تحن الجوهوكغلية كونه عسء كا استخن :ذلك لمعدة: هده 
يتفي بجي الات التق تلت و قي وجوه استحققا 

07 كك تود ار سر تعر كر انها 


و قادراً و حَيَاً: علّى الوجه الذي يَسبَحِقٌ عليه كَونّه 5-00 الذي 
المّعاني؛ و أن يكونّ مُسَتَحِمَاً لهذه الصفات لما هو عليه في ذاتِهه كما نَبَتَ ذلك 


فيما شارّكه فى كيفيّة استحقاق صفته. 
[الدليل الرابع ] 

دليل حر لح ا ل الوه 
مي ا يب 
[في بيان أن المشاركة في تعلق خاص تقتضي التماثل] 

فإن قيلَ: دُلُوا على أن المُشارَّكةً فى التعلّت الذي ذَكَرتُم تقتضى ' التمائل. 

قلنا: الدليلٌ على ذلك أن العلم إِنّما يَبِينُ مِن غَيره بهذا التعلتي المتخصوصء 
ونعو احمن عشات:ذاتمنى لهذا وبع :نينا قا عه فى نالك أن شد مده 


5 فى الأصل: «ثبت». 
قفن الأصل: «بقديم». ولا امحصل له. 
3 فى الأصل: «يقتضى). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة انض 


حتّى أن أَحَدّنا متئ صَمٌ ينه الفِعل المُحَكَمْ بعلم مخصوض؛ فمعلومٌ أن ذلك 
تَصِحّ منه بِكُلُ ما شارك الهم الذي ذَكّرناه في صفيه و تَعلّقِه. 

ولانهما أيضاً يوجبانٍ صفتَين مُتَمائِلتَينِ و تَمائلُ المُوجَب يَدُلّ على تَمائلٍ 
المُوجب. 

و لأنهما أيضاً يَسَفيانٍ بِضِدٌ واحِدٍ؛ ألا ترئ أنا لو قَدّرنا حُصول هذَّينٍ العِلمَين 
لِعالِم واحدء و وجَدَ الجَهلُ المُتعلّقُ بالعكس مِن مُتعلَقَهما. وجب انتفاؤهما 
مع به؟ و الشيء الواجدٌ لا يَجِورٌُ أن يَنفي شَئينِ مُحمَِفَينٍ غَيرَ مُتَضادينِء و نما 
ينفي المِثلّين أو الضّدّين. و إذا لم يبر أن يكون هذان العلمانٍ ضِدَين وجبّ أن 
[في بيان تماثل علمه تعالئ و علمنا] 

فإن قيلٌ: و مِن أينَ صحَةٌ ما ذَكَرتم مِن أنّهما يوجبان صفتّين مُتَمائِلتَينَ؟ 

قلنا: لأنّ هاتّين الصفتّين لو اختَلقتاء لم يكن إِلَى اختلافهما طريقٌ إلا اختلاف 
حُكوهما و كان الحَي يَفصِلٌ بَنّهما كما يَفصِل بِينَ صفاته المُخْتَلِفة كوه مُريداً 
و مُعتّقِداً. و لا شبهةَ في أن حُكمّهما غَيرُ مُخْتَلِف و لذلك [فإِنٌ] أَحَدَنا يَجَد نفسَه 
إذا كانَ عالماً باحَد هذين العِلمَين على مِثْلٍ ما يَجِدٌ غَيرَ نفسِه إذا كان عالماً بالعلم 
الآخر, و لا نَجِدَ مِثل ذلك (66) إذا كان مُريداً و غَيرُه مُعتَقداً. ش 

فإن قيل: ألا اعتَبرم في تَمائلٍ هذينٍ العِلمَينٍ أن يَتعلّقا بعالم ' واحد؟ 

قُلنا: لو كان لِمِثلٍ ذلك اعتبانٌ أُوجبَّ أن لا يَتَمائَلَ السوادان مع تَعايّرٍ مَحَلّهما. 
ار 
3 فى الأصل: «بعلم'. 
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لض الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
والذغنينا ولا دروا توي الداللهها قو انريكوة كلما واغيدا اوانكقاير ا 
ألا ترئ أن الالتباس علّى المّدرِكِ الذي كان طريقاً لنا إلى تَمائّل السوادّين حاصِلٌ 
في الوَجهين؟ لأنّ السوادّين يَلتَبِسانِ و المَحَلٌّ واحدّ. وإذا تَبَتَ أن تَعْايْرَ المَحَلّين 
لا يؤَثْرُ في التماثل, تَبَتَ ذلك في تَعايْرٍ العالِمَين؛ لأن حُكم القوابل | مع المّعاني 
المُختّصَّةٍ بها. حُكمْ المَحالٌ مع المعاني المُخْتّصَّةٍ بها. 

علئ أن العلِمَينٍ إذا لّم يَتعلّقا بعالم واجدء فإنّما افتَرَقَا في كيفيّة الوجود, و مِثل 
ذلك لا يُؤْثْوُ على الحقيقةٍ في الاختلافي, يل يجري مَجرئ أن يَكونا موجودَينٍ في 
وقتين. و معلومٌ أنّ ذلك لا يَقتّضى اخختلاقهما؛ لأنّه لّو اقتضاه لوَجبَ أن يَكون 
الشيءٌ مُخْالفاً لنفسه إذا لم يُوجَدْ فى وقت و وُجِدَ فى غَيرِه. على أن الأجناس 
المُخَتَلفَةَ قد تَسْتَرِكُ في كيفيّة الوجود. و لا يوجبٌُ ذلك تَمائلّها. 

فوجبَ صحَةٌ ما ذَكّرناه مِن تَمائّلٍ هذَّينٍ العلمَينء و إن تَعلََا بِعالِمَين. 
[في بيان أن الشيء الواحد لا ينفي شيئّين مختلفين غير متضاذين ] 

فإن قيلَ: و ما الدليلٌ على صِحَةٍ ما اذَّعَينّموه فى ججملة كلامكم؛ مِن أن الشيءَ 
الواجد لا يَنفى شَيئين مُخْتَلِمِين غيرَ مُتَضادينِ؟ 

قُلنا: الدليل علئ ذلك: أن مِن حَنَّ ما يُنافي غَيرَه أن يَحْلْقَه على مَحَلَّهِ و على 
كر وي ف امد اك ون مسا ماه ار 
الشيءٌ الواحدٌ ذاتين مُخْتَلِفتَينِ أَوجبّ أن تُكون صفتّه بالعكس [مِن] صفة كُلّ 
واحِدٍ منهماء و هذا يَقنَضى كَونَ الذات على صفئّين مُخْتَلِفتَينِ للنفس» و ذلك 


.١‏ في الأصل: «الحمل». والأنسب - و لعل الصحيح -ما أثبتناه بقرينة قوله: «حكم المحال». 
١‏ فى الأصل: «يحصل». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة 6م 
اموا سي يي م 0_0 
أنّ الجَوَهَرَ لا يَكونٌ مُتحيّزاً بالفاعل. ' ْ 

وممًا يَدّلُ أيضاً على ذلك: أن الشيء الواجدّ لو تَمَى المُختَلِفَين وجب أن ينف 
كر تعاض عمقلا تخله لاله لكل لسعم ما عافد التعسامن نا 
لَيسَ له بغيره؛ ألا ترئ أن الشيء الواحد لمّا نَقَى المثلّين على الجمع. و الصَّدين 
على لقان ان كل دلي واكل عون و لوانتن كز) ا يقارف لاق إلى لانسرا 
يَنفى البياضٌ و الحَلاوةً ' عن المَّحَلّء و قد عَلِمنا فَسادَ ذلك. 

و مما يُبَيّنُ ما ذكرناه: للم 0 زائما] 
نضا نامو االتمرة رو قاذ با لظو" رظي تفوت اننقون 417 ني 
(لا) يُضَادٌ' البياضٌ و الطّعمَ لأجل أَنّْهما مُخْتَلَِانِ ليسا بِضِدَّينء و نَحكُم بأنّ كُلٌ 
مُخْمَلِفَينِ ليسا بِضِدٌينِ يَجِرِيانٍ هذا المجرى في أنّ شيئاً واحداً لا يَجورُ أن يَنفِيّهما. 

ويس لأحَدٍ أن يَقولَ: هذا الذي ذَكَرتّم يََتَضى أن ذاتّهِ تعال مُمائْلةٌ لِعُلومِنا؛ مِن 
خية النضار كز ف القعلى المنتصوصض 

ونه ان تتلنه تيان بالمعلرييات» ُخالف تعلق الغلوم؛ لأن تعلق تعلوٌ 
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العالِمِينَ. و إنما كان يُلِرّعُ ذلك لو كان التعلقٌ واحد حداً؛ ألا تّرئ أن العلمّ و الإرادةً معاً 


.11 تقدم فى ص‎ .١ 

.١772 في الأصل: «الخلافة». راجع: شرح الأصول الخمسة. ص‎ ٠ 

. كذا فى الأصل. والأنستب: وبياضين»: 

“فى الأصل: «يقضي'. و العتاست:ما اتيتناه بقرينة قوله: «و نحكم». 

60. فى الأصل: «و أنّه). 

١‏ في الأصل: «يضاذ» بدون «لا». و الصحيح نا أفيعتاة بقرينة قوله: «أن الشيواذ ا علي انه 
لايضاذ البياض و الطعم». 


يجد ١‏ لجسا ا الحم 
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م الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
قد يَتعلّقان بحُخدوث الشىء و لا يَتَمائَلان؛ لاختلافٍ التعلّق؟ 

ولس له أن يقول: ما أَنكَرئم أن يكون عِلمُه من حَيتُ كان قديماً يحالف عُلوسَاء 
اوش يك قلق وات قرو عن اللتصيلوب و إن جارك غلوضا فى _التعلى 
الذي (65) ذ كرتم؟! 

و ذلك: أن هذا اعتراض علَّى الدليل '. لما اقتضى الدليلٌ نفسّه فساده؛ لأنَا قد بِيّنا 
أن ماله العِلمَينِ في التعلتي المخصوص يَقنَضى كما تليما .ذلك يَقَنَضى 
استحالةٌ قِدَم عِلمِه أو تَعلَقِه بمعلومات كثيرقٍ كما يَقتَضى استحالةٌ ذلك فى عُلومِنا 
التى هى مِثْلّ ذلك العلم. 

ل ا 

و الذقرن هن عترام ون فق فانيهن اللقشقية إذا الريفله' أن تكون 
مكلا لنا أذا كان جوهرا أو عسما: إنذاق إن كان :حسما فين يك كان ديا ل 
كون .فنالا كنا 

الريك إل نطال وللتدهوها دكزياة 
[الدليل الخامس] 

دل اونما تدل على .ذلك أن ؟ الطريق إلن إشيات العلو “عو تجدة الصفه 
على اناكم هد وار انال تيال :أو الخال ينهدا الطيية غَيدُ تأت فيه 


.١‏ أي الدليل الرابع المتقدّم. 

". فى الاصل: «الزمنا». 

". لهذا الدليل تقريران. و هذا هو التقرير الأوّلء و سوف يأتى التقرير الثاني فيما بعد. 
6. فى الأصل: «لا د 5 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة /1 


تعالى. و إثباتٌ معنئ لا طريقٌ إلى إثباتِه يودي إلى الجهالات. 

فوجبّ لهذه الجمِلةِ المَطعٌ علئ أنه لا يَجورُ كُونّهِ عالماً بععلم. بل لما هو عليه 
فى ذايّه. 

و هذا الكَلامُ يَسْتَمِلُ على مَوضِعَينء لا بد مِن الدّلالة عليهما: 

أولهما: أنّه لا طريقٌ إلى إثباتٍ العلم سوئ ما ذَّكرناه. أ 

و الثاني: أنّ إثباتَ معنئ لا دليلٌ عليه لا يَصِح. 

نأماالديل علق الأول فهو اله لبكن كور انريدل على الشوي الا ماله تعلق :و 
إذا لّم يدل إلاما ذَ كرناه على إثبات العلم '. فلَيس [بَعَده] ' إلا أن يُقالَ: إن الدالٌ على 
العلم كُونّه عالماً أو صحَةٌ وقوع الفعل المُحكّم؛ لأنّ غَيرَ ما ذَكٌرناه مِن الصفات و 
الأحكام لا تعلق لها بالهلم. 

17 - 0 وك م أ 2< اه 

و الذى يَدُّلَ علئ كونِه عالماً لا يَدُلَ على العلم؛ لأنّ الصفة بمُجِرّدها إذا اقنَضَتَ 
المعنى. لوجبَّ أن تكون كُلَ صفة مُعَلْلهَ بمعنئ؛ و يَقنَضى كذلك وجوة ما لا 
يتناهئ مِنَ المُعاني. 

و أيضاً: فإنّ الصفة يَنقِسِمُ في العقل استحمّاقها إِلَى المعنئ و إلئ غَيرِه؛ فكيف 
يُقالُ: إنّها لمُجِرَدها تَقَنَضى المعن؟ 


.١‏ فى الدليل الخامس المتقدم آنفاً. 

". الظاهر زيادة «إلا» فى هذه الجملة, لأنّ مراد المصئّف أنّه «إذا لم يدل ما ذكرناه من الدليل على 
إثبات العلم الزائد على الذات...؛ فليس يبقئ بعده إلا ان يقال: ...» و ذكر دليلين لإثبات العلم 
الزائد ثم ناقشهما. 

0# في الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمة لا تقرأ. و بما أثبتناه يستقيم المعنى. و يُحتمل أن تقرأ 
الكلمة: «نجد». 

4. فى الأصل: «إن)». 
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لض الملشفي فى امول الدين / ج ١‏ 

و علئ هذا يَجبُ أن يُكتفئ فى إثبات الأكوان بإثباتِ صفة الجوهر و تَقَلِهِ في 
الجهات. مِن غَيرٍ أن تُبيّنَ كُونّهِ مُسَتَحِقَاً لذلك على وَجِهِ مخصوص. 

و أيضاً لو كان كَونُهِ عالماً يََنَضى وجوت العلم -و قد تَبَتَ أن العلمّ تقتضى كَونَ 
الذات عالِمةٌ -لوجبَ أن كر 1 لسريو لسرن تفي لماي 

و أمّا الذى له قلنا: «إنّ الفعل المُحكَم لا يَدُلّ علّى العلم» فهو أنّ الفِعلَ المُحكم 
انانف فق الكاعودين اكد در الحاههاء الشهت أن يَدْلُّ] على أمر تَحْمَصٌ ' 
نه لمي ا لس وف" بن الجلم و لان محل الهم فيد عليه و إذاكان وجوة 
العلم مقصوراً علئ بعضٍ ضٍ الجُملة لم : َك لعل دالأ عليه 

و أيضاً: فإنّ الفِعل ' لعل امم د دو كارت ات يتن عدر 
نه و المُفارَقاتٌ: قد تكونُ للمّعاني, و قد تَكونٌ لغَيرِها؛ فكَيف يُجِعَل * ما يَقتَضى 
المُفارَقةَ المُطلقةَ مُقنَضياً لكيفيّة فيها؟ 

و أبضاء فإن الل المحكم إذاكان دالاً علن كون من صَحّ ينه عالماء لم بجر أن 
َل مع ذلك على العلم؛ لأن الدليل نما يدل علئ أمرَينٍ محمَلَِينِ من وَجهَينٍ. و 
إذا كان وجهّه واحداً ل جز أن يَدُلَ إلا علئ أمر واحِدٍ. ولذلك [يَدلٌ] الفعل 
تحوو عل أن قاعله قاة تيوق راستكائه له دل خرن اله عالِم. 

و أمّا الدليلٌ علّى الأصلٍ (65) الثانى: فهو أنّ القولّ بخلافٍ ذلك يوّدّي: إلى كُل 
.١‏ في الأصل: «يختصّ». 

3 فى الأصل: «واقع». 
0 في الأصل: «العقل». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله فيما يأتي: «فإنَ الفعل المحكم إذا كان 


دالةً» الي آخره. 
3 فى الأصل: «تجعل». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة عض 
جَهالة و إلئ أن يُجَوّرَ أن يكون فى الجسم معان كثيرة سوئ ما عَمَلناه بالدليل؛ و 
إلى أنْ لا يُنفئ بِالعِلَلٍ و لا بالأسباب ولا بالمّضادبِينَ المُتضادات. و فَسادٌ ذلك ظاهة. 

ولح هنايها اهاماي النأديين: اذا المتداو على في اريم تاك بالم ركان 
موجودا لكان فى الندل وله علية وو تطائلقا لو انك "فى الل مايل علي ثانء 
وجب نفيّه. 

و القَرقُ بِينَ الأمرّين: أن الفِعلَ يَمَعُ باختيارٍ الفاعل و قد يَجِورُ أن لا يَختارّه. فلا 
يَدُلّ عليه. ولا يَجبٌ أن يُحكَمَ بنّفى العالم ' مِن حَيتُ انتَقَى الفعل. و العلمُ موجبٌ 
كوو الذاك غاللمة :و بإثنائه إثما بكرة يما تضدة عمد ين السلفة أو الشكي سلا 
تعر أوجنقل ما تال علق نا نه أنه مزق اسار العنا تقطن ناا 
يَدُلّ عليه وجب القضاءٌ بنّفيه. 

و قد نَرنِّبٍ هذا الدليلٌ علئ وَجِهِ آخَرَ". فيّقالٌ: قد تَبَتَ أن تَجِدّدَ الصفة مع جواز 
أن لا قججدة و الحال واد ذلالة عل إتناك السعتو :بو لين تجوز توت الجغترة 
مع نَقِيضٍ الشرط في الدّلالة عليه؛ لأن ذلك يَقدَحٌ فى كَونِه شرطاً فى الذَّلالة. 

يُبَيّنُ ما ذكرناه: أن وجوبٌ وقوع تصرّفٍ الإنسان بِحَسَبٍ قصده و دَواعيه زوأ] 
وجوبٌ انتفائه بِحَسَب كَراهَتِهِ و صَوارِفِه لمّا دَلَّ على احتياجه إليه. لّم يَجُر أن 
نبت ' مُحديثاً لفعل يَجِبُ وقوعّه عند كراهته و انتفاؤه عند قصده. و إِنّما لم يَجُر 
ذلك مِن حَيتٌ كان ما ذَكّرناه شرطاً في الذَّلالة فلم يُمكِنْ تُبوتٌ المَدلول مع 
نميضِه. و إذا وجب كَونُه تعالى عالماً فى كُلْ حالٍ. تَبَتَ أنّهِ لّم يكن كذلك بمعنئ. 
.١‏ 0000007 


5 هذا هو التقرير الثاني للدليل الخامس. 
3 فى الأصل: «يثبت». 
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ارون الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و ليس هذا الذي ذَكَرناه مَنعاًمِن إثبات المدلولٍ مع فَمَدٍ الذَّلالة و إِنّما مَتَعنامِن 
إثبات المدلولٍ مع نقيضٍ الشرط في الدَلالةٍ؛ ألا ترئ أنا تبت تَصِرَّفَنا مُحتاجاً إليناء 
و مُحدَثاً بنا؛ من حَيتُ وَقَعَ بحَسَبٍ قصودناء و انتفى بِحَسَبٍ صَوارفِنا و كَراهيّنا؟ و 
لا يَممَنِعٌ إثبات فِعلٍ لا يَتائّئ هذا المعنئ فيه. و هو فِعل الساهيء إذا كان بدليل آخر. 
و لأاتسوة فنانا علق :ةلك ان تق القع الم تت شالبو صيوا رفةيزق الفرى 
ِينَ ' الأمرّين هو ما ذَكّرناه؛ مِن أنّ ذلك إثباتٌ المدلولٍ مع نقيض الشرط فى الدَّلالة. 

ونعفه لدلالة ' فلن الوسيين اللد ون :تاها ' عا اذل على اله هال له 


يَجورُ أن يَكونّ قادراً بقدرةء و لا حَبَا بحَياق و لا قديماً بقِدم. 
[الدليل السادس] 


دليلٌ آخَرٌ: و مما يَدْلْ على أنه تعالى لا يَجورُ أن يَكونَ علئ هذه الأحوالٍ لمّعان 
تقيمة أذ القو لود للك ررد الوناناك اويل :درات تنه * جره كل 
واحدةٍ مِنها دون الأخرى. و ذلك محال لأنه يتقتضى تجويرَ مّعان زائدةٍ على ما قد 


عَمَلنا و نَدعى أنّ بعضّها يفارى بعضها. 
[الدليل السابع] 
دليل آخَرٌ وممًا يَدَّلَ على أنه تعالى لا يَجِورُ أن يكونّ عالِماً بعلم قديم أنّ القولّ 
نذلك يؤّدى إل أَحَدِ اموز كلها فاسدة: 
"قن الأصل: «بأن». 
. أي الدليل الخامس. 
يع الأصل: «رتبناها». 
ا الأصل: «يدل). 
02 الأصل: «تستحيل». 





يد سد المحم 


© 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة فض 


منها: أن يكون عالمأ بمعلوم واحد, أو معلومات مُنحَصِرة. 

و منها: أن يَكون عالماً بمعلوم لا نِهايةَ له.' 

و منها: أن يكون عِلمُه مُتَعلّقاً بمعلومات لا تَتَناهِى على سَبيل التفصيل. 

فإن قيلَ: دُلُوا علئ فساد التقِسم الأخير. 

انوكت الدلالساريات لويد نانعد اعدها؟ دوه كرو ذال 
ُعلّم الآَحَُ و هذا الحُكمٌ معلومٌ فى أكثر المعلومات باضطرار؛ كالعلم بِرَيدٍ و 
عَمرِو و ما أشبّهَهما (41) مِن المعلومات. كما نَعلَمُ ضرورةٌ في أكثرٍ الأجسام أنّنا 
نُجوَّرُ أن تُحَرّكَ بعضّها مع سُكون بعضء و مالا يُعلَمُ ذلك فيه مِنَ المعلومات 
باضطراره و يَسْتَبهُ أمرّه, تَحمِلّه بالاستدلالٍ على ما عَلِمناه في الحكم؛ لأنا إذا تَأَمَلنا 
حال العلم المُتعلَقٍ بأَحَدٍ المعلومّين, فوَجَدناه مُخالِفا لقعا رسك اليك 
1ن تيه الواتدة لو تداك سكسارمن على المتسين: كنات يمتنا "فى نفسه؛ 
لاختصاصه بصفتّين اقتَضتا اختلاف العلمين. 

و لس يَلرّمْ على هذا أن تكونء القّدرةٌ مُخْتَلِفةً في نفسها! لِتعلّقِها بمقدورات 

وذلك: أَنْه لاشيءً مِن القُدَرِ يَخَْصٌ بمقدور واحدء بل الجَميعٌ يَتَعلّقُ بالكثير 
مِنَ المقدورات, فلم يَقَنّضٍ ذلك فى القَدَرِ اختلافاً. و إن تَبَتَ بعضها بصفةٍ ما 
خالّقَه. و قد تَبَتَ أن في العُلوم ما يَخْتّصٌُ بمعلوم واحدء و أنه يُخَالِفُ ما تَعلَقَ 
.١‏ فى الأصل: «لا نهاية لها». 000 
. في الأصل: «أحدهما'. 


' فى الأصل: «مخالفاً». 
. فى الأصل: «يكون». 


جد سد الحم 


اما 


فض الملخص في اواك الدين / ج ١‏ 
بمعلوم آخَرَ فافتَرَقٌ الأمراقه 

سابال من تمار التو الول و7 من المعلوم الواحدٍ علّى التفصيل: ' أ 
َو تَعلّقَ بمعلومّينء لوجبَّ إذا طَرَأ جَهِلٌ يَتَعلَقُ بأْحَدٍ المعلومَينٍ دون الآحَسِ أن 
بَنتَفِيَ مِن وَحِهِ دون آحَرَ و ذلك باطل. 

فإن قيلّ: هذا يَلرَمْكُم في القّدرة؛ إذ' قد يَطرَأ الجر عليها' مع تعلق بأَحَدٍ 
تكلاوراقيان و لقن جار لكر ااقلعر 81 الفوكلا تدان يمينا سسا نه 
الفدرة 1 الجهل الذي قَدَّرئُموه مِثله و يَبطل استدلالكم. ْ 

قُلنا: القدرةٌ آّو اخمّصّت بمقدور واحدٍ بَطَلَ حُكمُهاء و لكان من أُوجَبّت له حال 
القادر لا يَجِدٌ فرق بيه و بِينَ المُضْطَنٌ فلابُدٌ مِن أن تَتَعلّقَ بالكثيرٍ مِن المقدور. و 
العَجرٌ إذا كان ضِدَاً لها. فحُكمّه في التعلّقٍ حُكمّها. و هذا لا يُمكِنُ أن يُدّعى في 
العلم حَنّى يُقَال: إن لا يَتميّرُ مِن غَيرِه مت تَعلّقَ بمعلوم واحدٍء و إِنّه واجبٌ فيه 
داكا ون مطلرء الفا تسق الغول انفضا لوأف عع با وميد 
مجهولٍ واحل. وك نقد الاق ذكرناه و استقام الاستدلال. 

وكا يدل فلن ذلك: أن العلمَ لو تَعلَقَ بأكثّرَ مين معلوم واحدٍ مُفَصَّلاً 9 
على عددٍ محصور, و لا حَدٌ مُعيْنِ وكان يَحِبٌ أن يتلق بمالا يتَناهى بن 
التعلوطاك» لآل لا سام وى لا عطقو هذا تقنطين انب يكون كل مال نا 
غالنا ككل تت و امك [اكر ةالص التوظ] ا معدا عاك اين 
تعاليئ. و إذا عَلِمنا استحالةٌ ذلك في عُلومِناء عَلِمنا استحالتّه في كُلّ عالِم؛ لأنّه نما 


ام بعد أن قم المصئّف مقدمة. شرع فى إبطال القسم الثالث المتقدم. 
؟. فى الاصل: (إذا». 
0 فى الأصل: «عليهما». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية يفش 
وجب لِعُلومِنا هذا الححكمٌُ مع اختلافها؛ لكونها علوما.. ٠‏ يَرجِعٌ “إل اما ن قبيلٍ 
الاعتقادات. و لا يُمحِنٌ 0 يان ذلك بالخحدوث؛ لذن الحدوث لا ل 
التعلتق. علئ أنّ ما يناه مِن قبل» مِن كَونٍ ما يَتعلقٌ بمعلومّين مِن العلوم مُخْتَلِفا في 
نفسه. يَقَتَضى علئ كَل عِلم بهذا الحكم. 

والأله لو حار فى الغائي إثناث علم يتعلق بأكتوين معلوم وابخد على التفضيل: 
وجب أن يكون مثلاً لِعُلومِنا و مُخْالِفَاً لها. و ذلك مُحال. 

و مما قبل في ذلك أيضاً: أنه لو جار في الغائب إثباتٌ عِلمٍ واحدٍ بصفةٍ عِلمَّينِ 
مِن عُلُومِنا مُخْتَلِقَين ؛ جارَ إثبائه بصفة الهلم و القَدرة؛ لأن اختلاف العِلمَينِ 
بالمعلومّين في الشاهد. كاختلاف الود الثرة وما يؤديهم إلى الااستغناء 
بالعلم عن سائرٍ المعاني التي يُثبتو شي 

فأمًا القسمان اللذان ذكر ناهما فى (88) صَدرٍ الدليلٍ فظاهرا" الفساد؛ لأنّ وجود ما لا 
ا نيا ل الم 1 [و] استحالته "بو ونا عن ان نا 
حَصَرَه الوجودٌ لا يَكونٌ إلا مُتَناهِياً. 

و أما كونه تعالئ عالِماً بمعلوم واحدٍ, أو معلومات مُنحَصِرةٍ ففاسِدٌ أيضاً؛ لأنّه قد فعَل 
أفعالاً مُحكّمة تَدُلَ' علئ أنّه عالِمٌ بها أجمّعَ, و خَلَقّ فينا العُلومَ الضروريّة و تلك 
.١‏ فى الأصل: «لكونها علوماً و لاامن يرجع؛. و لا محصّل له. و الظاهر أنّ في النسخة سقطاً. 

. في الأصل:«يثبتوها». و هو خطأ؛ لعدم الدليل على حذف نون الإعراب. 
. فى الأصل: «فظاهر». 
. تقدم فى ص 47. 


0 فى الأصل: «فساد استحالته». و لا محصّل له. 
1 فى الأصل: «يدل). 


يجا ١‏ لجسا الحم 


ما 


دض الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
الاعتقاداثٌ لا تكونٌ' عُلوماً إلا مِن فِعل العالم بمُتعلَّاتها. و هذا يَدُلّ علئ أنه ' 
تعالئ عالِمٌ باكثّرَ من معلوم واحدٍ. 

والاى قطن كز عاننا بمحضورات: الما واكاك ارماك ل لو اه 
كح وو اا اا ا 
في نفوسها؛ لأ المعلوم في نفسه لا يَخْنَص في صحَة "كوه مَعلوماً بعالم دون 
عانم 

20 صَحَّ أن يَعلّم ما عَدا تلك المعلومات. لم يَخْلُ مِن أن: يَعلَمّها لنفيه. أو 
بعلم معدوم. 0 قديمء أو مُحدَتُ. 

دنكان علتها سيد قط أن يكن هاندا مك المعتريات ليه انما 
رحبا م يس اس را 
أن لحن دعام أ بالكل ؛ ؛ألا ترئ أن الْقّدرةَ لما كانت لما هى عليه تَتَعلَقٌ ' 
بالمقدور. رينت لعلنها رك ها ثم صِحّ أن تَتعلُقَ [به]؟ 

وكير أن تقل الف ردن معدو ءا لا دس ا ا 

والاتكلوع اديوه اله موجهو يز له تامو وعية فاتك رمات 
لا تتناهى. ْ 


١‏ فى الأصل: «لا يكون». 

3 فى الأصل: «أنّ». 

7 قى العا بعل قزالنة ةباقنو فى وندجلة شىء غير مقروء. و الظاهر أن عدمه 
لحر بال ١‏ ْ 

؛. فى الأصل: «يتعلّق», و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «القدرة». و هكذا الكلام في 
قوله رحمه الله: «ان تتعلق». 

0. تقدم فى ص 100. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة مضنا 


ولا يَجِورُ أن يَعلّمَ ذلك بعُلوم مُحَدَثْةٍ؛ لأنه يوجبٌ! أيضاً وجوة ما لا يَتَناهى 
مِنَ العُلوم المُحْدَثة. 

ولأنّ تلك العلومٌ يجب أن تكون مِن فِعلِه. و لَيسَ يَجِورٌ أن تَمَعَ مُتولّدةَ عن 
النظر؛ لأن النظَر لا يكونُ إلا في دليل. و ليس [علئ] ما يَحدَّتُ في المُستّقبّلٍ دلِيلٌ 
عَقَلِئٌ؛ لفَقَدٍ التعلّق الذي لا بُدٌ مِن أن يكونّ مُراعئ فيما تَدُلُ' عليه الأدلةٌ 

ولا يُمكِنٌ أن يُقالَ: إِنّه يَمَعُ لما لعلمه بأنّه كان ناظراً؛ لأنّ ذلك مَبنئْ علئ أنه 
بالنظر يَحصّلٌ العلمُ بالحَوادث المُستَمَبَلتَ و قد بِيّنا أن ذلك لا يُمكِنٌ أن يكون 
عليه دليلٌ عَمَلِيٌ. 

فلم يَبقّ وَجهٌ يَجِورُ أن يكون جهة لوقوع العلم عِلماً إلا كَونَ الفاعل عالماً 
الفتتووى للف ميا لكا مقرو شي طلن التقائه يان زانها لشكلة عق انه لا 
يَعلّم]' باقى المعلُومات إلا بعلم مُحدَّتْ. و هذه مله كافيةٌ. 
[الدليل الثامن] 

دليل آخر: و مما كلف تيان لا نو أن يَكون قادراً بقدرة 
قديمة أن قدرئّه كان يَجَبُ أن تكو فويحودة لآافى متكل بحت تعلق به 
لأنٌ وجودها فيه يستحيل. و وجودها فى 0 لا حَياةَ فيه كذلك؛ و وجودها؟ 


.١‏ في الأصل: «وجب,. و الصحيح ما أثبتناه. بقرينة قوله قبل قليل: «لأنه يوجب وجودما 
لايتناهى». 

3 فى الأصل: «يدل». 

”3 فى الأصل: «إنّما يتكلم على أنه لا يتكلم على أنّه لا يعلم لا بعلم». وهو مضطرب. و فيه 
تكرار. و الصحبح ما أثبتناه. 


4. فى الأصل: «فوجودهاء. و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّه لا معنى للتفريع هنا على ما سبق. 


لما 


فض الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
فى مَحَلُ مع الحياةٍ يَقتّضي تعلّقها بمَن تلك الحَياةٌ حَياةٌ له على ما تَقَدّم 
في الكتاب. و قد بيّنا أن مِن حُكم القدرة لأمر يَرجِعٌ إلى صحّة الفِعلٍ بها. 
استعمال مَحَلّها فى الفعل. و دَلّلنا علئ أن الفِعل لا يِصِحٌ أن يَقَعَ بها إلا بأن يُبتَدَ 
هو أو ما [هو] سببُه فى مَحَلّهاء و متى وجدّت لافي مَحَلُّء بَطَلَ حُكمُهاء و لم يَصِمَّ 
الفعلٌ بها. 
[الدليل التاسع] 

راشبو سكا ند ل نعلي للك أرظاء انا قن قينا تَهَدّمَ من الكتاب - أن 
َدَرّنا مع اختلافها لا يَصِحّ أن يُقعَلَ بها الأجسامٌ و الألوالٌ و ما أشبَهّهما من 
الأجناس المخصوصة. و بِيّنا أن اخمتلافق المَدَرِ (49) لا يقتضى اختلافق 
المقدورات. و أن مِن حٌَّ كُل قدرة أن يُقدَرَّبها على كُلُ جنس يُقَدَرٌ بعَيرها ' عليه. 
و أن هذا الحُكم يَجبٌ في القّدَّرِ مِن حَيتُ كانت قَدَراً و يَصِحٌ الفِعل بها. و هذا 
يََنَضى د حسام لاا عليه تعالىء لو كان قادراً بقدرةٍ. و فى عِلمِنا أنه 
تان :هو الفاغ لهاادلالة على ثقى ونه قادراً بقدرة. 


5 عا 


[الدليل العاشر] 

دليل آخَرٌ: و مما يَدّلَ على استحالة كُونِه حَيَاً بحياةٍ قديمة: ما قد بِيّنّاه مِن اعتبار 
حُكم الحَياةٍ و تأثيرها فى المَحَلء و أن وجودها فى غيرٍ مَحَل مُستحيل. و الحياة 
القَدِيمةٌ لو كائت ثابتةً لم يَجْرْ خُلولُها المَحَلُّ و إِنّما كانت توجَدٌ لا فى مَحَل؛ و 
ذلك باطِلٌ بما ذَكرناه. 


١‏ 0 الأصل: «لغيرها». و قوله: «أن يدر بها» قرينة عليه. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية فض 


]1[ 


فصل 
فى الإشارة إلى قوئ شبَهِ أصحاب الذات [و] الصفات و الكلام عليها 


[ فقد تَعَلَّقَ هؤلاء بأشياء ] 

[1.] منها: قولّهم: لو كان عالماً لذاته وَجَب' أن تكون" ذائه عِلماً و إذا" 
لم يكن عالماً لذاتِه فهو عالِمُ بعلم. 

[1.] و منها: أن كونّه عالماً أر" قار إذا رَجع إلى ذاتهه وجبّ أن يُكون قادراً 
على كُلّ ما يَعلَمُه. 

[*] ومنها أن الفعلّ المُحكَم يَدُلَّ علّى العلم. كما يَدُلّ على كَونٍ الفاعل عاِماً. 

[4.] ومنها: أن العلم بأنّ العالِمَ عالِه لا او أن تكون علما بذاتة: [أو عنما 10 
بعلمِه. و لو كان علماً بذاته]* لكان" الجَهل بأنّهِ عالِمٌ جَهلاً بذاته» و لُوجبّ في كُلُ 
من عَلِمَ ذاتّه أن يَعلّمّهِ عالماً. و فسادٌ ذلك يَقتضى أنه عِلمّ بعِلمِه. 

[5.] ومنها: أن قولهم: إِنْ وَصْفَنا العالم أنه عالِمٌ اشتقاقٌ مِنَ العلم؛ فلا سَبِيلَ إلى 
نفيه مع إثباتٍ العالم عالماً. ْ 


سمب 


٠‏ في الأصل: «أوجب». و الصحيح ا أتكتاة؛ بقرينة قوله بعد قليل: «وجب أن يكون قادراً». 
4 فى الاصل: «يكون». 
و في الأصل: «أو إذلى ولاامحصل له فى المقام. 

:1 كذا فى الأصل. و لعل الأنسب: «و قادراً». 
6 مالي المعتر مد ميجير اضطراب العبارة. و قد استفدناه مما يأتي من المباحث. 
. فى الأصل: «كان». و الصحيح ما أثبتناه بعد ما أثبتناه بين المعقوفين. 


رضن الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[3:] ومنها: أنّ وَصمّنا العالِم بأنّه عالِه إثباتٌ» و إذا لّم يَكُن إثباتاً لذاته. فلاُدَ مِن 
ان تكون إنناتا لعلجة: 
[] ومنها: أنّه قد يَحسّنٌ أن يِأْمُرَ أحَدّنا [غيرّه] بأن يَعَلّمَ و يَمدّحَّه على ذلك. 
ولا يجورٌأن يَتَعلّقٌ الأمرو المَدحٌ إلا لمعنئ يَفْعَلَه وإذا ضَحَّ ذلك فينا 
شو لقان غلية هبه تان الأمود اذا كاذ هو المسري و ذلك الله 
و الدلالة. 
و الجوابُ عن الشببهةٍ الأولى: 
أنه نما ' كان تلزنا أن تكون” ذاثهعلماء لو حعلنا كونهعالما وجا عن الذات 
علّى التحقيق؛ و كما توجبُ” العِلَةُ المعلولٌ. و هذا لم تُرِدْه! و لاهو مفهومٌ 
و ' معنئ قولنا: نه تعالى عالِمٌ لنفسه». أَنّه اخمّصٌ بهذه الصفةٍ على وَجِهٍ بان بها 
مِن سائر العالِمينَ» و أنه استّغنئ فيها عن معنئ. و إضافة الصفة إلى النفس ليس 
ُفِيدُ التعليل, و إِنّما يُفِيدٌ غايةَ التخصيص و التميّر. و الأصلّ في ذلك قَولُ أهلٍ 


اللغة: «فعَل اك كذا بنفسه) إذا أرادوا التاكيد فى الااختصاص. 


.١‏ اي «فكذلك». 

". تقرأ هذهٍ الكلمة في الأصل: «الحذر», و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما سوف يأتى في نهاية 
الجواب عن الشبهة السابعة. 

فى الأصل: «لما» بدل «إثما». 

3 ف الأصل: أن كون». 

0. فى الأعتل: ايو جب)». 

1. في الأصل: «لم يرده»). 

/. فى الاصل: «او». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبونيّة غحض 
عَلَن أن السواد لما كان ستؤاد! ' لتقيف كانت انفشة تواداء فكذلك "فحنا فى 


العالم لنفسه أن تَكون ' ذاه عالِمةٌ و هكذا نقول [فى القدرة و الحياة]". 


و الجوابُ عن الشبهة الثانية: 
أن وَصفه 97 «عالم») و«قادرٌ». وإن رَجَعْ إلى ذات واحدة فالفائدةٌ فيه مختلفة: 
و إذا اختَلقَّت وجب أن يُراعئ ما يَصِحّ فيه. 
و فو لباه لامؤوسطواد ة) و «قدرةً) يُرجع إلى ذات واحدة. فإن” 5 موجبة [فقد 
تَعلفَت مِن حَيتُ]! كانت قُدرةٌ و لم تتَعلْقُ مِن حَيتٌ كانت موجودةٌ؛ لاختلافٍ 
الفائدة. و الح منًا قادِرٌ" على كُلٌ ما كان عالِماً به. 1 
و الجوابُ عن الشبهة ( )1١‏ الثالثة: 
[1.] أن قد ّنا فيما تَقدَّمَ أن الفعل الك 0 ليع القن "أنه لها يدل 
علئ كونٍ فاعله مُفارقاً لِما يَتَعذّرٌ ذلك منه. و أن المُفارَقاتِ قد 5250-7 ار 


للمّعانى, و تارةً لعيرها. فإذا عَلِمنا فى أَحَدِنا أنّ المُفارَقةَ إِنّما حَصَلَّت له عن معنئ 


.١‏ فى الأصل: «سواد). 

31 في الأصل: «فلذلك». و الصحيح ا اتعتاة؛ فإن الغرض ذكر النظير. لا التعليل. 

". فى الاصل: «يكون). 

أ مانن العدقو قي تتاو به اوعقي امكل 

ٌ في الأصل: «وإن لقح سوئهة كانت والصحيح ها أتشعتاء؛ للتفريع على ما سبق. 
“مابي المعقواقين أخقكاء بكرينة :ما ابعدة: 

1 في الأصل: + «عالم». و هو زائد بشهادة ذيل العبارة. 

. تقدم فى ص /51. 

: فى الاصل: «لما». 


زى 


ب سح نه 


رون لمكن ف ايو الدين اج ١‏ 
بدليل يَختَصّه أ لم يَجبْ أن يَتبْتَ المعنى فى كُلْ مَوضع حَصّلَّت فيه المُفارَقةٌ؛ لأن 
اشتراكَ المّوصوقين فى الصفة لا يَمنَِمُ و إن استّحَقها أحدّهما لعِلَةِ و الآَحَدِ لا 
عل بَعدَ أن يَخْتَلِا فى كيفيّة الاستحقاقء و لهذا كانّ المّوجودُ مِنَا مَوجوداً بفاعل. 
و هو تُعالئ موجوة لنفسه. 

[1.] على أنّ مَن أُوجَبَ عليه القول بأنّهِ تَعالى عالِمٌ بعلم» قياساً علّى العالم مِناء 
مِن حَيتُ شارّكّه في مُطلق | لصفة مِن غَيرٍ مُراعاةٍ لكيفيّة الاستحقاق, و لا الوّجِه 
الذي منه تَبَتَ العلمُ لأَحَدِناء يَلرَمُه أن يكون عِلمّه تَعالى مُحدَثاً و غيراً له. و أن 
يكونّ له عِلمٌ مُفرَدٌ بِكُلٌ معلوم, كما أنّ كُلّ ذلك واجبٌ فى العالم مِنّاء و يَلرَمّه أن 
يكون مُشاركاً للعالم مِنَا فى الجسميّة و البنية و سائِرٍ ما لا يَكونٌ عالماً ' إلا مع 
حُصوله. و متّى امتَنَعَ مِن التزام ذلك بوَّجيء حَصَّلَ بِعَينِه العلَه فى الامتناع عن كونه 
عالماً بعلم و حَمِلِه على أحوالٍ العالِمِينَ مِنًا. 
و الجَوابُ عن الشبهةٍ الرابعة: 

أن العلم بن العالمّ عالِم هو عِلمٌ بكَونِه على حالٍ مخصوصة. و ليس يَتعلقٌ 
بمُجِرَدٍ الذات, و لا بمعنئ فيهاء علئ ما بَنوا عليه السؤال. 

فإن قيلَ: دُلُوا علئ أن العالم بِكَونِه عالماً حال أ ثم دُلُوا على أنّ العلم بأنّه عالِم 

قُلنا: الدليلٌ علّى الفصل الأُوّلِ: أنّ الفِعلّ المُحكَمَ إذا صَحَّ مِن زَيدٍ و تَعَذْرَ على 
١‏ فى الأصل: «تختصّه). 
1 اسم (يكون)»., ضمير يرجع إلى «العالم منا». 
و فى الأصل: «حالاً». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة فر 


عَمرِوء فلا بْدٌ من كَونِهِ دالا علّى اختصاصٍ من صَمّ [منه] بأمر فارَقٌ به مَن تَعذَرَ 
عليه. ولا بد مِن أن يكون ذلك الأمرٌ مُختَضًاً بِمَن! صَمَّ مِنه الفِعل. و هو الجُملهُ 
دون أبعاضهاء فيَجبٌ على هذا أن يَكون الفِعلٌ التحك والا مطل التخصاض 
الكملة سفان: 

ليس يُمكِنٌ أن يُقالَ: إن الفِعلّ دان علئ أن العم الذي به كان أحَدَّنا عالِماً'. و إن 
المُارَقةَ إلى ذلك تُرجِمٌ '؛ لأنا قد بَينَا فسادَ ذلك مِن قَبِلُ مِن وجوه. 

وممًا يَدُلُ أيضاً علئ ذلك: أنّا قد عَلِمنا امتنا وجود عِلم فى بججزءِ مِن قَلب زيدٍء 
ووجود جهلٍ يُضَادٌ ذلك العلم في ُجزءٍ آخَرَمِن قلبه في حالةٍ واحدةٍء فلو لم ين 
العلمُ يوجبٌ للججّملة* حالا لما وجب ذلك. كما لم يَسبَجِلُ وجودٌ السوادٍ و 
ابيا في مجزِءينٍ ين قله لما ُوجبا لجملة حالتين مضاذتين * 

أمَا الذى يُدَلّ به علّى القِسم الغانى' - و هو أن العلم' بأَنّه اله يَتَعلَقٌُ بكونِه علئ 
حالٍ مخصوصة فهو" أنّ أَحَدَنا يَجدٌ نفسّه مُعتَقِداً باضطرار, و يَتأمّلُ حاله فى 
سشكون نّفسِه إلى المُعتَقَ فيَعلمُأنّه عالِم. وما يَحِدَ نَفْسَه عليه هو ما يَخْنَصٌ به مِن 
الحالٍ الراجعة إليه. 


.١‏ فى الأصل: «لمن». 

3 كذ كن الأصاا رو الظاهر قاف لقنا زقفلا. 

0 في الأصل: «ايرجع ". ١‏ 

؛. فى الأصل: «الجملة». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «لم يوجبا للجملة حالين متضادتين'. 
. فى الاصل: «متضادين». 

ا 0 «الفصل الثانى». 

ْ في الأصل: «العالم». و ما أثبتناه هو ما نضصّ عليه السيّد المصف قبيل هذا. 

. فى الاصل: «و هوا. 


زذى 


لد > سم 


18 


ضس الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

ولا تمكن أن ثقال: إن :ذلك تعلق يَتعلّقُ بالهلم الحالٌ في قَلبه. 

على أن ' حُكم ذلك العلم مِن حَيتُ حَلّ قَلَبَد حُكمْ سائر المّعاني الحالّة؛ مِن 
تواير فقوي مركاو لالت انيلم عنما لقدوي ون كان مريةا 
للخيلة معاد 

تبت بذلك أن عِلمّه تَعلّقَ بما هو عليه مِنَ الحالء و هذا يَقتَضِى أن معلومٌ العلم 
بأنّ العالم عالِم في كُلُ مَوضِعء كونُه على هذه الحالٍ المخصوصة؛ لأنّ معلومٌ العلم 
لا يات اداح (0العلمين: . ْ 

وفةانة ل على ولاك: أن العلم بي تعلق بالمعلوم علئ حَدٌَ علي الال و قد بَينا' 
أل لقان قحك نما ولا علو كوو مق قد نه سرج نال امخصوصة نالو" لا 
إل خلى تلو جحت أن ايكوة العلة با لغانة قطابعا * لهذا الوعير لز قوع العله 
مَوقِعَ لالد في هذا الباب. 0 

وال أبقنا فتن :زرك 01 لعن باذ العازه ضاق ل[ تعلو ين أن بكو شعي 
بعلم أن معلنا بالهعلى شال متخصوصة او شعلنا بكس ف ةن ” 

و ليس يَجورٌ أن يَكونَ مُتَعلّقَا بيلِه؛ لِما تَقَدَّمَ' مِن أنا تَستَدِلُ و نَتوصّلٌ إلى كونه 
عالماً بالفْعلٍ المُحكم الذي يَمَعٌ مِن الجملة دون انتعاضتهاء فيّجبٌ أن يَكونَ 
.١‏ كذا في الأصلء و الظاهر أن فى العبارة سقطاً. 

. تقدّم في الفصل الأُوّل الآنف الذكر. 
. فى الأصل: «إنّماه. و الأنسب ما أثبتناه عطفاً على «أنّ الفعل المحكم). 
. فى الأصل:«مطابق». و الصحيح ما أثبتناه. و هو خبر «يكون». 


0. فهذه ثلاثه شقوق. و الثانى هو المطلوب. 
1. تقدّم فى الفصل الأوّل الآنف الذكر. 


يد لجسا الحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة انف 
وال عا عق امير الولة يها دكي لد لع 3 الورك ملم اتن افد باقن 
اا اليوط و/الال يار وو ارول الفساق لريب لام 
و من جهته يُعلَم و إذاكم يَُلَ الفِعلُ علّى العلمء فكذلك العلم بأنّه عام لا يَتعلقٌ 
بالعلم؛ لوجوب تَطابتٍ الأمرَينٍ 

و أيضاً: فكيق يكونٌ العلم أنه عام مُتعلّْقَأ بالهلم, و قد يَعلمُُ ' عاِماً من 
لايَعلّمُ عِلمّه؛ لا على مجملةٍ و لا على تفصيل» كالنظام . و ججميع مَن نَفَى 





ل 


و لَّيسَ لأحَدٍ أن يَقولّ: مِثل هذا يَلرّمْكُم إذا قَلتّم: إن العلم بأنْ الأسوّد أسوَدُ عِلمٌ 


: فى الأصل بدل «يتعذر» كلمة لعلها تُقرأً: «نقدر». وها مداء هو مقتضى السياق. 

3 فى الأصل: «نعلمه». 
الذي عبّر عنه الشيخ المفيد ب «إمام المعتزلة وشيخها». فالرجل أشهر من أن يُعرّف. ولد بالبصرة 
حدود سنة 17١‏ ه و درس عند أبى هذيل العلاف. فصاغ نظامه الفكري على مذهب معتزلة 
البصرة. ثمّ هاجر إلى بغداد فأصبح الوجه البارز لمدرسة الاعتزال ببغداد. ارتبط بهشام بن 
الحكم و تأثر به كثيراً فى قضايا مهمّة كانت مُثار الجدال آنذاك و لا زالت. مثل إنكاره الجزء 
الذي لا يتجرّأ. و القياس و الرأي و الإجماع, و القول بالطفرة؛ و الطعن بجماعة من الصحابة و 
محدثي أهل السّنة لكن كل كل ذلك لم يدخله فى عِداد الشيعة. و الشاهد على ذلك نقذه 
لأميرالمؤ منين عليه السلام! 
ولم يشفع له ذلك فقد طعن أهل السنّة و أهل الحديث فيه و اتّهموه بالكفر و الزندقة و سائر 
الموبقات. يعد الجاحظ من أبرز تلاميذه و له تأليفات كثيرة. توفى ببغداد حدود سنة 77١‏ ه. 
ضطقات المعتز له ص 4 ؟0؛ الفهرسيت لا بن النديم. ص 06 كك تاريخ بغداد. ج 1 ص /ا6 لسعم 
أعلام السلاء. ج 9 ل ص ١غ0».‏ نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام. ج 5ص 13977 هل اهزيب اللا سلمسّن. 
ج اص 7١١‏ الإفصاح: ا2. 


١ /ام‎ 


نارون لسن كن اضواك الدين / ج ١‏ 

ذلك أن السراة :قووف و كل من شاه الأسرة قلائد .من أن يكون مدركا 
للشواد يه و هانب نظا سود لخو و تناه ال جاامى املس ف سوا عاك 
الجُملة و إِنّما يَجِهَلونَ كُونّهِ غَيراً لِلمَحَل و هذا يرجم إلى التفصيل. و مِثْل هذا 
لايُمكِنٌ [في] العلم؛ لأنّه غيرُ مُدرَكِ. فلا وَجهَ يوجبٌُ القولّ بأنّ من عَلِمْ العالِم 
لازنا لا بذون ات طلم علاقه على كمالك ١‏ على النضما.. 

على أنّ العِلمَ بأنّ العام عالِهٌ لو كان متَعلّقُه العلمّ الذي به كان [العالِمُ] عالماً. 
لاستّحالٌ أن يُعلَّمَ عالماً من لا عِلمَ له يَعلّمُ به الأشياءً. و كانّ يَجِبٌ استحالةٌ العلم 
بالقديم تُعالى عالماًء و فى صحَّةٍ ذلك دَلالةَ على فسادٍ هذا القول. ْ 

وفتوقك انقدس نيدان البانعان اك بيجا لت كان كان 
فمتئ عُلِم أحَدّنا عالماً تَعلّقَ العلمُ بعِلمِه. و إذا عُلِمَ القَدِيمُ تَعالى عالماً كانَ العِلمُ 
علا رذ ات 

لأنّ هذا يوجبٌ أنّ مدلولٌ الدّلالة يَختَلِفُه و هذا يودي مِن الفُساد إلى ما 
ون 

فإن قيلَ: و لِمَ أنَكّرتُم أن يكون مُتَعلَقُ العلم بأنْ العالمَ عام هو أن له معلوماً. و 
العلم بأنّه قادرٌ' أن له مقدوراً؟ ْ 

لوهذ قط[ تبني باق كر ودر ةلال زهاني لفل ا تدان هيدا فنقال 
فيهما ما قيلٌ في عالم و قادر. 

والاويك اناتها ره للدم ا لخ موصرة علب فلات لكل واندن 


3 فى الأصل: «ولا»). 
. في الأصل: + «و معلوم)., و هو زائد. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ريق 


لا يَعلَّمُه ! كذلك. 

فلا بدٌ مِن الرجوع إلئ أن ذلك عِلم بكَونِه على حالٍ مخصوصة. بان ' بها ممّن ليس 
كذلك. ْ 

وإذاصَحّ ما ذَ كرناه فى كونه حَيَاً موجوداً. صَمَّ فى كونه عالِماً و قادراً؛ لأنَا قد 
َلْلنا على أن له بهذه الضفات كلها أحوالاً. وإذااضم تعلق العلم يكون الذات علن 
يعوا رقت اليل بكؤيه ل جمد أذ دن عالت الى اراحو ديو تدان القله 
ب [كون] الذات عليها. لك ا الكل. ش 

على أن «العلمَ بأَنّه عالِمٌ» لو لَّم يكن عِلماً ‏ باختصاصه (47) بحالٍء لم يَكُن 
المعلومٌ بأن يكون معلوماً له أولى مِن غَيرِهء وكذلك المقدورٌ. و لا كُنّا بأن تَعلَمَه” 
معلوماً له أولى مِن أن تَعلّمّه معلوماً لغَيرِه؛ [إذ]' كان الوُجوعٌ في ذلك إِنّما هو إلى 
ذاتٍ العالم و المعلوم. 

عل أن القول زاك روح اذا علمناة تعاله عدالماً بكل البعلومات على 
التفصيل, أن تُكونٌ" عالِمِينَ بمعلومات لا نهاية لها على هذا الوجه. و ذلك مُحالٌ. 

على أنا قد نَعلَمُ المقدورات و المعلومات. و لا تَعلَمُه عالماً قادراً. فكيف 
يكونٌ العلمُ بالمعلوم و المقدور عِلماً أنه عالِمٌ قادرٌ؟ 


1 في الأصل: «لا يعلم». و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 
. فى الآصل: «فإنٌ). 

: فى الأصل: «لحالف». 

: فى الأصل: «عالماً». 

60. فى لزاه شاي 

*. فى الأصل: «إن». 

/ا. فى الأصل :«يكوناه. 
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انان الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و لَيِسَ لأحَدٍ أن يَقولَ: قد أُسقَطنّم الإضافة المراعاةً؛ لأنَا إِنّما قلنا: إن العلم أنه 
الي عِلمٌ بأنّ له معلوماً. و كذلك فى المقدور. 

و ذلك: أن هذه الإضافة بقَولِهم له لا تُعَقَل ‏ إذا لم يَرجِعْ إلا إلى وجود ذاتِه و 
ذاتٍ المعلوم, و إِنّما يكونٌ لها فائدةٌ إذا أثتتوا صفة أو حالاً و لهذا قيل: إِنّه لو تَبَتَ 
فيه تَعالى أَنّهِ عالِمٌ بعلم, لُوجبَ أن يكون «العِلمُ بأنّه عالِمٌ بهذا العلم» عِلماً 
ساعد ادل هزر ديل وناك تقل نيه الاق لم اع لد الويجية 
لعلو ومتحرة قاف اليج اذ تفص ا طريتو أله يونا العله بعالم دوق اخيرة 

ره أجرئ بهذا الكلام إلئ إبطالٍ لدان اديه تالداك عق الاجوالن» 
مستي ارد لس الب سر دوعر ررد را 
قد عَلِمنا اختلافٌ هذه العلوم, و أنّ بعضها لا يَسّدٌ مَسَدّ بعض. 

و لا يُمِكِنٌ أن يُقالَ: إنّها عُلومٌ بمُجِرَدِ ذاتِه أنّها ذاتٌ و لا أنّها عُلومٌ بمتعلّتي ' هذه 
الصفات. 

أنه لا تَعلّقَ لهاء فّجبٌ أن تكون؛ عُلوماً ب [كَونِ] الذات على هذه الأحوالٍ. 

وإذا صَمَّ ذلك فى السوادٍ و الججوهر و غَيرِها مِن الذوات؛ صَمَّ فى المَديم 
تعالور دوف كز التغلومات المفتضة بالأحوالو الضصفات: 1 

و لايَجورٌ أن يكونَّ «العلمُ بأَنَ العالمَ عالِمٌ علماً بمُجِرَّدِ ذاتِه؛ لأنٌ ذلك يوجبٌ القول 
بأنَ كُلٌ مَن عَلِمَ ذائّه فقّد عَلِمَهِ عالماء و يوجبٌ أن الجَهل أنه عالِمُ جَهِلٌ بذاته. 
.١‏ في الأصل: «لا يعقل». 

. فى الأصل: «أو موجوداً». 


“قن الأصل: «لمتعلق». و الأولى ها اتعتاة. 
في الأصل: «يكون». 


جما ١‏ لجسا اليم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة سس 

وكانٌ يجب أن لا تَختَلِفٌ ' العُلومُ المُتعلّقةٌ أنه عالِحٌ قادرٌ حَك؛ لأنْ التعلّقٌ على 
هذا القولٍ لا يَخْتَلِف. 

وكانّ يَجبٌ أن يَسُدَ بعضها مَسَدَّ بعض. 

وكُلٌ ذلك ظاهجٌ الفُساد. 

فبَبَتَ صحَّةٌ ما ذَكرناه؛ مِن أنّ العِلم بذلك مُتَعلّقٌ بَكَونِهِ على حال مخصوصة. 
و الجوابُ عن الشبهةٍ الخامسة: 

[1:] أن مِن شأنٍ الوصفي المُسْتَقْ مِن حادث مِن الحَوادث أن ' لا يُخْبِرَ به ' و 
لا يَعلّمّه إلا من عَلِم ذلك الأمرّ الذي هو مُسْبَق منه؛ إما على ججملة أو تفصيل؛ ألا 
ا جضت الفاعلٍ اله فاعلٌ, لما كان مُسْئَقَاً مِن الفعلء لم وان امه 
يُجري هذا الصف إلا مَن عَلِمَ الفعلّ على الجُملة أو على التفصيل. و كذلك 
وَصف الأسود بأنّه أسوّدُ لما كان مُسْتَقَاً مِن السواد. و قد عَلِمنا أنّه قد يَعلَّمُ العالم 
عالِماً مَن لا يَعلَمُ العلمّ على جُجملةٍ و لا علئ تُفصيلء بل قد يَعلُمُ ذلك من يفي 
العُلوم بل كُلٌ المعاني! 

[1.] على أن الصف المُسْتَق هوإفادة المعنّى المُسَْقّ مِنه. حتّئ تكون حقيقته 
إفادةَ ذلك دون غَيرِه على حدّ ما ذَ كرناه فى الأسوّد و الفاعل, و قد بِينَا أن حقيقة 
كُونٍ العالم عالماً و فائدتّه ليسّت وجوة العلم. بل الفائدةٌ كُونُه على حالٍ 
مخصوصة لأجلها صَحَّ منه المُحكَّمٌ مِن الفعل. 


.١‏ فى الأصل: «يختلف». 

37 فى الأصل: «ماء بدل «أن». 

١غ‏ فى الأضال لا بريه ددا تقر الكلة بو هو عدر هفهومة::زالعلها تحت لها ا كنا 
4 تقدّم آنفاً في جواب الشبهة الرابعة. ص 0 


ارون الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 

[] على أنّ مِن حَنَّ الوصفب المُسْتَقٌ مِن غَيرِه (45) أن يَتَقدّمّه العلمُ بما هو 
مُشْتَقّ منه. تم يَتبَّعَه أ الصف المُسْتَقٌ بذلك على سائر الأوصاف المَُْقّةِ؛ كمّولِنا: 
«أسوّدً) و «فاعل)» و غيرهما. فكان' يَجِبٌ أن يَعَلَمَ العلمَ ولا ثم يَعلَمِ أنه عالِم و 
يَصِفَه بذلك» و هذا عَكس الأمر؛ لأنا تَعلَم أوَلاً ونه عالماً ؟ م تسمل علّى العلم؛ 
على ما تَقَدّم ذكره. 

[ء.أو ل فمَن رَجَعْ فى اشتقاق بي (عالم) مِن «عِلم) إليخ ظاهر الع 0 أن 
يكون كُلْ مَوجود موجوداً" بوجود؛ لأنّ اسم «المّوجود» عندهم مُشَْبَقٌ من 
«الوجود). و ما تقوله فى ذلك تقال له ص «العلم). 

على أنّ لقَولِهم: «عالٌ ًّ من العلم» معنن صحيحا؛ لأنهم يُريدونَ هاهنا 
بالعلم المُفارَقةَ التي عَمَلوهاء؛ و دَلَّ الدليلٌ عليهاء و هي التي تَتبَعُها* أجزاءً 
الوصفي؛ لأنّهِم لا يَعرفونَ المعنّى الحالٌ فى القَلبٍ و لا يَعقَلونّه و لا يَظْهَرُ لهم؛ 
فكَيفٌ يَشْتَقُونَ و يَجِعَلونَ الصف بالعلم تابعاً له؟ 

و كذلك القولُ في المُتحرك؛ و الحركةٌ عندّهم عبارةٌ عن المُفارَقةِ و الحالٍ 
المعقولة دون الذات الحالّة فى الجوهر المعلومة بالدليل. 

و علئ هذا يجري مَجرئ قولهم: «إنّ الموجود مُسْتَقٌ مِنَ الؤجود» و إِنّما يَعنونَ 
المُفارَقَةَ قة بِينَ الثابت والمُنتفى, و لهذا يَقولون: «فلانٌ لا عِلمَ له بكذا/» و «لا قَدرَةٌ 
.١‏ في الأصل: ايتبع». 
: فى الاصل: «و كان» بالواو. 

. في الأصل: «كلّ موجوده وجوداً». و معلوم أنّه للامحصّل له. 


. أي الفرق بين مَن يصمح منه العلم و مَن يتعذر منه. 
. فى الأصل: «يتبعها». 


بحا سا | الحم 


© 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة م 
له عليه». و «له عِلمٌ بكذا». وإِنّما يَعنونَ إثبات المُفارَقةَ. و الحالٍ دون الذات. 

و نحن لا نُنكِرُ خُصولٌ هذا المعنئ و هذه الفائدةٍ فى كُلْ عالِم أجريّ عليه هذا 
الوفيف و امجنة ْ 
و الجَوابُ عن الشبهة السادسة: 

[1.] أن المّعاني لا يَصِحّ ' التوضّلٌ إليها بإطلاتي العبارات» بل الواجبٌ أن تَنِبْتَ ' 
المّعاني بالأدلة نّم تُجرّى العباراتٌ. و المَرجعٌ في أن «وَصفٌ العام بأنّه عَالِم 
إثباثٌ» إلئ أهل اللّغْت و لا حُجَةَ في قولهم' متى لم يَصَدَّرْ عن عِلم؛ فإن كانوا 
علهوا معي انعو ووو كان يَجبٌ أن تُشاركهم فيه. و إن كانوا” أثتتوه بدّليل. 
فيَجبٌُ أن تُذْكَرَ تلك الطريقة الدالةُ و لا نَعتَمِدٌ على عبارتهم التى لا حُجَةَ فيها. 

[؟:] على أن الإثباتَ في أصلٍ اللعة وان جداة يو لهذا فقخون المو سر انه 
«ثابت». و المَعدومَ انه «مُنتب). و هو يجري عندّهم - في أنه عبارة عمًا تَكون 
الشىءٌ به ثابتاً ‏ مَجرَى التحريكِ الذي يَكونٌ به الشيءْ مُتحرّكاً. و التسويدٍ الذي 
يكونٌ' الشيء به أسوّد, ثم تجُوّرَ' باستعماله فى التَحَبَّرٍ عن تُبوتٍ الشيء 


.١‏ فى الأصل: + «إليها». و هو زائد. 

37 فى الأصل: «أن يثبت». 

0 اختلف الأصولييون في حجيّة دلالة قول اللغوي على المعنى الحقيقي الموضوع له: فذهب 
بعضهم إلى القول بحجيّته مطلقاً. و اشترط بعضهم لقبول قولهم حصولٌ العلم من قوله. فيما 

شرط بعضهم التعدّد. راجع تفصيل ذلك: فرائد الأصول. ج ١ص‏ 7 .١‏ 

. فى الأصل: «و كان». و الصحيح ما أثبتناه؛ للتفريع على ما قبله. 

60 فى الأصل: «كان». و قوله:«أثبتوا» قرينة على صحّة ما أثبتناه. 

ش فى الأضل الاكون و لمن ما ساو شر مااكله: 

. فى الاصل: «يجوزا. 


> 


14١ 


لان الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
و وُجوده '. كما استّعملوا قولّهم: «نّفىّ» في الحَبرٍ عن انتفاء الشيء, و علئ هذا 
يقولون: «هؤلاء ثفاة الأعراض. و هؤلاء مُثبتو توها). 

و إذا كان قَولّنا: «عالِمُ» ليس بإيجاد, و لا حَبَّرِ عن إيجادٍ لم يَكُن إثباتً. 

[*:] و ليس يَمتَنِعٌ أن يَكون قَولّنا: «عالِمُ» إثباتاً ' -مِن طريق المعنئ ‏ لذاتِ 
العالم؛ مِن حَيتٌ عَلِمنا بالدليل أنه لا يَكونٌ علئ هذه الصفة إلا و هو موجوةٌ إلا أنه 
ا يلم علئ ذلك أن يكون قَولنا: اليس بعايم» نفيا لذايه ين طريتي المعنن؛ لأله ل 
يمح وبجورة» و إزالم بكو عالما. عقارق الاو له 

] يلاتان قافنا اهل اللحواقى أندهدا الوم افبا وك اسه 
الحكاية عنهمء جارٌ أن تَحمِلَ ذلك على أنّه إثباتٌ لكونٍ الذات على الحالٍ 
المخصوصة. و النفئ لِكونِه 'عالماً كونٌ نفياً لخُصوله علئ هذه الحالٍ. 

[.] علئ أن مّن حَككُوا عنه من أهل اللّةٍ في «عالم» أنه إثباتٌ. يتقولٌ فى قولنا: 
«عِلمٌ) و «سَوادً) و «قدرةٌ مِثلّ ذلك. فيَجبٌ أن يُث يُثبتوا علئ هذا مَعَانِىَ لا تتناهئ» و 


قد بيْنَ في عَيرٍ موضع أنه لا م 2 مُعتَبَرَ برْتبةِ الألفاظ و صُوَرِها. 
و الجوابُ عن الشبهة السابعة: (15) 
[1.] أن التوصّل * بالأمر إلى إثبات معنئ إذا كان صحيحاًء وجب أن يَختّصّ بمَن 
يَصِحٌ أن يؤْمَنَ و القَدِيمٌ تعالى لا : يَصِحّ أن يوْمَرَ بأن يَعلَّم فِيَجِبٌ أن لا يكونَ عالمأً 
5 فى الأصل: «و وجود» بدون الضمير. 
فى الأصل: «إثبات». 
فى الأصل: «بكونه»؛ ولا موقع للسببيّة هاهنا. 
فى الأصل: «التواصل»). 


يم جد الحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتية يق 


بعلم؛ لأنّ الطريقة التي أثبتوا بها العِلم لا تَتَأتَى ' 

و ليس لهم أن يَقولوا: معنى الأمر يفيه تعالى. و إن امتَنَعَ مِن اللفظٍ لأجلٍ 
اعتبار الوتبة؛ لأنَا قد نَسأَلّهِ و ندعوه, و في الدّعاء و السؤالٍ معنّى الأمر. 

و ذلك: أنه لا يَجورُ أن نَسألّه أن يَعلَم؛ لأنْ السؤالٌ لا يَحسّنُ في أمر حاصلٍ 
واجب. و إِنّما يَحسُنٌ فيما ليس بحاصل؛ ألا ترئ أنّه لا يَحسَنٌ أن نامر" غَيرَنا بأن 
عل وحدرة اشبيعبويا 1ه 9للتايكا بعلم "كر معارها به؟ 

[1.] على أن أمرنا غَيرَنا بآن يَعلّم ابر اهو انظا 
ذل هك ان كلك فعله و حادتثٌ مِن جهته. فيّجبٌ أن ؛ بشبتوا مِثل ذلك فى 
كُلّ عالِم! 

[*] على أن الأمرَ إذا كان لا يََعلّقُ إلا بالأحداث. فأمرٌ المأمور أن يَعلَّمَ مَبنيٌ 
علئ أنه عالِمٌ بعلم يُحَدِتّه. فيَجبٌ على هذا أن لا تَأَمُْرَ بأن يَعلَمَ* إلا مَن عَلِمنا 
عالِمأ بعلم حادث. وكيف يكونٌ الأمرُ دَلالة علّى العلم و مُتوصّلاً به إلئ إثباته. و 
ف قرفا يي تَقَك عدم العلم بن المأمور عالِمٌ بعلم؟! 

4 ]وق اختدقن هده الحسية ان الامة :أو الؤرةة لآ عحك: تمتها ذا 
حادثة بل كفي في حُسن الأمر أن نَعلَّمَ أن هُناكَ حالاً مُتجدّد دارا" 
ل ييا 
.١‏ فى الأصل: «يأمر). 
؟'. فى الأصل: «نعلم». 
؟. فى الأصل: «يعلم». 

6 فى الاصل: «نعلم». 


1 فى الأصل:«جنسه». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله فيما يأتي: «بل يكفى فى حسن الأمر». 
/ا. فى الأصل: «فتناولها». 


بلحل 


دين الملتدى ف امول الدين / ج ١‏ 
الأمنُ و لهذا نامُرُ ثُفاةَ الأعراضٍ بالحركةٍ و الضرب. و إن لم يُثبتوا المعاني 
فيما ذَّكٌرناه كتَجِدَّدٍ الذات. و علئ هذا لا يكونٌ خسن الأمر دلالةَ علّى العلم في 
شاهدٍ ولاغائب. 1 

فآما المَّدحٌ فهو علئ ضَربَين: 

و الآخْرٌ يَتضمّنٌ الإعظامٌ و لا يجري مجرَى الثواب. 

الأوَلُ: لا يَتعلّقٌ إلا بما يَفعَلُهِ الممدوح, و علئ هذا الوّجِه لا يُمدَحٌ أَحَدُنا بن 
عالِي إلا بَعَدَ أنْ يُعلَم أنّه فَعَلَ العلم. 

و الوجة الثانى: لا يَجِبٌ أن عن بالأفعال؛ ألا تّرئ أنَا تَمدَحُ العاقِلّ بأَنّه عاقِلٌ 
و إن لم يكن عاقلاً بفِعله و نَمدَّحُه تعالئ بأنّه عالِمُ و إن لم يكن فاعلاً لشَيءٍ كان 
به عالماً؟! 

فأمًا حَملٌ الَبَرِ عن كَونِه عاماً علّى الأمر فباطلٌ؛ لأن الأمو لا كدق إل نالا داك 
و الْحَبّرُ يتَناوَلُ الحادِتٌ و غَيرَ الحادث. و الخَبَرُْ عن كُونٍ العالم عالماً إِنما 
تعلق باختصاصه بحال, و يجري الخَحبْدْ إذا كان صِدقاً في تَعلَّقِهِ مَجِرَى الذَّلالةب 
و العلمُ لا يجري مَجِرَى الأمرِ. و هو إن كانء يَحتاجُ إلى الإرادة» كما يَحتاجُ 
الأمرُ إليهاء فبّيتهما فصلٌّ: من حيتٌ كان الأمرٌ يَحتاجُ إلى إرادةِ المأمور به. 
و الخبَرٌ يحتاجٌ إلى إرادة تَتَعلَّقُ ! بكَونِه حَبَراء و لا تَتَعلّقٌ بالمُحْبَرٍ عنه. و هذا بَيّنٌّ 


.١‏ في الأصل: «يتعلق». و هكذا في قوله: «و لا تتعلق», و هو فى الأصل: «و لا يتعلق). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات الثبوتيّة ردان 


[17] 
في بَيانٍ استحالةٍ خُروجه تعالى عن الصفات التي ذَكرناهاء 
وأن أضدادها لايَصِحٌ عليه 
قد دَلّلنا | على وُجوبٍ هذه الصفات له تُعالى و رُجوعها إلى ذاتِّه '. و الصفاتٌ 
الذاتيَة لا يَجورُ روج الموصوف عنها؛ لأن المُقتّضي لها ليس بأن يَقتَضيّها في 
حال بأولئ مين أن يَقتّضيّها في كُلٌّ حال. 
علق |6 الدق الذاق ارخصلع نان دون خرف اربع أن تكوق ' الدات 
فى الحالٍ التى حَصَلَّت لها يِلكَ (5ة) الصفة, مُخالِفَةَ لنفسها في الحالٍ التي 
[لّم] تَحصّلُ * لها تلك الصفةٌ؛ لأنّ مالا يَستَحِقٌ الصفة الذاتيّةَ [إنّما كانَ] مُخالِفاً ِما 
يَسبَحِقّها مِن حَيتٌ نَفى الاستٍحقاق, لا مِن حَيتٌ كان غَيراً له؛ لأن الغَيريةَ تبت 
بالحُمائلة و المُخالفة. - 
و إذا تَبَبَّ ما ذَّكرناهه و كان كَونُهِ موجوداً تَقتَضيهِ” صف ذاتِه. وجب فى 
كز هال لائة لا تمك ان تاو ترط اكه تساف عرق يهم وهنا قبا لوجي 
مِن صفاته المُقنَضَاةٍ عن ذاتِهء لا يتعلقٌ حُصوله إلا بالوجود. لا الشرط في 


.١‏ فى الأصل: «دلنا». 

3 هدم قات هدي الأمرين فى عن الاو 0 

3 فى الاصل: «يكون». 

3 0 الأصل: «يحصل» بدون «لم» و على صيغة الغائب. و هو خطأ؛ لأنّه بدون «لم» يحصل 
تناقض بين الصدر و الذيل. و فاعل الفعل قوله: «تلك الصفة». 

0. في الأصل:«يقتضيه». 1. فى الأصل: «الوجوه». 


ولحل 


اق الملخضن :فى اصول الدين / ج ١‏ 
مُمَنَضئ ' صفةٍ الذات. و قد بِيّنَا أن الوجود واجبٌ فى كُلْ حالء فَيَجبٌ أن يَكون 
كونّه قادراً عالماً حبّأ واجباً فى كَل حالٍ. 

على أن العلمَ بصحة تقل الجوهر فى الجهات مع تَحيّزْه ضَروريٌ. وما أدّئ إلى 
المّنع من ذلك يجب القَضاءٌ بمسادِه. وفى تجويز خروجه عن كُونِه قاهرا ما يُؤْدَي 
إلئ ذلك؛ لأنّ غَيرّه من القادِرِينَ لا شبهة في صحّةٍ خروجهم مِن كَونِهم قادِرينَ 
فلو لم يجب كُونُه قادرا في كُلُ حال ما صَحٌ تقل الجوهر فى الجهات إذا كان 
مُتحيزا - في كُل حالي. 

و ليس يُمكِنٌ أن يُقالَ: إن الجواهرّ تَنْتَهَى بها الحال إلى وجوب عدمهاء فلا 

وذلك: أنّ ما تَعََّئ وجوده الوّقتّ الواحدٌ لم تَنِحَصِئْ أوقاتُ صِحََةَ وجوده؛ لأنّه 
لا مُقنَضىَ للحصر. و الجَوهرٌ يوجَدٌ [في] الأوقات الكقرة "فلا لمكن أن تدغية 
وجوب عدمه. 

و إذا تَبَتَ ما ذَكَرناه مِن وُجوب كَُونِه قادراً فى كُلْ حالٍء وجب كُونُه حَيَا 
موجودا؛ لِتَعلّقِ تلك الصفة بهاتّين الصفتّين. 
[في بيان استحالة خروجه تعالى عن صفة العلم] 

و يُمِكِنٌ أن يقال فى استحالة حُْروجه مِن كَونِه عالماً مِثلُ ما قلناه في كَونِه قادراً؛ 
لأنّ الهلمَ بصحّة وقوع الحركة مُتريّةٌ في كُلّ حال يُشارٌ إليهاء كالهلم بصحة تَنقَلٍ 
الغواض اواكانت عفدت النطناء بامتوجالة حجان كيه عالماً عدا نبا 
ذ كرناه. 


1 كذا فى الأصلء و لعل الصحيح: «المنتفى بمقتضئ»؛ بقرينة قله قيها سيق الأنه لذ يمكن أن 
بعلن وقوظط كما معان ع4 
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[نفي كونه تعالئ جاهلاً ببعض المعلومات أو عاجزأ عن بعض المقدورات] 

تاقاقر شورق كر ناهأ عضن المعارطات نكا تويك قط كالما يداز 
كذلك [أن] يَكون' عاجزاً عن بَعضٍ الأمور ممًا لّم يَكُن قادراً عليه؟ و هذا 
بان ون 

قلنا: ليس يَخَلُو ذلك الأمرُ الذي اذُعىَ أنه عاجرٌ عنه. مِن أن يَكون: ممًا يَصِحٌ 
كَونُه مقدوراً له. أو مما ' لا يَصِحّ ذلك فيه: 

فإن كان الأوَّلَ: وجب كونه قادراً عليه؛ لأنَا قد بيّنَا أنه مِن حَيتٌ كان قادراً لنفسه. 
َوَجَبَ] أن يَكونّ قادراً على كُلُ ما صَمَّ كونُه مقدوراً له. و أن صفة النفس تَجِبٌ 
عند الصحَةٍء فلّو جارٌ عليه الَجرُ مع ذلك, لوجبَّ أن يَكون قادراً على الشيء 
عاجراً عنه فى حالٍ واحدة. 

و إن كان ذلك ممًا لا يَصِحّ كَونه قادراً عليه فما لا يَصِحّ المدرةٌ عليه لا يَصِحْ 
العَجرٌ عنه؛ ألا ترئ أنَا لا نَصِفُ أَحَدَنا بأَنّه عاجرٌ عن الجمع بين الصَّدَينِ و 
لاع عن باقتدور غير انرو الهذا لم الورك الأعراس و المعدومات بأنها عاجزةٌ؛ 
مِن حَيتٌ استّحال كَونُها قادرة. 

و القول فى كَونِه جاهلاً يجري علئ هذا؛ لأنّه إن كان ذلك الأمرُ مما يَصِحّ كَونه 
معلوماً له وجب أن يكون عالماً به؛ لما بيَنَاه مِن كَونِه عالماً لما هو عليه فى نفسه. 
و أن ماص أن يَعلَّمّهِ ' يَجِبٌ أن يَعلْمّه و إذا وجب أن يَعلَمّه لم : جر الجَهل عليه. 


1ك ف الأصل: «يكون» بدون «أن والصحيح ها نكا بقرينة قوله:«كونه جاهاةٌ. 15 و أل" 
جوزتم كونه عاجزا. 

“فئ الأصل: «ما». 

*. فى الأصل: «نعلمه). 
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و إن كان ما' لا يَصِحّ أن يكون معلوماً لم يَجُر أن يَكونّ مجهولاً؛ لأن ما لا 
يَصِحّ أن يُعَلَم لا بم ا على النحو الذي ذَكرناه فى صفة القادر و بِيّنا أنه 

يوَذَى (-هاإليه 

علئ أنّه لو جار عليه - تعالى عن ذلك عُلُوَاً كبيراً ‏ الجَهلٌ ببعضٍ المعلومات: 

لم بعل قن ] أن تكوة نهاك لتقي +زاله كان ييف انالا عله ينا ير 
المعلومات, و لا يَصِحَّ مِنه المُحَكَمْ مِن الفِعلٍ و لا العلوم. 

و روا م يَصِحٌ أن يُجهَلٌ على كُلْ وَجِهِ يَصِحُ أن 

و كان يَجبٌ أن يكون مُعتّقِداً كَونَ الحُمرةٍ سَواداً حُموضة؛ و هذا جَهلُ. مع 
كَونْه مُعبَعَداً لأنّ الحُموضة تُضادٌ السوادَء و هذا جَهِلٌ ثانى ', و قد عَلِمنا استحالة 
اعتقاد ذلك. 

وكانَ يَجَبٌ أن : يَعتَقِدَ فى البّقاء أنه باقي؛ لأنّ ذلك جَهِلٌ, و يَعتَقَدَ فيه أنّه ليس 
بباقء و ذلك أيضاً جَهلٌ! و هذا يَقتَضى كُونّه على صفتَين مُتَضادَنّين. 

ولا يجوز أن يكونّ جاهلاً بجَهلٍ قَديم؛ لِما يناه في فسادٍ كَونِهِ عالمأ بعلم 
دِيم '» و لا بجهلٍ مُحَدَثٍ مع كَونِه عالماً بنفسه؛ لأنّهِ يَقتَضي أن يكون جاهلاً 
بتفس ما يَعلَّمُهء و ذلك مُحال. 


.١‏ في الأصل: «مما). 

؟. الظاهر أنّ في العبارة سقطاً. و كمالّها كالتالي: «لم يخلّ مِن أن يكون جاهلاً به لنفسه, أو بجهل 
قديم أو نحادت: ؤ الأول باطل؛ له كان يجب...»). 

". هكذا قد تُقرأ الكلمة فى الأصلء كما لعلها تُقرأ: «تالي». و الصحيح: ثان, أو: تالٍ. 

؛. تقدّم فى ص 17 


[القسم الثاني] 
[الصفاث السلبيّة] 








[الفصلٌ [الأوَل] 
في نَفي الحاجة عنه تعالئ و إثباتِه غَنيَا 

اعلَم أن الحاجة إِنّما تَتَعلّنُ باجتلاب المُنافع أو دفع المُضارٌ. و «المَنافِعٌ» هي 
اللشقى لتو وونا قن انما ار إن ترشا ]ناد شك ضور يوفى على 
ذلك. و «المضارٌ» هى الآلام و العْمومُ وما يودي إليهما 0 إلى أحدهماء إذا 0 
يُعَقَتُ تفع أَعظم منه. و «المُليَذ انما يَكونٌ مُلتَذَاً بإدراك ما يَشْتهيهء و «الالِم» 
كول الما تاقرافم زه عدد: 

و «المُسرورٌ إنّما يُسٌَ بأن يَعلَمَ أو َعبَقَدَ أو يَظلْنّ وصولٌ نفع إليه. أو اندفاع ضرر 
غنف و أن ' ذلك سَيَكونٌُ. و«المُعْتَمُ) يوضك بذلك إِذاعَلِمَ أو اعتَقدَ أو ظَنّ وصول 
ضرر إليه. أو فوت نفع حاصلء و أن ذلك متكون: 

تكولا جر عليه الدوو توا لقنار الا بعر نوكو تللاا ىلا لمانو كين 
لايَجورٌ عليه اللّذَةٌ و الألمُ لا يَجورُ عليه المَنافِمٌ و المَضانٌ و ما يجري مَجراها 


طة 


.١‏ في الأصل: «يكن». و لاا عامل للجزم. فالصحيح ما أثبتناه. 

”. كذا فى الأصل. و الظاهر أن الصحيح: «أو أن». لأنّ حقيقة السرور هي العلم أو الظنّ بوصول 
المنافع في الحال أو في المستقبل (انظر: المغني. ج 4. ص .)١11‏ و ترِدُ نفس الملاحظة على ما 
عائر فى قرت المح 


2 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
مِن السّرورِ و العم و من لا يَجورُ عليه المَنافِعٌ و المَضارٌ انتَمَّتِ الحاجة عنه و كان 
006 م ىر - مم إو» ث2 30 

غنمًا؛ لان الغنىَ هو الحىٌّ الذي نشدت 


[أدلة نفى الشهوة و النفار عنه تعالى] 
[الدليل الأوّل] 
والذي :يدل خلى 1ن التيوة لا تجوز على القديم: تعالن: الها لو مجارت الم يخل 
ين ناقفتي ابنقيف أو يكيو ايمل اتح 
فلو كان كذلك لنفسه أو لمعنئ قديم. وجب أن 1 إلى لق 


المُشتهئ. فكانّ يجب مِن ذلك أن يُكون فاعلاً لأزيَدَ مِن كُلّ قَدر فَعَلهِ ويَجبٌ 
7 


أيضا أن يكون فاغلا قبل أن فعل وو كانت أفعالة نين التدهيات لأ تستفة "علض 


قدر بِعَينِه و لا وَقِتِ بِعَينه. 


و- 
- 
2 


والركاة ا لسبروقعة و ار كر [شَهِوَئه]' مِن فِعله و أن 
يكون في حُكم المج إلى فِعلها و فِعلٍ' المتجهية حمسي . 

و ليس يَجِورُ أن يَكون نافراً؛ [إذ]" لا يَخلو لو جار ذلك مِن أن يَسبَحِقّ تلك 
الصفةً لنفسه؛ أو لمعنئ قديمء أو لمعنئ مُحدَّثْ. 


في الأصل: «هو الذي الحئ». 

: 7 الأصل: «الملجئ». ١‏ 

: 57 الأصل: الا يستفر): 

: 58 الأصل: «أن يكون». 

هاوق المحفد كين امنناة لمشعطسىالأبسا ناو نعود لكاي العو طدي اأسرن الميية 

ص 157. 

.) في الأصل: «أو فعل». و الصحيح ما أتبتناه بقوينة قولة: وميه‎ .1١ 

. ما بين المعقوفين منّاء أضفناه لاقتضاء السياق. و للمزيد راجع: شرح الأصول الخمسة ص 
7 ؛ الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاه ص 74. 


ماحد الحم 


© 
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ولا يَجِورُ أن يكون نافِراً لنفسه؛ لأنّه كان يَجِبٌ أن يكون نافراً عن جميع 
القدوكاهه وفانا دك أنالا يشل منهاا فعاو فدعامدا حلاق ذلك 2 

و81" بجر : أن كرف إشاف] فى حضدى ها قينانئن اللقا ولراك تعامها والعدو 
ذلك يَقتَضى التَّمائُلء و المثلان لا يكونُ أَحَدَهما قديماً و الآحَرُ مُحِدَثاً. 

علئ أنَا قد بِينَا أنه لا يَجِورُ بات قديم تُخالِف صفتّه صفة الله تعالى. فى باب 
الود على أصحاب الصفات أ. و فيه ايا ليذ القولٍ. 

ولا يجو رُأن يُكون نافراً بنفار مُحدَثْ؛ لأّه كان يجب أن يَصِحَّ مِنه فِعل ضِده؛ 
أن القادرٌ على الشيء يَجِبُ أن يَكون قادراً (919) علئ جنس ضِدهء إذا كان له 
ا و عي 

فإن قيل: و ما الدليلٌ على أنّه لو كان م مُشْتَهِياً لنفسه أو بِشَّهِوَةٍ قديمة. لكان فى 
حُكم المُلجَ إلى فِعل المُسْتّهى؛ [و لو كان مُشْتَهياً بِشَهِوَةٍ مُحدَثْة لكان كالمُلجَا 
إلى فِعلها و فِعلٍ المُشْتّهئ]' معاً؟ 

قلنا: الدليلٌ على الأوّلٍ أنَا نَعلّمُ ضَرورةً في أَحَدِناء أنه مَتئ عَلِمَ أن له فى بَعضٍ 
ايان تاها علي عاض اكالي] بر رسي اقفن لوادتي ١‏ ال ليو لي 


.١‏ لقد سقط الشقٌّ الثاني من العبارة. و هو أن يكون نافراً بنفار قديم. و يمكن تعديل العبارة كما 
يلى: «و لا يجوز أن يكون نافراً بنفار قديم؛ لأنّه يلزم منه أن يجوز أن يكون إ[نفاره ]...». 

7017 تقدم فى ص‎ .١ 

". تقدّم آنفاً فى ص 160 

؛. فى الاصل: «الملجئ». 

فزها دوز لمعتوقين العفاو ناو وكا ققد لسن برهن لفك لمعت 5 بغت الو نذا سوفن ياب 
بعد قليل. و به يتم الكلام. 

1. فى الاصل: «ملجئ». 


ملحا 


6 امخض :قفن اضواك الدين اج ١‏ 


حرو يار ا 0 
الله العام اناده لالض 000 51 ا بعك 


ا او اك او اي 


0 لدو ونش بغرن لخاود فى اليد الّْوَرَ العظيم الخالض 
الحاضر مُلِجَْ إلى ركه و الهَرَبٍ منه. 

فأمًا الدليل علئ أَنّه لُو كان مُسْتَّهِياً شَهِوَةٍ مُحدَتْةَ لكان كالمّلجَا إلى فِعلها و فِعلٍ 
المُشْتّهى مع فواضحٌ أيضاً؛ لأنّه لا فرق عند العقلاء بِينَ أن يَعلّموا في الفِعل نفسِه 
النّْعَ العظيم الخالصَ ' و بِينَ أن يَعلَموا أنه يوصِلٌ إلى تفع بهذه الصفة مع انتفاء 
ا المَضارٌ فى باب الإلجاء. و لهذا يَكونٌ أحَدّنا مُلجَا إلى فِعل تحريك إصبّعه 
علئ وَحِهٍ لا مَشْقَةَ فيه على وَجِهِ و لا سبب”» مَتئ عَلِمَ أنّه يَنَالُ بذلك المَنافِعَ 


1 هكذا تُقرأ هذه الكلمة فى الأصل. و لعلها تُقرأ بهذه الصورة: «تقرب». 

”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياقء و استفدناه من كلام السيّد المصئّف. و به يستقيم 
المعنى كما لا يخفى. 

7 سقطت من نسخة الأصل ص 917 س /اعدّة سطور, تبدأ من قوله: «الحاصر مُلجأ إل تركه» 
إلئ قوله: «النفع العظيم الخالص». ولكن وقع تكرار في نسخة الأصل يبلغ حوالي صفحتين و 
نصف. و قد عثرنا علئ تلك السطور الساقطة هناك فقمنا باضافتها إلئ المتنء و هى موجودة 
فى نسخة الأصل. فى ص 49 س 9- 

3 في الأصل: «سار». و لا محصّل له فى المقام. 

60. قوله: «على وجه و لا سبب». أي لا مشقّة فيه بوجه من الوجوه. ولا هو سبب للمشقة, أي لا 
مشمّة فيه مطلقاً. و هذه العبارة كثيراً ما يستعملها السيّد المصئّف فى بعض مصئفاته. راجع: 
الأغالي للسيّد المرتضى رحمه الله. ج ”. ص 7١7‏ و 7/4 الذخيرة ص ”745 و 4010 رسائل 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ينان 





العظيمة الخالصة؛ و يَستَولي به على المَنازِلٍ السّنِيّةِ و المَمالِكِ الواسِعة. 

فقّد تَبَتَ أنه لا فر بِينَ الأمرّين ' مِن الوّجهِ الذي هو المقصود. و إن كان في 
أحَدِهما يكونُ مُلجَا إلى فِعل المُشْتّهئء و في الآحَرٍ يكون مُلجَا إل فِعلي الشّهوَةٍ و 

و ليس لأَحَدٍ أن يَقولّ: إن مَن عَلِمَ أنْ بِتَحَوُكِ ' إصبّعِهِ يَنالُ المَنافِعَ العظيمة إِنّما 
يكونٌ مُلِجَأْ إلى ذلك؛ لأنّه فى الحالٍ مُسْمَه" لتلك المنافع: فلهذا كان اع 
التوصّل إليها. و هذا بخلافٍ مَن فَرَضناه أنه يد مسن لشيءٍ و لا مُحتاج إليه. 

ولك الدالاترة قهن نك اناهن كر نس ادال مقي وين د 
لاكونَ كذلك؛ لأنَا تَعلّمُ أن العاقلّ المُميِّرَ مِنًا إذا فَرَضنا أنّه غِيرُ مُسْنَهِ لو حير بِينَ 
أن تُفعلّ' له الشَّهَواتٌ و يُعطَى المُسْنَهِياتِ حنّى تَحصّل' له المُنافعٌ الخالصة 
العظيمةٌ الخالصةٌ مِن وجوه الضَّرَرِ كُلّه و بِينَ أن لا يُفعَلَ ذلك له. لكان لا محال 
كالمُلجَا إِلّى اختيار ذلك, و إن كان فى الحالٍ غَيرَ مُحتاج إليه. 

ولهذا لَوعَلِمَ المَرِيضٌ المُديْفُ الذي لا شَهوةَ [له] في الأطعمق, أنه «متئ حَوَل 


إصبَعه على وَجِهٍ لا يَشْقْ ". لّعادت شَّهُوائه. و لَنال ما يَشْتَهِيهِ علئ أَلَّذَ الوجوه 


“سب 


. أي بين أن يكون تعالئ مشتهياً لنفسه أو لشهوة قديمة» و بين أن يكون مشتهياً بشهوة مُحدثة. 
فق الأصل: «إن يتحرّك». 
1 0 الأصل:«مشتبه). و الظاهر أنه تصحيف عمًا اشتتاه. 
. فى الأصل: «ضرًا. هكذا تقرأ الكلمة. و هو خطأ قطعاً. 
0. فى الأصتل يشعل»: 
1 فى الأصل: «يحصل». 
. قد قرا هده الكلمة فى الأميز:«الااسسيق؟ او الاشبق د الآدبت بالساق ها اتام عفري 
قوله: «على وجه لف د 


1507 
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0 الملض ذفن اضؤل الدين / ج ١‏ 
وكاو كوه ين : المتوري كاز تجا إن تروك استيده وكدلاك الي 
الهَرِمُ الذي فَقَدَ شَهُواتٍ الباه أ. إذا فَرَضنا حالّه هذا الفرض. و هذا يِب ُبيّنٌ أن فَقَدَ 
الشَّهوَةٍ فى الحالٍ لا تأثيرٌ وله فيما قصّدناه. 


[الدليل الثاني] 
اليل أخنةويتكا اتدل مغن أنه تعالر له نظ يَصِح أن يَكون مُسْتَهياً و لا نافراً: : أنه 
لو صَحَّ ذلك عليه لكان فى الفعل إمّا بنفسه. أو بواسطة _دَلالةٌ عليه؛ لأنّ الطريقٌ 


إلئن إثيات ذاتِه و أوصافه هو: الفِعلٌء أوما يَقتَضيه الفِعلٌ. و هذا الأصلٌّ قد دَلّلنا على 


صحّتِه في باب نفي المائيّة مِن هذا الكتاب ', و إذا لم يكن في الفعلٍ دَلالة على 
ونه مُشتهياً ولا نافرا؛ وجب الحَكمْ باستحالة ذلك عليه. 
[نفي دلالة الفعل على كونه تعالئ مشتهياً أو نافراً] 

و الذى يَدُلَّ على أنه ليس فى الفعل ‏ لا بنفسه. و لا بواسطة دَلالةٌ على ذلك: أنا إذا 
اعتّبرنا صفات الأفعال لم نَجِدٌ فيها ما يَسَتَيِدٌ إلى كُونه مُسْتَهياً. حتّى لولا كوه 
كذلك لم يَصِمَّ و قد تَقَدّمَ بِيانٌ ما يدل عليه مُجِرّدُ صِحَّةٍ الفعل "(44) و وقوعه علئ 
يعن الرسوواية] يشر ار انرا رو انان لكل ذلك قار ركر زد قتي اموي 

أَحَدّهما: أن كُونّه حَيَاْ ليس بأن يَقتضى كُونّه مُسْتَهِيا أولى مِن أن يَقِتَضئ كُونّه 
نافراًء و مَنَى * اقتَضّى الأمرّين وجب حُصولّه على صَفتّينِ مُتَصادَتين. 

.418 الباه و الباهة: النكاح. لسان العرب. ج 17 ص‎ .١ 
.519 تقدم فى ص‎ . 


: فى الأصل: «أو متى». و لا موقع ل «أو» فى المقام, و هو واضح. 


يجا ١‏ حا الحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة اناف 

و الأمرٌ الآحَرُ: أنه كان يَجبٌ مِثْلٌ ذلك فينا؛ لأنّ مِثلّ المُقتنّضى للصفة لا بد مِن 
أن يَمَنَضى تلك الصفة. و هذا يَمَنَضى استغناءنا عن الشَّهِوَةِ و يَقتَضى استحالة 
كَونٍ أحدنا نافراً مع كَونِهِ حَيَاُ وكان يَجِبٌ أيضاً أن يَقَنَضى كُوّهِ مُسْتّهِيأً لجميع 
الكشتهبات؛ لأثة لبت التعض فين ذللك بأولق نين العفو تعلق ! [+1)الاجميم 
كرك تدان رايد ئ 

وام و0 مِن أنّه لا دَلالةَ في الفِعل و لا 
فيما يَرجِعٌ إليه علئ كَونِه مُسْتَهِياء و أنّ ما هذه" حالّه يَجبٌ نفيّه عنه تعال. على ما 
تََّدَمَ به القول. 
[الدليل الثالث] 

دليلٌ آخَر: و قد استَدَلٌ أبو هاشم على ذلك" اث تسيو :مون كديا ان عار 
بما إذا نالّه المُشْتَهَى خالصاً ممًا لا يَسْتَهِيه اغتّذئ جسمُّه و زادَ و صَلحَ عليه. 
واكذلك اللفاة لا عا لانم ذا ثالة التاق مق يعمدو تاتس دو ]ذا العقيفال 
علّى الله تَعالَى الصَّلاحٌ و القَسادٌ اللَّذَانِ هما حُكم الشَّهوَةٍ و النّفار -مِن حَيتٌ لم 
يكن حسما: ابتحالك النهو اغليةوالمار معا 

والذى ن مين ما ذكرناه: أن الشَّهَواتِ مع اختلافٍ أجناسها لا تَتعلّقُ إلا بما 
ا ا لس الى ل ال 


١‏ . وقع في الأصل بين كلمة «تعلّق» و كلمة «الجميع؛ تكرار للأبحاث السابقة من قوله: «على كل 
وجه يصحّ أن يجهل» في الصفحة 57 إلى هنا؛ ؛ يعنى إلى قوله: «بأولى من البعض. و تعلّق». 

3 فى الأصل: «هذا». 

7 اسن مسح اازروية البار 1 هن 1 

1 فى الاصل: «يتعلق». 
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كنم النلخص نف اضول الدين ١21‏ 
اختلافٍ أحوالهم يجري أمرُهم علئ هذه الطريقة. و لذلك كول فل توع 
مِن الحَيّوانِ ما يَعْتَّذي به و يَنتَفِعُ بتيل و إن أضَرَ تَناوُله وا لان 
له فيه. 
و قد يُسأَلُ على هذا الدليل أسئلة: 

أولها: أن ا ارلا 
كمُشتهى الطين و ما جرئ مّجراه. و العَليلٍ الذي ب َسْتهى كثيراً م من الأغذية المْضةة 
به و قد يَنْتَفِعٌ الإنسانٌ بما يََفِرٌ عنه مِن الأدويّة الكريهة؟ 

وكانتها: أن قال إن ا بزيادة الجسم و تُقصانهء و الزيادة 


إِنّما هى جَواهرٌ يبِنَدىٌ اللهُ تعالى فِعلّها عند إدراكِ المُسْتَهىء و هو قادرٌ علئ أن 


يَفعَلّها مِن دون إدراك المُشْتّهيء بل عندّ إدراكه ما يَنفِرُ عنه. و إنّما كان يَصِحَّ ما 
ذَكَرئُم لّوكاتّت: الزيادةٌ موجبةٌ عن الشَّهِوَةِء و النقصانٌ موجباً عن التّفار. و إذا كان 
هذا فاسداً » فلا مَعنى لِكَلامِكُم. 


و هذا مِن أقوّى (1١1)الأسئلةٍ‏ على هذا [الدليل] . 


قي الأصل: «لغيره». و المناسب ما أشكناة؛ لتعذي «أضرًا بالباء. 

3 في الأصل: «فمن». و عليه يكون الكلام ناقصاً؛ لعدم وجود جواب للشرط فى المقام. 
والصحي ما الجا و مواريان ل «غيره». 

0 من أن الشهوة ا ا 

3 . كذا فى الأصل. 5507 أن يقال: (كيف تعلق الشهوةة. 

0. فى الأصل: «فاسد». 

لها من السستوقين التقكان نقلطي لواقم ترقز نتيا ع عرو قينا ل على هنذا الدلين 
أسئلة» قرينة عليه. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ينان 


و ثالثها: أن يُقَال: كونُ المُسْتّهى مُشْتَهِياً حال يَرجِعٌ إلى الجملة. و الزيادةٌ التي 
ذ كر ثتوها لا تعلق الها بالشيلة ١‏ فكيقك قملك ' جما ئزجم إلنها؟ 

و رابعها: أن يَُالَ: قد نَجدٌ أحَدَنا يَشْتّهى إدراكَ الأصوات و الأراييح, و إن كان 
تارك ل ع د سمي و (افتلى يمان لق لي ل ور 
المأكولات و المشروبات, و هذا يُبِطِلُ قضيّتكم. 

والكواب عق السؤال الآوّل: نا وطن 'فيها تشتهية أن تعناوله ' خخالضاً مما لا 
اا ا ااا ا ا 
ا لوده ون ضقي الله ادق رقا 31] "عار "سيت تدرو و ل سل أله 
وي ميديم بالك قرز قطي وغيف جر 

وأقوئ مِن ذلك أن يُقالَ: 0 يَمتَنِعٌ أن يَكون [الاستضرار عاول]” تمعن 
المُسْنّهَِيات مِن حَيتٌ العاقبة ؛ إمّا بان و 


الانتفاعٌ بالماكولات إلا بصَلاحهاء و هذا ظاهرٌ فى مَضَرَةٍ الطين: فإنّهِ -فيما يُعَال - 


.١‏ فى الأصل: «فى الجملة». 

5. فى الأصل: «يتعلق». 

1 كذا فى الأصل. والاشمب: تالس 

1 في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «إلاى ولا موقع للاستثناء فى المقام. قنها اناه يستقيم 
المعنى. 

57 الأصل: «بتعلق». 

فى الاصل: «بها». 

7 الأصل: «تميزها)». 

فى الأضل :إلا عضرا سول :زه لاراذض الباق وها تحار هو مضي البعياق :وده 


© 


هأ > <2 


لمانا الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
يورت الحصاةً و السَّدَنَ و إلا فهو مِن حَيتٌ كان مُشْتَهى ' نافِمٌ فتّصيرً' 
المَضَرَةُ التى تَحصّلٌ في العاقبة غامرً ' للصلاح و الانتفاع, اللذين يَحصّلانِ مِن 
حيتٌ الإدراكِ و الحُكم الغالبء فلهذا ظَهَرَت مَضَرَةٌ بعض المُشْتّهِيات. 

* 00500ظ الانتتفاع بالأدويَة مع أن النفس تَنفِرٌُ عنها؛ لأنّ الدّواءَ 
إِنّما يَنفعٌ فى العاقبة؛ بأن تزيل فضولاً عن المّعِدةِ و يَفنَحَ مَجاريّ و أوراداً لا يَتِمُ 
صَلاحٌّ الجسم و انتفاغه إلا بهاء فمن هذا الوّجه كان نافعاً. [و] مِن حَيتٌ أدرَّك 
ا ا 5" 
وتنك ثر تعب دكا اشلنة هار النياك؟ 

و الجَوابٌ عن السوالٍ الثانى: أن ا 0" 
إذاقاتك مور زنل لنه لنارورو ومو فل ف التموق نه الال بالخيوة نيال 
تَصِحّ على طريتٍ الاغتذاء إلا عندَ الشّهوة» و إن كانّت مما يَجورُ أن يَحصّل مع 
ََدِ الشَّهوةٍ لا على سَبيل الاغتذاء. كما أن كَونَ الاعتقادٍ عِلماً له تعلّقٌ بالنظر. و إن 
صَمَّ حُصولّه عِلماً مِن غير نظرٍ. و لّم يَمنَعْ ذلك مِن أن يكونّ للنظر تأثيرٌ في الهلم. 

الشف هذه الكملة» نك[ امن لا تع " عليه الويادة لذ بض عليهها 


يُصَحَحٌ هذه الزيادة؛ ألا تَرئ أنْ من استّحالٌ عليه موجَبٌ أمر مِن الأمورء فلابدٌ مِن 


5 فى الأصل: «مشتهياً). 

0 فى الأصل: «فيصير). 

3 في الأصل: «عامرة». و هو لا يلائم «المضرة». و هو واضح. 

5. أي أنّ الزيادة الناشئة من الاغتذاء لا تحصل إلاعند الشهوة, و إن كانت الزيادة قد تحصل من 
طريق آخر غير الاغتذاء مع فقد الشهوة. 

0. فى الاصل: «يصح). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة مساق 


استحالة ذلك الأمر المُوجب عليه؟ و القول [فى] المُصَحح ' كالقولٍ فى الموجب 
فهذ لاجوزو لوقاكاكادن تيعد ل وقرة المدال حم تبس امام القدر: 
به. كاستحالتها على من يَستَحِيلٌ كَونُه قادراً. و إن كانت فى أحَدٍ الأمرين موجبة و 
فى الآحَرِ مُصَححة. 

و الجّوابُ عن الثالث: أن الصلاحَ الذي يَتبَمٌ إدراكَ المُشْتّهئ يَتَعلّقُ بالجملة؛ 
لأنها هي المُنتَفِعة به. فهو يجري مَجرى كُونِْه فائدةً في رجوعه إليها. 

و الجَوابٌ عن الرابع: أن إدراك الأراييح و الأصوات لآ تداهرة 0 الصلاح و 
تفع به وإن لم تهر الحا فهظهوهافي المأكول و التشروب,و نهذ جد 
عن انال ' طن الأضيوانخ المُطربةٍء و الروائح الطيّبق و الصّوَرِ المويقةء ما لشتينيه ! 
علّى الاستمرار يَصلَّحٌ عليه و يَنْتَفِعٌ به حتّى رُيّما كان (؟١٠)‏ ذلك أَبلَعَ في زيادة 
لمي ا 
ذلك في بعضٍ المّواضعء وجب أن نُنفى تأثيره. كما لا يَجِبٌ مِثلّه في نفي تأثير 
المأكولات؛ فإنُ تأثيزها أيضاً تخفئ فى بعضٍ المواضع: و يَظهرُ في آخر " 
[الدليل الرابع] 

دليلٌ آخَرٌ و ممًا استّدِلٌ به ' علئ أنّه تعالئ لا يَجورٌ أن يَكون مُسْتَهِياً مُحتاجاً. 
السَّمعُ و الإجماع. 





.١‏ في الأصل: «و المصحح). 
: فى الاصل: «قال». 

: فى الأصل: «تشتهيه). 

فى الأصل: «ظاهر». 

1 فى الأصل: وعليدة. 


جمد ١‏ لحا الحم 


© 


١ 


وو الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و قيل: إن دليل صحَةٍ السّمع لا يَفتَقِرُ إلى نّفي كُونِه مُحتاجاًء و إِنّما يَفتَقِرُ إلى أنه 
للد لسراو بق تعر لكي 50 
أمرأًء [و] يَتمكّنٌ مِن الوؤصول إليه بالقبيح و الحَسَن معاً. لا يَجورُ أن يَختارَ القَبِيحَ 
عا معنن ويه ترعفه لوال الطيرة ولحاي كان لاق د لل 
لييح لأجل الشَّهِوَة إلا و هو قادرٌ علئ أمثاله مِن الحَسَنِء حتّى ' يُقومّ في تَناولٍ 
الأو الم ماك ونا تر علو هذا أ يَختارَ شيئاً مِن القبائح. و هذا القَدرُ كاف 


.407 كذا في الأصل. و الأولى:«القبيح». راجع: تلخيص المحصّلء ص‎ .١ 
.) ىتحا١ كذا فى الأصل. و لعل الأولى: «بحيث» بدل‎ - 


[الفصل الثاني] 
[في نَفي الجسميّة عنه تعالى] 
[1] 
فطل 
في أنّه تعالى لا يُشْبهُ الأجسام و الجَواهر 
اعلح أن الخلاف في هذا الباب رُبَّما تعلق بالعبارة!؛ لأنّ من تَفى عنه 
شَسبَهَ الأجسام و الججواهر على التحقيقي. فأجرئ' عليه الصف بالجسم 
أو الججوهر مِن حَيثُ كانَ قائماً بنفسه. فهو غَيرُ مُشَبّهِ فى الحقيقة» و خلافه َؤولُ 
إلى العبارة. 
و المُشَبّهُ هو الذي يُخالِفُ فى المعنئء و يُتبنه بصفة الجسم المؤْلفء أو بصفةٍ 
الجوهر المتَحير_ 
و نحن تُقَدَّمُ الكلامَ فى المعنئ؛ لأنّه أهَمُ و نعود إِلَى العبارة. ' 


.١‏ أي أن الخلاف لفظى و ليس بجوهريٌ. 

؟. كذا فى الأصل. و الأنسب بالسياق: «و أجرئ». 

0 يأتى المبحث الثاني الذي يدور حول العبارة فى ص 744 عند قوله: «فصل فيما يتعلق 
بالعبارة فى هذا الباب». 


باينا 


نس الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[ادلة نفي الجسميّة عنه تعالى] 

الذى يذل لالتحال كرنه تعالئ بصفة الجواهر و الأجسام: أن الجَواهرَ مُتماثلة: 
فلو كان جوهراً وجب كَونُهِ مُماثِلاً' لها و مِن جنسهاء و ذلك يَقنَضى استحالة 
قِدَمِه مِن حيثُ استّحالَ قِدَمْ الجواهر و الأجسام, أو كون الأجسام قديمة مِن حَيتٌ 
روعت للدم نوكل ذلك سمي ئ 

و الذى يدل على تَمائلٍ الجواهر: أنا تُدرِكُ الجوهرَين ' أو الجسمّين المُنتَفِيَى * 
اللُونِء فيَلئس أَحَدّهما علينا بالآَحَرِ؛ ألا ترئ أن م من أدرَكَهما ثم أعرَضٌ عنهما و 
أدرّكَهما مِن بعد يُجَوّرْ في كُلُ واحدٍ مِنهما أن يكونَ هو الآَخَرَ بأن تُقِلَ إلى مَكانِه؟ 
وَلّم يَلنَِسُ عليه الإدراك إلا لاشتراكهما فى صفة تَناوَلّها الإدراك؛ و رُيّما يَتَاوَلُ 
الإدراك مِن الصفات ما يَرجِمٌ إِلَى الذوات. و إذا كانا مُسْتَرِكين فيما يَرَجعٌ إلى 
ذَواتِهما فهما مُتماثلان؛ لأنّ ذلك هو المُستَفادُ بالتمائل. 

فإن قيل: دُلُوا علئ أَنّهما لم يَلتَبسا إلا للا شتراكِ فى صفةٍء و قد عَلِمِتُم أن الشيئّين 

بّما اشتَّبّها لغَيرِ ذلك. تم دلوا على أن تلك الصفة ممًا تَناوَلّها الإدراك. ثم على أن 
الإدراكٌ يَتَناوَلُ أخصٌ صِفاتٍ الذوات. و بَعدء فيَلرَمُكم على هذا الدليلٍ أن يكونَ 
الجسم الأَبِيَضٌ مُخالفاً للأسوّد؛ لأنّهِ لا يَلتَبِس به.” 


./١ هذا هو الدليل الأوّل على نفى الجسميّة عنه تعالى؛ و سيأتي الدليل الثاني في ص‎ .١ 

3 . في الأصل: «متماثلا, و الصحيح ما أثيتناه بقرينة ة «لها»؛ فإنٌ «فاعل) للمشاركة , تعن 1ل تن في 
الفاعليّة و المفعوليّة معنئع فقط دون لفظه. بخالاف «تفاعل)؛ فإنّه للاشتراك فى الفاعليّه لفظأًء و 
فيها و فى المفعوليّة معنى. 

1 فى الأصل: «الجوهر). 

ُ. فى الأصل: ١ا‏ لمنتفى». 

6 فهذه أربعة أسئلة و إشكالات. و سوف يجيب المصئف عنها فيما يلى من بحوث. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ناس 

قُلنا: الوجوةٌ التى يَمَعُ فيها الإلتباسش معقولة و هى: المُجاوَرةُ كالتباس خضاب 
اللّحية بالشّعر. أو الحُلولُ» كما التَبَسَ علئ قوم فظَنّوا أن صفة المَحَلّ للحالٌ. حتى 
اعتّقدوا أن السواد حَيّرًا وكُلٌ هذا مُننَفِ فى التباسٍ الجسمَّين أَحَدِهما بالآَحَرِ؛ لأنّه 
لا خُلولٌ بَينهما و لا مُجاوَرة بل الالتباش يَحصلْ بَينّهما مع العلم بتَايّرِهماء فدَلّ 
علئ أنّ وَجِهَ الالتباس ما ذَّكرناه '. 

وأما الذى يذل غلن أن الصفة التى اقتَضّت التباسّهما مما تَناولّها ' الادرال: أنّ الأمرَ 
لو كان بخلافٍ ذلك لما النَبَسا على الإدراكِ و في التباسهما عليه دَلالةٌ 
على تعلق الادراك (7١()بما‏ البَبَسا لأجله و أن المُشارَّكةً فيما لا يَتَعلّقُ الادراك 
به لا تَمتَضى الاشتباة على المّدرِك؛ ألا ترئ أن السوادَ لا يَسْتَبهُ ' [مع] البياضء 
و يَلتّبِسُ به عند المّدرِكِ و إن اشتَّرَكا فى الوجود؛ مِن حيتٌ كان الإدراك لا 
يَتعلّقُ بالوجود؟ 

ولأنَ الصفة التى تَقَتَضى التباس الجسمَينٍ أو الجوهّرين المُّدرَكَين على 
المّدرِكِ لا بْدَ أن تكون صفة عَلِمَها المّدرِك. و ما يَعِلَمُه فى حال الإدراكِ مِن 
صفات الجوهر هو: الوجودُ, و كونُه فى جهة و تَحيِّرُه. و قد مَضئ أن المُشارَكةٌ في 
الوجود لا تفتضي ' الالتباس. و ليس يَسْمَرِكَ الجَوهرانٍ في أن يُكونا في جهةٍ 


واحدة فيّلئّبسا مِن هذا الوّجدء فلم يَبِقّ إلا أنهما التَبَسامِن حَيتٌ اشتّركا فى التحيّز 





اب 


أوتهر الأشترالك فق :ضف 

: فى الأصل: «تناولهما». 

:“فى الأصل #لاستليه و المتحي :نا أتخاءة لاقطاءالسنباق لودو يلص ودالازيقة عليه 
. فى الاصل: رلا" يقتضى'. و الآولى مااثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «المشاركة». 


جد ١‏ لجسا الحم 


اانا 


ون الملكمفن هون الدين اج ١‏ 
وممًا يُدرَكان عايية هذه ويا 
0 أن تكون الكقاركة 5 يبي 1 “الالتاسن: 

و أمّا الذى يَدَلُ على أن الادراك يَتَعلّقٌ باخدن صفات الذوات: ا لايَخلو من أن 
يَتعلّقَ بالصفة الراجعة إِلَى الفاعل, أو الراجعة إِلَى العلّلِء و” الراجعة إِلَى الذات. 

و الذى تعلق ' بالفاعلٍ و يَرجِعٌّ إليه مِنَ الصفات هو الوجوة. و لو تَناوَلهِ الادراك 
لاقتضئ أن يَتَعلّقٌ بِكُلْ موجود؛ لأنّ مِن حَنٌ الادراك إذا تَناوَلَ صفةٌ أن يَسِيعَ فى كُل 
مُخنّصٌ بها؛ ألا ترئ أنه لمّا تَنَاوَلَ التحيّرٌ شاع فى كُل مُتحيّر؟ و كذلك فى كَون 
السّوادِ [مُدرَكاً. دليلٌ]" علئ [ثَناوّلٍ الإدراكِ كُلّ] ما يَخِنّصٌ به. و فسادُ كُونِ جميع 
الموجودات مُدرَكة ظاهدٌ. 

علئ أن الإدراكَ لو تَنَاوَلَ الوجود, لم يَخْلْ مِن أن يَتَعدّاه إلى الذات. أو لا يتعدذاه. 

فإن لم يَتَعَدِ“ وجب أن لا يَحصّلَ الفُصلّ ‏ بَينَ المُخْتَلِقَين ‏ بالإدراكِ؛ لأن 
.١‏ كذا فى الأصل. و الظاهر أنّ الصحيح أن يُقال: «و ما يُدرَكان إلا علئ هذه الصفة». 
' في الأصل: «أن» بدل «التى». وهو خلاف مقتضى السياق. 

0 الأصل: «بأن يقتضى). والأولى فا انكتاة» لعود الضمير إلى «بعض الصفات». 

فى الأصل: «يقتضى)». والأولى ما أثيتناه؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «المشاركة». 

ه. كذا فى الأصلء و الأنسب: «أو)». 

ا الأصل: «تتعلّق». والصحيح م] انكناةة لرجوع الضمير إلى «الذي». و هكذا الكلام فى قوله: 
«و يرجع إليه). 


/. ما بين المعقوفين استفدناه من سياق الكلام, و هكذا بالنسبة لما يأتي. 
#. كذا في الأصل. و الأنسب: «لم يتعدّه»؛ لأنّ عدم التقدير أولى من التقدير. 


يجا سا الحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ا" 
الإدراكَ لم يمََاوَلُ مابه اختّلّفاء و إنّما تَنَاوَلَ على هذا القولٍ الوجود الذي هما يَشْتَركان 
فيه فكانّ يَجبٌ أن يَجِرِي عند المّدرِكِ إدراك المُختَلِفَين مَجرئ إدراكِ المثلّين. و 
كان ' يَجبٌ أيضاً أن لا يَفصِل بالإدراك بَينَ الكَبيرٍ و الصغيرٍ. و الطويل و القصير. 

َم ِب لاه يتاه إلى الصفةٍ العائدةإِلَى الذات, و هذا يتققضي أن يفل بين 
المُخْمَلِفَينِ بالإدراكِ مِن حَيتٌ افترّقا في الصفةٍ التي يَتعلّقٌ بها الإدراك» و أن لسن 
أحَدهما علينا بِالآَحَرِ مِن حَيتٌ ا: شتركا فى الوجود الذي يَتَعلّقٌ به -علئ هذا الهولٍ 
اميا - الادراك: و ذلك باطل. 

فأمًا ما يَرجِعٌ إِلَى العِلّلٍِ من صفات الجوهر: فالذي يُمِكِنٌ أن يُدَخلَ شبِهة في تَناوّلٍ 
الإدراكِ له. كونّه كائناً في جهة؛ مِن حَيثٌ فصِلّ بالإدراك -علئ بعضٍ الوجوه -بَينَ 
لكائين في جهتين 

و الذي يَدُلّ على أنّ الادراكَ لا يَتَناوَلُ ذلك. أَنّه لّو تَناَله لَفُصَّلَ بالادراكِ بِينَ 
كُلْ صفتّينِ ضِدَّين مِنه. و قد عَلِمنا أن ذلك لا , تشتوة4فان. احَدنا لو ادذك جوهرا 
في بعض الجهات. ثُمّ أعرّضٌ عنه. جَوّز أن يَكون انتَمَلَ إلى أقرّب الأماكن إليه. و 
ابس عليه الأمرُ فيه» و لا يلس أمرُه لو اسوّد بَعدَ بَياضٍ. 

غلن أنا انما تطلةضلفة تتاو لي الأوراك :تافتمى القيالئ اكد الكو هديق 
ِالآَحَرٍ و هذا لا يَصِحّ في اختصاص الجوهر بالمُحاذاةٍ'؛ لأنّ الجَوهرَين لا بَصِحٌ 
اشتراكهما فى الكون فى جهة واحدة, و أن يَسنَحِمًا من هذا الَبيل صفتّين 


1 في الأصل : «فكان)». ال‎ .١ ١ 
وهو سهو واضح.‎ ٠ فى الأصل: «بالمحماذات».‎ 3” 


ع2 


لون اهن كن اعنيون الدين / ج ١‏ 
علئ أن كونّه في جهة قد يَتََايَدٌ في أَحَدٍ الجَوهرَين دون )٠١4(‏ الآحَسٍ و لا 
يُفصَل | بَينّهما بالادراك. 

فعْلِم أنّ الادراكَ إِنّما يَتَناوَلُ الصفة الراجعة [إِلَى الذات.]' و هى التحيّرُ. 

و أمّا الجوابٌ عن الاعتراضٍ بالجسمَّينٍ اللدّين يَخْتَلِفٌ لوناهماء و أن أَحَدَهما لا 
يَلتَّبسٌ بِالآخَر: فيس فيه أكّرُ مِن إثبات المدلولٍ مع ارتفاع الدليل و هذا غير مُمتَنِع؛ 
إنالدل عرصي لسار ومو نا لكك عقوو الوذ بلعل 3ك 
الواحدٍ الدليلان المُختَلِفان. و إِنّما المُنَكَرُ تُبوتُ الدليل و ارتفاع المدلولٍ. ْ 

علئ أن الالتباس هاهنا أيضاً حاصلٌ؛ لأنْ المّدرِكَ لهذين الجسمَين يُجَوّرُ أن 
يَكون أَحَدّهما هو الآحَرَ و إِنّما تَغيّرَ لوه و قد يَلنّبسان أيضاً لمساً. 

فالذي اعِتَّمّدناه صحيمٌ على كُلُ حالٍ. 

دليلٌ آخَرٌ على تَمائلٍ الجواهر: و يَدُلَّ على ذلك أيضاً: أن كُلّ جوهر يُشَارٌ إليه. 
جنس " يَحَتَمِلُ جنس ما تَحَتَمِلُه سائرٌ الجواهر مِن الأعراض. و احتمالّه لذلك 
يَرجِعٌ إلى ذلك» فلولا أنّها متَفَِةَ فى الجنس. لم يَجِبٌ ذلك؛ لأنْ الذوات المُخْتَلِفة 
لا تَنَهِقُ فيما يَرجِمٌ إلى ذَواتِها. 

و قد يُستَدَلٌ بهذه الطريقة على وجه آخَر يقال َو اختَلَفَتٍِ الجواهرٌ لم يَظهَر 
اختلافها إلا بأن؛ يَحَتَملَ بعضُها ما لا يَحتَمِلُهِ غَيرُه؛ لأن الوجود الذي” يَظهَرُ به' 


3 "2 


1 


.١‏ فى الأصل: «و لاانفصل». هكذا تقرأ الكلمة, و ما أثبتناه هو الأوفق للسياق. 

ش قاين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق, و استفدناه مما سبق من الكلام. 

. فى الاصل: «جنس إليه». 

ش في الأصل: «للاآنات» بدل «إلا بأن». هكذا تقرأ الكلمة. و لاا وجه له في المقام. 
6. فى الاصل: «التى». 

5 فى الأصل: «بها». 


يجا كسا الحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 1 
اختلاف ' الذوات لا يَنَأَنَى فيه ' ؛ ألا تَرئ أنّه مما لا يوجبٌ الأحوال. فَيَظهَرَ 
اختلاقها باختلاف ما يُوجِبهُ ' و لا يَتَعلقُ ' بقيرهاء فيُراعئ فى اخختلافها تَغْائِرُ 
مُتعلّقها.” أو ما يجري مَجِرَى التغايّر. 

و ليس يُفصَلٌ بِينَ الجَوهرَينٍ بالإدراكِء فيوصّلٌ' بذلك إِلَى اختلافهماء كما 
نول فى السواد و البياضٍ. و ليس يُمِكِنٌ العلمُ بأنّ بعضّها يَنتَفى بما لا يَنْتَفى به 
بعضٌ آحَيُّ فيكونّ ذلك طريقاً إلى الاختلاني. فلم يَبِقَ إلا ما ذَكرناه مِن احتمالٍ 
الأعراضء و هي مُشْتَركةٌ ' فيها” فيَجبُ تَمائلّها. 

فإن قيلَ: ألا اختَلّمَت مِن حَيتٌ لم يَصِمَّ أن يَحُلْ كُلُ واحدٍ منها عَينٌ ا 
الح كما اخَلفَتٍ القدَيُ لمعي كل واحدة بعَين لا تتَعلقُ' ارو ا 


.١‏ في الأصل: «آلاف». و هو خطأء و الصحيح ما أثبتناه. و للمزيد راجع : الملخصء ٠ج‏ اص 
عاو #0 الكامل للعجالن: ص 9171١8‏ 719و 104؛ كشف المراد ص 84 

":. فئ الأصل: «فيها». الفح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الوجود». و هكذا الكلام في 

قوله: «أنّه). 

. كذا في الأصل. و لعل الصحيح: «يوجبّها»؛ لرجوع الضمير إلى «الأحوال». 

؛. كذا في الاصلء و لعل الصحيح: «تتعلق)؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «الجواهر». 

4. فى الأصل:«متعلقهما». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الجواهر). 

.1١‏ فى الاصل: «فتوصل». 

/ا. كذا فى الأصلء و الأولى: «مشترك)»؛ لخلوّه عن الضميرء و نائب الفاعل هو الجارٌ و المجرور. 

قي الأصل: «فيه», و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الأعراض». و قوله: «و هي» قرينة 
عليه. 

3 في الأصل: «غير», و الصحيح ما أثبتناه؛ لاقتضاء السياق. و قوله: «لتعلّق كل واحدة بعين لا 
تتعلّق بها الأخرى» يؤيّده. وكذلك قوله فيما يأتى: «و إنّما لم يصمّ أن يحلّه نفس ما يحل 
عير ه). 

6ق فى الأصل: «لا يتعلق». 


3 


3-0 


انا الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
0 

قلنا: الفرقٌ بينَ الأمرّينٍ ” أن الجَوهرينٍ لو صَحّ أن يَحُلٌ كل واحدٍ منهما عَينُ “ 
مابظل الغ تكاقك "اله فيه ترعة ]لين ذ انه كال " الاق "انلها لم نت أن 
لَه نفس ما يحل يه لشي ء يرجم إلى الحا لا إليه و إلا فهو في تُفسه عيئ ما 
كان يكونٌُ عليه لو صَمّ أن يَحُله. و إذاكان لو قَدّرنا أنّهِ يَحُلّه “ما يَحُلُ غيرَه -مَنَلا- 
لتَحيّزِه. و هو الآنّ فيما يَرجِعٌ إلى ذاتِه على تلك الصفة 

و تاصاصر ا لتر كل لسر موي مايَصِحٌ 
بالأخرئء لكانت كُلُ واحدةٍ في نفسها بنلاف ما هي عليه الآن. 

وتققنة اذ الشوعة الما تست جميع العا إتحيرم و لا حكم لتحئمع 


بعض الأعراضٍ دون بعضء و إِنّما امتََعَ أن يوجَدَ فيه عَينٌ '' ما يوجَدٌ ' ' في غَيره 


فيب أن يكون كماناذ له 


.١‏ في الأصل: «يفعل». وهو خطأ؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى «كل واحدة». وافصيواتايت في 
قوله: «بها» يعود إلى «عين» فى قوله: «بعين». 

5 فى الأصل: «يفعل). ْ 

0 أى يوق المقواهو و القدر. 

4. في الأصل: «غير». و الصحيح ما أشتناة؛ لعين ما قلناه فى نظيره. 

4. فى الأصل: «أكانت». و لعلّه تصحيف لما أثبتناه. و قوله فيما يأتى بُعَيد هذا: «لكانت كل 
واحدة» قرينة عليه. 1 

8 فى الأصل: «لحاله)». 

52 ب«حاله الآن». هو أنّه الآن لا يصمّ أن يحله عينٌ ما يحل الآخر. و المراد أنٌ حال 
الجوهر واحدة لا تتغيّن سواء صم عليه ذلك أم لم يصح. 

8. فى الأصل: «يحل). اما انكناة هو مقتضى السياق. 

راقن الأصل :دخيرة» و يظورضخة ما أنسناه بالناك ,قيم اسيك وقاايا هن المباسة. 

06 في الأصل: «غير»؛ و الكلام فيه كما في السابق. | 

.١‏ كذا فى الاصلء. و لعل كلمة: «معه» زائدة. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة حمس 
لالأمر يَرجِمٌ إليه. بل الأمرُ إلى ذلك الحال. فافتَرَقٌ الأمران. 

و بمثل هذا نُحِيبٌ ! من اعتَرَضٌ دليلّناء بأنّ بعض الجواهر لا يَحَتَّمِلُ العلمْ و 
الارادةً و القدرةً '. و ذلك لاختلافي ' الجواهر, فتقول: 

إِنّما امتَنَعَ خُلولُ العلم و الإرادةٍ و القَدرةِ فى الججوهر المُّنْفَْردٍ لحاجة هذه 
المّعانى إلى أغيارهاء فليشىء يَرجِمٌ إليها لم تَحُلّ ' الجُءَ المُنفرد”. لا إلى المَحَلَّ ؛ 
ألا ترئ أن المَحَلٌ علّى الصفة التي حُكمُها مع جميع الأعراضٍ واحدٌ؟ و لهذا 
٠١6(‏ )لو جعِلَ ذلك الأمرُ فى تَضاعِيفي القَلبٍ لجارً' أن يَخُلَّه العلمُ" و الإرادةٌ. و 
٠ 0 3 1‏ ا 5 9 . من م سياه فى 0 ل ا كه 
لو كان لا يَحتمل هذه المّعانى لشىء يُرجع إلى ذاتِهِ ٠‏ لكان لا يَصِحَ حلولها فيه 
على وَجِهِ مِن الوجوهء و يجري ذلك مَجِرَى الأعراض. 

و ممًا يبيّنُ أنه لا اعتبارٌ فى تَمائّل الجوهرين. بأن يَصِمَّ أن يَحُلَ! أحَدَهما نَفْسٌ ما يَحُل 
الآخَرَ أنّ ذلك يَقتضى كونَ الجوهرين مُتَمائِلين مُخْتَلِفَين معاً؛ لأنّه إذا لم يَصِحَّ 
.١‏ في الأصل بدل «نجيب» كلمة لا تقرأء و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 


5 في الأصل: «و الطرف». وما نكاد استفدناه من قوله: «إنما امتنع حلول العلم والإرادة و 
القدرة فى الجوهر المنفرد». 

1 في الأصل: «تلك الاختلاف» بدل «و ذلك لاختلاف». و لآ محصّل له فى المقام. 

؛. فى الأصل: «لم يحل». و الأنسب ما أثبتناه؛ لعود ضمير الفاعل إلى «هذه المعاني». 

6. فى الاصل: «و المنفرد» بالواو. 

: فى الأصل: «لحاز». 

' في الأصل: «الحكم». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما سبق. 

. في الأصل:«ادته». و هو مهمل. و من المحتمل أنّ الصحيح ما أثبتناه. أو شيء آخر مثل كلمة: 

«امادية». 

4 فى الأصل: «يجعل». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما سبق. و بقرينة قؤلة تسد هذا دو ]ذال 
احدهماأ)». 


لد > سم 


ان 


م الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
أن يَحُلٌ ' كل واحدٍ عَينٌ "ما يَحُلَ الآخَرَ من الأكوان يَجِبُّ أن يُكونا مُحمَلفَينِ ".و 
فاحل الطزكها تق باشل الاخرنيق التاريي» تحت أن تكوتا متمائلبن. 
ولَيسَ لأحَدٍ أن يقول: فيّجبٌ على هذا أن تون الأغراطن كلها قتيافلة: أن 6 
وذلك: أن الأعراضّ لا يَقَتَضَى احَتِمَالٌ المَحَلٌ لها اشتراكها* فى صفة ذاتيّة. و 


- 


قد ينا أنّ الجواهرٌ إذا اشتّرَكَت' في احتمالٍ الأعراض. فإنّ ذلك يرجم إلى صفة 
ذاتيّة يَشْتَركٌ الجميمٌ فيها. 

علئ أن لنا طَرْقاً" تَتوصّلٌ بها إلى اخمتلافٍ الأعراض؛ مِثْلُ المَصل بَينَهما 
الأدواليرو لبق انيما معت غنوا جروا ال أجوال دو يدر عات اسان 
واتكز أنالا تشلن "يقد واحرويو انا الخو دا فقا نذالا طرى إلى لافنا 
إلا ما ذّ كرناه. 


.١‏ فى الأصل: «يجعل). و الكلام فيه كالكلام في السابق. 

9 فى الأصل: «غير). و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «بأن يصمّ أن يحل أحدهما نفس ما بعل 
الآخر). و قوله: «و إذا حل أحدهما نفس ما يحل الآخر). 

*. فى الأصل: + «و إذا حل أحدهما نفس ما يحل الآخر من الأكوان. يجب أن يكونا مختلفين». 
وهو زائد و مكرّر. 

ف الأصل: «(يكون)ء. والأولى ها اتام كينا هو واضح. و زيدت فى الأصل بعد «تكون) كلمة 
«الأمرين», وهى زائدة. 

4. فى الأصل: «اشتراكهما»» و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «الأعراض». 

ل الأصل: «اشترك». 

56 الأصل: «ظرفاً). 

ف الأصل: «ينتفى). و الاولكن ما أثيتناه؛ لعود الضمير إلى «الأعراض». 

. في الأصل: «أعراض الجواهر».؛ و السياق يشهد بزيادة لفظه «أعراض». 


فى 5ح ادك 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة فس 

دليل آخَرٌ على تَمائلٍ الجواهر: قد نَبَتَ أن الجَواهرٌ تُالِفُ ' الأعراض. و تَبَتَ أن 
المُخَالِف لِغَيرِه نما يُخالِفُه بصفة تَرجعٌ إلى ذاتِه. و أن صفات العِلَلٍ و الفاعل لا 
مَدخَلَ لها فى هذا الباب؛ مِن حَيتٌ توّدَي" إلى تَحدّد " المُخالّفة و اختصاصها 
ببعض الأحوالٍ دون بعض. 

فلم يَبقَّ بعد ذلك إلا أن الجَواهرَ تخالِف الأعراض إِمّا بالتحيّز أو ما اقتضى فيها 
التحيّرٌ مِن كُونِها جواهرَ؛ لأنّ ما عدا هائّين الصفّينِ يَرجِعٌ استحقاقه إلى عِلَةِ أو 
فاعل, أو يكونُ حُكماً مِن أحكام التحيّر؛ ميث احتمال الأعراض و امتناع التدا حل *. 

و بأيّ الأمرّين كان الخلاف؛ مِن التحيّرٍ أو كونها جَواهن فقّد نّم ما أرَدناه مِن 
تَمائلٍ جميع الجواهر؛ لاشتراكها في ذلك. ومابه تُخالِف” الذات صيزقاوة ها 
ما شارَكها فيه. و إذا خالقَتٍ الجَواهد الأعراضٌ بالتحير أو بكونها بجواهر أو 
بالأمرينء فيَجبٌ أن يَتَمائْلُ جميعُها؛ لاشتراكها في هاتين الصفتين. 

لكي الي يي الاو اا 1 الججواهر و 
الأجسام لا بَخَ يَخْتَّصٌء بل هو شائمٌ في كُلٌ ما كانّ بهذه الصفة, فلو كان تعالى جوهراً 
أو حعييها لكان تحدنا. 

ُبيّنُ هذه الجملةً: أنه لو كان كذلك لكان مُتَحيّر و كوه مُتحيّزاً بَقَنَضى كُونَه 
في جهةٍء مع جوازٍ كَونهِ في غيرهاء و ذلك يَقتَضي وجوة مَعانٍ لا يََقَفْ مِنها 





1 فى الأصل: «يخالف». والأولى ما افتتاء: 

في الأصل: «يؤدي». والصحيح ما اتنشاءة لرجوع ضمير الفاعل إلى «صفات العلل». 

. كذا فى الاصل. ٠و‏ لعل الصحيح: «تحديد). 

. فى الأصل الإلعداكل و اصح ا الخاء. راجع: المواقف. ج .١‏ ص 001. 

60. في الأصل: «يخالف». و الصحيح فا انشاض فشكي افاي في «غيرها» قرينة عليه. و هكذا 
الكلام فى قوله: «تمائل». 


0 


>» 


هونا الملخّص فى أصول الدين كلا 


ا ا ا اف ا 


6ب ”3ط 
التى كلامنا الآنَ على غَيرها”. 

ولاله أن يُثْبنّهِ مُتَحيّزأ و ينفى كَونّه فى جهة, أو ينف صحَةً كونْه فى الجهاتٍ 
على البَدَلٍ؛ لأنّ المُقتضي لكَونِه في جهة ما هو التحيّزْ و مت حَصَلَ فلابُدَ مِن 

فأمّا* صحَّحةٌ كّونِه )1١5(‏ فى الجهات علَّى البَدَلِ فالتحيّرُ أيضاً يَقتَضيه؛ لأنَا عند 
دُخولٍ الذات في كُونْها مُتحيّزةً نَعلَمُ؛ صححةَ ذلك فيها. 

ولا يِصِحَ أن باقتدظ ذلك" بكونِهِ فى الجهات لِمَعانٍ مُحَدَئْةِ؛ لأنْ وجو 
المعنئ يوجبُ كُونّه في جهة مخصوصة و يُحيلُ كَونّه في غَيرِها. فمُحال أن 
يصحٌ " كُونّه في الجهات الباقية مع أنّه مُحِيلٌ لذلك. 


.١‏ فى الأصل:«منها». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إليه تعالى. 

3 تقدّم في بداية الكتاب ص ”67 عند الحديث غن الدعوى الثانية من دعاوى إثبات حدوث 
الاجسام. 

*. تقدم أيضاً في بداية الكتاب ص 75 عند الحديث عن الدعوى الرابعة من دعاوئ إثبات 
حدوث الاجسام. 

1 سوف ياتي الكلام فى العبارة في ج الو 5 

6. كذا فى الاصل. و الانسب بالسياق: «و اما)». 

في الأصل: «يعلم». 

أي كونه فى الجهات على البدل. 

كذا في امال وال فضت بالسياق: (يُصحح). 


ف >< 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة تقس 
ولايِصِحٌ أيضاً أن يُشتَرَطَ ذلك بصحَةٍ ' عدم مابه يكونٌُ في الجهات المُعيّنة؛ لأ 
ذلك لا ير جع إلى الجسم. و ما صَححَ صفة الذاتٍ يَجِبٌ أن يكون ما يَرجِعٌ البها 
دليل آخَرٌ على ذلك: لو كان تَعالى جسماً وجب أن يكونّ قادراً بِقَدرةٍ؛ لأنّ مِن 
شأنٍ الأجسام أن لا تكون قادرةً [إلا] على هذا الوّجهء و قد مَضئ طَرَفْ مِن الكلام فى 
الك ويد كلتو الكنات و رقا ناوا عدي لد ل امف الدراهر» 
و ا ا ا د يي 
الأجسام بها" .و في علمينا أنه تعالئ هو الفاعل للأجسام دَلالةٌ علئ أنّه َس بجسم. 
ذليل اَعَد لو كان تغال: عصبياً, لوجنت:_غلية نا رتاه ان تكون قادرا بمدوىز 
لال تر 0 و أن الفِعل لا يَقَعُ بها فى غَيرٍ مَحَلّها إِلَا بَعدَ 
و من اشحليا علد وكات و هذه الجملةٌ تَمَنَصى' فيه تَعالى لو 
كان جسماً أن يَفْعَلَ فيما ماسّهء و لا يَصِحَّ أن يَفعَلَ في الأماكن المُتَباعِدةٍ. و نَحنُّ 
علَم أنّه تعالى يَفعَلُ في داخجل البّيضةء و فى المَشْرِقٍ و المَغرب في الحالةٍ الواحدةٍ 
مع فْقَدٍ المُماسَّةٍ و الإنّصالٍ. 
غلق أن:قنما تفعله تعال ها قعلة أنه لاست الها يولده ةمكل الألوان و الأرايي 


.١‏ فى الأصل: «لصحّة». و هو يوهم أن تكون اللام للعلة.و لسن كذلك: بل العلة قوله: «لأن 
ذلك» إلى آخره. و الجارّ متعلّق ب «يشترط» و قوله: «و لا يصحّ أن تتترطتذلك بكونه في 
الجهات» إلى اخره قرينة على ما قلناه. 

3. تُقرأ هذه الكلمة فى الأصل بصورة: «لا». كما قد تُقرأ بصورة: «لما». و الصورة الأخيرة اتيت 
بالسياق. 1 

0 فى الأصل: «يأتى». 

. تقدّم في ص 197-/1917. 

. تقدّم فى ص 198. 

1. فى الاصل: «يقتضى' 


كنا 


م الملخص قن ابوك الدين / ج ١‏ 
و الطّعوم. و إذ أحدَتْ ذلك في الأجسام من غَيرٍ توليدء ولَم يَكُن في مَحَلّ القدرة 
عليه. فهو المُخْتَرِعٌ الذي لا يَكونُ مِن جسم. 

دز عند وها ذل وناك اننا لو ناا عائر مجعا. اخ نه اتياة 
ذو كلفة الآن انشع الواحد ل يكون حدما وهنا تمتطي أذ بكوك كل تر نه 
قَديماً ومُستّحِقَاً لجميع ما يَستَجِقُه مِن الصفات التى أثبتناها له؛ لأنّ مِن حنٌّ صفةٍ 
انون اناشع يها الكتعاذووة النحميد. زو بوذ تقض نات النماة' لين بعك 
منقيف رز اذل ! الوك الك بالعكرة الو قالطال ذا 


في أن احتمالّ الأعراضٍ و الكون * في الجهاتٍ 
و الحركة و الُكون و القرب و البُعدَ مُستّحِيلُ عليه 
كُلّ صفةٍ أو حُكم ربع إِلَى التحي يَجبُ تفي عمّن يَستحِيلُ عليه التحي. و كل 
ج20 تامعن الماك الاسكاء: ناطيخ كهااو تنتفيها الزن كو لديا اله 
تخالرة كتحي عليه الع , 0 استحالة هذه الأحكام عليه. 


.١‏ فى الأصل: «قدما». 

: فى الأصل: «أداله». 
0 الأصل: «يبطل). 

. في الأصل: «اللون», و الصحيح ما أثبتناهء و هو معلوم من السياق» مع تصريح السيّد المصنف 
به فيما يأتى فى الصفحة الآتية. 

1. تقدم فى الفصل السابق. 


يما ١‏ ساد الحم 


00 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 7/0 


[في بيان أن التحيّز يقتضى احتمال الأعراض] 

فإن قيلَ: ذُلُوا على أنّ التحيّرَ هو المُصَّحَمٌّ لهذه الأحكام. 

قلنا: أمَا احتمالٌ الأعراض فراجعٌ إِلَى التحيّز؛ بدّلالة أن الجَواهرٌَ المعدومةً لا 
تَحتَمِلُ ' الأعراضٌء و يَستحيلٌ حُلولّها فيها. و ليس يَحْلُو المؤّدُ فى امتناع ذلك 
فيها مِن أن يَكونَ هو عدمها و أنّها ليست بموجودة, و' كُونّها غَيرَ مُتَحيْرَة. 

و ليس يَجورُ أن يَكون امتناعٌ ذلك مِن حَيتٌ لم تكن موجودة؛ لأنها لو دَحَلَت 
فى الوجود. فلم ' يَحصّلْ لها التحيّلُ لم تَحتّمل * الأعراض؛ ألا )٠١1(‏ ترئ أن 
الأعراضٌ مع وجودها لا تَحتَمِلُ ' الأعراضٌ؟ 

فوَضَّحَ أن المؤّثْرَ هو انتفاء التحيّل و لهذا وجب عند التحيّر احتمالٌ 
الأعراضٍ و وجودٌ الكون. و جَرَى احتمال الأعراضٍ في تُبِوتِه مع التحيّر 
و انتفايه مع فَقدِهء مَجرَى التعلّقٍ في الذوات المُتعلّقَةِ التي تَبَطُلُ مع العدم و تَتبْتٌ 
مع الوجود. 

و أقوى ما يُسأَلُ عن هذا أن يُقالَ: فيجبٌ بهذا الاعتبار أن تقولوا': إن فَقَدَ العلم 
فو المر دفي زوع التو ين أذ كر عاندا :زف اشر هه كانه 


| فى الأصل: «لا يحتمل». 

5 كذا فى الأصل. و الأسية: «أو). 

"'. كذا في الأصل. والأسعين! «و لم». 

؛. في الأصل: «لم يحتمل». و المناسب ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الجواهر المعدومة» و 
الأفعال المؤنّئة و الضمائر المؤدّئة مؤيّدات. 

6. فى الأصل: «لا يحتمل». و تانيع الضمير فى «وجودها» قرينة عليه. 

3 فى الأصل: وأ شبيفر لوافهى الماسي نا تناه بقرينة قوله: «فيما ذكرتم». و هكذا الكلام فى 
5 «أن تنفوا». ٠‏ 


م 


“بام الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
تماد كرتو وز يتح عل هذا] أن فوا كوف مق ليشن بذ غلم عالما '.:وكذلك 
القول فى القدرةٍ و الحياة. ْ 

و الجّوابٌُ عن ذلك: أنّ فَقَدَ العلم إِنّما أثّرَ في حُروج أَحَدِنا مِن كونِْه عالماً 
بشَرطٍ صحَةٍ كَونه عالماً و غَيرَعالم؛ فيَجبٌ أن بُحعَلَ فَقَدٌه مؤَثراًفيمّن كان الشرطً 
الذي ذَ كرناه تاماً فيه '. ْ 

و لَيسَ يُمِكِنٌ أن يُذّعى في احتمالٍ الأعراض شرط تَفْتَرِقُ به الذواتٌ. 

وميا يذل ايها علق أن اسوتهال الأعراضين لايَصِحٌ إلامع التحيّز: أن المَرجعَ 
الولو" ليقن باتصيرل ابعال وكيك للق وى امن عرف لو ا 
المَحَلٌّ لكان الحالّ كأنّه قد انتَقَلَ. 

ولا يَصِحٌ أن يكون المُستفادُ مِن الحُلولٍ وجود الذات بِحَيتٌ وُجِدّ غَيرُها؛ لأنّ 
الأعراضٌ الكثيرةً توجَدٌ في المَحَلُ الواجِدٍ. و لَّيسَ بعضّها حالاً في بعضٍ. و 
لمحل موجودٌ أيضاً بِحَيتٌ العَرَضٍ و إن لم يكن حالاً فيه. 

ولا يَجورُ أن يَكون المرادُ وجو الشيء بحيتُ وُجِدَ غَيرُه و تعلق به حتّئ 
لمح الل ع ا ررد ار 
عُلِمَت لَعُدِمَ العلمُ و مع ذلك فالعلمٌ حال فى الحياة. : فصّحّ أن المعنئ في الحُلولٍ 
ما ذكرناه. 

و إذا كان لا ب َتَدُكَونٌ الحال كأنه المُتَقِلُ بانتقالٍ المَحَلّ إلامع , تحير المَحَلء نَبَتَ 


أن الحُلولٌ لا يَصِحٌ إلا في المُتحيّر و صَمَّ أن القَدِيمَ تعالى يَستحيلٌ عليه الحُلولٌ؛ 


مِن حَيتٌ لم يَكّن مُتحيراً. 


.١‏ و إِنْ لم يصحّ أن يتّصف بالعلم. 
3 و هكذا القول فى القدرة و الحياة. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة يفسا 


[في بيان أن التحيّز يقتضي الكون في الجهات] 

فأمًا الكَونُ فى الجهات: فلا شبهة فى أن التحيّرٌ يُصَححُه؛ لأنّه إذا كان المُصَحَحُ 
لاحتمالٍ الأعراضٍ هو التحيّرَ و كانّتِ الصفة التى تَحصّلٌ للكائن فى جهة 
موجَبة عن الككّونٍ الذي إِنّما احثَّمَلّه الجَوهرُ و سائرَ الأعراض لتحيّزه. فقّد عاد 
الأمرُ إلى أن التحيّرَ يُصَحَحُ ذلك بواسطة؛ فما استّحالٌ تحير استّحال كُونُه في 
التحوة و كيدان علنه ابقنا الحركة و )التكون بن الفوك و اعد لان قل ذلك 
يَرجِمٌ إلى الكونٍ في الجهات علئ وجوه مخصوصة. 

على أنّه أو صَمَّ كَونُه تَعالى فى جهة مِنَ الجهات. لم يَخْلُ أن يكونَ كذلك 
لنفسه. أو لمعنيئع. 

والاتزز آنا تون علبهاالنقنيهة لأنه لبك يان تمن سفية اول من أن تدر 
بغيرهاء و هذا يودي إلئ أن يَكون فى جميع الجهات. و ذلك مُتَضادٌ. و على هذا 
الزن كع رن تفار قرو اليه أن عون قروا ترما بد الا بكو 
ُراداً. و إِنّما يَخْتّضُ الجَوهرُ أن يكون في جهةٍ دون أخرئ. بأن يوجَدَ ما فيه 
اختصاصّه بتلك الجهة, و هذا الاختصاصٌ مفقودٌ فيمن يَكونٌ كذلك لنفسه. 

علئ أنه لو اختّصٌ بالجهة لنفسه و ذلك لا يَحصّلٌ [إلا] مع التحيّر؛ ألا ترئ أن 
العَرَض يُدرَكُ في جهة الجوهر, ولا يَحصّلٌ له مِن الصفةٍ ما يَحصّلٌ للجوهر؛ مِن 
حَيثٌ لم يَكُن مُتَحيّزاً؟ فلو كان لنفسه في الجهات. لَوَجَبَ ' في كُلٌ ما شارَكه مِنَ 
الجواهر فى هذه الصفة العائدةٍ إلى النفس -_أعني التحيّرٌ ‏ أن يُشاركّه فى 
كن رامال اوتاب عدر االفسسميح فا اماد انما فى للاميل يوضع وكرت اناك وان 


الشرط. و ليس كذلك. و الجواب قوله: «فقد عاد الأمر» إلى آخره. 
فى الأصل اروحك :و لاسي المكاق :ا اتعناء: 


عفنا 





يفن الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
الاختصاص بجهة إذا كانَ يَخِتّصٌ بها لنفسه. 

فلم يَبِقَ إلا أنه كذلك لمعنى. و لا يَجِورُ أن يَكونّ ذلك المعنئ )1١8(‏ قديماً - 
لما تدم مِن كلامنا في هذا الباب ' و لا مُحرَاً؛ لأنّه كان يَجِبٌ أن لا يَنَقَكَ منه. و 


[في بيان استحالة حلول الأعراض فيه تعالى] 

وتكايدن على اله تان لا يكيل الأغزاف والاتقمة كلاه الكيعقول 
ين اللغال بوحوةه بعتي ' المكل وقد دللا عيان اله قتعا لأ تمي ' 
عليه الجهات. 

00 أيضاً علئ [ذلك]: أنّهِ لو احتّمَلَ الأعراضٌء لم يَخْلٌ مِن أن يرجم احتمالّها 
إلى كُونِه موجوداًء أو إلى كُونِه عالِماً واجباً وما أشبّهَ ذلك مِن الصفات التى تَرجِءُْ * 
فينا إلى الْجُملٍء أو يَكون راجعاً" إلى صفته الذاتيّةِ التي بها يُخالف. 

ولا يَجورٌ رُجَومٌ ذلك إِلَى الوجود؛ لمشارّكة ما يَحُلَه في الوجود له. فُلَّيسَ 
وُجِودُه بأن يعتضصى خُلولٌ ذلك فيه بأولئ مِن أن يَكونَ وجودٌ ذلك يَقتتضىي خُلوله 
هو فيه. 

و لا يجو رٌ أن يَرجِعَ الاحتمالٌ إِلَى الصفات الراجعة فينا إِلَى الجْمَلِ؛ لأنّ ذلك يوجبٌ 


.14١ الظاهر أنّه يعني: ما تقدّم في هذا الموضوع. و قد تقدّم إبطال المعاني القديمة في ص‎ .١ 

”. كذا في الأصلء و لعل الأولى: «بحيث» بقرينة قوله فيما سبق: «أنّ المرجع بالحلول و المستفاد 
به حصول الحال بحيث المحل». 

3 فى الأصل: «لا يصح). 

؛. في الاصل: ايرجع»). 

0. في الأصل: «راجعة»). و هى سهو؛ لرجوع الضمير في لأراجعا» إلى قوله: «احتمالها». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة هس 
أن يكون كُلّ ما احنّصٌ بهذه الصفات مُحتَمَلاُ للأعراين: فكان ' يجت فينا احتمال 
الأعراض. و الاحتمالٌ يَرجِمٌ إِلَى المَحَلْ؛ فكي" يَتَعلقٌ بصفة تَرجِمٌ ' إِلَى 
الجُملة؟ 

و ليس يَجورٌ رُجوعٌ ذلك إلى صفته الذائيّة التى بها يُخَالَف؛ لأنّه يَقَنَضي أن المَحالٌ 
مُشاركةٌ له فى تلك الصفة؛ مِن حَيثٌ شارَّكّته فى مُقتَضئ صفة ذاتِه. و استّحقتها 
علّى الوَجِهِ الذي يَسِتَحِمّها؛ ألا ترئ أن الاحتمال مع الوجود يكونُ واجباً فيها كما 
يَجِبٌ فيه؟ و لا يَلرَمٌ على ذلك المُشارَكةٌ فى كُونِه عالماً و حَبَاً؛ لأنّ الوّجة يَخْتَلِفٌ 
فينا و فيه؛ مِن حَيتٌ كانَ واجباً فيه تعالى و جائزاً فينا. 

و مما يُمكِنٌ أن يقال فى ذلك أيضاً: أن صحّة الحُلولٍ هو حُكمٌ و ليس بصفق 
وما عليه الذاثٌ لا يَصِحٌ أن يوجبَ حُكماً, و إِنّما يوجبٌ صفة؛ ألا ترى 
أن جميعَ صفات الذواتٍ في الشاهدٍ لا توجبٌ إلا الصفات دون الأحكام؟ 
و إِنّما كانت كذلك مِن حَيتٌ كان ما اقتتضئ فيها الإيجابٌ يَقتَضى أن تكون؟ 
موجبة لصفات؛ لأَنْ المُمَتَضئَ لإيجابها هو أن يَتمَيّرَ جنسٌ فى الوجود مِن جنس. 
و هذا يَحصّلُ بالصفات دون الأحكام. فعْلِمَ بذلك أنّ صفاته الذاتية لا يَجورُ أن 


نَم تقتضى 5 احتمال الأعراض. 


.١‏ فى الأصل: «وكان». و الأنسب ما أثبتناه. 

. فى الأصل: «و كيف». و الأنسب ما أثبتناه. 

: في الأصل: «ايرجع". 

1 فى الأصل: «يكون». و || 2 75 راجع إلى اميم صفات الذوات». 
٠.‏ فى الأصل: «يقتضى». 


جمد ١‏ ليسا الحم 


زذي 


ا الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


[] 
في استحالة كَونِه تعالى في جهةٍ من غيرٍ أن يَكون شاغلاً لها 

مار ل على امتععانة لله لايرو د الو تع لقعا فى العَربٍ و الشَّرقٍ فى 
الحالة الواحدة عليه و قد عَلِمنا خلافه. 

و أيضاً: فلو كان في جهة لم يَمتَنعْ خُصولُ جوهر بِحَيتٌ هو لأنّه لاوَجِة يَمِنَعُ 
عون كا والاعر وس عق مك هر قاو عن كرن سار فيد 
لأاضاله لا تفيل حن جفال ' سائر الأعراضن البعالة ف .ذلك الجوهرب و شتذل" 
على اليتيانة كر مار سنال 

و مما يَدُلّ أيضاً على ذلك: أن ما طريقٌ إثباته الفِعلُ لا يَصِحٌ إثبائّه إلا على ما 
يَعَنَضْيه الفِعلُ مِن الصفات؛ إِمّا بنفسه أو بواسطة, فهذه الطريقٌ قد بيّناها فى باب 
فى المائيّة .. و قد عَلِمنا أن طريقٌ إثباتِه تعالئ هو الفِعل دون غَيرِهء فييجبٌ إثباتٌ 
صفَاتِه مِن هذا الوّجه. و ليس في الفِعلٍ ما يَقتّضي كُونّه علئ صفةٍ سوئ ما أتبتناء 
له. و لا يَقنَضى كُونّه في جهة علئ وَجِهِ مِنَ الوجوه, فيَجِبٌ نَفَىْ ذلك. 


[في بيان بطلان المعنى الظاهري لكونه تعالى فوق العرشس] 
و قد سَقَطٌ بما أوردناه جَهالةٌ مَن اعتَمَدَ أنّه تعالى فَوقٌ العرش و إن لم يكن 


.١‏ فى الأصل: «حاله». 
3 فى الأصل: «و سدل»., وهو لا محصل له فى المقام. والظاهر أنّه تصحيف عَم أفقناة. 
". يأتى فى ج .١‏ ص 7/7 افد ل و 1 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 1 
2 , َه # 2 ده ه م 1 . 32 32 2 ا ا 

و قوله تعالئ: «الرّحُمن عَلَى الْعَرْش استوى؟ و فى م آخر: « ثم استوى 
عَلَى الْعَرْشٍ»4»' المُرادٌُ به الاستيلاءٌ؛ كما يُعَالُ: «استّوئ فلانٌ علئ كذا» أي استّولى 

عليه؛ قال الشاعر: 

٠ ]2 |»‏ ا 3 تر حج.| # د و ده : غْ 
)0١9(‏ وقيل: إنّ العَرشٌ هاهنا المُلك, و استَّسْهدَ بقولٍ الشاعر: 
إذا ما بَنُو مَروانَ تلت عُروشهُم*2 وأودواكماأودّت' إيادٌو جميد" 
واقيل بل هو [عرش] الند:اتذى أخنة النة تعالك :بان الملائكة تحمل و إتننا 

. خصه بالذكر مع | ستيلاثه تعالى علئ كل شىء؛ مِن حَيث كان العرش اعظم شىيء 

خَلّقَه. وإذا كان مُستّولياً على الأعظم, فبآن يَكونّ مُستَولياً على الأصعّر أولئ. كما 

.60 :)5١(هط‎ .١ 

؟. الأعراف (07): 04؛ يونس :223١(‏ "؛ الرعد (15): ؟؛ الفرقان(750): 094؛ السجدة(07: ؛؛ 
الحديد( /ا6): غ. 

1 فى الأصل: «عليه». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «تركناهم». و هو مطابق لما فى المصادر 
التى نُقل الشعر فيها. راجع: شرح الأصول الخمسة ص ١10؛‏ المغنى, ج 4. ص 5١1؛‏ التوحيد 
للصدوق. ص 54!؛ التبيان ج .١‏ ص 13730, ذيل الآية 19 من البقرة (5). 

ط فى الأصل: «كسير» و الصحيح ما أثبتناه (راجع المصادر المتقدّمة). و أما الكاسر فهو العقاب. 

4. فى الأصل: «عروسهم». و ما أثبتناه هو المطابق لما فى المصادر. 

1. فى الأصل: «أوذوا كما أوذت». و الصحيح ما أثبتناه طبقاً لما فى المصادر. 

. فى الأصل: «حميرد». راجع: التوحيد للماتريديّ. ص 01؛ تصحيح اعتقادات الإمامية ص 0/؛ 
شرح الأصول الخمسة. ص ١19؛‏ كنز الفوائد ج ”.ص .٠١6‏ و أما قوله: «ثْلَت» يعنى: هُّدمت. 
بقال: ثللتٌ البيت أثله: هدمته. و يقال: ثل الله عرشهم. أي هدم مُلكهم ( الصحاح. ج 4. ص 
2.24 وقوله: «و أودوا» يعنى: هلكوا (لسان العرب. ج .١5‏ ص 50). 


يحلضا 


1 التلخصن :قفن امبرل الدين / ج ١‏ 
حص العالّمينَ بِقَولِه تَعالئ: مِرَبٌّ العالمين أ؛ مِن حَيتٌ كانوا أعظم الحَلقٍ و 
أشرّفه. و إن كان رَبّ كل شى ء. 

وقوله: ١‏ ثم استوى» المُراد به: ثمّ خلق العرش و هو مُستَو عليه. أي مُستولٍ. 

00 - 5 7 0 00 2 و 2 س0 0 5 ب 
نَحنٌ تَعلَّمُ ذلك. و مَجارٌ هذا مشهورٌ فى اللغةٍ. 

و قيل ايضا: لا يَمتَنِعٌ ان يُريد بقوله -جَل و عز -: «ثمَّ استوئ عَلَى العزشء يُدَبْرْ 
الأخرّه 'أي: تم يُدَبّرْ الأمرَ و هو مُسنّولٍ على العرش؛ لأنّ التدبيرَ حادِتٌ» فيَصِحّ أن 
يُعَلْقَ به لفظ الاستقيال. 

واقوله تنالرا4 :ذا أمنثة عن فى الشفاء آذ شيك كه الأدض 4" عناه من فب 
الكنما عد انهه نو مالفيكته المو كلونٌ بانتقامه”. 

و قوله تعالئ: وَإِلَيْهِ يَصْعَدٌُ الْكَلِم الطَيّبُ4' و معناه: أنه يَتقبّلّه و يُجازي عليه, كما 
ا ل ان علا م بسك 0 0000 ا 
تقول احدنا [لتابع له: «إنْ] فلاناء واصل إلى, و لاحق بى» وما اشبّه ذلك. و معنى 
ذكر الصّعودٍ ارتفاع قدره و مَنزلتِه عنذه. 

.١‏ جاء ضمن آيات كثيرة» نخصٌّ واحدة منها بالذكر تيمّناً و تبرّكاً. و هي الآية من سورة 

الفاتحة .)١(‏ 
مضل اللمعلية و 11/1 اك 
. الملك(/11:)3617١.‏ 

6. هذه الكلمة تصعب قراءتهاء و قد تُرأ بما أثبتناه. كما قد تُقرأً:«بانتفائه» أو «بانتقالها». 


1. فاطر(0*): .٠١‏ 
. في الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمتان غير مقرو تين؛ لرداءة الخط. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة انذيانا 


و معنئ قوله: إن اين لد وب في الخبر عن الملائكة عليهم السلام: أله 
اصطفاهم و اختارّهم. و على هذا سَمّاهم في القرآن: «المُقَدَبِينَ) " فين ترتهع العتزلة 
لا المسافة. 

و قيل: إنّه أراد: فى مُلكِه؛ كما يُقَالٌ: (عند فلان مِن الأموالٍ كذا» و كما تقال 
«عنده مِن الرّزقٍ كذا»» أي للك 

و قبل: عند عرشه. 

اد ا ني سر ور و اراي 
خصبٌ أو فَحط) أي: في بلاده التى ' يَملِك التصرّف فيها. و هذه مله بين على 
ما سواها. 


في أنّه تُعالى لا يُشَبهُ شيئاً من الأعراضٍ 


قد عَلِمنا أنّه لا جنسّ من أجناسٍ الأعراض مما" عَلِمَ باضطرار و استدلالٍ إلا و 


.707 :)7( الأعراف‎ .١ 

". إشارة إلئ قوله تعالئ: «لَنْ يش تَنْكف المَسِيعٌ أنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَهِ وَلا الملابِكَةُ 
المُقَرّيُونَ4؛النساء( 8): .١77‏ 

في الأصل: «الذي». 

0 فى الأشيل الات و لع تضيح ف كلما انكتاة: 

60 فى الأصل: «مأه. 


كن الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

قاقد يوي [ شرف لسار لبه واقطل ارسوالا كرون دن 
قاذراً غالما حتاء قلق كان عن قبيل ' .بعفن الأعرافن: لاتتجالة هذه الضيقات 
عليه. و قد علمنا وجوبها له. 

وممًا يَدُلّ على ذلك: أن الأعراضٌ علئ ضَربَين: 

شرك تسح وحرة: لفون : 

و ضَربٌ يَستَغْنِى عن المّحَلّ؛ كإرادته تعالئ, و كَراهَتِه و القَناء المُضادٌ للجواهر. 

و كَونُهِ من قَبِيل الصَّربٍ الأول يَقنّضي قِدَّمّ الجواهر ' أو خُدوته؛ لورجوب 
خُدوثِ مالا يَستَغنى عنه مِن المَحَلَّ. و كلا الأمرّين فاسدٌ. 

و كونّه مِن قبيل الصَّرب الثانى باطل؛ لأنّه إن كان مِن قَبيل الإرادةٍ أو الكراهة. 
استّحال عليه التفرٌدُ بِالقِدّم؛ لأنّه لاحَئَ فيما لم يَرَلْ سواه فيوجبَ له حال المُرِيدٍ 
أو الكاره. و محال وجودٌ ما له صفةٌ الإرادة مِن غَيرٍ أن يوجَبَ [له] ' حال المُرِيدٍ. 

غلرة أن كوةتتضقة الآزادواق الكزاهة تحيل بقاءه كما تمتحيل البقاء علدهها. 

ناهذا الوحة يفا قبطل كرتةبشفة: و ثظله زائد] عليخ ذلك؛ أنه أو كان بضقة 
لاستحالٌ مع وجود الجواهرٍ و لوجبّ أن يَصِحَّ وجوده بَدَلآَمِن وجود ضِدَه؛ لأن 
هذا حُكم كُلّ ضِدَّينِ. وذلك يُحَيلُ كَونّهما أو كّونَ أَحَدِهما قديماً. فبَطَلَ (١٠)أن‏ 
يكون مُشْبهاً لشَىءٍ * مِن الأعراض. 

.١‏ فى الأصل: «قبل». 
١‏ التى صارت محلاً له. 


. ما بين المعقوفين أضفناه بقرينة قوله: «فيوجب له حال المريد أو الكاره). 
. فى الأصل: «مشتهياً بشىع). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 16/آك2ظ»> 


[وممًا يَدّلُ أيضاً على ذلك: أن الأعراض] ' علئ ضَربّين: 

إكاننا كلتمن لحك ضوع بيرك أرقت لهالا كالكون اوتشصة ا ولا 
يوجبٌُ حالاً, كالألوان و غَيرها. 

و لفوت الثَاني: ما أوجَبَ للحَمئع حالاً؛ كالعلم و الإرادة و ما أشبَههما. 

وقد أبطلنا أن تومن د لمر زه 

و كَونّه على صفة الثاني يَقَنَضى صحَّة مُنافاةٍ ضِدٌ هذه المّعاني له على بَعضٍ 
الوجوه؛ لأنّ ما يُمَائْلُ الشيء لا يَجِورُ أن يَستحيل عدمُّه على كُلُ حالٍ, ممّا يَصِحٌ 
عدمٌ ذلك الشىء به فى الجنس. فيَقتّضى أيضاً ما قَذَّمناه مِن استحالة تَفَوّده بِالقَدّم؛ 
ومسي وكن لوكو 13ناا مودت لنالنةال المخصوية ش 


[نفي أن يُشسبة تعالى عرضاً غيرَ معقول:] 

فإن قيلَ: كُلٌ الذي ذَكَرتُموه إِنّما يَدُل علئ أنه تَعالئ لا يُسْبهُ الأعراضٌ المعقولةً؛ 
فمن أن أنه لا يُشْبهُ عَرَضاً لا تَعقَلونّه؟ أوَلْيسَ قد قال بعضكم: إِنّهِ غيرُ مُمتَنِع أن 
كوقاقى سزوواه كنال ارك كارف ما عل بين الالوان»#الاتجار داس علره 
ذلك نَوعٌ يُخَالِف هذه الأنواع؟! 

قلنا: إثباتُ ما لا يُعمَلُ و لا يَقنَضيهِ الدليلٌ باطل؛ لأنّه يودي إِلَى الجهالات التى 
قد تَقَدّمَ ذكرها. 

و ليس إثباتٌ لون يُخالِفُ هذه الألوات. بجار مَجرئ إثباتٍ عَرَضٍ يخال 
جَمِيعَ الأعراضٍ المعقولة؛ لأنّ مَن أجارٌ ذلك أجارّه علئ وجه معقول. و بأن 
جب الك يعاس كا ع ارو لسار ارول مار بعري م 


١‏ 2007 أ ففتاة د ا ٠و‏ به د مالك ويم ال 
7 فى الأصل: «مختصّة». 


قن 





امن الملخص فنصيو الدين / ج ١‏ 
عمًا يُعَقَلُ. و ليس هذا بمُنزلة إثباتٍ عَرَضٍ لا يُعقَلُ و لا يجري مَجِرَى المعقولٍ 
فق الأعراقين فى شن وين الصفات و الأحكام. 

على أنّ ذلك لو ساغًء و جار لِمُثبِتِ أن يُثْبِتَ ما يُخَالِفُ الأعراضٌ المعقولة. 
استحال كوه الى ين جنب ذلك لأ لاد في ذلك الذي بت بن أن يكو 
مما إذا وُجِدَ كان مُحدَثاً؛ فكيف يُسْبهُ سيا 

والاتوة إفاث تزقل يمالك نانيك " من الأعراقى» .و تستهيا تود 
على كُلُ وجه؛ لأنّ الطريقٌ إلى معرفة كونِ الذاتٍ معلومة. صحَةٌ وجود ما هو مِن 
جنسهاء فما لم يَصِحَّ ذلك عليه لا يَصِحّ أن يُعلّم؛ فكيف ' يُنْبَتٌ؟ 

لان أن الندل رو ونا اكفتعيه القدل اليد لعل كانه بضيلفة حفن الأغبر اين 


في أنّه تَعالى لايَصِح أن يَحُلْ غَيرَه 
مما يَدُلَ علئ ذلك: أن الحُلولٌ كيفيّة فى الوجود و الو ضود "لضا 


اي الأصل: «و كيف يشتبه». ال في الأصل: «يعقله)». 
١‏ فى الأصل: «و كيف)». 
4. تقدّم فى فصل الردٌ على أصحاب المائيّة فى ص 79؟. 


© 


: فى الأصل: «الحدوث». و الصحيح ما أثبتناه. وللمزيد راجع: شرح الأصول الخمسة ص 1994١؛‏ 
كشف المراد. ص 7 شوارق الإلهام» ج ١‏ ص 401؛ شرح المنظومة. ج 9 ص /7 7 .١‏ 
. فى الأصل: «فالوجود». و لا وجه للتفريع على ما سبق. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة كن 


منها أ و ليس بجار مَجرَى الصفات التي يَنفصِلٌ بعضها من بعضٍ. و إذا صَحّ 
ذلك استحال عليه تَعاَى السُلول؛ لأنّه كان يَجَبُ أن يُكون حُلوله غَيرَ مَُفْصِلٍ من 
وجوده. و هذا يقتَضى حُلوله فيما لم يَرَلْه و يوجبٌ قِدَّمَّ المَحال. 

وأيشاد تين شان مااخل الككل أن تعلق وعتر ذو بجةى لقت بدو للد من 
بطلايه ببُطلانه؛ ألا تّرئ أن السواد الحالٌ في بَعضٍ المَحال. يَبِطّلَ ببُطلانٍ مَحَلَه 
دون بُطلان ما لم يَحُلّه؛ِ للعِلّة ' التى ذَكّرناها؟ و هذا يََمَضى جوارٌ الببطلان عليه 
تعالى متئ بَطَلّت المَحالٌ. و في استحالة العدم ' عليه دليلٌ علّى استحالةٍ الحُلول. 

ايشا هلو جز تفن المبعال: لم يَصِمَّ أن يَفعَلَ فى الحالةٍ الواحدةٍ في 
المَشْرِقٍ و المَغرب. 

0 يُقَال: «إنّه بل بجميع التحاله فراراً مِن ذلك؛ (1١١)لأنّه‏ كانَ 
يَجِبٌ أن يَكونٌ مِن - جين التالق حي 1 المَحَلِين؛ عن عي تك دين 
ذلك يَجِبٌ أن يُخَالِقَه. و يَجِرِي مَجِرَى العلمينٍ اللَّذِينِ يَتعلَّانِ بمعلوم واحدٍ علّى 
الشّروط المُراعاقِء و يَتعلّقُ أَحَدُهما بمعلوم آخَرَ لا يَتعلّقُ به صاحبّه. في أنّهما 

و أيضاً: فلَيسَ يَصِحٌ حُلولٌ ذات في مَحَل مِن غَيرٍ أن يؤَثْرَ ضَرباً مِن التأثير. 
حتّى يَكونَ لوجودها” حالَةٌ مِن الحُكم ما لَيسَ لِفَقَدِها؛ لأنّها لو لم تَكن حالة. 
لازا علي لقو امف مصفر ا" عداكة أن شان ابه انها انه تحط 
.١‏ فى الأصل ل جع إلى لفظة «كيفية». 

. في الأصل: «العلّة». 
. في الأصل: «العامٌ». 


ا فى الأصل: 00000 
1 ف الأصل: ١+‏ تأثيرا. وهو زائد بشهادة قوله: «لأنها لو لم تكن خالة: 


يمد الجحدا الحم 


زذى 


16 





وض 


ا الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
عند خُلولٍ القديم سبحائّه. و لولاه ما حَصَلَ؛ لأنّ سائرَ الأحكام المعقولة 
ستدة له عنهات مخضوفة لس فتها كونه غالا متحت الفهل بامتيدال 
خُلول القلريي '. 

و أيضاً: فلّوصَمَّ عليه الحُلولٌ» لم يَخْلْ مِن: أن يَكونَ حالاً فيما لم يَرَلْ و في كُل 
حالٍ, و هذا يَقنَضى كَونَ الجواهر قَديمة أو يِكون حالاً بَعدَ أن لم يَكٌن كذلك. ثم 
0 و 0 2 0 روت ع 9 7 > 1 7 

وحَدَت المحال: 
5 5 9 م رج به ا 1 9 58 
و فى الوّجِه الاوّلٍ [يَلزْم] كوه حالا لمعنئ. و لا يَلرّمِ ان يَكونَ السواد حالا 
لمعنى؛ لان السواد يحل المَحَل لحُدوثه. فيّستغني عن أمر سواه. و ليس كذلك 
القَدِيمُ و علئ قولهم '؛ لأنّه وُجِدَ غيرَ حال ثم حَلٌء فلابدٌ مِن معنئ. كما أنٌ السواد 
لو صَمَ أن يَحَدَّتٌ و لا يَكونَ حالاً ثم يَحُلُ, أو يَحدَّتٌ غَيرَ حال, لاحتاج إلئ معنئ. 


[فساد كونه تعالئ حالاً لمعنى] 

إن قي فبأيّ شيءٍ يَف كوه حالً لمعنى؟ 

قُلنا: أو حَلٌّ لمعنئ لُوجبٌ أن يَخْتّضٌ به ضَرباً من الاختصاص؛ ليصِحَّ أن 
نوعدك كر ديعا وال دلوا لمكو عساش للك لمعت و سي الى 
جَاوَرَه ”, أو مِن حَيتُ حَلَّ مَحَلّه. 


ا فى الأصل: «حلوله قديمه). و هو غير مفهوم. 

؟. فى الأصل: «تحل». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى القديم سبحانه. و تذكير الأفعال 
السابقة و اللاحقة يشهد لذلك. 

. في الأصل: «دالاً» و واضح أن البحث في المقام في الحلول. لا في الدلالة. 

4. كذا فى الأصل. 

6. كذا في الأصل؛ و لعل الصحيح: «و جاوَّرَّه». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 219 

ولا يجو رُأن يَحُلَّهِ ولا يُجاورَه؛ لأنّ ذلك يوجبٌ كونّه مُتَحيّرَأ و كُونُه كذلك 
كه خلوله عل انا اقن: 3 للا غلى اممحالة كونه بهذ الضفة". 

ولا يَجورُأن يَحُلَّ مَحَلّه؛ِ لأنّه لَيسَ بأن يَقتّضى حُلولّه أولى مِن أن يَقَتَضىَ 
خلو ا 6 عاتب خلو لهف ذلك القت ما يشلن و هذا يقتض أن لامشصيونا 
حَلَّ المَحَلَّ؛ لأنّ ما يَصِحّ حُلولّه فيه لا يَنِحَصِرٌ. و بهذا يَبِطلٌ أن يكون ذلك المعنى 
موجوداً لا" في مَحَلّ. 

على أن العِلَةَ الموجبة للصفة' لا يَصِح أن يُحِعَلَ لها" مِثل تلك الصفةٍ 
التى توجبّها' لغيرها؛ ألا دوف أن الله يك" امخت حون العاره انما 
لم وهاه موكرة بعفة العالة 1و تلك ينار البلل, وقد عليه 1 
الم يذل انعد تكله لكاي و عن ويكا تاكل اليد الكت نع امات 
كَونّه حالاً؟ 

و بَعدٌ إذا اشتركا فى الحُلولٍِء فلَيس أَحَدُّهما بأن يوجبّ [كَونَ] صاحبه 
حالاً بأولى مِنَ الآخَرِه و هذا يودي إلى أن كل واحدٍ منهما عِلَهُ الآخَرِ 
في الحُلولِء و ذلك يوجبٌ [كَونَ الشىء] عِلَةَ لنفسه! 


.١‏ كذافى الأصل. والظاهر زيادة: «لا». 

.١‏ أي صفة التحيّ و قد تقدّم إبطالها في فصل إبطال الشبه بالأجسام والجواهرة ص1 
"'. كذا فى الأصل. والظاهر زيادة: «لا». 

3 يعني المعنئ الموجب للحلول. 

: فى الأصل: +«ذلك». و هو زائد. 

. في الأصل: «يوجبها». والضمير راجع إلى «العلة الموجبة». 

. يمكن قراءة هذه الكلمة بصورة: «لمّا» و«لا». و الأففييئ بالجيافها نكا 

1 فى الأصل: «وكيف:». 


زذى 


دد # سس 


7 


احانا الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


فإذفز و بان شى تققد أن يكوة بعل على صبيل الوبعوت ' إذااوجدات 
المَحال؟ 

قلنا: يَفَسّدُ ذلك مِن حَيِتٌ إِنّه لا يَخْلُو مِن أن يكون المُقتَضى لوجوب حُلولِه 
وجود المَحلٌ, أو صفةٌ هو عليها في نفسه '. 

ولا تجوز أن يكوة المخل يقتضى :ذلك لأذنين شان الفكل أن سك" 
خُلولٌ ما يَجِلُ فيه و لا يوجبّه '؛ لأنّه إِنّما يَصِحّ خُلولٌ )١١(‏ الأشياءِ فيه لِكَونه 
مُتَحيّرا و هذه الصفةٌ تُصَحَح الحُلولٌ و لا تُوجِبّه. 

فلايْدٌ مِن أن يَكون المُقتَضى لذلك صفة تَرجمٌ إليه و إن جارً أن يُعَالَ: إن وجود 
المَحَلُ شرط فى خُلولِه. كما تُقوله فى كَونِه تعالى مُدركاً . و الذى يُفِسِدُ ذلك أن 
تلك الصفة المُقتّضيةَ لحلُوله. لا بُدّ مِن أن تُكونّ معقولة”. و جميمٌ صِفاتِه تعالئ لا 

ما كُونُه موجوداً قادراً عالماً حَيَاً مُدركاًء فلو اقتتضئ كُونّه ال لاقي فينا 
مثلّه و أُوجَبّه؛ لأنَا نُشارِكُ في هذه الصفات أجمَعَ» و مِثلٌ المُقتّضي لا بد مِن 
اقتضائه حَيتُ حَصَلَ؛ ألا ترئ أنّ كَوئّه تَعالى حََاَ لما أوجَبَ' فيه كَونّه مُدرِكاً 
بشَرط ' وجود المُدرّكات, أوجَبَ ذلك فينا؟ 
.١‏ هذا هو الوجه الثاني؛ و قد تقد الكلام عن الوجه الأول في كلام المصكف آنفا. 


0 


. فى الاصل: «فى نفسى). 

في الأصل: ١ليصحٌ». ١‏ 

. فى الاصل: «لا يوجه). 

: فى الأعنل : «أن كو معق لاه 

1 في الأصل: «أوجبت». والضمير راجع إلى قوله: «كونه». 
. فى الاصل: «يشترط». 


يحجمدا ١‏ سا المحم 


زى 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة وم 

و ليس لأحد أن يقول: إن هذه الصفات تَقَنَضى فيه تَعَالَى الحُلولَ؛ لصحَّتّه عليه. 
والآ تفتضية :قينا الاستخالته عليناة من حيتت كنا اماما 

و ذلك: أن ما أحال الحُكم في بعضٍ الذوات. يُحيلٌ اختصاصّها بما يُصَححُه أو 
يوجبّه. و لهذا كانَ العدمٌ لما أحال كَونَ الجوهر مُحتَّمِلاً للأعراض. أحال كُونه 
مُتَحيّزاً. و عدم القّدرةٍ لما أحالٌ صحَّةً الفعل بهاء أحال تَعلّقّها. فلّوكان المُصِحُحٌ أو 
الموجبٌُ لكُونِه تعالى حالاً بعضٌ ' هذه الصفات. لوجبَّ أن يَستحيل ذلك علئ ما 
يَسبَحِيلُ خُلولّه. و فى حُصولها لنا مع استحالة الحُلولٍ علينا دَلالهٌ على بُطلان 
تأثيرها فى الحُلولٍ. 

و ليس له أن يقول: إِنّ كونّه قديماً '. أو وجوبَّ كُونِه مُستَحِقَاً لهذه الصفات. 
[هو المُقتّضى لحُلوله]: و نَحنٌّ لا تُشاركه في كُونه قديماً. و لافى وجوب 
استحقاقٍ الصفات. 

و ذلك: أنّ كونّه قديماً إِنّما يَرجِمٌ به إلى وجوده. و إن كانّ يجب فيه الاستغناءً 
عن موجدء و وجوبٌ الوجود له في كُلْ حالٍ. فما يَرجِعٌ من هذه الصفةٍ إلى 
الإثباتٍ نحن نشارِك فيه. و ما يَرجِعٌ إلى النفي. مِن الاستغناء عن موجِدٍ و ما 
عر اك لذ ستاو ود ولا نأف ليتلته ‏ 

و لأنّ مِن شأن كُلُ صفة اقتَضّت حُكماً أن تقتضيّه ' في كُلٌ موصوفي؛ كانت 
.١‏ خبر «كان». 0 

1 فى الأصل: + «هو المقتضى لحلوله». و هذه العبارة ليست فى محلهاء بل محلها بعد قوله: 

«لهذه الصفات». و نحن أثبتناها هناك بين المعقوفين. و به يستقيم المعنى. 


ف الأصل: «أن يقتضيها. و الصحيح ما اككناءة لرجوع الضمير إلى «كل صفة). و قوله: 


«اقتضصت» قرينة عليه. 


لضا 


7 الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
واجبة فيه أو جائزة؛ ألا ترئ أن كَونَ القادر قادراً لما اقتتضئ صحَة الفعل مع ارتفاع 
الموانع, اقتّضاه في كُلّ الدوزوحة لدذلك! ارجا عه واكواك كرد لكوي 
ل آفة به: لما اقتضئ كُونّهِ مُدرِكاً بشرط وجود المُّدرَكِ اقتّضاه في كُلُ حَنٌ؛ وجب 
كُونُه كذلك أو لم يَجِبٌ. 

و هذا هو الجوابٌ عن قولهم ': «إِنّما وجب كُونُه حالآً عند وجود المَحَل؛ 
لوجوب كُونِه عالماً قادراً حَيَا». 


[فساد اقتضاء الصفة الذاتيّة لحلوله تعالى | 

فإن قيلَ: فبأيٌّ شىء يَفِسّدٌ أن يَكونّ ما هو عليه فى ذاتِه مِن الصفة التى يُخَالِفُ ' 
بها جميعٌ الذوات» هو المقتّضى لحُلوله و المُْصَحَحَ ذلك عليه؟ 

قلنا: يَفْسّدٌ ذلك مِن جهة أنّ ما عليه الذاتٌ منّى اقتّضئ حُكماً. وجب أن يقتضيّه 
مت وُجِد. ولا يجوز مع الوجود أن لا يَقَتضِيّه؛ كالجوهر لما اقتضئ ما هو عليه في 
ذاتِه تحير اقتضاه مع الوجود. و لم يَقِمُ علئ أمر زائدٍ على الوجود. فلو كانّ ما 
هو تّعالى عليه في نفسه يَقنَضى الحُلولَ» لاستّحالٌ وجوده و هو غيرُ حال و قد 
ينا أن ذلك يَقَنَضى قِدَّمَ الجوهر”. 

و أايضاً: فإنّ ما ب يَجِبٌ للموصوف مِنَ الأحكام لما هو عليه فى ذاتِه يَْ ان 
قي الأصل: «لذلك» بدل «له ذلك». 
1 أي كلامهم المذكور فى اللأاشكال الأخير عند قوله: «أو وجوب كونه مستحقاً لهذه الصفات». 
3 فى الأصل: «تخالف». 
4 


. في الأصل: «فهو». و الصحيح ما أثبتناه. و الواو للحال؛ و لا معنى للتفريع على ما سبق. و يعلم 
ذلك بالتأمّل فى العبارة. 


0. تقدم فى ص /18. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة لضن 
بِينَ به مِن غَيرِه و لا يُسَارِكّه فيه ما خالْفَه. أو لا يُشارِكّه فى كيفيّة استحقاقِه. و لهذا 
لا يَصِحٌ أن يُسْارِكَ الجوهرَ فى التحيّر ما خالقه. ولا يُشْارِكٌ القَدِيم تعالئ فى كيفيّة 
كَوَنْه عالماً و قادراً )١١*(‏ ما خالّقه. و قد عَلِمنا أنّه لو صَحَّ الحُلولٌ عليه لَكانت 
حالّه كحالٍ جميع ما يَحُلٌ المَحالٌه في أنّه مَتى صَحٌ أن يَحُلُ و وُجِدَ المَحَلْ وجب 
كزواه نار وق صرق تخزولة ان ماشوعليه فى :ذاه [المشعال ان شار كدف هذا 
الحُكم علَّى الوَّحِهِ الذي اسبّحقّه ما يُخَالِفُه مِنَ الأعراضِ 


[في بيان أن حلوله تعالئ لو صح؛ لكان لصفةٍ ترجع إلى نفسه؛ لاكالأعراض] 

فإن قيلَ: ألا جازٌ أن يَجِبَ كوه حالاً : في المَحَلْ عندٌ وجود المَحَلٌ لا لل و 
لبعضٍ ما هو عليه من الصفات. كما أن العَرَضٌ يَحُلَّ المَحَلٌّ لا لعلَة و لا لشيءٍ هو 
عليه مِن صفاتّه؟ 

قلنا: نما يَصِحّ ذلك فى الأعراضٍ الأاخرنيا في المدل جره لسرم ار 
كيفيّةٌ لوجودهاء فجّرئ مَجِرَى 00 التابعة للخدوث ين حُسنٍ و قبح - فى 
الاستغناء عن العلل؛ و [في] أنّها ' مما لا يَرجِمٌ إلى ناتك لمن كادلك بجناله 
تَعالى لو صَحّ عليه الحُلولُ؛ لأنّه كان يَحُل المَحَلّ بَعدَ أن لم يكن حالاً مع وجوده 
في الحالين. و كل صفةٍ وجبّت للموجوه بَعدَ أن لم تكن واجبةً و لَم نتف" علئ 
ِلَةٍ توجبّها. فلابدٌ مِن أن يَقنّضيّها ' ما” الذاثٌ عليه و إن تَعلّقَ ذلك بشرط. كما 


.١‏ في الأصل: «حلوله». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الأعراض». و هكذا الكلام في 
لفظة «لحدوثها» و «لوجودها». 

5. في الأصل : «أنهما». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «الأحكام التابعة». 

". فى الاصل: «يقف)». 

4. فى الأصل:«يقتضيها. و الضمير راجع إلى «كل صفة». 

0 ب ال و 


حلفا 


م الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


تقولوئّه فى كَونِه مُدركاً. و هذا واضمٌ لِمَن تأمّلّه. 


بل 00 ُ 


]1[ 


فصل 
فيما يَتعلّقْ بالعبارة ! في هذا الباب' 

اعلَّم أن كُل لفظةٍ ' أفادت معنئ مِن المّعاني» و عَلِمَ استحالة ذلك المعنئ في 
ذات مِن الذوات؛ لم يَجَر إجراؤها عليه إلا علي وجه للب ؟ دوك الافادة. وقد 
0 ل د 000 “لا بصي عل اش تعال؛ 6 
تلقِيبه أيضاً به لا يَحسُنٌُ فِيَجِبٌ أن لا يوصَفٌ بأنّه جسم علئ وجه مِنَ الوجوه. 
[البحث الأوّل: استحالة معنى الجسم عليه تعالى] 

و الذي يَدُلَ على أنّ معنّى الجسم لا يَجورُ عليه' أنّهم وَضّعوا هذه اللفظة لما 
جَمَعَ الطول و العَوْض و العُمقٌ. 

يُبِيّنُ "ذلك أَنّهم يَصِفونَ ما زادَ ذَهابُه فى جهة الطولٍ و العَوْضٍ [و العُمقٍ] بنّه: 
«أَحِسَمُ مِن غيره». و لا يَصفوئَه أله ١أَجِسَمُ)‏ متى زاد لونّه أو بعض صفاته. و هذه 
.١‏ تقدّم المبحث الأوّل الذي كان يدور حول نفى الجسمية من حيث المعنئ في ص 1١‏ 
اياف فى الجدمة. 
كن الأصل: «لفظ». و الصحيح فا أتلتئاة بقرينة «أفادت». 
غ. اللقب: مالا يفيد وصفاً للمسمّئ. و هو بدل من الاشارة. الحدوده ص .6١‏ 
0 تقدّم في المبحث الأوّل فى ص أن 
فى الأصل: «عليهم». والضمير راجع إليه تعالى. 
وي الأصل:«يتبيّن». هكذا تقرأ الكلمة. و الصحيح ما أثبتناه. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة اانا 


ا ا ل ا 
بِينَ شين اشتّرَكا في صفة فيها ' التَايْدُ و المُبالَعةُ و استَعمّلوها في كل صفة 
أمكَنَ فيها التّرايْدٌ على الوّحِهِ الذي ذَكَرنا. فدَل قولهم: «أجِسَمُ) فيما اذ اطو لفق 
عَوْضُه و عُمقُه علئ أن قولّهم «جسمٌ) يُفيدٌ الطُولَ و العَوْضٌ [و العُمقَ] 

ولا يَقدَحٌ فيما ذَكّرناه قولّه تعالى: «أذلِكَ حك انح الخليه بو لد ادغ لفظه 
«أفعلٌ» فيما لم , يشتركا فى الصفة؛ و ذلك أن الكلامٌ قد يَخْرُجّ كثيراً في سان 
عرب على حَسَبٍ اعتياد المُخاطّبء و إذا كان العام أعمال أهل النار و المَؤْيْرُ لها 
علئ ما تَعمَبه الجَنّة كأنّه قد اعتَقَدَ أن الذي عَمِلَ له خَيرٌ مما لم يَعمَلُ له. جارَ أن 
يُقَالٌ [له]: الذي اعِتَّمَّدتّهِ و عَمِلت له حَينٌ 00 وكذا؟ 

و قد قِيلٌ فى ذلك: إن لفظة «أفعل» تَقتَضى "هذ كرناه إذا كانت خيرا فأمّا إذا 
تر عن تيد (القريم و للبم ييا اقفر دبا عات للش عار مدو لقنا 
[في بيان ورود لفظة «أجسم» في كلام العرب] 

فإن قيلَ: و مِن أينَ لفظهٌ «أجِسَمُ) مِن كلام العَرّب الذين يُحنَحٌ بلْعَتِهِم؟ 

قلنا: لا شُبهة في ذلك علئ مَن ْمَل خطابهم و قد قالّ عامِرُ بنُ الطّقيل': 


.١‏ فى الأصل:«ينبئ»؛ و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «اللفظة». و هكذا الكلام في قوله: 
«ولا تدخل». 

5 فى الأصل: «فيهما». 

.١6 0063 الفر فاق‎ ١ 

.فى الأصل: «خيراً أن). 

60 فى الأصتل لارعتضين» 

أو علو هاو ين الطدا موواللق دمن عقر موص عاق رد شطع تع عاك لطر ف 


>»>« 


رضن 


لضن الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

و قد عَلِمَ الحَىُ مِن عامرٍ أن لناؤروَة الأجتَو' 

و الشاعرٌ و إن لم يَقصِدٌ بقوله هذا إلى ما ذَكّرناه مِن معنّى الزائدٍ في الطولٍ و 
العَرْضٍ و العُمق, فقولّه شاهدٌ لنا على أن هذه اللَّفظَةً مُستَعمَلةٌ عندهم. معروفةٌ فى 
خطابهم. و ليس يُمكِنٌ بَعدَ استعمالها أن تَكونَ حقيقتّها (4١1١)إلا‏ ما ذَ كرناه؛ لأنٌّ ما 
عداه لا شبهة في أنّها لم توضَعْ لذوو انما استَعَملقا الشاغة تكتيرها بالجدعة لاله 
جَعَلَ الزائدَ فى الفُخر و المّجِدٍ كالزائدٍ ' فى الطُولٍ و العَوْضٍ و العُمقء كما جَعَلٌ 
الذروة التي تُسبَعمَا فى أعلى | لجَبَّلٍ و ما أشبَهَه مسد مُستَعمَلةَ في غيره. 

2 107 5 3 000 - و6 53 5 و .بر ا2و” 
علئ انه لاا شبهة فى قولهم : «جَسُمَ فهو جَسيمٌ » , ولا يُمِكِنٌ رَفع ذلك مِن 
استعمالهم. وكُل ما جاء منه «فعيلٌ) صَحْ منه «أفْعَلٌ). على مُقتَضى لْعَتهم [و هذا] 
قِياسٌ مُطرِدٌ و لهذا يقولون: «ظريف و أظرّف»,. و «كَرُمَْ الرَجُل فهو كريم و اكرَمً). 


و يُمكِنٌ أيضاً أن يُقَالَ: لفظة «فعيل» تَقتَضى المُبالَعْةَ عنذهم 0 ركه 


وَجَدناهم يَقولون: اسيم ' لما زاد ذهائه فى الجهات. فَيَجبٌ أن يَكونٌ قولنا: 

<> الجاهليّة. تمته انه أنه فتالف الغرمي ةين أراة انعد يرس ل لقعا الل ملسو الفيالنداك 
به. لكن الله رده عن ذلك. ومات فى طريق عودته من المدينة. ولد فى نجد سنة 7١‏ قبل الهجرة 
و نشأ بها و أدرك الإسلام. لكنّه بقى على كفره؛ و مات كافراً سنة 1 للهجرة للاذيوان مطبوع: 

خزانة الأدبء ج .١‏ ص 187؛ الإصابة ج 4. ص ١٠؛‏ الأعلام للزركلى؛ ج ؟. ص 507. 

الى ديؤن غم بن العا ار 1 

. قد تُقرأ هذه الكلمة فى الأصل كما أثبتناه. كما قد تُقرأ: «كالتزايد», و الأنسب بالسياق ما أثبتناه. 

: فى الأصل: «١افي‏ بيه نال دلأشبهةة :وهو خط 

. فى الاصل: «في شبهة فى قوله). 

60. فى الأصل: ا 3 

5. راجع: الصحاح؛ ج 4 ص 18817؛ المحكم و المحيط الأعظم, ج لا ص 787( جسم). 

. في الأصل: «جسم». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ المعنى الذي ذُكر هو معنى الجسيم لا الجسم. 


يجاد ١‏ سد المحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة يكن 


«جَسية» ! موضوعاً لما عند الزيادة فيه يُقَالُ: «أْحِسَحُ ')؛ لأنْ حُكم الجّسيم فى باب 
المُبالغة كم أجسم. 
[في بيان بطلان بعض التعريفات المذكورة للجسم] 

و هذه الججملة التى ذكرناهاء بطل قول من ذهب فى الجسم إلئ أنه هو «القائم 
بنفسِه)؛ لأنّ هذه الصفةً لا يَصِحٌّ فيها التَرايْدٌ و التَفاضْلٌ» و قد با أن وَصفّ الجسم 
أنه جسم يَد له التَرَايدُ. 

و بطل ' أيضاً قولّ من ذَهَبَ إلى [أنْ] وَصفٌ الجسم ا 0 تقد أله 
«مَولف: أو أنّه «موضوع للجوهر)؛ على ما يُحكئى عن الصَالِحء * ؛لأن كَل ذلك 
لايَصِحَ فيه معنّى التَّرَايْدِ. و إن كان لَوئَبَتَ أنه يُفِيدٌ المؤَلّفٌ أو الجَوهرَ لكان يجب 
بسع وان ب ا اويا الس ا ل 
كان مُفيداً [لقيامه بنفسه]؛ لما ذَكّرناه مِن أن مَّن وَصَفَه تعالئ بأنّه جسم مِن حَيتٌ 
كان قائماً بنفسه. يَلرَمُه أن يَصِفَّه بأنّه جوهرٌ؛ لأنّه قائمٌ بنفسه, و إنما توضَف” 
جَملةٌ الجسم بذلك؛ لاختصاصٍ كُلّ جوهر منه بهذه الصفة. 

وليس يخلو ايضاً قوله: «قائمٌ بنفسه). مِن ان يَرِيدَ به استغناءه عن مَحَل و 
مكان. أو يُريدَ أنّه مما يَبقى و يَدومٌ وجوده. ولا يُحَدَّدْه الفاعل فى كُلّ حالٍ. 

.١‏ فى الأصل: «جسم). 

3 فى الأصل: (اجسم ا و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما بعله. 

ف في الأصل:«يبطل». و رجوع الضمير إلى «هذه الجملة». 

4 لعل المراد منه صالح بن عمر الصالحى. رأس الفرقة الصالحيّة. و له آراء خاصّة فى الصفات 
واالأسماء عذها الشتهرستاق ف فزق المرحة :وا ذكر يعن آراثةو عله فن عزاد محمد بخ 


6 فى الأصل: ايو صف“»". 





فيض 


حاو الملخمن قن امول الدين ا ١‏ 
فإن أراد الأول لَزِمّه أن يُسَمَىَ إرادة القَديم تَعالئ و كراهتّه. و فناءَ الجواهر 
بذلك. و يُسَمَىَ المعدومٌ أيضاً به. 


و إن أراد الثاني. َزِمّه أن يَصِف جميعٌ الأعراض الباقيات بأنّها «أجسامٌ)». 


[البحث الثاني: بطلان إطلاق لفظة «جسم» عليه تعالى؛ على نحو اللقب] 

إن قبل: و بأيّ شيء يَفسدُ أن يُسَمئ بأله «جس» عل جه التلقيب؟ 

فلنا: مِن حَيتٌ ' كان الوَّجهُ في إجراء ' الألقاب هو ليّمكِنَ الإخبارٌ عن الذواتٍ 
فى حال العَيبةِ كما يُمِكِنٌ الإشارةٌ إليها في حال للشو نان نهنا 
الإشارة فيَجبٌ أن لا يَحسُّنَ استعمالّه إلا فيمّن يَصِحّ عليه الغَيبةٌ و الحضونٌ و 
ذلك لا يَصِحّ عليه تعالى؛ مِن حَيتُ كان في كُلُ حالٍ بمَنزلةٍ الحاضر الذي لا 
تعد" الإشارةٌ إليه؛ لأنّ ذكره و الإخبار عنه بصِفاته التي يَنفَرِدُ بها؛ تَحوّ كُونِه 
قديماً عالماً قادراً لنفسه يُمكِنُ في كُلٌ حال و لا يَتعذَّرُ فجرئ مَجِرَى الشاهدٍ لو 
كان مما يُمَكِنٌ الآشارة اليه فى كل حال»:ويتعدد خروججه عن كونه مشاهداء فكما 
أنَا لو فرَضنا ذلك. لَمَبْحَ تلقِيبه و لكان عيباً. فكذلك تَلقِيبٌ القديم تعالئ. 

وال يلزه هلين اذ كزناء قي ؟ القن باللقن لمت الكاقم عد الاتنان] ركد 
الشخصٍ بَعدَ تلقيبه؛ لأنّ ذلك لم يُفِعَلُ للتعريف بل للتعظيم . و كانَ المقصَد 
بالكنية في الأصل عند القوم التفاؤلٌ. ْ 


و فين الأصل: «إن حيث». 

5 في الأصل: «آخر). راجع: الذخيرة ص 61/7. 

الف الأصل: «لا يتعدّ». و سياق الكلام يشهد بصحّة ما أثبتناه. و كذلك الكلام فى قوله: «و لا 
يتعذر». و هو فى الأصل: له رعدة4: 

غ. كذا فى الأصل :و لعل الأول :نامج بدل «فى». 

. فى الأصل: «التعريف بل التعظيم». 1 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 4 


ولا يَلرَمُ عليه تَرادُفُ الألقاب؛ لأن الغَرَضٌ فى كَثْرَةٍ الألقاب يَخْتَلِفُ. و ليس 
المَعِصَد بالجميع إِلَى التعريفف؛ بدّلالة استقباجهم تَلقِيبَ الشخصٍ بالألقاب 
الكثيرة فى الحالٍ الواحدة إذا كان غَرَضُهم التعريف دون غَيره. 

ولا يَلرَمُ عليه تَلقيبٌ الحاضر, و إن كانّتِ الاشارةٌ إليه )١١6(‏ مُمكنة؛ لأنّ 
حُضوره لا يَمِنَعٌ مِن جَواز غَيبتِه. و الحاجة مع العَيبِةِ إلى الإخبار عنه. 

فإن قيلَ: أو لستّم ُخبرون عن الله تعالى بصفاته التي يِه بها؛ نحو كونه 
قديماً عاِماً قادرأ لنفسه. فَلِمَ لا تُجيزونّ الإخبارٌ عنه تعالئ بلقب تُلقبونه به؟ و ما 
القَرقٌ بِينَ الأمرّين؟ 

قُلنا:]' إِنّ لأوصافه التي يَنفَرِدُ بها مِن المَزيّة في هذا الباب ما لَّيسَ لِلَقَب؛ لأن 
الاشتراك فى الصفات التى يَختّصٌ بها لا يَصِحّ. و لو جرئ عليه اللقَّبُ لصَحَّت 
مُشارَكتّه فيه, و كان يَحتاجُ عند المُشارَكةٍ إلى ضّمّْ ما يَبِينُ به مِنَ الأوصاف إلى 
اللقَّب؛ لِيَنمَعَ الإبانة و التعريمٌ. فوَضّحّ بما ذَ كرناه أنّ اللقَّبَ فيه تعالئ لا معنئ له. و 
أنّ الاخبار عنه بما يَبينٌ به مِن الصفات أولئ. 
[نفي أن يكون لفظ الجلالة لقبأ] 

ليس تَسمِيّتنا ' له تعالى ب«الله) لَقَباً-علئ ما ظَنّهِ قَومٌ -. 

وذلك أنّه قد قيل: إن أصلّ هذه اللّفظة الاق أمتعلف" الألك والاقة. و «إلة» 
١‏ دجما بين المعفو فيو ما أضفا لمقتضى الاق ويه يستقم لمعن و للمزيد راجع: المغنى. 

ج 6(الفرق غير الاسلاميّة). ص ١ ١98‏ 


> . فى الأصل : التسميتنا». 
8 فى الأصل: «أدخله: ٠و‏ قوله 1-00 «فأدخلت الألف و اللام للتعريف» قرينه عليه. 


يفف 


لا الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
عنذهم 6 وان قال الاعقيوا : 
كحَلفَةٍ مِن أبي رياح يَسمَعْها لاهُهُ الكَبارٌ' 
و قيل ايضاً إن أصل ذلك 17 نادكات الالفعى اللام للتعريفي. فصار: «الاله». 
َحُذِفَتِ الهمزةٌ التي بِينَ اللامينء و أَلقِيَت حركتها على اللام الأولى؛ و كانت 
ساكنةً ثم سكنت هذه اللامُ و أَدغِمَت في اللام الثانية" 


[نفيُ أن يكون لفظ «نسي ع» لقباً] 

فأما عه تعال ب: «شىء* فَلَيسَ أيضاً بلقَب؛ لعل وإن لم تفل 
في المُسَمّئْ بعضّ الصفات التي يَتميّرُ بهاء فهى في الأصل مما وُضِعٌ للفائدة و 
ا خَرَجَت عن باب التمييز مِن حَيتٌ اشتراكِ جميع ما تُسِتَعمَلُ ' فيه في فائدتها؛ 
ألا ترئ أن جميعٌ ما يُسمّى [ب«شيء)] يَصِحٌ أن يُعلّمَ و يُحْبّرَ عنه؟ فلس يَرجِمٌ إلى 
غيره' [ما] لّم يُفِدُ. واللقَّبُ في نفسه لا يُفِيدٌ؛ مِن حيتٌ لم يوضَعْ في الأصل للإفادة. 


.١‏ أبو بصير ميمون بن قيس بن جندلء اشتهر بالأعشئ الكبير» و أعشى بكر بن وائل» من أشهر 
شعراء العرب فى الجاهليّة و أكثرهم شعراًء و أحد أصحاب المعلقات. كان يُعْنّى بشعره فسمّاه 
العرب ب: «صئاجة العرب». كان يفد على ملوك فارس. و لذلك كثرت الالفاظ الفارسيّة فى 
ا أدرك الاسلام في آخر غمره لكثّه لم يعتتقه» و مات نتئة #و قيل /اتهافئ اليمامة, معجم 
الشعراء الجاهلييين. ص 4 1؛ الأعلام للزركلى. ج ا ص 1١‏ 

”. ديوان الأعشىء. ص 114. و الحلفة: القسَم. و أبو رياح: رجل من بنى ضبيعة» قتل جارا لبتى 
سعد, فسألوه ديته. فحَلف أن لا يفعلء ثم قتل بعد حَلفته. و لامهُ: إلهُهُ. و الكبار: العظيم. 

". راجع: الكتاب لسيبويه؛ ج ”, ص 197, ج 37 ص 004؛ المقتضب للمبرّد. ج 4. ص 71١‏ 
الهامش ؟. 

؛. فى الاصل: «شىء» بدل «بشىء). 

0. فى الأضل الامستعمل 66و القجير المستعتر راجية إلى «هذه اللفظة». 

1 الال: «غيرها». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ١‏ 


2 و ١‏ 0 : 0 ع - 2 و 
اللغه علئ ما هى عليه -لا يَصِحَء وإن صح فى الالقاب _مع ثبات اللغة ‏ التبديل. 

ولي قولنا: «إنه تَعالى شىيء لا كالأشياء» كقولنا: «إنّه جسم لا كالأجسام)؛ 
لأنّ قولنا: «شىء» لا يُفِيدٌ النّجنِيسَ و لا التَمائْل فيما يَقَعُ عليه. و قولنا: 
«جسمٌ) يُفيدٌ التَماثُلَ و التّجنيسَ فيما يوصَف به. فإذا قلنا: إن «شىءٌ لا كالأشياء» 
لم يَنفْضٌ آخرُ الكلام ما أتككاة بأو لهف إذا. قلنا: اس لا كالأجسام) فقن قينا 
بآخِرٍ الكلام ما أثبتناه في صَدرِهء و جرئ مجرئ قولنا: إنّ جسم و ليس بجسم. 
و القائل بذلك لا يَجَدٌ فرقاً بِينّه وبِينَ مّن قالّ: اتسوك لاكالد افيه بو نإنسات 
لا كالناس). 
[حقيقة بعض الصفات الخَبَريَة] 

فأمًا من أَنْبَتَ له تعالى غَيناً و وَجهاً و يدأ و لم يَرجمْ بذلك إلى ما تفده 
هذه الألفاظ 2 الجوارح. أو ما ع" لفظة «الَيَدِ) فيه مِنّ النعمة 
أو الْقَوَقَ و ل «الوّجه) من الاخبار عن ذات الشىء. و لقن «العين» من 
العلم بالشيء, و ادّعئ فى كُل ذلك أنه مِن صفات ذاتهء فإنّه َس يخلو مِن أن يُشِيرَ 
بقوله: «إنتها صفاتٌ ذاته» إلى الصفات التى بِيّنَاها له تَعالى بدليل الفعل كتحو كَونْه 
تَعالى عالماً قادراً قديماً إلى ما شاكل ذلك. أو يُشِيرَ إلئ غير ذلك. 

فإن اراد الثانى. فمّد أخطا فى المعنئ و العبارة و سَمَّىئ ما ليس بمعقولٍ باسم 
غير موضوع لِمِثلِه أو كان معقولاً. و قد تَمَدَمْ أن إثباته تَعالى على صفة لا يَدُلٌ 


١‏ . كذا فى الأصل. 55 «و مفارقة للقب». 
. فى الأصل: «يُستعمل». 


وفيض 





03 الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
عليها ' الفِعلٌ بنفسه أو بواسطة لا يَصِحٌ '. و ليس في الفعل ما يَقتَضى إثباته على 
أكثْرَ مِن صفاتِه التى أثبتناها. و تَسمِيةٌ الشىء و تَلقيبُه فرِعٌ علئ إثباته. 

وإن أراد الأوَلَّء فهو مُخطئٌ من طريق العبارة؛ لذن «اليّدَه و «الوَّجَِ) لم يُستَعمّلا 
فى حقيقةٍ اللّةِ ولا مَجازها و لافى شىء مِن عُرفِ أهلها في صفات الح فلا 
فرق بِينَ مَن يُطَلِقٌ ذلك فيه تتعالئ علئ )١١7(‏ هذا الوَّجِهِ و بِينَ مَن أَطلَقٌ أنه جسم 
وأرادَ بعض ما هو عليه مِن الصفات الثابتة بدليل. 

و ليس لهم أن يَقولوا إِنَا إنْما رَجَعنا فى ذلك إلى قوله تعالئ: وِبَلْ يَداهُ 
مَبسُوطْتان4 أ و وما مَتَعَكَ أَنْ تَسَجُدَ لما خَلَفْتُ بيَدَيّ 4‏ و ما أشبّه ذلك. 

لأنَ خطاته تَعالى لا يَجورٌُ و هو نازلٌ بِلّغْةِ العَرَب أن يُحمَّلَ علئ ما إلا] 
يُستَعمَلُ في لُغتهم حقيقةً و لا مَجازاً؛ لأن تجويرٌ مل ذلك يوجبٌُ الشَّكَ في 
جميع مراده بخطابه. 

رامت هنانك درن اود حطلانه لني الانيدا: الشرعيّة التى أراد الله تَعالى 
بها لاق ما تَقتَضيه' الله في شيء؛ لأنّ ذلك إِنّما ساعٌ بَعدَ أن دَلَّ علئ مُرادِه 
بهاء و صارّما قور و دل عليه مِن مُراده كالمُواضَعةٍ الحُبدأة الناقلة عن طريقة اللّغة. 
وكا هزاع تاصافيما ادعرة: 

علئ أنّهم إذا عَوّلوا فى ذلك على الظاهر. و لم يَعتّبِروا المّعاني, فيَجِبٌ أن يُقولوا: 
.١‏ في الأصل: «عليه). 
. تقدّم عند الرّد على أصحاب المائيّة فى ص 119. 
. المائدة( 0): 15. 
. ص (58: 76 
ه. فى الأصل: «جوّزنا». 
1. في الأصل: «يقتضيه). 


يحمد ١‏ لجسا المحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة قلت 





إِنّ له أعيناً؛ لقوله ' تعالئ: ل تَجِرِى بِأَغيُنناه ', و أيدياً '؛ لقوله: «ممًا عَمِلَتْ أيُديناء ؛. 
وكان يَنبَغْى أيضاً أن يُثبتوه 00 لموله تَعالى: «اللهُ نُورٌُ الشماوات:و الأذضن» و 
يَرّعوا' أن ذلك مِن صفات ذاتِه. كما قالوا فى غيره. 
[تأويل بعض الآيات المتشابهات الدالة على الصفات الخبريّة] 

فأمًا تأويلٌ هذه الآيات المُتَشابهات, فقد بَيّنه عُلَّماءُ أهل التأويل؛ و ذَكّروا أنّ 
معن قوله تعالئى: «بَل يداه مَنِسُوطْتان» ' أي: نِعَمُّه مبسوطة و رزقه دارٌ نازل. كما 
تقول العَرَبُ: «يَدُ فلان مبسوطةٌ» إذا أرادوا وَصفَه الجُودٍ” و كثرة العطاء. و مِثْله 
قوله تعالى: (و لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَفْلُولةَ إلى عُتُقِكَ و لا تَبْسْطْها كُلَّ البتشط»'. و هذا 
القولّ رَدّ علّى اليهود الذينَ اذَعَوا أنه قد أمسَكَ عنهم رزقه و حَبّسَ َيه ' '. و لم 
يدَعُوا أن له جارحةً مقبوضة. 

و قيل: إنّ الوّجة في تَثنية «اليَدينَ» أنه أراد نِعمة الدّنيا و الدّينء أو النّعمةَ 


الظاهرةً و الباطنة. 


.١‏ فى الأصل: «بقوله)». 

١ :)04 القمر(‎ 3 

7 فى الأصل: «أيدي). 

يس (5): 371 

6. النور( 55): 50. 

, فى الأصل: «يذعون». و هو معطوف على قوله: «يثبتوه». 

: المائدة (6): . 

. في الأصل: «بالجوهر» 

. الاسراء (/011): 58 

.٠‏ قد تقرأ هذه الكلمة فى الأصل كما أتبتناه. كما قد تُقَرأ «ضرّه». 


حي سح لوا 


يف 


ع الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 

فأمًا قوله تعالئ: ؤلِما خَلَقْتُ بِيَدَىّ4 أ فمّعناه: لما حَلَمَتٌ أناء و أَكَدَ بذكر اليد و 
هذا كمّوله تعالى: ١‏ ذَلِكَ بما قَدَّمَتْ يَداكَ4 '. 

و قوله تعالى: و السّماواتٌ مَطُويَّاتٌ بيَمِينه» ' أي: بملكِه و قدرَتِه. كما قال 
تعالئ: 8مِمًا مَلَكَتْ اناك و قولهم : «فلانٌ َطَّ جاريته بملكِ اليّمين». و إنْما 
يُضيفون كُلٌ ذلك إِلَى اليّمين: تفخيماً للأمر, و تأكيداً للملك؛ لأنّ اليَمِينَ أشرَفُ 
مِن غَيرِها و أقوى حَظاً. 

و يَقوْبُ مِن ذلك في المعنئ قولّه تعالئ: 9و الْأوْضُ جَميعاً كَبْضَئَهُ يَوْمَ 
القامة4 'كلآن فاته اله يصب فيا وا تذثتها كفوقاء 

و قوله تعالى: +ِيَدُ الله فَْقَ َيْديهِمْ4 ' معناه أنه أقوئ منهم و أَقَهَرُ. 

و قولّه تعالئ: ( تَجرى بِأَغيئِناهِ ”أنّها تجري و نحن تَعلَمُها. كما تَقولُ العَرَبُ: 
«هذا الشىء بعينى) اع لا يَخَفىئ عَلَيَ. 

و أمّا قوله تعالى: و يَبْقى وَجْهُ رَبَّكَ4 فالمُرادُ: أنه يبقى رَبك و قد يُعَبّرْ عن 
الذات بالوجه؛ كقولهم: «فعَلتٌ هذا لوَجهك». و«هذاوجه الصّواب». 

اك تعالئ: «فى جَنْبِ اللده ' ' أي فى طاعَتِه و رضاه؛ كما يُقال: اَحتَمِلُ كُلّ 
شيءٍ في جنب فلانِ» أي في مَحَيّه. 

و هذه بجملةٌ كافيةٌ. و شَرحُها يَطول. 


علة علة على 
تا ين نات 


0 :)5١ ( ص (5/8): 6/,. 3 الحج‎ .١ 
1 5 الو 0 الور‎ 
.١ا/ل الزمر(594):‎ .١ اق «وكقولهم» عطفاً على «ما» الموصولة.‎ .60 
.١5 /ا. الفتح (/5): 6 86. العمر(غ0):‎ 
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[الفصلٌ الثالث] ١‏ 
الكلامُ في نفي الرّوْبَةِ عنه و جميع ضروب الإدراك - 
[تمهيد] 
اعلّمْ أنه لاكلامَ لنا فى هذه المسألة مع المُشَبّهَةِ؛ لأنهم إذا قالوا: (إنّه يُدرَكُ " لام 
بالحَواسٌ»». فقّد قاسوا قولهم و ذَهَبوا إلى ما يَقتّضيهء و تحن لا تُنكِرٌُ رؤية الأجسام و 
لا لمسّهاء و نّم كلامٌنا الآنَ مع مَن نْقَى التشبية عنه تعالئء و أثْبّتَ الرؤية أو غَيرَها 
من روب الإدراك؛ لأنّ ما يُبنى مِن ذلك على التشبيه قد أبطلناه بإيطالٍ التشبيه. 


عله مله ماه 
با را رالا 


فى أنّهِ (1110) تعالى يَستَّحِيلٌ رويَتُه 
المُعتَّمَدُ فى هذا الباب علئ أنّ الرائى مت ' حَصَلَ على الصفة التى لِكونْه عليها 
.١‏ فى الأصل: «بابٌ الكلام فى نفى الرؤية عنه». و هذا فى الحقيقة ليس باباً فى عرض باب 
إثبات الصانع. و باب الصفات. و باب العدل. و إثما هو فصل من فصول باب الصفات. و هو 
تتحدت عن إحدى الصفات السلمية. فالأرجح أن يسمئ عدا كما انتناه: 


3 8 الأصل: «متل». 
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يَرَى المّريَاتِء و حَصَل المَرئئٌ بالصفة التى لِكُونِه عليها يراه الراؤُونَ» و ارتَفَعَتِ 
الموانعٌ المعقولةٌ فلا بُدَ مِن كُونْه رائياً له؛ و لهذا نَقَولُ: إن الرؤية إذا صَحَّت 
وَجَبَتَء و إذا لم تَجِبٌ فهى مُستّحيلة. 
و هذه الجملةٌ نَحتاج فيها إلى بيان أشياء: 

[1.] منها: أنّ أحَدّنا على الصفة التى لِكُونِه عليها يَرَى المَرئيّاتِء و يَدَحْلُ ' في 
ذلك الكلامٌ في نفي: كون الادراكِ معنيئ» و الحاسّةٍ السادسة, و ما أشبّهَ ذلك مِن 
مووي لدي ْ 

[؟.] ومنها: أنّ المّوانمَ التى تَمِنَعُ مِن الرؤية مُرتَفِعَةَ عنه تعالى. 

[*:] و منها: أنّهِ و كان مَرئياً في نفسه لَوَجَبَ' أن يكون على الصفة التي لو 
رُئيء ' لم ير إلا عليها. 

[.] و منها: أن ما كانت [هذه] سَبِيلُه فرؤْيَنُه واجبةٌ و أن الرؤية مَتى 


[5.] ومنها: أنْنا غيرُ رائينَ له تعالى. 
ونَحنٌ نَدُلُ على ذلك أَجِمَعَ بعَون الله: 


[أوَلاً: في أن الرائي إِنّما يَرَى الوجود صفة هو عليها] 


أمّا الذى يَدُلُ على صحّة المّصل الأوْلٍ: فهو أنّ الواحدّ منا إنما يَرَى المَرئيات 


أَجمّع. لكَونِه حَيَا بشرط وجود المّرئئ» و ارتفاع الآفات عنه و المّوانع » و قد 


.١‏ بياض فى الأصل بعد كلمة: «و يدخل». 
ا فى الأصل: «أوجب». 

3 في الأصل: «رأى)». 

ابراه السو سن 4 
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دلَلنا' على ذلك فى باب الصفات فى هذا الكتاب و شَرَحناه." و هذا يَقتَضِى 
صحَةً ما ذَكّرناه؛ مِن أن أحَدَنا مَتئ كان حَيَاً. لا آفةَ به. فهو فيما يَرجِمٌ عليه. على 
الصفة التي معها يُدرِك و إِنِ اعمُبرَ وجوة المُدرَكِ و ارتفاعٌ الموانع. 
[أدلة بطلان أن تكون الرؤية لمعنئ] 

فإن قيلَ: و أن أنتّم عمًا يَذْهَبٌ إليه خصومُكم؛ مِن أن الرائي إِنّما يَرئ برؤية 
توجَدٌ فى عَينِهه و أن ذلك [هو] المِؤٌثّرُ في كُونِه رائياً دون ما ذَّكّرتم؟ 

قلنا: الذى يدل على فساد كون أحَدنا رائياً لمعنىّ. أشياءٌ: 

منها: أنّه َو كان كذلكء لُوجبّ أن تَتبْتَ ' فيه طريقةٌ إثباتٍ المعاني, و قد عَلِمنا 
خلاق ذلك؛ لأنّ المُصَحُحَ لهذه الصفة مَتى تَبَتَّ وحَصَلَ الشَّرطٌء فلابدٌ مِن يبوت 
الصفة و الحالّ مُستَمِرَةٌ فيما ذَّكرناه غَيرُ مُخْتَلِفةٍ. و ما يجري هذا المّجرئ لا يَصِحْ 
أن يَكونّ مِن* المّعاني؛ لأنّ مِن شأنٍ ما يجبٌ عنها أن يَحصّل تارةً و لا يَحصّلَ 
اخوويت نوت التكتورو اندر 

وهل الفاريقة ماخر جره" عازن ملعن ابى خلق وطن قال كونةان اذ اضر 
إذا كان صحيحاً و وٌجِدَ المُّدرَكُ فلابُدٌ مِن وجود الرؤية فيه '. و على البَغداديّينَ 


.١‏ فى الأصل: «دلنا». 

-52 فى ص 114. 

. فى الاصل: «يثبت». 

: فى الأصل: «عن». 

6 فى الأصل: «يتوجّهه. 

تالمح انار من م 

. فلو كانت الرؤية لمعنئ. لَمَا تحقّقت مع عدم حصول المعنئ. و إِنْ كان البصر صحيحاً و 
وُجد المدرك. 


جمد مسا الم 


خض 
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اللذية انقو لوةة إن الروية قو للعو الفتهحة ونا اتتيها 

فأما مَّن أَنبَتَ الرؤية و جَوَّرَ أن تَتَكامَلٌ كُلَ الشرائط التى ذَكرناهاء و مع ذلك 
لانَحصّلُ '. فإنّ ذلك و إن لم يَلرَمْه فقَولّه يََسَّدُ بالوجوه المُتأخرة. 

ومنها أنّه قد تَبَتَ أن القَدِيمَ تَعالى إِنّما يِكونُ رائياً لِكُونه حَيَاً بشرط وجود 
المُدرَكِء فِيَجبٌ على هذا مَتى حَصّل أَحَدَّنا حَيّأ و وُجَدَ المّدرَكُ و ارتَمَعَتِ 
الموانِعٌ و الآفاتٌ» أن يكون رائياً '؛ لأنّ المُقتضى لا يَجورُ أن يَخْتَلِفَ اقتضاؤه 
[باختلاف الموارد]” و المّواضع؛ بل لابُدَ مِن وجود المُقتّضئ مَتى تَبَتَ المُقتَضى 
و تَكامَل الشَّرط؛ ألا ترئ أنّ الفِعلَ لما صَحَّ نه تَعالئ لِكَويْه قادراًء و المُحكم 
لَكَونِه عام وجب مِثلّه فى أحرناء و لم يُعتَبَرٍ الاختلاف فيما به كُنَا قادرينَ أو 
غالعر واو انهقعالل: كذلك ييه ذو 0 

ولا تَقدَحٌ فى ذلك حاجنا فى الرؤية إلى الآلهِ دونّه تعالى؛ و ذلك أن الآلة 
لَيسَت بموجبة لِكَونِ أحَدِنا رائياًء و إِنْما هى شرط في ذلك. و ليس يَمَنِعُ أن 
بخلافٍ ذلك؛ (114)لأنّه حَيثُما حَصَلّ, [وُجِدَ ما حَصَلّ ] مِن اقتضائه أو إيجابه» و 
.١‏ أي فتح أجفان العين. 
افو الأصل: «لا يحصل». و ضمير الفاعل راجع إلى «الرؤية». 
. من دون حاجة إلئ إثبات معنئ. 
؛. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. 
. هذا بيان لأحد موارد الاختلاف بيننا وبينه تعالئ. و هو أنّه تعالئ قادر و عالم بنفسه دونناء و 
الهدف بيان أن هذا الاختلاف غير معتبر فى محل بحثنا. 
1 كذا فى الأصل. و لعلّ الأولى: «أن يختص١.‏ 


زذى 
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و ليس لأحَدٍ أن يَقول: فلَعلّ المؤثرَ في كَونِهِ تَعالئ رائياً. هو ما يستَحقّه عن 
الصفةٍ النفسيّةِ؛ و ذلك لأنّ ما عليه الذاتٌ لا يَصِحْ أن يَقنَضىَ صفة بشرط ثُبوتِ أمر 
مُنَفْصِلٍ عنها؛ ألا ترئ أَنْ تحير الجوهر لما كان مُقتَضى عمًا هو عليه في ذاتِه. لم 
جز أن يَكونَ مشروطاً بوجود أمر مُنفَصِلِ بل كان موقوفاً على وجود الجوهر؟ و 
نما كان كذلك مِن حَيتٌ كان مُقَتَضِي عمًا الذاتٌ ' عليه؛ ألا ترئ أن مُنافاةً الشيء 


2000 
و ** 


لغيره. لما ' لم يَكُن مُقَتَضَ عمًا عليه الذاتٌ» بل كان مُقَنَضئَ عمًا تَقنَضيهِ 'صفةُ 


الذاتء لم يَمنَِعْ أن يتكون مشروطاً بأمر مَُفَصِلء و هوء مُصَادَقنُه لوجود ما يُنافيه؟ 

و إذا صَحَّت هذه الجُملهٌ [و] وَجَدنا كوه مُدركاً مشروطاً بأمر مُنَفَصِلء لم يَجُرْ 
أن يكون مُقتّضع عمًا عليه الذاثٌ. 

فإن قيل: و بأيّ شيء يَفِسّدُ أن كون مقتضئ [كونِه] تَعالى رائياً لوجود * معنئن؟ 

قُلنا: لأنّ ذلك المعنئ لا يَخْلّو مِن أن تكون موعحوداء أ ومعدؤها: 

فإن كان موجوداً. لم يَخْلٌ مِن أن يَكون قديماً أو مُحَدَثاً. 

ولا يَصِحّ كَونُه معدوماً؛ لأنّ المعدومٌ لا يَصِحّ اختصاصّه بإيجاب صفة لِذات 
دون غيرها. و لأن العدمً يُحيلُ إيجابَ المّعاني لأغيارها. 

ولا يَجورُ أن يَكونَ قديماً؛ لما دَلّلنا به على فَسادٍ وجود عِلمِ قديم و قدرة'. 


.١‏ الأصل: «للذات». و الصحيح م اتعناة بقرينة قوله فيما سبق: «عمًا هو عليه فى ذانته). و 
قوله فيما ياتى: «عمًا عليه الذات». 

: فى الأصل: «لغيرهاء بدل «لغيره لما». 

: ف الها 5 رمتصيفة. 

: 0 الأصل : «فهوا. 

60 كذا فى الأصزيبو الأسن: «وجودً). 

0 تقد فئ إظطان 6 


جمد احا الحم 


رضن 
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وألا تدز اذ كرون تحرط انه زذ تلود ؛ أن الخلد وك لس لت 
في مَحَل. 

ل ا ا ل ا م 6 
مِن الأعراض '. 

ولا بَجورُأن يَحُلٌ غَيرَ؛ لأن ذلك المَحَلّ لابُذّ مِن وجود الحَياةٍ فيه. و لا بد مِن 
أن يكون حُكمْ ذلك الإدراكِ راجعاً إلى مَّن تُرجعٌ حُكم الحَياةٍ إليه؛ لأنَّ العَرَضْينِ ' 
إذا وُجدا على وَّجحِهء و كانا ممّا يوجبان ' الصفة, فإنّ أحَدَهُما يوجبُ الصفة لِما 
يُوجِبّها له المعنّى الآَحَنُ و لهذا نَقطْمٌ على أن جميمٌ ما فينا مِنَ القَدّرٍ و العُلوم 
توجبٌ الصفات لنا دون غيرنا. 

ولا يَجورٌ وجودٌ ذلك المعنئ في غَيرٍ مَحَلّ؛ لأنَ الإدراكٌ لو كان معنى لَوجبَ 
أن يَكون له تأثيد في المحلّ. و يجري فى ذلك مُجرئ ما قُلناه في الحَيا؛ و ما دَلَلنا 
به علّى استحالة وجودها لا فى مَحَلُّ يَدُلّ فى الادراك على مثله. 

و منها: أنّ أَحَدَنا لو كان رائياً لمعنى ث. لّما امتَنَعَ أن يَرَى المّحجوبَّ و الغائبَ؛ 
لأنّ الججابّ و العَيبةَ لا يُخْرِجِانٍ” العَينَ مِن احتمالها لوجود الرؤية فيها. 

و ليس لأحَدٍ أن يقولٌ: فكيفً لا يَلرَمُكُم مِثْلُ ذلك؛ بأن نَفَيثُم أن تكون 
الرؤية معنى؟ 


771 تقدم فى ص‎ .١ 
وهما الادراك و الحياة فى محل كلامنا.‎ . 


١ 
فئ الأصل: «يوجب أن».‎ 

. فى الأصل: «بمعنى). 
. فى الأصل: «لا نحوجان». هكذا تقرأ الكلمة فى الأصلء و لا محصّل لها فى المقام. 


زي 
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و ذلك أن أَحَدَنا لما كان [لا] يَرى المّرئيّات إلا بحاسّة صحيحة علئ صفة. 
وجب اعتبارٌ تكامّل ذلك, و قد عَلِمنا أنه لا يَرىئْ بحاسّتِه إلا بآن يَنفَصِل منها شعاءٌ 
على وجهِ مخصوص؛' فما أنَّرَ في هذا الشعاع وجب أن يُخِلّ بالرؤية. و قد عَلِمنا 
أن الحجاب يَمَطعُه عن الاتّصالء و كذلك التعدٌ يُفَدقه وتددف ولهذا نَوَى القريتٌ 
دون البَعيدِء و الظاهرَ دونَ المّحجوب. وما قالّه الحَصمٌ بخلافٍ ذلك؛ لأنه أَثْبَتَ 
معنن يوب توه رئب قمتى كان الل محقلا له فلا من صحَة وجود» 
[سواءً] كان المَرئْئُ مَحجوباً أو ظاهرأء أو حاضراً أو غائباً. 

وايتهنا: أن الروية لو كاتك معت تفعلة انه كاله وهو مهنا عالت )عه 
مُلْجَإ إليها. لصَحَّ مع كَونٍ أحَدِنا حَيَاً وصحّة حَواسّه. و خضور المّرئىٌ و ارتفاع 
المَوانِ - أن لا يَفعَلّه أو يَفِعَلّه لبعض الأشياء دون بعضٍ مع تّساويها في الأحكام. 
وهذا 5 إلَى الشّلكَ فى المُسْاهَداتِء و إِلّى الجهالات التى سَنَسْرَحُها فيما بَعَدٌ . 

ليس لأحَدٍ أن يَعتَرضٌ ما ذكّرناه. بأن يََولَ: إن مع الشروط التي ذَكَرتُم لابُدٌ مِن 
وجود الرؤية؛ إِمَا" مِن حَيتٌ احتَمَلّها المَحلّ و لا بد من وجوب ما احَثَمَله ؛ 
لكك ان يت 1 الفنيحة” او جوف الامؤون الت لوطب ولد الورؤيه: 

و ذلك أن غَرَضَنا يَتَحُ مع التجاوّز عن إبطالٍ هذه المّذاهِب؛ لأنا إنما نُحاولٌُ 


لإشبات] أن أحَدنا إذا كانَ حَيَاً صَحيحّ الحَواسٌ و ارتَفَعَتِ المَوانمٌ [و] 


.١‏ كان الاعتقاد السائد عند القدماء أن الرؤية تتحقق بخروج شعاع مِن عين الرائي و وصوله إلى 
الجينم المرئ. 

. يأتى فى ج .١‏ ص 419. 

. فى الاصل: «و إِمَا». 

. فى الأصل: «احتملهاه. 

6 تفعض فى 8217 با ااانه بهذا القر لدعتو اللعداناتدة من الجر لك 


جد الجحد الحم 
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وُجدّ' المَرئئ» فلابُدٌ مِن كَونِه رائياً له. فإذا سَلَّم لنا ذلك» لَّم يَصُرَنا أن يُسِنَدَ إلى 
وجود رؤيةٍ يجب وجودها. والذى تقصدٌ إلى رَفعِه الآنَ أن الرؤية لا يَجورٌ' أن 
تكون مما يَصِحّ تِوئُها و انتفاؤها معاًء مع الشّروط التي ذَكّرناها. و إذا صَمَّ ذلك: 
فقّد تم ما أرَدنا '. 

و لَعلّنا أن تُتكلّمَ علئ أن الرؤية: لا تكونٌ مُتَولْدة و لا ممًا يجب وجوده عند 
احتمالٍ المَحَلٌ لو كانت معنئ؛ فيما يأتي مِنَ الكتابء إن عَرَضٌَ ما يَقتَضيه؛ بِمَسْيئةٍ 
اللو و عونه. 
[في بطلان أن يُرئ تعالئ بحاسّة سادسة] 

فإناقر ها كر ثم أن يكون أحَدّنا يَحتاجُ في رؤيةٍ القَدِيم تَعالئ إلئ حَاسَةٍ 
سادسة, فلّيسَ يجب إذا كان صحيحّ * الحاسّة - علئ ما ذ كركم دان و على 
الصفة التى معها يَصِحَّ أن يَرى جميعَ المَرئيّات؟ 

لحاس صريرو ا رد بم جام ة الرؤية المعقولةً التى تَحصّلٌ 
بهذه العُيونء أو أن تزف يها عل ظريقة خرن لا تعقل: 

و الوجة الأُوّلٌ يَقَتَضى أن تراه بهذه العيونِ؛ لأنّ اختلاق صفات حاسّة الرؤيةَ لا 
من مِن الاشتراكِ في الرؤية؛ ألا تّرئ أن العيونَ قد تَخْتَلِفُ في السّعَةٍ و الضيقء و 
الزّرقة و الكُحلء و ما أشبّهَ ذلك مِن الصفات. مع اتّفاقِها في أَنَّ ما يَصِحّ أن 500 
1211 
1 في الأصل: «تجوز». 
*. كذا في الأصل. والأولى: «أردناه». 

4. في الأصل: «صحيحاً». 
4. في الأصل: «تكون», و الضمير المستتر راجع إلى «أحدنا». 
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ببعضها. يُرئ بسائرها أ و جَرّت حاسّة الرؤية مَجرَّى القُدّرِ في أَنّها وإن اختَلّفَت. 
فجنسٌ ما يُفِعَلُ بالجميع لا يَخْتَلِفْ. 

ناليج الانى البو كنار سنا لحن يفش ران كاقظا انقا عو فى حل 
ارؤية الامحقولة عن تعالر.. ش 

على أنّ ما لا يُعقَلُ ' لا يَصِحٌّ إثبائّه و لا الكلامُ عليه؛ لأنّ ذلك يؤٌدّي إِلَى 
الججهالات. و لا فرق بَينَ مَن أبَتَ رؤية على خلاف ما يُعمَلُء و بِينَ مَّن أنْبَتَ ذلك 
في العلم و غَيرِه مِن الأجناس. 

و ممًا بّقَالُ عل هذا الوّجه: إنّه لو كان فى المقدور حاسّةٌ سادسة يدرك بها ما لا 
يُدرَكَ بهذه الحَواسٌ, لُوجبَّ أن تجِدّ النقص لفَقَدِ هذه الحاسّةِء و تُحِسّ بالحالٍ 
الداخل علينا لارتفاعهاء كما يَجَدٌ الصَرِيرٌ ذلك عند فَمَدٍ حاسّة العين و الأكمَّهُ 
الذي لم ا 37 يَعرِفُ كيفيّة الإدراك بهذه الحاسة. 

[] علئ أنّ الذاهبّ إِلَى الحاسّة السادسة يَلرَّمُهُ ما لا [مَفَئَ] له منه؛ 'مِن تجويز 
إدراكِ جميع الذوات الموجودات بتلك الحاسّة» و إدراكِ المعدومات أيضاً. و يَلرَمُ 
الحا قدو أذ نوق عدت لحت الأفا رطان نحا ما هر هلبه 


[ثانيأً: في بيان ارتفاع الموانع التي تمنع من الرؤية عنه تعالى] 


م تن # ه 50 .- 5 ول 2 10 . ا 7 90 
[فاما] الكلام فى الفصل الثانى من القسمة المتقدمة: (١؟١)‏ فهوان المَوانِعَ 


.١‏ فى الأصل: «يسارها)». 

3 فى الأصل: «لا يفعل». 

الله تقر هذه الكلم د الأضل كج امعان فد تقر سف 

. فى الأصل: +«فأمَا الكلام في أن الموانع المعقولة المؤتّرة في الرؤية هي القرب المفرط 
نفسهاء و هو مكرّر. 


بضض 








3 الملخصى فى أضتول الاين /ع؟ 
السعقولة الور تفي الروية تهت القورك» المفرعط و الاك المشرط ارو العا و 
الدَقهُ أء'و اللطافة "+ كُونُ المرئم فق غير حنهة متحاذاة الرائق» أو كَونٌ مله يعن 
هذه الأوصافي. و قد عَلِمنا أن جميعٌ هذه الموانِع لا تجوز عليه تعالى؛ مِن حَيتٌ لم 
يكن جسماًء و لا جوهراً. ولا مما يَحُلَ الأجسامً و الجواهر. 
فإن قيل: دلوا اوّلا علئ كون ما ذكرئموه مِن الوجوو مَوَانِعٌ» ثم بَيّنوا جهة تاثيرها 
فى المّنع تّمّ ذُلُوا علئ أَنّهِ لا مانِعَ سواها '. 
5 1 5 ة ا > هوم م ع م د 3 00 ٠.‏ 
قلنا: لا شىء ابلغ فى كونها مُوَانِعَ. مِن وجودنا الرؤية نصح عند ارتفاع جميعهاء 
ود الات ال ا 0 ات 1 : 0 
ولا نصح عند ثبوت كل واحدٍ منها علئ طريقة واحدةٍ. و بهذه الطريقة و على 
هذا الوّجِه مِنَ الاعتبار يُعلَّمأ المّوانِمُ مِنَ الأفعال. لكنّ هذه المَوانِعَ على ضربين: 
أَحَدُّهما: يَمِنَعُ بمُجرّدٍه ” كالججاب. و يَجِورٌ أن يَلحَقّ بذلك القُربُ المُفرط. 
و الضربٌُ الآحَرُ: يَمِنَمُ بشرط كُونٍ المرئئ ” علئ بعضٍ الصفات؛ كالرّقَةٍ و 
اللطافة» و البُعدٍ أيضاً علئ بعض الوجوء. و كُونٍ المَرئئَ فى خلا جهة مُحاذاة 
الرانق "» لأف اللطافة و نالا قة انها تمتعان فى عع لماعي ملهو لوفو 
2 ع لاه ام 5 تإضرو # ززم عن د اا.ء إهة 
الشعاع لم يمنعا. و كذلك البُعد على بعض الوجوءه. فامًا كون المَرئئٌ فى خلافٍي 
3 عافن الجللايكة. 
؟. كما فى الجزء الواحد. المغني. ج 4(رؤية الباري). ص .١١7‏ 
و فهذه ثلاثة بحوث سوف يستعرضها المصئّف فيما يأتي. 
؛. أي من وجُدانناء و لعل الأولى: «من وجود أنّ». 
6. فى الأصل: «منهما»؛ و الضمير راجع إلى «موانع». 
5. كذا فى الأصلء و الأولى: «تُعلم». 
/ا. فى الأصل: «لمجرّده», هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل. والصحيح ها انفناه: 
مو 4. فى الأصل: «المرائى». 
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جهة ' المُحاذاة. فإنّما يَمِنَعُ ' مع فَقَدٍ الآلة التى تَجِعَلّه "في حُكم المُقابل كالمرأة. 
وإذا حَضَرَت فيه هذه الآلهُ لم يَكُن ذلك منعاً. ؟ / 

و تُجري المّوانِمُ مِن الرؤية فى هذه القسمة مَجِرَى المَوانِع مِنَ الأفعال؛ لأنّها 
أيضاً تَنْقَسِمُ إلى ما يَمنَعُ الأفعال بنفسه؛ كالعٌلوم الضّروريّة و القَيِ و إلى ما يَمنَعُ 
بشرط؛ كالئْقَلٍ ؛ لأنّه يَمنَعٌ بشرط قِلَةِ القَدَِ و لهذا قد يُحَرّكُ الجسم الثقيلٌ مَن 

ما الكلام فى كيفيّة تأي هذه الأأمور التى ذَكرناها فى المّنع: فهو أَنّ مِن تملضك 
البَصَرِء وكُونْه آله في الرؤية أن يَنفَصِلَ منه شُعاعٌ على سَمتِ مخصوصٍ. و له قدرٌ 
و نِظامٌ مخصوصٌء فما أُثّرَ في ذَلِكَ كان مَنعاً'. و لهذا كان ما قَطَعَه أو التَبَسَ به أو 
دَق أو غَيّرَ السّمتَ الذي يَنقُذُ فيه. مؤْثراً فيه؛ فالُربُ المُفرِطٌ الذي يَصِيرُ به 
القَرِيبٌ مُماسَأاً للعينِ أو في حُكم المُماسٌ لهاء يوه مِن حَيتُ يَمتَنِعٌ معه روج 
الشعاع و تُفودٌه في سَّمتِه. و الججابٌُ يَقَطَّعٌه عن الإتّصالٍ. و البُعدٌ يفَو عن نِظامِه 
و يُبَدُدُه. و البَقّةٌ و اللّطافةٌ َقنَصيانِ التِباسَّه. و كَونٌ المَرئئَ فى غير جهة المُحاذاةٍ 


و ١‏ ا 2 م 3 ا . 9 
مُخْل بسَمتٍ الشعاع. فقد بان جهة تاثير هذه الامور. 


.١‏ فى الأصل: +«القبلة», و هو زائد. 

: في الأصل: «يمتنع». 

. فى الاصل: «يجعله». 

. كذا في الأصل و الأولى: «مانعاً»؛ لذن البحث فى الموانع. 

. فى الأصل: «كالنقل». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «و لهذا قد يحرّك الجسم الثقيل». و 
الظاهر أنّ ما فى الأصل تصحيف عمًا أثبتناه. 

5. في الأصل: «تحريك حتّى». 

/. أي نانع 


يحمد ١‏ لحا الحم 


© 


يفف 
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فأمّا الدَّلالةٌ علئ أنّه لا مان سوئ ما عَدَّدناه: فهو أنّه ليس يُعقَلُ سوئ ما ذَكّرناه. و 
تُجويرٌ مانِع لا يُعمَلُ يودي إِلَى الجهالات. و إلى أن يَجورَ أن يَكونّ بحَضرَينا مِنّ 
خاي رنا له عند ها لحاوذ هو و قالع كر لمان عزر مجطتر لون زد كامس 
اوتتعضى ]تاك عداه و اوهل اللقديهاء وفاش ماقم انا ريما انق 
ذلك عليه. 

و يُمكنٌ أن يُقال: إن المعدومٌ مَرئيٌ في نفسه. و إن لم نْرّهِ لمانع غَيرٍ معقولٍ. 

و يودي أيضاً إلى التباس ما يَجورُ أن يَكون عدو العاهما ته ذلك 
فيه. فيُقالٌ في كُلّ أمر تَعدَّرَ علينا -مِن الجمع بينَ الصّدَّينء و فِعلٍ الأجسام 
واتلى الالعادي رن نولقي إن هزنت لقانم مور و ها مجني فط 
على لق كربا قدا ولع وسلد يع اأوقاء اللقوائ:المعقولة فهو حي قور انها 
ولاهنا حر ان كول تاو عله كديق ١‏ بللة د المع البتات ةو ارجا 
مرخ الجر ْ 

ولس لأَحَدٍ أن يقولَ: (11()ما أَنكَرتّم أن يكون المانِعٌ مِن رؤْيتِه تعالى ضَعفٌ 
شُعاع أبصارناء و مَتئ قَويّ يناه و هذا مَانِعٌ معقولٌ؟ 

رولك 1ن كيك الكنامر هسل طن وحور نط وهو اااككوة القرية 
ركذا ككينا ىطعاو نمدا تعرى تق 1 نمام اف هذا انانب جوف تقر 
المَرئيٌ في نفسه. و مُروجه من ارق إَِى الكثافة ومن البُعدٍ إلى القُربٍ. فالوجة 
الذي يَصِحّ أن يتكون ضَعف الشعاع مانعاً معه لا يَصِحّ على القَدِيم تعالىء فلا 


9 
-. 


بِصِحٌ أن يَبْتَ مانعا ين رؤيته. ولا فَرقَ بين أن تتبن مانعا من رؤيَتِ على وَجهِ غير 


١‏ فى الأصل: «و ذلك». 
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معقول. و بِينَ أن تنبت مانعاً غيرَ معقول. 

علئ أنْ قِلَةَ الشعاع لا يَخلو م من أكون ها فده تيرق الرزاقة و مشمييها او يشرط 
كُونٍ المَرئيّ على صفة. 

ا ل ل 
تصِحْ ' معها. ٠و‏ لوكائت تَمِنَعٌ بنفيها لامتتتعت معها رؤيةٌ جميع يع المرئيّات. 

فتَبَتَ أنْها مانِعةٌ بشرط تون المَرئئ علئ صفةٍء فلا بْدٌ إن كان ضَعف الشّعاع 
نايا ع رؤئفة تعالن أمنكوة امقووطا ضف عو قالع عنتهاء و9 لخر" قلات 
الصفةٌ مِن أن يَصِحَّ رو به عنهاء أو لا يَصِحَ. 

فإن صَمّ حُروبّه عنهاء فلّيسَ يُعلّمُ لله تعالى صفة يُمِكِنٌ أن يُقالَ: إِنّها مانِعةٌ مع 
دحك النغام وو يوة تفنو [و] تعد شرو شاصتها. 

وإن كانّت؛ تلك الصفةٌ لا يَصِحّ روه عنهاء فذلك يَقتصى التباس الجائز 
بالمُستّحيلٍ؛ لأنّ مِن حُكم المنع ' أن يَصِمَّ زَوالّه؛ ليَفَصِلَ حال ما يَمنَنُ للاستحالة 
مما" يَمتَيعُ للمانع. 1 

على أنّه كي يَصِحّ أن يكون المانعٌ م مِن رؤْيتِه صفةً هو عليها. [و] لا يَصِحْ 
زَوالُّها عنه؟ و قد عَلِمنا أن ما هذه صفيّه إمَا أن تُكون "من صفات نفسه. أو لما هُو 


.١‏ في الأصل: «أنّه لا يكون». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضميرين إلى «قلّة الشعاع». و قوله: 
شالع حنمياة ترنة وافضة عليه 

فى الأصل: «يصح». 

فى الاصل: «و لا يخلو). 

7 الأصل: «كان». 

ه. كذا في الأصل. و الأنسب: «المانع». 

1. فى الاصل: «ما». 

3 في الأصل: «ايكون". 


مد يا لم 
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3 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
عليه فى نفسه. و ما هو عليه مِن صفاتّه تَقَتَضى صحّة إدراكه إن كان مما يَجِورُ 
الإدراك عليه. و ما يُصَحح الرؤيةَ أو الإدراكَ كيف يكونُ هو المانِعَ منه؟! 

لك هده الحنهة 


[ثالثاً: نفي أن يكون تعالئ مرئيّاً في نفسه] 

[فأمًا] الكلامٌ فى الفَصل الثالث مِن القسمة المُتقدّمة: فهو أنّه لو كان مَرئيَاً ' في 
نفسه؛ لَكانَ في كُلُ حالٍ حاصلاً على الصفة التي يَصِحّ رؤيئُه معها. 

و الذى يَدُلّ على ذلك: أنّ الصفات التى تتجذة؟ له تعالرى :ل تنخور أن تكن 
مَؤّثْرةً في صحََةٍ إدراكه؛ لأنّ الذي يَتَجِدَّدُ له مِن الصفاتٍ هو كُونّه مُدركاً و مُريداً أو 
كارهاً. و معلومٌ أنّه لا تآثير لشيء مِن ذلك فى كُونِه مُدرَكاً. 

علو أذ الآذراك الا كملق بالدات الا علن احم اوضافهاهوينا هذا تيل لا 
يَجورٌ أن يَتجدَّدَ للقديم ' تعالى. 

عه 1 لواف نا فى هبيه ارت أن كرون الاتعلى الصف الى البو 
رُئي * لم يْرَ إلا لِكَونِه عليها. 
[رابعاً: في بيان أن الرؤية متى صحّت وجبت] 

فأما الكلامُ على الفّصل الرابع من القسمة المُتقدّمة: فهو" أنه لو جار مع ضور 
المَرئيَ و ارتفاع المّوانع عن رؤيّتته. و كَونٍ الرائي علّى الصفةٍ التي معها يدرِكُ 


.١‏ فى الأصل: «قريباً). 
1 فى الأصل: «يتجذدا. 
3 فى الأصل: «القديم». 
؛. فى الاصل: «راى». 
6. فى الأصل: «و هو). 
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المُدرّكات. أن تكونٌ الرؤية غَيرَ واجبة. وكائّت مع الصحةٍ مما يَجورُ ان يَحَصّل و 
أن لا يَحصّلَء لأدَى ذلك إلئ ما قد أكثَّرَ أصحانا تَعدادّه مِن الجهالات. و ارتفاع 
لقف عد اغداضه وكالانادة امجكرة خعروها ناز حارية بو نمو وهاه 
و ألوانٌ رائعة و نحنٌ مع ذلك لا تُدركها. و كُنًا لا نَيْقُ بكيفيّة ما تُدركه؛ فيَجورُ 
في الصغير أن يكون كبيراًء و المَصيرٍ أن يكونَ طوياكٌ و الأمرّدٍ (؟؟1١)‏ ذا لِحية. 
و الشابٌ كَهَاك و الكلام مِن الكلام مُستَنىَء و الموجب مَنفيَاً؛ بأن يكون 
الإدراك تَناوَلَ بعضّ ذلك دون بعضٍ! و هذا يودي إِلَى ارتفاع الثّقةِ بالمُدرَكات تَفياً 
اانا جو قي نين ال الشل الى لاند ين لوت اللنة القدز قالع فى الف 
الإثبات معه. ْ 

وبَعدٌ فإنٌ القولّ بخلافي ما ذَ كرناه يودي إلى التباس ما يَص يَصِحّ أن يكون مَرئياً فى 
لديا يجيا الرؤية عليه. و ذلك مود إِلَى التِباس ما يَصِحّ أن يكونَ مقدوراً 
لديها يستجيل كونهيهدة الضفة. 

و إنْما قلنا ذلك؛ لأن الطريق إلى سرتخيون ا 0 
5 عَذّرَ على أحَدِنا -مع كُونه قادراًء و خُصولٍ الدّواعي و ارتفاع الموانع- قَضَينا 
وناك علس در الجر موك بجا جا لتو 
الوجوه لم يُقضّ بذلك فيه. 

وهذا بِعَينِهِ هو الطريقٌ إلى تمبيز ما يَصِحٌّ أن يكون مَرئياً في نفسه مما تَستَحِيلُ 
الرؤية عليه؛ لأنَا متئ لم تقض بأنّ ما لا ثرا -و نَحنٌ علّى الصفة التى معها نَرَى 


.١‏ كذا فى الأصل. و الأولى: «تستحيل». 
3 فى الأصل: «فيما». لكنّه صُحّح فى الهامش كما أثبتناه. 
". فى الأصل: «على». و الصحيح ما أثبتناه. و هو ما استظهره الناسخ فى هامش الأصل. 


عضن 
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المَرئيّات. و الْمَوايع الجعفو ل مرقعة -غيرٌ مَرئْيٌّ فى نفس التَبّسَ ما يَصِحْ 1 
بما يَستَحيل رؤيتّه و لم تأمَنْ أن يكونَ جميع الموجودات_بَل المعدوماتٌ التى 
لا شبهة فيها -مَرئيّة في نُفوسهاء و إن كُنا الآن لا ئراها. 
[في بيان أن العلم بانتفاء المدرَك مستند إلى العلم بأنّه إذا حضر وجب إدراكه] 

فإن قيل: كَل الذي أورّدتُموه مِن إلزام الجهالات. إِنّما يَلرّمُ لو لم تكن عالِمينَ 
ضَرورةً بانتفاء ما ذَكَرتُموه مِن المُدرّكاتء و هذا العلمُ قد حَصَّلَ الثّقةَ بكيفيّة ما 
انار قفون افا يمالا بور كدو إن كلاد" قر متصو له :فنا خضو تعد د هزه 
مِنَ المُدرَكات. و إن لم تُدركه و تَعلَمْه. 

قلنا: إنّ العلم بانتفاء المُّدِرَكِ مِن حَضْرَيّناء مَتى كان طريقه الإدراك؛ مُستَيِدٌ إلى 
بِحَضرَيّه و هو لا يُدركّه و لا يَعلَمُه؛ لأنّ العلم الأَوَلَ مُستَنِدٌ إلى الثانى؛ و العِلمَ 
الثاني طريقٌ له. ولا يَصِحّ خُصوله م من دويه. 

ملك م ١8إإاوى‏ : ٠‏ 07 يم. ا اله وا ا ا م 3 2. رس ا حا 

يُبيّنّ ذلك: أنّ الصَرِيرَ و المُغمِضٌ لما جَوَّزا أن يَكون ' بِحَضْرَتِهما أجسامٌ كناف 
و همالا يُدركانهاء لم يَعلّما أنه لا جسم بحضرَتِهما. و كذلك البَصيرٌ لمّا جَوَّرَ أن 
يكونَ بحضرَتّه مَل و جِنْنَ و ما أشبَهّهما مِنَ الأجسام اللطافيء لم يَعلَمْ أنٌ ذلك 

فتَبَتَ أن العلم بانتفاء المُدرَكِ مُسِتَيِدٌ إلى العلم بأنّه إذا حَضَرَ وجب إدراكه 
.١‏ كذا فى الأصل. و الأولى: «تصحّ». و هكذا الكلام فى قوله: «يستحيل». 


1 في الأصل: «لا نجوّز». و الصحيح فا اتنتناف وهو ها استظهرة الناسخ فى الهامش. 
". كذا فى الأصل. والأولى: «أن تكون). 
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والعِلمُ به. و أن من جَوَّرَ خلاف ذلك لا يَئْقُ بانتفاء المُدرّكات. 

[في أن العلم الأول إِنّما يستند إلى العلم الثاني فيما إذا كان طريقه الإدراك لا مطلقاً] 
فإن قيل: كيف يَصِحّ دعواكم بأنّ العلم بأنّه لا جسم بحضرَيّنا مُسبَيدٌ إلى أنّهِ لو 

كان أدركناه. و عندكم أن الصَريرَ مع أَنّه مُجوّرٌ لأن يكونَ ذلك بحَضرَتَه ولا يدرك 

يَجِورُ أن يَفعَلَ اللهُ تعالى فى قلبه العلم بأنّه لا جسم بحَضرَتِه؟ و كذلك حُكم 

البصيرٍ فى الأجسام اللّطاف. و أنه يَجورُ أن يَفعَلَ اللهُ تعالى في قلبه العلم بأنّه لا 

مَلَك و لا جِنَىٌ بِينَ يَديه. 

و قد يَعلَمُ أيضاً الصَريرُ بخبر صادق أنه لا جسم بحَضرَته. و مَن عَمّض عَينيه 
يَعلّمُ أن مَلِكَ الوُوم لّم يَحصُرْهء و إن كان التجويرٌ الذي ادَعَيتّموه ' أنّهِ مانِمٌ من 
العلم ثابتاً في كل ذلك. 

نا ما ادعينا أن أُحَدَ اللمَين ' مُسمَيدٌ إَِى الآخَر على كل حالي. و إِنّما قلنا: إن 
العلمّ )١71(‏ بانتفاء المّدرَكِ إذا كان عَن طريت ' الإدراك, فهو مُسَيْدٌ إِلَى العلم بأنّه 
إذا حَضَرَ وجب إدراكه. فليسَ يَقَدَحْ شىء مما ذكَرتّه فيما اعنَّمّدناه؛ لأنا و إن 
جَوّزنا أن يُفعل في قلب الضَريرٍ الجلم بأّه لا جسم بحَصَرَيْهء و في البصير مِثل 
ذلك في الجنّىٌ و المَلّكِء فإِنّما يَجورُ ذلك لا عن طريتي الإدراك؛ بل على سَبِيلٍ 
الابتداء. و إذا لم يكن هذا العِلمُ على هذا الوّجه مُستَيداً إلى الإدراكِ. لم يَمَنِعْ 
حُصولّه لِمَن جَوّرَ أن يكون بِحَضرَتِه ما لا يُدرِكٌه. و من لم يَكُن عالماً بأنّ ما 


.١‏ كذا فى الأصل. والغل الاننيت: «أدعيتم». 
؟. أي العلم بانتفاء المدرّك من حضرتناء و العلم بأنّه إذا حضر وجب أن ندركه. 


598 فى الأصل: «طريقه). 


وض 
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بحَضرَيّه لا بْدَ أن يُدركَه و يَعلّمّه '. 

و ليس يَمتَنِعُ أن ستو ا لي ل د 
طوف يوان لووك أفزاذ لاحل 6 كال كاهو تعلق لها باذها تقار جر 
بعلمِنا [ب] ' أنّه قادرٌ و عِلمِنا بإثبات ذاتِه تَعالى بعِلمِنا بحُدوثِ الأجسنام أو ما 
يَجرِي مّجراهاء مِنَ الأعراض التى لا يَقَدِرٌ عليها سواه؛ عن سعد هله 
العُلوم ببعضٍ و استنادةٌ إليه مَتى كان عن الاستدلالٍ و الاكتساب كانّ كذلك. و لو 
كان شروو لذ سحب الك بليه لانو الفجانه أ فكل نقان فيناانرنه اله 
ضَرورة وإن لم نكن عالِمين بأَنّهِ قادرٌ. تداك هيه لبا دو ومناودر 
الله يدوت العا ونا تحرض مجر اها عتاءيا علي كلاو إلها الميلة اللري 
عن لجال اح ار مر 
الذات علئ وَّحِهٍ مِن الوجوه. إلا بَعدَ تقد م العلم بها. 

فأمًا عِلم الصُرِيرٍ [بِحَبَرِ صادقٍ] أنّه [لا] جسم" بِحَضرَتِه فهو أيضاً خارِج عم 
أثبتناه؛ لأنّه إِنّما يَعلَّمُ ذلك مِن طريق الاستدلالٍ لا الإدراكِ. و كذلك عِلمْ' من 
عَمْضَ [عينيه]' بأنّه” ليس بَينَ يَدّيه مَلِكَ الرُوم؛ أنه أيضاً يَستَدِلُ علّى انتفاء ذلك 


5 في الأصل: «يعلم». 

؟- وهو الادراك فى مقامنا. 

”3 في الأصل: «لعلمنا». وهكذا في نظيره الاتي. 

غ. فى الاصل: «مجراهما». 

:“ما ببق المعقوفين فى الموضعين أمنفناهنا تمتقتشى النسباق»صبروع يهم المتضئف فى 
الصفحة السابقة. 

1. في الأصل: «على» بدل «علم». والصحيح ما انيكجاةة للتصريح به فيما سبق. 

. ما بين المعقوفين اضفناه لمقتضى السياقء. و هو ايضا مما صرّح به فيما سبق. 

4. فى الأصل: «فإنّه». و السياق يؤيّد صححة ما أثبتناه. 


© 
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كل هرا عارج عدامكنامه 


[في بيان أن علمنا بالمدركات طريقُهُ الإدراك؛ و أنّه ليس مبتدأً بلاطريق] 


فإن قيلَ: قد اعتَرَفم بجَوازِ فِعلٍ العلم بأن الشيءً ليس بحاضر لِمَن يُجَوّر 
حُضورّه و إن لَم يَعلَمُْه و اذَّعَينُم أنّ ذلك إِنّما يَسوغٌ إذا لم يكن العلمُ حاصلاً عن 
طريق ' الإدراكء و بَقَىَ الآن أن تَدُلُوا على أنّ العِلمَ الحاصلّ فينا بأنّه لا فيل 
بِحَضْرَيّنا طريقه الإدراك و أنّه ليس بعلم مُبتَدَا مِن غَيرٍ طريق؛ لأنه إذا جار أن 
تكون ققد ا عرع قب طره حار تخضوله مم التتعور الناق 3 كرناة 

فنا الذق. يدل غلق أذ العلة الحناضيل قينا بالق ركنات اننا و إقانا .. 
طريقه الإدراكُ؛ و أنه لس مُبتَدَأْ مِن غير طريقء أنَا وَبجدنا أوَلاً الم بالمُدرَكِ 
يَترنَّبُ علّى الإدراكِ و يُطابقه '؛ ألا ترئ أنّا نَعلَّمُ ما تُدركُه علَّى الوَّجِهِ الذي 
َتعلّقٌ الإدراكُ به دون غَيرِه؟ فلولا أنه يَتعلّقُ به. و الإدراكُ طريقٌ إليه. لم تَجِبْ 
فيه هذه المُطابَقَةٌ؛ ألا تَرئ أن العُلومَ التى تَحصّلُ * فينا لا عن طريق الإدراكِ إلا 
يَجبُ تَعلَقُها بالمُدركات] و لا مُطَابَقتّها له؟ فعَلِمنا بذلك أن الإدراك طريقٌ إِلَى 


العلم بما تُدركُه. 


.١‏ فى الأصل: «لا نفشى». و لا تساعده اللغة. 

3. ل الأصل: ار 

فق هافن الأصل: «فيه بيان أنّ العلم الحاصل فينا بالمدركات نفياً و إثباتً. طريقه الإدراك. و 
أنه ليس بعلم مبتد! من غير طريق, كأن يفعل الله تعالى في قلبنا العلم بأن لا جسم بحضرتنا 
عندما يحكم هذا الحكم». 

. فى الاصل: «يحصل». 


إيضرض 
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و بمثل هذا الاعتبار بِعَينِهِ نعلم ' أنّه طريقٌ إلئ نَفِى ما تُدرِكه؛ لأنا ' إذا أدرّكنا بينَ 
اددج اظيا لمعي بع قد ريد ا لاو إن ل لكو صلمية 
بذلك فيما لا يجري (5؟1١)‏ مجراه؛ مِنَ المُتَناهى فى اللّطافة و الرقَة. ولهذا نَجِدٌ كُل 
واحدمن الأحندن و الأعمض ” و مّن جرئ مّجراهما فى ضعف البَّصَرِ و قِلَةِ 
الشّعاع, لا يَعلَمُ مِن انتفاءِ المُدرَكات بِحَضِرَّيِه ما يَعلّمُه لقو البَصَرِ و إِنّما يَعَلَم 
انتفاء ما يُدرك أمثاله. 

فلولم يكن الإدراك طريقاً إلى الأمرين لماوجبَّ فيهما مِن المُطَابَقَةِ للادراك 
ما ذَكّرناه. و لما امتَنَعَ أن تُدرِكٌ شيئاً و نَعلّمّهِ على خلاف ما أدركناه عليه و أن 
تُدركّه ' مع كَمالٍ العقل و لا [نَنِقّ بما] تُدركُه. وكذلك كان لا يَمَِعٌ أن تَعلّم ' انتفاء 
ما لو كان أُوجَب "أن تُدركّه, و أن لا نعل انتفاءً ما لو كان لوجب أن تُدركّه ؟. و أن لا 


َعَم انتفاءَ ما لو كان لأدركناه و عَلِمناه. 





.١‏ في الأصل: «ايعلم». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «ممّا ندركه» و بقرينة الأفعال الآتية. و 
هكذا فى قوله: «ندركه». فهو فى الاصل: «يدركه». 

1 ع الصا «لاما». ومو كملا ولاه تمايحينت عمًا انساه: 

18 في الأصل: «الحضرتنا». 

؛. الخفش: ضعف فى البصر وضيق فى العين. و قيل: هو فساد في جفن العين و احمرار تضيق 

له العيون من غير وجع و لا قرح. و العَمَش: أن لا تزال العين تسيل الدمعء و لا يكاد الأعمش 
بنضرابها: سال العرنه خض 198( خف )زواج ءضن + (عمش). 

. اي النفى و الاثبات. 

: فى الأصل: «ايدركه». 

ا في الأصل: «يعلم». وهكذا قوله: «أن ندركه» و «أن لا نعلم». وهما فى الأصل بصيغة الغائب. 

: فى الاصل: «يجب». و هكذا فى نظيره الاتى. 

. يبدو أن قوله: «و أن لا نعلم انتفاء ما لو كان لوجب أن ندركه» زائد. 


زى 


د > شح يدت 
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و 


و في عِلمِنا بفَسادٍ كُل ذلك, دليلٌ على أن الإدراك هو الطريقٌ إِلَى العلم 
افد كا شور لكا اناما قد ف ظرو اليك الوق اناكو 
تايمنا فى ليلع تابه | 

وا ار نوف ع6 اسع ريق لاخر 11خ[ اقل َفرَعٌ إليه بعَييِه /؛ 
لأنَا أو اعتّرضنا كُلٌ واحدٍ مِن العُقلاء الصَّحِيحِى الأبصارء فقّلنا له: بِينَ يَدّيك فيلٌ. 
لما فَرعَ '؛ إلى أن يَقولٌ: لو كان لرَأَيئّه '. قيل: فذلك ‏ الطريقٌ بعَينه. 
[بيان حال المخالفين فى المسألة] 

فإن قيلّ: فأنثّم على هذا الكلام الذي قَذَّرتموه بِينَ أمرين: 

إمَا أن تَقُولوا: إن جميع مُخالِفيكم فى هذه المسألة لا يَعلّمونَ ابتداء أنّه لا فيل 6م 
بحَضرَتِهمء و هذا مما قد عَلِمَ ضَرورةً بُطلانّه؛ لأنكم تَعلَمونَ أنّهم عالمونَ بذلك. 

أو تقولوا: إنهم يَعلّمُونَ مع التجويز الذي ذَكَرتُم أنه يَمنَعْ "من العلم فَيْنْفَض ' 
ما اصُلتمُوةَ! 


.١‏ فى الأصل:«بعينيه). 

7 كذا في الأصل. والأتييث بالسياق: «الْمَرع». 

". المراد بيان أن العلم بأنّه ليبس بحضرتنا شىء. يستند إلى أنَّه لو كان لرأيناه. فنحن ننفي كون 
فيل مثلاً ‏ بحضرتنا من حيث لو كان حاضراً لرأيناه فعلمناه. فإذا لم نره دل ذلك على نفي 
حضوره. فمّن شك فى ذلك لا يجوز أن يحصل له العلم بأنّه لافيل بحضرتنا. راجع: شرح 
الأصول الخمسة. ص ١7١‏ و 77١؛‏ المغني. ج 4. ص 47 و 10؛ رسائل الشريف المرتضى. ج ؟. 
ص ؟7١٠,.‏ 

. فى الأصل: «كذلك». 

. كذا في هامش الأصل. و فى المتن: «يعلم». 

". كذا فى الأصل. و لعل الأولى: «فينتقض». 
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قلنا: لا بد مِن أن يَكون مُخالِفونا فى هذا الباب عالِمينَ بانتفاء ما ذُكرَ فى 
السؤالء واثقينَ بأنّه يس بِحَضْرَتِهِمِ إلاما قد أدرّكوه و عَلِموه إلا أنّهم مع ذلك غَيرُ 
مُجَوّزِينَ لحُضور ما ذَ كرناه مِن غير أن يُدركوه '. و لابُدٌ مِن أن يَكوئُوا عالِمينَ بأنه 
لو حَضَرَ لأدركوه. 

و ليس تُخْبرٌ بخلاف ' ذلك عن نفسه ' جماعةٌ لا يَجورُ أن تُخبرٌ بخلافٍ ما هي 
عليه. بل لا نَجِدّ مَن يَبِلُعُ إلى هذا الحَدٌ في هذه المسألق إلا تَمَرا ُجَوّرُ على مثلهم 
دَفمَ ما يَجدوئّه و الإخبار بخلافه. كما أنهم يُخبرونَ عن أنفْسِهم فى باب الكَسبٍ 
الذي لا يَعقِلّه أَحَدٌ بخِلاف ما يَجدونّه. 

و ليس يَمتَنِعُ مِثلُ هذا على مِثلٍ [مَنْ] قَلْ عَددْهِ مِن أصحاب المّذَاهِبٍ الباطلة 
واذاذرة تكو عت لد مزع اطاط راك كو لتر اله ل حال الس 
و إن لم يَعلّمْ ذاته. و يَعلّمُ المُدرَكاتٍ و إن لم يُدرِكْهاء و لم يُخْبرَهُ صادق عنهاء 
في أنَا نَعلّمُ كَذِبَه؛ِ مِن حيتٌُ ادّعاء خُصولٍ المَرع * و انتفاءِ الأصل. على أن 
مزاكك اناا كز زون مضو اماللا الورك وان" محل فى نيعا بهم فيه 
الإدراكِ الذي هو كالآفة للبِصَرِ و المُخرِجٍ له عن تَكامُّلٍ صحَتتِه و ليس يُجوّزونَ 
أن لا يُدركوه' و البَصَرٌ خالٍ مِن الآفات و ما جرئ مجراهاء فمّد آلَّ الأمرٌ إلى 
فنا قلنأة. 

.١‏ في الأصل: «يدركونه», و المناسب ما أثبتناه؛ لوجوب حذف نون الإعراب عند النصب. 
.١‏ في الأصل: «بخلافه». 

0 كذا في الأصلء و الأنسب: «نفسها)». 

4. فى الأصل: «الفزع». و هو تصحيف عمًا أثبتناه في المتن. 


8 في الأصل: «كأن)». 
1 “فون الأصل: «يدركونه). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة يف 


[في بيان أن بعض العلوم طريقها الضرورة على سبيل الابتداءء أو الاستدلال] 

فإن قيل: أَلَستُم تُجوّزونَ أن يَخْلّقَ اللْهُ تَعالى مِثل مَن تعر فونه م مِن أولادكم أو 
إخوانِكّم حَنَى لا يُغْادِرَ مِنه شيئاً؟ و مع هذا التجويز مّتى غابَ عنكم أَحَدٌ ممّن 
ذككرنا م شاهد موه ثانيأ عَلِمُم أنه الذي شاهدئموه ألا و لم تَشْكُوا فيه 

زكذلك اع سكززون ان يني لله لْهُ تَعالى أهلّ القبور مِن قبورهم. اقلت 
(170)ماءَ دجلة يت و رم عالِجَ ذهباً. و أنتم الآنَ قاطعون علئ أن شيئاً مِن ذلك 
لَم يَكنْء فلم د يَمنّع التجويرٌ في جميع ما ذَكٌرناه مِنَ العلم و التق و هذا يَنقُضٌ ما 
570 

قلنا: إنَا لم تقل: إن التجويرٌ لشيءٍ يَمنَعّ من حُصول العلم بخلافه '. و إِنّما منَعنا 
بون القن العام لقو رين نا أن يق | فاون تار مسي جع تناه 
ذلك الطريق. ْ 

فأمًا العلمُ بأنٌ مَن تُسَاهِدَه ثانياً هو الذي شاهدناه ولأ فهو عِلمٌ ضَروريٌ 
يَحصّلُ بالعادةٍ على سَبِيلٍ الابتداء. مِن غَيرٍ أن تكون ' له طريقةٌ مخصوصة يوئر 
فيها تَجِويرُنا فى المقدور أن يُخْلَقّ مثله. و قد دَلّلناءً على أن العلم بأنّه لا مُدَرَكَ 
بحَضرَيّناء يَستَيدُ إلى العلم بأنّه مَتى حَضَرَ أدرَكناه؛ و ليس إذا تبت في بعض العُلوم 
أن لها طريقةٌ مخصوصةً. وجب مِثلٌ ذلك في جمييها. 

فأما قيامُ المّوتئ و انقلابٌ الماء زَيتاً و ما أشبَههماء فخارجٌ عن هذا الباب؛ لأنّ 


: في الأصل: «يكون». 
. تقدم آنفاً فى ص .47١‏ 


يدا ١‏ كسا الحم 


شف 





2 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
مَن يُجِوّرُ ذلك في المَقدورٍ و يَعلَّمُ أنه لم يَكُنء إنما يُعَوّلُ فيه على 
رةه الاسيعد زان 5 الفدرووة الا حي أذ كر الشوخدين تجزروة ولله: 
ولا يتقطعون علئ خلافه فى أزمان الأنبياء عليهم السلام' و من لا يُجِيرُ 
ظْهورَ الأعلام إلا على نَبئّ يَمنَعُ ينه في هذا الوقت؛ مِن حَيتٌ عُلِمْ بالدليل أنّه لا 
بي بعد نَبيّنا عليه السلام. ' و من يُجِيرُ 'ظْهِورَ الأعلام علئ غَيرٍ نبي مِن الشيعةٍ و 
أصحاب الحَديثِ ‏ يُجوّزونَ ذلك في كُلُ حال. و لايْقَطّمُ علئ أنه لّم يَكُن. فأمًا 
المُلحِدونَ و أصحابٌ الطبائع» فعندَهُم أن ذلك مُستَحِيلٌ في كُلَ حال؛ لأمر يَرجِمٌ 
ا العم اوها اتيب و يعزارة أركا افيه طزز حوبي املد لا ريدو ااانا عه 
مُخطِئِينَ. فقد زالٌ أن يَكونَ هذا الِلمُ ضَروريَاً ' على كُلْ حالٍء و بَطَلَ الاعتراض 
به على ما ذ كرناه. 
[في بيان عدم انفكاك العلمين المبحوث عنهما فيما سبق] 
ا ل مِن أنّ العلم بأنّه لا مُدرَكَ بخضرتنا فرع 
على الجيلم بان إذا حَضَرَ أدرّكناه؛ و مِن حَقٌّ الأصلٍ مِن العُلوم أن يَصِحْ 
خحُصوله مِن غَيرٍ خُصولٍ القرع, و أنتّم لا تُجيزونَ انفكاكٌ أحَدٍ هذَين العِلمَينِ 
.١‏ لأنّ الموحّدين يجوّزون أن يأتى الأنبياء بمعجزات من قبيل قيام الموتى, و انقلاب الماء 
زيتاً. 
”. في الأصل: «عليهم السلام». 
. في الأصل: «لا يجيز). 


راجع الذخيرة( فصل فى جواز ظهور المعجزات على أيدي غير الأنبياء). 
0. فى الأصل: «ضرورة يأ). 


جد الحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ةا 


20 2 و م الوا ل 0 ب ا ا 

علئ ان البّهيمة تعلم ان العَلف ليس بحخضرتهاء وإن لم تعلم انه لو حضر لرَاته. 
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قلنا: إنما يَصِحَ حصول العلم الذي هو اصل و إن لم يتحصل الفرع. مَتئ لم 
يَجِتَمِعْ مع كَونِه أصلاً أن يكون طريقاً إليه و مُقَتَضِياً له. فأمًا إذا كان بهذه الصفة. 
لم يَصِحَّ أن يَفتَرقا. و العلم بأَنْهِ لو حَضَرَ المّدرَكُ لأدركناه. طريقٌ إِلَى العلم بأنّه 
ليس بحاضر متئ لم تُدركه فلا يَجوزٌ انفكاكّه منه. 

هاما التفيمة ول ث امن انك «غالمة باتتفاء المد رك فين ثب : نذيهاه أن تكون 
عالمةً بأنّه لو حَضَرَ لأدرّكته؛ لأنّ أَحَدَ العلمّين إذا كانَ أصلاً للآحر لّم يَجْرْ حُصولٌ 
المَرِع مِن دون أصله. و استبعادٌ ذلك فى البَهيمةٍ لا مَعنى له. 
[نفي أن يكون العلم بالمدر كات ناشئاً من فعل العلم في القلب] 

و يُقَالُ ' لِمَنِ ادّعى أنه مُجوّرٌ لحُضور الأجسام العظام بَينَ يدي وإن لم 
يُدرِكُها. مع السلامةٍ و ارتفاع المَوانع» و عَوَّلَ في الثقةٍ بما يُدرِكُه و انتفاء ما لا يُدرِكه 
على خُصول العلم فى قلبه: أ ليس هذا العِلمُ الذي تَدَّعى خُصولّه لك غير واجب. بل 
هو مُسَنِدٌ إلى اختيار مُختار؛ إن شاءً فَعَلّه و إن لم يَشَا لم يَفعّله؟ و لابُدَ مِن الاعترافٍ 
بذلك؛ لأنّه لاسَبَبَ على مَذهبه يوجبٌ حُصول هذا العلم للعاقل في كُلُ حالٍ. 

يقال له: فمّن الذي يُوْمِئّكَ مِن أن يَكون كنيد "من العٌقلاءِ لّم يَعلَّموا ذلك ؛ مِن 
حَيتٌ لم يُفِعَل لهم هذا العِلمُ؟ و على هذا (177) فيّجبٌ أن تُصَدَقٌ مَن حَبّرَكَ عن 
.١‏ فى الأصل: «يعلم». 
". فى هامش الأصل: «فيه بيان ما يمكن استخراج الجواب عمًا قيل من أنّ العلم بصدق الشىء 

يحصل بخلق العلم الضروريّ عند المعجزة». 


01 في الاصل: «كثيرأ». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنه اسم «يكون». و هو مرفوع. 


ان 





كود الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
نفيه بأنّه لا يَعلّمُ أنه لا فيل بحَضرَتّه. 

فإن قال: يُؤْمِئِى ' مِن ذلك أتّنى باختيار نفسى و حالٍ غيريء قد عَلِمِتٌ أن هذا 
العلمَ ممًا جَرَتِ العادةٌ بحُصولِه للعُقلاي كسائر ما تّجِرٍ ي العاداتٌ, فلا أجوّرُ صِدقّ 
مَن خبَّرنِي بخلافه. 

قي له: أَوّلُْ ما فى هذا أن العادات لا يَجِبٌ' أن َتَساوئ فيها جميمٌ البلاد و 
الأقطار و اختلاٌ العاداتٍ باختلاف الأماكن ظاهرٌ؛ فأَجِرٌ أن يَكونَ بأقاصي 
حُراسانَ و الصين عقلاءٌ لا يَعلَّمُونَ ما ذَّكرناه مع السلامة. كما أنَا كُلَّنا ُجيرٌ أن 
تخالت "هاده ون كداها لعادكا. 

بع ل الل بما نه جد استمرته في العلا ءِ بالشّروط التى راعيناهاء 
عر جد لو كارانواسا وم ان مُستَيدٍ إِلَى اختيار مُختار” نّم يَزِد عليه. فلّو جار أن 
دعي خصولَّه بالعادة, لُجارَ حُصولّه في جميع ما جرئ مّجراه؛ من انتفاء السوادٍ و 
البياضء و إيجاب العلَةِ للمعلول» و انتفاء الحَياةٍ عند قطع الرأس. وموط رن 
َؤّدَي إلى خلط العادات بالواجبات, و كُلّ شىء يَفصِلٌ بَينَ واجب و مُعتادٍ هو 
قائُمٌ فى العلم الذي ذ كرناه. 


[في بيان دور الشعاع الخارج من البصر في الرؤية] 
فإذافر: إق كاك القر فى القعاعةاقيو قدو "خطيووها لا ند كدو إن ورك 


أمثاله. يلرّمُنا على ما نَذْهَبٌ' إليه بما في الباب. فهو أيضاً لازم لكم مِن وَحِهِ آخَرَ؛ 
.١‏ في الأصل: «لم يؤمنني». 

فى الاصل: «لا تجب». و الفاعل هو قوله: «أن تتساوى». 

كذا فى الأصل. لدو «تخالف». 

. في امن الأصل: «و على هذا لم يكن من العاديات». 

6. فى الاصل: «ما يذهب». 


بده هذ يليد 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة شد 


لأتكبم تذهبون إلن أن الراد ي يسحتاج في معنَى المَرئيَاتٍ إلئ أن ينبت 
مِن بَصَره شُعاعٌ يَتّصِلُ بالمَرئئٌ أو بِمَحَلَّه؛ أ فرَأيئُم لو لم يَنبَتَّ هذا الشّعاعٌ على 
الوَّجِهِ الذي تَدَعونّه ألَيسَ كانتٍ الرؤية مُتصوّرةَ مع خُصول المَرئئَ والسلامةٍ مِن 
سائر الشُروط؟ فما المؤْمِنُ لكم مِن ذلك؟ 

تم ماذا الذي يُؤْمكم أيضاً مِن أن [يُسَكْرَ تعالى]' طَرَفَ الشّعاع. ينه 
عن جهة المَرئئٌ و يَمنَعَه مِن الاتَصالٍ به؟ لأنّ الشعاع جسم يَجورٌ عليه مِثلّ ذلك: 
و هذا يؤّديكم إلى تُجويز ما عَتَيتموه! 

قُلنا: إنّ البَصَرَ مَتن كان سَليماً صحيحاًء فلابُدٌ مِن أن يكون ذا شُعاع. كن 
انبثاثه و نقُوذِه و اتّصالِه بالمَرئيَاتِ مع ارتفاع المّوانع. فما أخرّج البصَرَ مِن أن 
يكون ذا شاع يَنبَتُه يُخرِيجه عن الصحَة. و َس يُحتاجُ في رؤيةٍ المَرئيَاتِ إِلَى 
انال الشّعاعٍ بالمَرئي علئ كل حالي. و ُكفي في إدراك المّرني ئ أن يَنفَصِلَ الشعاحٌ 
و يكون بن و بَينَ المَرئْيٌ ضياءً و إن لَم يَّصِلْ نفس الشعاع بالمرئئ ي؛ ألا ترئ أن 
حين تَتَحُ أعيْننانُدرِكُ الكَواكِبَ على بُعدِها؛ مِن حَيتُ اتُصَلَ شْعاحٌ أبصارنا بشعاع 
الكُواكِبٍ؟ فَأَغنى ذلك عن اتّصَالٍ شُعاعنا بنَفسٍِ الكَواكِب. و ليس يَجِورْ مع بعل 
المّسافة. و استحالة الظفر' أن يكونّ شُعاعٌ أبصارنا في مثل هذا الزمانٍ المّصيرٍ 
مُنَصِلاُ بالكواكب. 

فلو سَكَرَ" الله تعالى طَرَفَ شُعاعِناء و مَنَعَه من الاتّصالٍ بالمُرئي. لرَأيناه على 
كُلُ حال إذا كانَ الضياءٌ بَينّنا و بيئّه. اللَّهُمٌ إلا أن يحول بَيننا و بِيئّه بظّلمةِ فكان؟ 


١‏ فى الأصل: «نشك». 

3 كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «النظر». 

3 يقال: سكرت النهرد ميق ياب فتلت سكراء أئ شن ته بالمضباء امير ضن ١11‏ (سكر): 
0 فى الاصل: «وكان». 
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يدي 


إفرة. الولكين ف امون الدين /ج ١‏ 
الداغيره 0خ[ ذلك بنتحة العويو اوكن اخداذها فى التط ستو بصو تا 
الحَوّلٍ الذي يُرى معه الشىءٌ كأنّه شَيئانِ. و مّتئ لم يَجِدٍ الإنسانٌ ذلك مِن نفسه. و 
كأن تمده سحا كلذ :د فق نلية يما اشباهد و ان يكون 2ق قهر و لشن وامنكا 


تقلتا هه 


[خامساً: فى أنّنا غير رائين له تعالى] 

فأمًا الكلامٌ علّى الفصل الخامِس من القسمة المُتقدَّمةِ (917): فهو أنَا لو كُنَا مُدرِكينَ 
له تعالى لَوجبّ أن تَعلّمّه؛ لأنّ مِن شأ العاقِل إذا أدرَكَ شيئاً مع ارتفاع اللْبس أن 
يَعلَمّه و لا يَجورٌ مع كَمالٍ عَقَلِه [أن] يُدركّه و لا يَعلّمّه. و اللَّبسٌ الذي يَجِورٌ أن 
يَعرِضٌ في المُدرَكات لا يَصِحّ عليه تُعالئ؛ لأنه [ناشيٌ ما مِن] الحُلولٍ 
أو الفساووةة ركو اشرق ترا بردو قينا ! لو كل لتحيل 
عله كان 

و [إذا تَبَتَ أنّالا يجب أن تَعلّمّه تعالى؛ بدليل] تّفى العلم عن تُفُوسنا بالشبَهء و 
مالكو يا التو كر ارين لع بدو عا وك [ناخ رو قة رك ددر 
هذه شيل كاضة. 
دليل آخَر: 

وممًا يدل علق أنه لا ترع لضان انمق شرظ الرؤية بالتضر أن يكوك العروه 
مُقَابلاً أو في حُكم المُقابل, أو يكون مَحَلَّه بهذه الصفة. و إذا استّحالٌ عليه ل 


.١‏ كذا في الأصل. ولعلّ الأولى: «شبيهاً». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبية قفي 


البَضَر مِن حَيتٌ كان يَقنَضى كَوئّه جوهرا أو عرَضأ. استحالت رؤيّنُه بِالبَصَر. 
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و الذى يَدُلَ علئ [أنَ] ما ذكّرناه شَرط: أن الرؤيةَ تَحصّل عند تكامّله. و تَرتَفِعٌ ' 
عند اختلاله؛ ألا ترئ أنَا لا ترئ ما وَراءَنا و لاما عن يَمِينْنا و شمالنا مَتى لم 
احرف البددنق رق نا تقال علق طوة واحد :ا فخر رك هله السسروط فى 
الإدراكِ بالبَصَرِ مَجرئ نفس البَصَرِ و صحّتتِه. فى أن ذلك شَرط في صحَّةٍ إدراكنا 
لها للاركة: 

و بَعدٌ فإنّه َس يَجورُ حُصولٌ الشىء علئ وجه لو كان واجباً لّم يَزِدْْ عليه. 
نم لا يِكون واجباً؛ لأنّ ذلك يُقتضى التأثيرَ الواجبَ المُعتاد. و قد عَلِمنا أن الشروط 
التى ذَ كرناهاء لُو كانت واجبةً لم يَرْدٍ الحال علئ ما ذَّكرناه. ولا [فرقٌ] بِينَ مَن ادَّعى 
تَعلَقَ ذلك بالعادةء و بِينَ مَّن اذّعاهُ في أمثاله, مِن انتفاء الصّدٌ بضِدًه وإيجاب العِلَة 
لمَعلولها. إلئ سائر الأمور الواجبة. 

و قول من اعتَرَض عَلى هذا: بأنا ندوك وُجوهنا فى المرآةٍ و إن لم تكن مُقابلة 
لِحاسّة الرؤية؛ ليس بشىء؛ لأنّها و إن لم تكن مُقابلة لعُيونِناك فهى فى حُكم المُقابلة 
لها؛ لأنّ المرآةً تَجِعَلها' بهذه الصفة مِن حَيتٌ نَعكِسٌ السَعاعَ إليهاء و تصيرٌ المرأة 
علئ هذا الوّجِه فى أَنّها آله للرؤية بمَنزلة العينء فمُقابَلتّها فى هذه الحالة تَجري 
مجر مََابَلةٌ العين نفسّها. 

١‏ فى الأصل: «يرتفع». 

3 في الأصل: «لم ينحرف». و هكذا فى الفعلين الآتيين. و هما «نرى» و«نقابله». فهما في 
الأصل: «يرى» و «يقابله». 

0 في الأصل: «ولو» بالواو. و هو لا يلائم السياق. 


ُ. فى الأصل: «لم يزاد». 
6 فى الأصل: «يجعلها». 


اردان 


او الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
و أمّا سؤالُ من يَسأَلٌ فيقولُ: فيَجبٌ عَلى هذا أن يَكون السوادُ ‏ لو قَدّرنا أن الله 
تعالى أحدَنّه في غَيرِ مَحَل -غَيرَ مَرئوئ؛ لأنّ الشروط التى اعتَبَرئّموها لا تَصِحّ فيه! 
فالجوابٌ عنه: أنّ من اعمَبَرَ في رؤية المَرئيّاتِ ما ذَكّرناه مِن الشّروطء و جَمَعَ 
2000000 برؤية السوادٍ لو وُجدَ لا في مَحَلّ يَقولٌ: السوادٌ متئ وُجِدَ 
في غَيرٍ مَحَلّ» لابْدٌ من أن يَكون بِحَيتٌ لو وُجِدَ مَحَلْ لكان ذلك المَحَلّ في جهة 
دون جهة, و هو علئ هذا كأنّه في جهة, و يَصِيرُ فى حُكم المُقابل. 

و آم اعتراض من اعتّرَضَ هذه الطريقة ' بقّوله: إذا 00 يَرَى الَدِيمُ تَعَالى 
المَرئيّاتِ مِن غَيِرٍ مُعَابَلتَ و إن كان أحَدِّنا يَحتاجُ 30 ذلك 7 المُقاّلة فألا جارَ أن 
يُرى مِن غير مقابلة» و إن كانّتٍ المَرئيَاتَ فى الشاهدٍ تَفتَقَد ' إِلَّى المُقابلة؟ 

فالجوابٌ عنه: أن المُقَابَلةَ و ما جرئ مّجراها إِنّما تكو شرطاأً فى رؤية ما يُرى 
بحاسّةء و كذلك هي ' شرط في رؤية مَن يرئ بحاسّة. و عندّنا أن القَدِيم لايرى 
بحاسّةٍ فيّراعئ فيه الشّرطً المخصوصٌ بالحاسّة. و عندّكم أنّه تَعالى يُرى 
اعون سو ال دفن ان وا له قوط الترقات بالعواتن افافك رن الأمراة: 
دليلٌ آخَر: 

و ممًا يَدُلّ علئ أنه [لا يُرئ بالأبصارء قوله] تعالئ ٠لا‏ تُدْرِكُهُ الأأنْصارٌ و هُوَ 
يُدْرِكُ الأنصار و هُوَ اللَطِيفٌ الْخَبِيرُ) * فتّفئ إدراكٌ الأبصارٍ الذي هو رُوْيَتّها ‏ 


.١‏ أ الدليل الثانى المتقدم, عند قوله: «دليل آخر: و ممًا يذل على أنه لا ترف بالأبضاف: 


3 في الأصل: «يفتقر». 
7 في الأصل: «هوا. و الضمير راجع إلى لفظة «المقابلة»» و قوله: «و ما جرى مجراها إِنّما تكون» 
قرينة عليه. 


1 الأنعام (1): ٠‏ وسوف د يستمرٌ البحث عن هذه الآية إلئ نهاية الفصل. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة هم 





عنه علئ وجه التّمَدّح؛ )١74(‏ فوجبّ القَطمٌ علئ أن الرؤية لا تَتَناوَلهِ فى حالٍ مِنّ 
الأحوالٍ؛ لأنّ ما تَمَدَّحَّ تَعالى بنفيه وإثباته ' و لَم يَكُن مُتفضّلاً' به. فلا يِكونٌ إثباتٌ 
ا لمَنفي * مِنه أو نَع | 6 لمُتبّتِ إلا نَقصاً. و إذا كان النة لنقص لا يجورٌ عليه تعالئ. وجب 
12 6 
نفع الرؤية علئ جميع الاحوال. 
فإن قيل: دلوا على الجملة التي اذعيتم. 
قلنا: 
[1.] أمَاءً الذى يَدُلَ علئ أن الآبةِ تتضمَنٌ” نفى الرؤية بالأبصار: فهو أن لفظة 
«الادراكِ» و إن كانت مَّتى أَطلِقّت فى اللّغة احتَّمَلَت أشياءً كثيرةً؛ كاللحوقٍ و النصح 
وإدراكِ الحرارة و الصّوت و غير ذلك فإنّها إذا يدت بنفس البَصَر اختّصّت و زال 
و الذى يَدُلَ على ذلك: أن أهلّ اللّغةٍ العَرَبِيّة لا يَفصِلونَ بَينَ قولٍ أَحَدِهم: 
«أدركتثٌ بتصري).؛ و ارَانت بتصرىي).؛ و (الححميت بتصري». و لأنهم يَصِفونَ كل 
ما أطلقوا عليه أنه «مُدرَك بالتَصر» باله «مَرئيٌ بالبَصّر). و هذا واضح فى نساوي 
و بَعدُ فلو كانت الرؤيةٌ غَيرَ الإدراكِ وجب انفصالّهماء فلّو كان أحَدَّنا لا يَعقِلُ 
١‏ فى الأصل: «وإثبات». 
7 في الأصل: «منفصلل. و لا معنى له فى المقام. 
". فى الأصل: «الهويّة». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ البحث فى وجوب نفى رؤيته تعالن بالاصيار: 
لافى نفى الهويّة عنه تعالى. 
ُ. فى الأصل: «ما» بدل «أمّا». 
60 فى الأصل: «متضمّن». 


ع ”> 


لاع النلكهن فى أصوك الدين / ج ١‏ 
للدرعاءكق أد رك بتصره النتى + [ورّآه إلا]' حالةَ واحدةٌ و استّحال أن يَكون مُدركاً 
له ببَصَرِه و هو غير راء له. و أن يُكون رائياً له و هو غيرٌ مدرك له ببصَرِه. دَلّ على 
نالمعي في اللفظين وأسير: 
[إبطال تفسير الإدراك المنفي في الإية بالإحاطة] 

فإن قِيلَ: ما أنكرتُم أنّ الإدراكٌ المَنفىَ فى الآية نما هو الإحاطة التى لا تُجورٌ إلا 
علّى الأجسام. دون الرؤية؟ 

قُلنا: هذا [التفسيئُ لمّعانى هذه]' الألفاظ يَبِطْلٌ مِن وُجوه: 

أَوَلّها: ما قَدّمناه مِن أنّ أهل اللغة الذين إليهم ترجمٌ في مُعاني هذه الألفاظ, لا 
يُفرقونَ بينَ قولٍ القائل: «أدرّكتثٌ ببَصري) و «رَأَستٌ) واواسيييت): فمَن ادع أن 
الإدراك بمعنّى الإحاطة, كمّن ادّعئ ذلك فى الرؤية و الإحساس. 

و ثانيها: أن الإدراكٌ لا يُستَعمَلُ فى مَوضِع مِنَ المواضع بمعنّى الإحاطة؛ 


أله رق نهم لا يَقولون: «أدرّك السو الملدينه 0 و«أدرَّك الجرات الدّقيقّ)». وإذا كان 


مع الإطلاقي لا يُرِيدونَ بِلَّفظَة «الإدراكِ» الإحاطةً, فاحرئ أن لا يُريدوا ذلك مع 
التقييدٍ بالصر. 
و ثالثها: أنّ الذى نَفاه تَعالى عن نفسه مِن الادراكِ فى الآية الكريمة. هو الذي 


أتبّه لهاء و قد عَلِمنا أنه َم برد بقُولِه تعالئ: ذو هُوَ يُدْرِكُ الأنِصارَ» ' الإحاطة: بل 


اراة الروية فجت ان تكو نهنا فا كلاللت: 


١‏ 1ك لاحل يان من طرفي لوراك ولا بع لاك لقا 
”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق؛ لأنّه لامعنى لنفى الألفاظ. بل البحث في تفسيرها. 
*. الأنعام (5): .1١7"‏ 








الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة رةه 


[نفي أن يكون الإدراك بالبصر بمعنئ رؤية مخصوصة] 

فإن قالوا: فلم أُنَكَرتُم أن يَكونَّ الادراك بِالبَصَر رؤيةٌ مخصوصة, و هى المُتَناولة 
للمُرئئ مِن جميع جهاته '. و أن يكون إِنّما فى هذه الرؤية عن نفسه دون الرؤية 
المُطلقَة؟ ْ 


قلئا: قد ثَ نفك أذ أهز اللكدالا قتدقوة قن معنن فرليم: «أدرّكتٌ ببَصَري). و 
«رَأَيتٌ). و من ادّعئ فرقاً ب بِينَ الأمرّين [فهو] مُدّعَ لِما ليس بمعروفٍ عندّهم. وهو 


و 
3 


بمَنزلة مَن عَكَْسَ كذلك و ادّعئ أن المُتَناولة للشىء ء مِن جميع جهاته هي الرؤية. 
و الادراك بخلافها فى هذا المعنئ. 

على أنّ هذا القولّ يوجبٌ أن لا يوصّف أَحَدٌ منًا بأنّهِ مُدرِكَ لشىء مِنَ الأجسام 
فى الحالة الواحدة؛ لأنّه لا يّراها مِن جميع جهاتها. و كذلك كان يَجِبٌ أن لا 
00 يَرَى السواة؛ لأنّه لا جهاتَ له. و فى عِلمِنا بخلافٍ ذلك دليلٌ على 
فساد هذا القول. 
[نفي أن يكون الإدراك المنفي بالآية معنىئ خاضاً غير الرؤية» و بيان معنيّين للإدراك] 

فإن قيلَ: كيف يَصِحٌ ما اذَعَيتّموه مِن أن الإدراكَ إذا قيّدَ بِالبَصَرِ لم يُفِدُ إلا الرؤية. 
و نحن نَجِدَهُم يَقولونَ: «أدركتٌ حَرارة الميل بَبَصَري)». و إذا صَحَّ هلا حار أن 
تكونَ )١759(‏ النفيع بالآية هو هذا الضرب مِن الادراك؟" 

لناة أز ل ها افق هذا المي ال انال تعر فيها تقكده تياد فل للها الم رمق 
لايَقدِرُ المُعبَرِض به أن يُنشِدَ فيه شعراً لهم. أو يروي به حيرا عنهم. فعلئى 


.١‏ فيرجع معناها إلى «الاحاطة» المتقدّمة في الإشكال السابق. 
5 فيكون الادراك ١‏ لمنفى , بمعني اللاحساس. كما فى إحساس حرارة الميل. 


"6 


لو الملكفن: فى اصتول الدين / ج ١‏ 
مُعتَّمَدِهم أن يُصَحخّحَ روايَتّه حنّى يَلرَمَنا الكلامٌ على مُعناه. 

على أن ذلك لو كان مُستَعمّلاً معروفاًء لم يَقَدَحٌ فيما اعنَمّدناه؛ لأنّ الإدراك 
الحاصل بالبِصَرٍ عل ضَربِين: 

أحدهما: : تخنطن التطةرانه آله شيعو هيو الرو ره 

و الضربٌ الآخرٌ: كم البَصَر فيه وكل محل للحياةٍ حُكمٌ واحدٌ و هو إدراك 
الخرارة ونها تجري مجراها. 

52 البصَرِ [و]' أَطلِقّ لم يُعمَلُ مِنه إلا الرؤية التى يَخمَص 
البَصٌَ بأنّه آله فيهاء كما أنّ الادراكَ إذا 5 إِلَى الأنف' أو لذن وطاق لم يُعقَلُ 
مِنه إلااما تَخِنّضّ هاتان الجارحتان بكونهما آلةَ فى إدراكه. و ما سينا عنه بخلافٍ 
ذلك؛ لأنّ القائلٌ إذا قالّ: «أدرّكتٌ حَرارةً الميل ببَصّري» فمّد عَلَّقَ الادراكَ بالحرارة 
التي لا يِكونٌ البَصَرُ آله في إدراكها مِن جهة الرؤية» و صارَ هذا التقييدٌ مُزيلاً لما 
يَمَنَضيهِ ظاهرٌ إضافة الإدراك إِلَى البَصَرِ مّع الإطلاقء و جرئ مَجرى أن تَقَولَ: 
(ادركت حرارة كذا القن أ أَذُنى» ف اه بريد ما يَقتضيه ظاهد 6 الإدراك 
بالأنف و الأَدُن مع الإطلاق. 

علئ أنّ الآيةَ إذا اقنَضَّت تَفىَ إدراكِ الأبصار عنه تعالئ» فيّجبٌ أن يُنفى ذلك 
على كُلُ وجه يُضافُ إِلَى البَصَرِء فينفى ' أن يكون مَرئياً بالبضَرٍ و مُدرَكاً به على 
سَبيل إدراكِ الحرارة و غيرهاء و هذا بَيّنٌ فى سُقوط السؤالٍ. 

["] و أمَا الذى يَدُلُّ علئ أنه تَعالئ تَمدّحَ بنفى الإدراكِ عن نفيه: فهو إجماعٌ الأمة؛ 





1 فى الأصل: «أو أطلق». 
0 الأصل: «البصر». وهو تكرارء كما أنه سوف ا الاشارة إلى «الأنف». 
8 فى الأصل: «فبقى). 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة له 


لأنّه لا خِلاف بَينها فى ذلكء و إِنّما اختّلّفوا فى كيفيّة تُمدّحِه: 
فقال قوم إِنّه تَمدّحّ بنفى الإدراكِ عن نفسه. و الإدراك غَيرُ الرؤية. 
واقال أخروة إنها تيد عقي الرق بوتعكه فى الد لباقوة الاخرة 
وقآن اخبروة: النه تجذع مدق ]درا ل جه الاق لدبو داعت نامر 


بحاسّة سادسة. 
وقال أهل الحَقٌ: نه تَمدَّحَ بنفى الإدراكِ الذي هو الرقية عن نفسه. على كل 
وجه و فى كُلٌ حال. 


بلا" يَعَدَحُ فيه لاف مَن لَعلّهِ أن يخَالِفَ فيه حادثاً؛ لأنٌ ذلك 
يَقَتَضىي أن لا , يَستَقَرَ إجماع علئ شىء مِن اليا 

علئ أن سياقٌ الكلام» و تَرتِيبَ الآياتٍ النَّلاثِ إلئ قوله تعالئ: و هُوَ اللّطِيكُ 
الحَبِيد) ١‏ ؛ يَقتّضي كَونَ جميع ما تَضمّنه الكلامٌ ين نفي و إثباتٍ مَدحاً ؛ لأنّ العادةً 
ياي تحر ل عل باك وبر 
كدلو مق له ل ا 

[*:] فأمًا الذى يَدُلَّ علئ أنه تَعالى تمدّح ‏ بما يَرجِعٌ إلى ذاته. دونَ ما يَجورٌ” أن 
يكون مُتَفضّلاً به. فهو أَنَ الإدراكٌ ليس بمعنى على ما دَلّلنا عليه فيصم أن يُقَالَ: 
نه تَمدّحَ بأن لا يَفعَلّه على سَبِيلٍ التفضل. و أ 3 تعاذلك اذ زان يكو 


.1١3 :)3( الأنعام‎ .١ 

: فى الاصل: «يحللوا» بالحاء المهملة. و لا محصّل له فى المقام. 

٠‏ فى الأصل: «و بين»): 

: فى الصا بعلت 

6. فى الاصل: «يكون» بدل «يجوز». 

1 نا بنك عمقو دو الو هر لاد لأنّ المستثنى ‏ و هو ما يقع بعد أداة الاستثناء -لا بد و أن 
يكون اسما. 


يمد ايد الحم 


وذالن 


5 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
التوضية” أنّه في نفسِه على صفة يَسبَّحيلٌ معها إدراكه. وما تَقنّضيه ذاه لا يَصِحّ 
هو لا حرو كه تّعالى عنه. فصّحّ بذلك ما ذهَبنا إليه مِن استحالة الرؤية عليه 
[أقسام ما تمدّح به تعالئ بنفيه و إثباته] 

واعلم أن ما تَمدَّحَ القَدِيم تَعالئ بنفيه و إثباتّه علئ ضَربين: 

أحَدٌهما: يَرجِعٌ إلى فِعلِه. 

و الآخرٌ: إلى ذاته. 

نَأمّا الضربٌُ الأوَّلَ: فهو علئ قِسمَين: 

أحدّهما: أن يَتمدّحَ بالفعل على سّبيل الإثبات. 

و الآخَرٍ أن يتمدّحَ به على طريق النفى. 

و الهقسم الآوّل: على ضربَين: 

أحدّهما: يَقنّضى انتفاؤه ( (11)النقص و الذمٌ وهو التمدّحٌ بفِعلٍ الواجب. 

لاسا 0 0 
ضَربَين: 

احَدهما: يَقتّضى إثباثه ا ا مُ بان لا يَفعَلٌ القَبائْحَ. 

و الضرب الثانى: لا يق : تقتّضى إثبائه ذَمَا و هو التمَدّحٌ بأن لا يَفْعَلَ ما يكونٌ 

مُتَفصّلاًبأن لا يَفعَلّه؛ كتّحو ا بادلا اف الكافرّ لو تمدّحَ بذلك؛ لأنٌ إثباتَ 


.١‏ فى الأصل: «التوجه). 
7 فى الأصل: «الضرب». 





الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ١غ‏ 


ذلك يجري مَجرئ نفى ما يَتفضّلُ بفِعلِه أ مِن ضُروب الإحسان. فى أنّه لا يوجبُ 
ذمَا دين نك كان للمتفمل أنالا يتفضل والهدأن :يتفض لوالا فرق فى ذلك فين 
النفى و الاثبات. 

و لقى لاعو ان يول تت اف ع أنه عل الحا ا ل 
كذلك فكيفٌ يُتمدّحُ بأنّه لا يُعاقِبُ الكافرَ ثم يُعاقِبُه؟ و كُلّ ذلك يَقتَضي الذَّمَ 
بخلافب ما فَلتّم! 

و ذلك أن الوَعدَ بِالتّمَضّل لا يُدَجِلّه في أن يَكونّ واجباً؛ فمتئ وَعَدَ بما يجري 
مجر التفضل <سيواء كانانقيا أو اقنانا كان له ان ل تفكله مون حت كاك ساد و 
إنّما يَقبْحُ أن لا يَفعَلّهِ مِن وجه آَخَرَ؛ٍ لأنّهِ يكونُ كاذباً مع تَعَدَّمِ الوَعد. و هذا ارح 
اد ْ 

علئ أنا تَفرِضٌ المثال بِحَيتٌ لا يَسْتَّبِه فتقول: مَتى وَعَدَ بأنّه يَتفضَّلُ علئ زَيدٍ 
بالإحسان. جارٌ أن لا يَتفصْل على عَمرو بمثل ذلك. و لا يَكونٌ مذموماً. وكذلك 
إذا وَعَدَ بأنّه لا يُعاقِبٌ أحَّداً مِنَ الكّقَارِ جار أن يُعاقِبَ الجميع. و مِثْل هذا لا يَجورُ 
في الفعل الواجب؛ لا علئ طريتي النفي و لا الإثبات؛ ألا ترئ أنّه لا يَجورُ أن يَتمدّحَ 
اند انكل ووم اسسفتنوق اللرابهوالا تقفل بمثل للك يسائر :الم تي ؟ 
فكذلك لا يَجورٌأن يَتمدّحَ أنه لا يَظلِمُ ريدأ و يَظلِمُ غَيرَه. فقّد تم غَرَصْنا على كُلٌ 
حالٍ في الَرقٍ بِينَ الأمرّين. 

فامّا[الضرب الثانى و هو] 

ما يَتمدّحُ به تعالئ فيما يَرجِعٌ إلى ذاتِّه - فهو على روب ثلاثة: 

تَمَدّح بإثباتٍ على الحقيقة. 


.١‏ فى الأصل: «بفعل». 


>" 
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و تَمدّح بما يجري مَجِرَى الإثبات. 

وكيا ممما حرط تدر القن 

وعلل كل القنجوء لاتقدر اداه الشسهي و يازفارة القند وا اسان 
فى ذلك. فالإثباتٌ الحَقيقئٌ كالوصفب له بأنّهِ موجودٌ باقي. [و ما يجري مَجِرَى 
الإثباتٍ كتّحو تَمدّجه تَعالئ بأنّه عالم قادر حئ سميع بصير]'. و ما يجري مَجرَى 
الى كتحو تَُمدّجه تعالى بأنّه ولا تَأَخُدُهُ سَِةٌ و لاانَؤْم» '. و بتّفى الصاحبة و الوَلَدِ. 
واتحري عرف ذلك تلكو نالا يورك يال مان اقل ترق حل نا د ك رامق 
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مَن جَوَّز أن يُرى في الآخرةء و بَينَ من جَوَّرَ أن تَأَحَذَه سِنة أو نوم أو يَتَخْذْ وَلَد 
في بعضٍ الأحوال. 
[بيان وجهٍ إجمالي و آخر تفصيلي لصحَة التمدح بنفي الرؤية] 

فإذاقين:5 قو الروك الها بعت لقنا كرو فاته لتقي ال تقول 
يَقتضي ذلك فيه. و ليس في إثباتٍ رؤْيّتِهِ تعالى وَجهُ معقول يَقتَضِي النقص؛ 
فكيفٌ" يَصِحّ التمَذّحُ بتفي الرؤية؟ و كيف يَصِحّ حَملّها على ما قد عُقِلَ وَجَهُ 
التمدّح بتّفيه؟ ْ 

قلنا: إذا تَبَتَ أنّه تعالى مُتمدَّحٌ بالآية» فلا بد مِن أن يَكونَ فى نفي الرؤية عنه 
ويه يتفي الوريعطة: الأنه قبان لاكم ريما لأوين لواف لمعنس رفوذا ك1 
كاف في عِلمِنا بأنّه لا بد مِن وَحِهٍ المدحة على سَبِيلٍ الجمَلةِ و يَنْنَظِمْ 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياقء و للمزيد راجع: المغنيء ج 4 (رؤية الباري): 
ص .١05‏ 

”؟. البقرة( ؟7): 51008. 

١‏ فى الأصل: «و كيف)». 
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معه الاستدلال بالآيةه و إن لم نعم جه بعيِه على سَبِيلٍ التفصيل '. كما أن ابهلم 
بِوَجِهِ وجوب الشىء على الجُملة كافٍ : في العلم بوجوبه. و غَيرُ مُخلُ به. و إن كان 
لا بْدَ مِن أن يَكون هناك وجهٌ للوجوب مُفصّلٌ. 

و الوجة المُفصّل في كون نفي الرؤية عنه تعالئ مدحأء هو أن من شان ما يُرئ 
أن يكون هو (11) أو مَحَلَّهِ في جهة من الجهات. و ذلك يَقْتَضى حُدونَه. 

و لَّيسَ لأحَدٍ أن يَقولٌ: متى عُلِمَ هذا الوّجهُ و أن المدحة تَعلّقّت به. استّغنى 
ع الاتدلال بالأرة بو رمحتو أن تكرن ولد 

و ذلك: أنا قد بيّنا أن العلم بتفصيل وَحِهِ المدحة غَيرٌ واجب. و أن الاستدلال 
بالآية لا يَفتَقِرٌ إليه. و أن العلمَ بأنّه لا بُدَ مِن وَحِهِ على سَبِيلٍ الجُملةٍ كافٍ. فسَقَطَ 
هذا السؤالٌ. 
[بيان وجه تمدّحه تعالئ بنفي الإدراك؛ مع مشاركة غيره ‏ مما لا يصح عليه المدح ‏ له 
في ذلك] 

فإن قيلٌ: ' كيف يتمدّحٌ تعالئ بنفى الإدراكِ عنه. و قد شارَكّه في ذلك ما ليس 
بممدوح ' مِن المعدومات و كثير مين الأعراض الموجودات؟ 

نا بدااحات أ الك عن هذا السؤال: 


١‏ اتنشخدم النصتف هذا الأسلوي: فى البحت ‏ أي الأكتفاء ,بعلم الشيملة وون الخناجة إلى 
التفصيل ‏ أيضاً فى موضع آخر. و هو العلم بعلة غيبة الإمام الثاني عشر عليه السلام. فقال: إِنّه إذا 
ثبت أن الحجّة بن الحسن عليه السلام إمام, و ثبت أنّه معصوم. فلابدٌ من وجود وجِهِ صحيح 
لغيبته. و إن لم نعلمه على التفصيل. ( راجع لمحا لدي .ص ١غ).‏ 
5. ون الموضع من المتن فما بعد. مشترك مع مسألة حول نفي الرؤية مذكورة فى نهاية 
المجلس الثانى من آمالى الشريف المرتضى. 
". في الأصل: اكبد رون وها بون العند رص الداع اال الحو تمن 
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فقال بعضهم: إِنّه لم يَتمدّح بمُجِرَّدٍ نّفى الإدراكِ عنه. بل بِكُونِهِ يَرئ و لا يُرى؛ 
لأنّ ما عَداه مِن الذواتٍ على صُروب: 1 

مِنها: ما يُرئ و لا يَرئ؛ كالألوان. 

و منها: ما يُرى و يّرئ؛ كالإنسان و ما جرئ مّجراه مِنَ الأحياء. 

و ليس منها ما يّرئ و لا يُرى. فإذا اختّصّ هو تعالئ بذلك. وجبّت له المدحة. 

و قال آخَرون ': إنّه لم يَتمدَّحْ تعالى بنفى الرؤية عنه فى الحقيقة و إِنّما تمدّحَ 
بصفيه الذاتية التى اقتَضت له تف الادراكِ عنه و إثبائَه فيه كما أنه تعالى لمًا تُمدّحَ 
بتَفى الشبيه و الوَلَّدِ و الصاحبة, لم يَتمدّحٌ بالنفى علّى الحقيقة: و إِنّما تَمدّحَ بما 
اقق ون لمعن ترك لاد 1 

و قد اعتّرَضٌ المُخالفون [على] الوجه الأوَّلِ: فقالوا: كيف يَصِحٌ أن يَتمدَّحَ 
مجموع ' امزين؛ كل واحدٍ منهما بانفراده لا يَقنّضى ' المَدحَ؟ ولئن جاز هذا 
تَجِودَنٌ أن يتمدخ باه شىءٌ عالِم و ذاتٌ قادرة, فيُفِيدٌ المّدحَ بمجموعه. و إن 
كان الانفرادُ بخلافه ”. 

وقد أجيب عن هذا أنّهِ غَِرُ مُمتَّنِع فى الصفة التى لا تَقَتَضي مَدحاً على الانفراد. 
ان تكون مؤْثّرةٌ في المّدح عندَ الانضمام إلى غيرهاء أو وقوعها علئ بعضٍ [الوجوو]؛ 
و لوا ذلك بتَمدّحه تُعالئ بتفي الشبيه و الو أله لم يَكْن مدحاً لمُجرّدِ النفي؛ مين 
حك تدس تاشم ارات ع و حر بع رس ةرو ناكا يسا يوحي اخ 
.١‏ سوف يأتي فى نهاية الفصل اختيارٌ المصئّف لهذا الجواب. 

.١‏ فى الأصل: «المجموع». 

8 في الأصل: ١و‏ لا يقتضي» بالواوو و هي زائدة. 

؛. أي أنّ «شىء» و «ذات» لا يدلان بانفرادهما على التمدّح. لكن إذا اجتمعا مع «عالم» و «قادر» 
أفاد المجموع التمدح. 
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فح خرة الداعفانت م كتهو ر مكل للك عليه فى الشباهةء. و متلوه: ايشا دما" له 
تَعالى بأنّه «موجودٌ لم يَرَل»؛ إذ ' كان لا مَدحَ في مُجِرَّدِ كونِه موجوداً. 

و قالوا: إن لَزِمَ على ما ذَكرناه في التَمدّح بنّفى الإدراك فى الآية أن تتمدّح بأنّه 
فارة أرة لقعا رتتعرله رنارعد خويش الف أو لوعو عبوة للك مقا أرزيناة: 

والذى يدت انا خض :قن هذا للتوضع:» اذ العيفة اللتتلية (3 نكن أن لتتطيد 
المّدحَ بشرط مَتئ لم يَحصّل لَم يَكُن مَدحأً بل لايد في كُلّ مَدح تعلق بالنفي دون 
لفاك و أن كوه وو اانا فى شرظه انها من اماتكوق قا ددر لبون 
ذلك واجباً في المّدح بالإثبات؛ ألا ترئ أنا إذا مَدَّحنا بنفى الجَهل و العَجز و الظّلم؛ 
لاي ون تراط كرة عن تمد كمي الله نا لوصا © مخصيوه دوقن الطلد ل 
بْدَ أن تكونَ قادراً عليه و له دواع إليه؟ ئ 

وقد استقصّينا هذا الكلام في مسألةٍ أمليناها مُتَقدّماً و بَسَطنا الكلامً فيها '. و 
ينا أن النفى إِنّما فارَقٌ الإثبات فى الافتقار إلى الشرط؛ مِن حَيتٌ كان النفئ أعم مِنَّ 
الإثبات. فلعٌمومه يَثَناوَلُ المَمدوحَ و غيرَ المَمدوح. و الإثباتٌ أخصٌ مِنه. 


.١‏ فى الأصل: «فمدحنا». و لعله تيت عم أنتتاة: 

3 في الأصل: «فإن» بدل «إذ». و لا معنى للشرط فى المقام. و عدم ذكر الجواب قرينة على ما 
أثبتناه. 

". لم يذكر أحدٌ ممّن أعد فهرساً لمصئّفات الشريف المرتضئ - أعنى البُصروي و النجاشي و 
الطوسي وابن شهر آشوب أن له مسألة مستقلّة حول الرؤية. ولكن توجد في نهاية المجلس 
الثاني من أمالي المرتضى مسألةٌ حول نفي الرؤية: و أبحاتها تدور حول نفس الإبحاث 
المطروحة هنا فى المتن :مما يدل غلة أن المستالة الى أشار إليها المعتف فى المتن فى هذه 
العيالة و لدو الذ كر أن لوناة العمالة ديعا جيل لوقك لتر ون مظعت م 1 
فى ضمن مسائل المرتضى. ص ,١‏ وهو يقوّي احتمال أن كوه نبيدا نانم ع 
فى النذاية )انه العقات بعد ذلك بالأمالى. 


>," 
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فيَستَغنى عن الشرط؛ لأنّه لا يَتَناولٌ إلا الممدوح. و لهذه العِلّة وجبّ في الشرط 
القراغ فى النفى ان يكون أيقا إنانا (9*9) أو جاريا تجرى الاثالت ومن نامل 
ماوق اعد مدطالتظى بن لانت مك 31 لأس فيه عار م11 5 نا 
[بيان عدم الفرق بين نفى إدراك الأبصار أو المبصرين في محل بحثنا] 

فإن قيلَ: ظاهرٌ الآية نما يَمَنَضى نَفىَ إدراكِ الأبصار عنه. و هذا مما لا يُخْالِف 
فيه أحَدٌ و إِنّما الخلاف في إدراكِ المُبِصِرِينَ ع الذين لم تُتناولهم' ل 

قلنا: ليس يَخلو ذكرٌ الأبصار أو المُبِصِرينَ لفان اعدف مروت دون 
بتكني لان راطل وقماند اتانيه يق 3[ عل أن الزقرة مط مف 1 

ون ارقت الحاسّة بَطَلَ أن تَكونٌ الآيةٌ موجبة لمدحه تعالى؛ لأنّ الحاسّة كما 
يَستَحيلٌ أن تُرى” هي القَدِيم تعالى» فكذلك' يَستَحيلٌ أن ترئ غَيرَه مِن ججميع 
الموجودات,. فلا اختصاص هاهُنا لِلقَدِيم تعالى بما ليس لغَيرِه. 1 

لس لأحَد أن براعي في ذلك كوه رنيو يَسْترط التي به؛لأن كل سليم من 
اليا تنا رك فى ذلك؛ مِن حَيتٌ كان البنصة لا اكاك اللحت قدو اكاك بهي 
رائياً له. 


.١‏ في الأصل صل: «لم يتناولهم». 

- في الأصل: «المبصرون». 

١‏ في الأصل: لوو كنا قوله بعد ذلك: «وإن انك الاق فهو في الأصل أرفلاةة 
3 تقدم فى ص ١ ١‏ 

0. فى الاصل: «يرى». و هكذا في نظيره القادم. 

1. فى الاصل: «و كذلك» بالواو. 

/ا. فى الأضنا + لمن أذنى ليس». 
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لا يُفرّقونَ -إذا أرادوا النفى -: أن لوه بالآلة أو بذي الآلة. و لهذا يَعولونَ: ايد 
فاق ل لبط رونو برحل لا تنهر ل وناعنه لا تيسك نيو الما تريدون اندافى أنه 
لا تبظش ولا بسع رولا قبمةة فالمعين واتحد: و إن كان الفط الأرل الذي تعلن 
النفئ فيه بالآلة ' أفصَحَ و أبلَع. 

[بيان دلالة الآية على نفى الإدراك عن بعض المدركين] 


فإن قيلَ: مِن أينَ لكم عُمومٌ الآية على وَجِهٍ يَتضمَّنٌ نف إدراك البَعضٍ '. كما 


يتضمّنٌ نفى إدراك الكُلّ. [و] ظاهرْ الآية إنّما يَقتَضى أنْ جميع المُبِصِرِينَ أيضاً " 


دوكر دونه مقا علوت فودها الى ود لدينيا عن أذ تعفن القصيري 
أيضاً لا يُدركونه؟ ؟ 

تفوق اعت رع هذا اواك بأو تفن إقراك الكل تتفي تفن إدرالة لعفي 
كما أن الإثباتٌ يَمَنَضى ذلك. 

و ليس هذا بمَرضئ ” لأنّ الإثبات في هذا الباب يُخالِفُ النفى؛ لأنّ القائل إذا 


قال: «لا كَل جميع الأحداث1 ) و «لا آكُلْ جميع هذا الطعام» مَتى 0 بعضهم 

.١‏ فى الأصل: «بالآية». 

". وهم المؤمنون الذين يدّعى المخالف أنّهم يرونه تعالئ يوم القيامة. راجع: المغني. ج 4 
(رؤية الباري). ص .١55‏ 

'. كذا فى الأصل. و الظاهر زيادة «أيضاً». 

اوفرعد نن :لاص ,معد بلنه ا كار لحي العناز الاق 

:فى الأصل :نه هلأن الاباك يقتضى ذلكه و ليبن هذا صمرفيد» و عو مكدر لاتداضن لتقأ 
من سهو قلم الناسخ. 

1. فى الأصل: «الحَدَّتْ». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة كلمة «جميع:» إلا أن يراد ب«الحَدَتْ» 
الجنس. أي جنس ما حَدَتٌ. 


لغلا 


غ2 البلتن ات اميل الدين / ج ١‏ 
وأكل بعضٌ الطعام. لا يِكونٌ كاذباً. و في الإثبات. إذا قال «أنا آكُلٌ جميمَ الطعام» و 
كلو جميع الناس» ا بالبعض يَكونٌ كاذباً. 

و الجَوابٌ عن ذلك: هو أن قد بِينًا' أنّهِ تَعالى لّم يَتمدّحٌ في الآية بانتفاء فِعل أو 
إثبات فعل. و إِنّما تمدّحَ بما يَرجِعٌ إلى ذاتِه. و هذا القَّدرُ كافٍ في إسقاط هذا 
لوال 31 تمد كه اكات رهما الردما تعتطن فى زاقم كا الققاة وراك التعض. 
كانتفاء إدراك الكُل. 

و إِنّما يَصِحّ معنّى السُّوْالٍ لو كان الإدراك معنى. تم كان مما يَصِحَّ انتفاؤه عَن 
بعض المُدركينَ دون بَعضهم و حالّهم واحدةٌ. و إذا كُنَا قد دَلّلنا على فَسادٍ كُلَّ 
ذلك ', فلا شّبِهَةَ في السؤالٍ. 


في انه غير مَرِئيٌ في نفسه 
إن سأل سائل فقال: ليس فيما تَقدّمَ مِن كلامكُم أكثَرُ مِن أنه تُعالئ لا يُدرَكُ 
بالأبصار؛ فمن أينّ أنّه ليس بِمُدرَكِ فى نفسه"؟ و لعلّ الأبصارٌ وإن لم يُدرَكُ بها 


.١‏ في الأصل: اي ويمال: اختل الشىء. إذا 00 و د بالشيء. إذا قصر فيه. 
راجع: المصباح المثيره ص (١18٠١‏ خلل). 

.١‏ تقدّم آنفاً ففى ص 4غ48. 

”. تقدّم إبطال أن يكون الإدراك معنئ فى ص 777 و ما بعدها. 

. فى الأصل: +«يصح)». و هو زائد. 
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قيلَ له: لو كان تَعالئ مرئيّاً فى نفسه. لصَمَّ أن ثَراهُ مَع خُصولنا (177)علَى الصفة 
التى معها نَرَى المَرئيّاتِ' و زوالٍ الآفات و ارتفاع الموانع؛ لأنّه لا مُنْنَظرَ بَعدَ ما 
ذَكرناه فى حُصولٍ رؤية ما يَصِحّ رؤينّه فى نفسه. و لولا صحَةٌ هذه الطريقة 
لالتبَس ما يَسبَحيلُ رؤيئّه بما يَصِحّ رؤيئهء و لم نأمَنْ أن يُكون الطّعم مَرئيَاً فى 
نفيه و إن كُنَا لا تراه و ترى السّوادَ في مَحَلّه. وَكذلك كما لا مامز ان كوت 
المعدوماتٌ مَرئية فى تُفوسهاء و إن كُنَا مع صحة حَواسّنا و تكامّل شرائطنا لا نراها. 
و هذا يؤّدّي إلى التجاهل. 

و ممًا يُبَيّنٌ صحَّة ما ذكرناه أن المَرئئَ لا ينص بصحّةٍ رؤيته بعض الرائينَ دون 
عبرل عابم يَصِحٌ أن يَكون مَرئياً لبعضهم. صَعّ أن يراه الجميعٌ. كما أنّ 
المعلوم لا يح لححر اي مح انيلم بحام وركام ٠‏ أو حَنّ دون آخَرَ. وكذلك 
المظيون:ز المعتمد و المراد و المسدهر ار تر 
المعلومات و المعبَقّداتِ و غيرها؛ مِن حَيتُ كان التعلّقٌ الذي ب: د ا 2 
فيها. و إِنّما يَتَناوَلها على ما هى عليه. و كذلك المَرئئيٌ الحاتيه يمر 
بالرائي. و إِنّما تَتَنَاوَلَه ' ارق عدن ماهر ع اهب عر جر فيا قاو 1 عباتو 
دكركاه لتعلق القالاروالمقنورويين كيك شصبر ل التأشر:فن :المقدوووو لهذا تمن 
المقدور. و زال الاختصاصٌ في جميع ما ذكرناه. فلو جازَ إثباتٌ مَرئيّ يَختَضٌ بِصحَةٍ 
رؤيته بعض الرائينَ نّ دون بعض. لجارَ مِْل ذلك في المعلوم و ججميع ما عَدَدناه. 
.١‏ كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «يُدرَك [في] نفسه». 
”. وهى الحياة. كما تقدذم فى ص 1714 601. 
". فى الأصل: «يتناوله». 


"0١ 
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[نفي إمكان أن يَرئ تعالئ نفسّهء مع استحالة رؤيتنا له] 

فإن قيل: ما كرتم أن كونّ الوّجِهِ الذي له امتَنَعَت رؤية القديم عليناء حاجئنا فى 
الرؤية إِلَى الحاسّة» التى مِن شرطها أن يَكون المّرئئٌ مُقابلاً لها؛ أو في حُكم 
لمقابل؛ و لما استَحالتٍ المُقابلةً عليه يعدت علينا رؤيئهه وم يميم مع ذلك أن 
ير نفسّه؛ لأنّه يَستغنى فيما يّراهُ عن الحواسٌ و عن شُروطها! 

قلنا: إذا تَبَتَ أن رؤْيتَنا له لا تَصِحّ ! على كُلّ حالٍ, تَبَتّ أنّهِ غَيُ مَرئئٌ فى نفسه. 
كما أنَ كُلُ شىءٍ لا يَصِحٌ أن تَعلّمَه على كُلّ حالٍ, يَجِبُ القطمٌ علئ أَنّه غيرُ معلوم ' 
في نفسه. ْ 

و كيف يَصِحّ إثباتُ مانْع مِن رؤيته يَستَحيلٌ ارتفاعه؟! أوَ ليس هذا يَقَنَضى 
التباس حال ما د ؤندان ' نان ما ودر لامو 

عزن نهذ يكتيه يوك الك قن أن جز السمدرمات: لان القائل أن يقول: 
ا إنّما لا ئراها لافتقارنا إلى الحَواسٌء و مِن شَرط ما ئَراهُ أن يكونَ موجوداً؛ لِيَصِحّ 
مُعابَلَته فالمُستَغني عن الحَواسٌ على هذا لا يَمتَنِعُ أن يُدرِكَ المعدومات". 

علئ أنّه غَيرُ مُسَلّمِ أن المُقابلة وما فى معناها شرطً في رؤيّينا المَرئيّاتِ؛ لأن 
ارط فى وزا لها لد زلا رونا اوعدو عوك 1ل قلتت رولاشكوة رادا" 


.١‏ فى الأصل: دل" يصح). 

:“فى الال لاع مرك : 

في الأصل: «المنع». ١‏ 

. في الأصل: «المعدودات». والصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «يرى المعدومات». 

في الأصل: «واحد». والصحيح ما اتعناة؟ لأنّه خبر «يكون). و الاسم المي المستر الراجع 
إلى «ما». 


0 


0 
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فلو جَعَلنا الشرط المُقَابَلهَ و ما فى معناها أو الاتصال بالمَرئئ. لخرج العَرَض 
هن إن تكنون كرتاين اشكنا الوط كقايلة الكك أو الاسهبان كالفس . 
خَرَجَّ الجَوهرٌ مِن أن يكون مَرئياً. فيَجبٌ أن يَكون الشرطً مالا يَخْتَلِفُه و هو 
خُصولٌ قاعدةٍ الشّعاع بحيثٌ لا سَاتِرَبِنْهِ وبِينَ المَرئئٌ» ولا مكانّ يجو رُأن يكون 
فيه نا ل ْ 
و إِنّما أوجَبنا أن يكونّ الشرط لا يَخْتَلِفُ؛ لأنّ الشرطً فى إدراكِ ما يدرَكُ بَكُل 
حاسّة (15) مِن باقى الحَواسٌ غَيدُ مُخْتَلِفِ؛ ألا تَرى أنّ الشرط فى إدراك ما يُدرَكُ 
بالسمع وأنول؛ فزن حيبت رَجَعْ إلى 00 واحدة. و حاسّة واحدة؟ فكذلك 
َحِبُ" في الرؤية. 
و بَعد فإنٌ ما هو مِن تمام الآلةِ و كمالهاء يجري مَجرئ نفس الآلةِ فإذا كانت 
الآله فى إدراكِ المّرئيّاتِ واحدةٌ فكذلك ما هو مِن تَمامِها يَجبٌ أن يَكونَ واحداً 
فإن اعتَرَضٌ مُعتَرضٌ -علئ ما قَدَّمناه مِن أن المرئيَاتِ * لا يََمُ فيها اختصاصٌص” - 
مَناء الأجسام. و أنَا نُجِوّرٌ كَونّه تعالى رائياً له و إن استّحالت رؤيتُه مِنا. 
فالجوابٌ عنه: إِنّما أوجَبنا أن يُرئ ما هو مَرئيٌ في نفسه. مت كُنَا على الصفة 
ا ا 
يَيسأ4 [طه( :)٠١‏ /7]. و يونت في لغة الحجاز. المصباح المثير. ص 777( طرق). 
. فى الأصل: «تجب'. 
/' في الأصل: «و كذلك» بالواو. 
. في الأصل: «المريات». و هو تصحيف عمًا أثبتناه. 


4. تقدم آنفاً فى ص 415. 
1. فى الأصل: «لا نجوّز». 


جمد ايحا الحم 


ايذنانا 


07 الملخص فى أصول الدين /ج ١‏ 
التى معها تُرَى ' المَّرئيَاتُ. و الفناءً لا يَلرَمُ على هذا الكلام؛ لأنّ وجوده يُضادنا 
و يَستَحِيلٌ أن يوجَدٌ معه. فضلاً عن أن يَختَّصّ بصفة الرائين. و لو لم يَكن كذلك. 
وجا أن توخ عه انام إذا لم وكن كبدل وها للعناء مين حي 
اختصاصٍ بَعضٍ الرائينَ ببعض المَرئيّاتِء بل مِنَ الوجه الذي ذَ كرناه. فلا اعتراض 
على كلامنا. 

و يُمِكِنٌ أن يُسَدَلَ علئ أنه تعالئ لا يَرئ نفسّه. و إن استّحالت رؤْيتُه ما" بالإجماع؛ 
نات مض سوعله الإ و لوامخقباو بات القن برا دون ين ١‏ 
و بِينَ من أحالّها عليه على كُلّ وجه. فالقَولُ بأنّه يَرئ نفسّه مع استحالة رؤيّتّنا له 
َمنَعٌّ نه الإجماعٌ» و ليس بِقّولٍ * لأَحَدٍ مِن المُسِلِمِينَ. 

و َف الرؤية على وَجِهِ يوجبٌُ التشبية: ممّا يَصِحّ الاستدلال بالسّمع عليه؛ 
الاق رزو العو ينا الوص تكله بعد لكيه أل حال ماعن 
ا ا 000 
قد أن كف لبسو على هد درا أذ كن انع دايا عل ل ا 12 
تعالئ في القدم. ْ ْ 


.١‏ فى الأصل: «ايُرى). 

3 أي أن يُستدلٌ علئ بطلان القول بأنه تعالئ يَرئ نفسه. و أنّه تستحيل رؤيته مناء فهذا قول 
واحد مركب من جزءين. 

١‏ كذا فى الاصل. و لعل الصحيح: «برؤية دون غيرها». 

0 فى الاصل: «يقول». 

0. في الأصل: «ما به عنى» بدل «بأنّه غنىَ». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما قبله. و للمزيد راجع: 
الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاده ص /. 
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[*] 
فَصلّ وم 
في أن الإدراكَ بسائر ' الحَواسٌ لا يَجِورْ عليه تعالى 


ا ا ا ام 


مدر مي حو 
نفسه لا يَقِفُ إدراكُه علئ أكثّرَ مما ذَكّرناه. و قد بَينا أن ادّعاءَ ' مانع غير معقولٍ 
يودي إلى الجهالات”» و إثباتَ مانع لا يَجِورٌ ارتفاعُه يودي أيضاً إلى ذلك. و 
تون الات فى ان الموكوداك كلها تك زد" كل الفدرا يول المعدومات: 


ولا يَجورُ أن يَكون هو تَعالى يُدرِكُ نفسّه على حَدَ إدراكِ الصَّوتِ و غَيره مِنّ 


المُدرَكاتٍ بسائر " الحَواسٌ و إن لم يَجُرْمِنَا إدراكه؛ لما يناه أيضاً مِن قبل فى باب 
الرؤية؛ م مِن أن الإدراكَ لا يَقَعُ فيه اختصاص “ و أنّه لوكان مُدرَكاً في نفسه. لصَحَّ 
أن يُدرَكّه غَيرُهِ م مِنَ المُدرِكِينَ. كما وجب مِثْلٌ ذلك فى المعلومات و غَيرِها. 


١ 
١ 


ث بم << 


فى الأصل: «لسائرا. وهكذا فى نظيره القادم. 
تقدم فى ص .1١1‏ 


. هذه الكلمة تُقرأ في الأصل: «منّاه. و الأنسب ما أثبتناه. 
: فى الأصل: «دعا». 

0000 

. فى الأصل: «يدرَك». 


في الأصل: «السائر». 


. تقدم فى ص 415. 
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[أقسام الحواس الخمس؛ و كيفيّة الإدراك بهاء و شروط ذلك] 

و اعلَم أن الحَواسٌَ خَمِسٌ:! فأربَعٌ منها لا بد من اختصاصها بضَرب من البنية 
َِيدُ علئ بنية الحَياتِ و الحاسةٌ 5 تكفي فيها بنيةٌ الحياة. فالأربَعٌ: حاسّةُ 
المعو اندر قو اشاب الرقيةى الابيد كل كل انيد بنية حياة. 

نم هي ' علئ ضَربَين: 

فصر ص بإدرال الل لا 0 
الذّوق؛ لأنّ السمعٌ يَخبَّصٌ الأصوات. و الشّمّ يَخنَصَ الأراييح: و الذُوقٌ من 
الصكواة. 

و الضربٌُ الآحَرْ: يُدرَكُ به الأنواعٌ المُخْتَلِفه كحاسّة الرؤية؛ لأنه يدرك 
بها الجَواهيٌ و الحرارةٌ و البُرودةٌ (180) و اللذاثٌ و الآلامُ؛ و إِنِ اختَلّفَت كيفيّة 
إدراك ذلك. 

فأمًا كيفيّةٌ الإدراك بهذه الحَواسٌ و شروطها: فهى فى الأصلٍ على ضربَين: 

أَحَدُّهما: يُدرَكُ معه المُدرَكُ مِن غير إدراكِ مَحَلّهِ 

و الضربٌُ الآخَرْ:ٍ يُدرَكُ المُدرَكُ مع ا 

فمثالٌ الأوّلٍ: إدراك الأصوات و إدراكٌ الآلام و اللذات؛ لأنّ الصَّوتَ عندّنا 
يُدرَكُ في مَحَلّهِ مِن غير أن كدوك لفك نفشه 


5207000 ريده ماه الدلان المتقاد الها على أنه لا جود دراك‎ .١ 
خلال بيان تفصيلى لأقسام الحواسّ و شروط الإدراك بها.‎ 

"؟. فى الاصل: +«فيه)». و هو زائد. 

داق العواش الحم 

؛. عبارة الأصل فيها تكرار, و هي كما يلى: «و الضرب الآخر يدرك المدرّك مع غيره محله. و 
الضرب الآخر يدرك المدرّك مع محله». و قد أثبتنا العبارة الأخيرة» و أما العبارة الأولئ ففيها 
خلل. و هو كلمة: «غيره». 
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و الذي يَدُلّ علئ ذلك: أنا تَُرَقُ بِينَ جهة الصّوتٍ التى حَدَتَ فيها مع السلامة. 
ولا تُقَوْقُ بين جهة [المُدرَكات] كلّها [إلا بأن] تُدرَكَ بمباشّرة مَحَلّها '. و انتقاله 
إلى حَواسًنا كالطّعوم و غَيرها ‏ حَتَّى تَعلَمَ الجهةً التي حَدَتَ فيهاء و انتَقَلَ مَحَلَّه 
إلينا مينها. 

ولأنّه لَواحتيج في إدراكِ الصو تِ إِلَى انتقالٍ مَحَلّه لَم يَمنَيِمْ أن يَسمَعَ الصّوتَ 
بعض الحاضرينَ دون بَعضٍ. مع اختصاصهم بالقّربء أو أن يسمَعَه أَحَدُّهم على 
خلاف ما يَسمَعْهُ الآَحَرُ. وكان يَجبٌ أن يكون إدراكُهم له مُتأخَراً عن حالٍ وجوده. 
وكلّ ذلك ظاهج الفُساد. 

و الشرطٌ في إدراكِ الصّوتِ صحَّةٌ الأذنِء و ارتفاعٌ السَّدّ عنها أو ما جرئ مَجراه. 

فأمًا الألّمُ و اللذةٌ فيّدرَكان لِمَحَلَ ' الحَياةٍ فيه. ولا يَتعلَّقُ الادراكٌ لهما 
بإدراك مَحَلّهماء و إن كان فى الأغلب قد يُعلّمُ مَحَلّهما عند إدراكهما' و يُفرَقُ بين 
و بِينَ غيره. 

و أمَا ما يدرك مع إدراك مَحَلّهه فهو على ضَربَينِ: 

أحدهما: تورك درك تكلم يعات واحدةٍ؛ كالألوان و الحرارة و البُرودة. 

واالضيررت الغانوه كدر 3 السالمى جو بو القدا موضية حيرف ولك 
نحو * الأراييح و الطّعوم؛ لأتهما يُدرَكان بحاسّة اشم والدوق: ولو تعيه 
5000 





.١‏ فى الأصل: «محله). 
: ف الأضر انفضا 
' في الأصل: «محلّها». 
. في الأصل: «يجوز». و لا محصّل له فى المقام. 


يدا ١١‏ يسا | الحم 


0 


"606 
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و الشرط في إدراكِ الألوان و الحرارة و الأراييح و المّعوم: أن يكونَ مَحَلٌ الحياة 
يحيتث لأ سان يدان بير المد ريق لا مكان 000 يَكون فيه سادر. 
فلو كان القَدِيمُ تعالى مُدرَكاً علئ بعض هذه الوجوه. لوجبَ أن تُدركّه؛ لما 
ذَكرناه مِن تكامّل الشرطء و كُونِه على الصفة التي نُدرِكُ عليها. و هذا واضحٌ لا 
إشكال فيه. 
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][ 


فى ذكر أقوئ ما يَتعلّقُ به المُخَالِفٌ بالرؤيةٍ» والكلام عليه 

اعلَمْ أنا لو اطْرّحنا ذكر شبَههم لضَعفها و بُعدِهاء لاقتَضانا ذلك أن لا نذْكُرَ شيئاً 
نتيا لكتااد كرتا ماهو الأمكل :و الاعية بالاقيافة "لين غيرة: 

[1.] فممًا ' تَعلّقوا به أن قالوا: لمّاكان القولُ بصحّةٍ رؤيته لا يوجبٌ تَسْبِيهَه بغَيره. 
ولا تَجويرّه فى حُكمه. و لا تكذيبّه في خَبّرِهه ولا قلبَ حقيقتهه وجب أن تَكون 
الرؤية جائزةً عليه. و كان المَطعٌ علئ تُبِوتِها موقوفاً على السمع. 

[1.] و تَعلقوا أيضاً: بأنّهِ إذا نَبَتَ كُونُه رائياً لغيه فيَجبٌ أن يكون رائياً لنفسه؛ 
لأنّ أحَدَنا مَتئ خَرَجَ مِن صحَّة كوه رائياً لغيه خَرَجَ مِن كُونْهِ رائياً لنفسه. و إذا 
صَمَّ أَحَدُ الأمررين صَمَّ الآَحَنُ فوجب أن ينبا 'معاً لكل مَن تَبَتَ له أحَدُهما. 
١‏ في الأصل: «بالإضافية, ‏ 
. فى الأصل: «فما'. 
ا في الأصل ندل «ايكبتا» كلمة لا تقراً. 
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و أكّدوا ذلك: بأنّه لما كان عالِماً بنفسه. لم يَجْرْ أن يَعلّمْ غَيرَه إلا و يَعلّمْ نفسَه. و 
كذلك إذا كان رائياً لنفسه و رأئ غيرّه. وجب أن يَرئ نفسّه. 

39و قنز ايض بان الحسيكن الكوهن إنها ادوكا مين حي كان قاتميية 
بانفُسِهماء و القَدِيمُ قائمٌ بنفسه. فيَجبٌ أن يكون مَرئْيا. 

[.] و تعلقوا: بن الجوهرٌ يَمتَنعٌ رؤينّه مع العدم. و يَصِحّ مع الوجود. فيَجِبٌ 
أن يكونّ المُصَّحُحّ للرؤية هو الوجود, و هو تّعالئ موجودٌ. فيّجبٌ (15) أن 
يكون مَرئياً. 

[5.] و تَعلّقوا مِن طريقٍ السمع: بقَولِه: وجو يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إلى رَبِّها 
ناظِرَةٌ) ' قالوا: و النَظَرُ إذا عُذّيّ بإلهة المتط الو دفوو رال فاته الاسفيال. 
كما زادوااقن :< اسان يكون متعلقا بالوسة '. 

[1:] و تَعلّقوا أيضاً: بِقَولِهِ تَعالى حكايةٌ عن موسئ: رَبٌ أَرِنِى أَنْظُ إِليِكَه '. 

قالوا: و ليس يَحِورُ أن الل فوب رَبّه ما يَستَحيلُ عليه. و أيضاً فلو لم 
تكن رؤيئّه ' جائزةً لَّما عَلَمَها بأمر جائز مقدور. و هو استقرارٌ الْجَبّلِ ولوجبّ أن 
يُعلّقّها -لّو كانت مُستَحيلةً ‏ بما يَسنَحيلٌ. 

[1] و تعلقوا: بما رَواه إسماعيلٌ بن أبي خالدٍء عن قيس بن أبي حازم عن 
تجرير*؛ عن رَسولٍ الله صلَى اللّه عليه و آله قالَ: ترون رَبَكُم كما تَرُونَ الَمَرَ لله 


.77 القيامة( 860/): 77 و0‎ .١ 

”. كذا فى الأصل. و الأنسب: «بالوجوه». و مفاد هذه الشبهة: أن اقتران النظر بالوجوه فى الآية و 
تعديته ب«إلئ» يدل علئ الرؤية, و ذلك كما يقال: دوجةٌ ناظرٌ إلى كذا». فإنّه يدل على الرؤية. 

.١ 87 :)7/( الأعراف‎ .* 

4. فى الأصل: «رؤية». 

6 في الأصل: «حريز». و ما أثبتناه هو المطابق لما فى المصادر. راجع: السنن الكبرى للنسائي. 
ج ؛. ص 4149 . ح ١1/الا؛‏ المعجم الكبير للطبرانيّء ج ”.ص 5950!؛ المغني. ج 4. ص 521. 
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المَدر؛ 00 فى ةم . 


الجوابٌ عن الشبهة الأولى: 

أن القَدرَ الذي اعتّمَدوه ليس بأن يَدُلّ علئ إثباتٍ الرؤية بأولئ مِن أن يَدُلّ على 
نفيها؛ لأنَا نَعلّمُ أن نفى الرؤية عنه» [و] القولّ باستٍحالتها عليه لا يوجبٌ شيئاً مما 
عَذّدوه؛ مِنَ التشبيه و التجوير ' و التكذيب. 

وبَعدٌ فإنٌ ذلك أيضاً يوجبٌُ عليهم القول بأَنْه عالِمٌ لِذَاتِه؛ لأنّ القولّ به لا يودي 
إلى شىء ممًا ذَّكّروه. و يوجبٌ أيضاً إثباتٌ كُلّْ ما عَلِمنا نفيّهه مما لَبسَ فى إِثباته 
تشبيةٌ ولا تجويد ولا تكذيبٌ» وهو كثيرٌ. 

علئ أنًا لا نْسَلّمُ ما* اقتررحوه. بل تُقولُ: إنّ فى إثبات الرؤية ما يَقتضى التشبية؛ 
لأنّا قد بيّنا أن المَرئئَ بالأبصار لا بُدٌ مِن أن يَكون مُقابلاً أو في حُكم المُقابل 
ذلك لاقي توتسوييها ا واعوظا بوونااس السرة تقس الفا كار 
حَبَِه؛ لأنا قد ينا أن قولّه تعالى: «لا تُدْرِكُُ الأبصارٌ»' [دالّ] علئ نفى الرؤية عنه. 

كا تلك لف قروو رو انك نا لصيو للشو لقف ليها 
لا يَقنّضيه [أيضاً]. فيَجبٌُ نَفَىُ الرؤية لهذه العِلَة على ما ذَكّرناه. علئ أن الرؤية 
و إن لم تَقَلِثِ حقيقة المَرئئْء فإنّها تَدُلّ على أنّها بصفة مخصوصة و لا بد 


ا 


.١‏ فى الأصل: «لا يصاور». و هو خطأء و ما أثبتناه هو المطابق لما فى المصادر. 
1 500050 اص 8 ؛ مسند أحمدء ج 4 ص مم 0 

. في الأصل: «التجويز». و الصحيح ما أثبتناه. و قد تقدّم نظيره. 

. فى الاصل: «و لا تجويز). 

0. فى الأصل: «ممأ». 

5 الاا م 


يحدا ١‏ لجسا المحم 
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من نفيها عمّن تَستَحِيلُ تلك الصفة عليه. كما أنْ كَونَ القادرٍ قادراً علّى الشىء 
لاتقلك! تق لكو يذل عن اعدو ا كتزوله فيا اتفال عنلنه 
العدمٌ و الحُدوتٌ لا بُدٌ من تفي كُون القادر قادراً عليه. و إن لم يَكُن ذلك 
الاً لحقيقيه " ٠‏ 


و الجَوابُ عن السبهة الثانية: 

أنَ أَحَدَنا إِنّما ير نفسّه إذا كان رائياً لعغيره؛ مِن حَيتٌ كانت نفسّه في أنّها يَصِحْ 
أن تكون عرنيه الغيزة#اقانها: عافن كل تمن را غيذه أن تقل نفكة نم كادت 
.دير 2 7.8 2 ٠‏ 1 7 ل 8 ٠.‏ مم 3 3 
نفسّه يبص ان تكون مُرئيّة. و لهذا لما لم شارك نفسّه غيرّه فى صحة ان تُكون 
مسموعة. جاز ان يَسمّعٌ احَدْنا غيرّه» و إن لم يَصِحَ ان يَسمَعٌ نفسّه. 

َِ رو حو عر ا ب اك ا 2 لير ل اله ار م 

علئ انه لا فرق بَينَ مَن جَعَل كونه رائيا لغيره عِلهَ فى كونه رائيا نفسَه. و بَينَ 
من عَكْسَ ذلك فَجَعَل كُونَ أحَدِنا رائياً لنفسه هو العِلَةَ في كُونِه رائياً لغيه و هذا 
.ل ا ا 1 
تقضى بكون كل واجد مِنَ الامرّين عِلة لصاحبه . 

علرع أن كوق ” الرالى بها راهاء 1 نعو ذ أن تمتشي كو لامر نا لان كوه راقبا 
يَرجِعْ إلئ جملته. و كونه مَرئيّا يَرجِعٌ إلى كل جزءٍ منه. و الصفة لا تقتضى اخرئ 


.١‏ فى الأصل: ولا شلك و الصحيح فا أنفناء: لرجوع ضمير الفاعل إلى «كون القادر». و كذلك 
الكلام فى قوله: «يدل». و هو فى الاصل: «تدل». 

. فى الاصل: «لحقيقة». 

في الأصل: «لم يشارك». والصحيح ما أشتتاة بقرينة قوله: «كانت نفسه». 

>-كداافي الأصل. و الأولى: «لنفسه» حفظاً لوحدة السياق. 

٠.‏ قن الع «لكون». 

: فى الأصل: «على صاحبه». 

: في الأصل: «يكون). 


يد سا الحم © 
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6 الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
الت امور هر اوها واندز بعلو ها اننا فلهه ين 1[ 

على أنّ أَحَدَنا لا يَصِحّ أن يكون مُحَرّكاً لِغيره. ولا يَصِحَ أن يُحَرّكُ نفسّه. و لم 
َِرَمْ أن يَكون تُعالى مِن حَيتٌ صَمَّ أن يُحرّكَ غيرَهِ يَصِح أن يُحَركَ نفسَه. وكذلك 
القول في الرؤية. 

والذي ذَكرناه يُسقِط حَمِلَّهِ ' الرؤية علّى العلم؛ لأنّهِ إِنّما عَلِمَ نفسَّه كما عَلِمَ 
غَيرَّه؛ لأنّه عالِهٌ لنفسه. و ذائه (11) يَصِحّ ' أن تكو فعلومة: و لبدن: [تتجزى] 
ذلك فى الرؤية. 

و يَلرَمُ على هذا الاعتلالٍ أن يَكونَ سامعاً ذاتّه كما كانّ سامعاً غَيرَه. 


و الجَوابُ عن الشسبهة الثالثة: 

الالاندل أن الخوم و انها ادرات وين يك كانتا ندا بشنيه الك ا درك 
استغناه عن المَحَلّ و المكان. و قد يُدرِكُه ما لا يَعلّمُه كذلك مِن طريقٍ الإدراك: 
بن تحتاخ فيه إلى الاستدلال: و إئما أدركٌ الجوهد ين حَيث كان مسراو لهذا 
بع كنل قدو لعف كا مان درك 

على أنّ كَونّه مُستَغنياً عن المَحَلّ و المكان نفئ» ولا يَصِحّ أن يكون عِلَّةَ -في 
صحَةٍ رؤية الشىء -مِثلٌ ذلكء بل لابُدٌ مِن استناد كُونِه مُدرّكاً إلى صفة يَخْنَضٌ بها. 

و يَّلرَمُ على هذا أن يكون المعدومٌ مَرئياً؛ لاستغنائه عن المَحَل. 

و ليس لهم أن يقولوا إن العِلّةَ في رؤيته كَونّه موجوداًء و أن لا يَفتَقِرَإلَى المَحَلُ 
والمكان: 
ا 0000 
”. في الأصل: + «على». و هو زائد. ثم إن الأنسب بالسياق أن يقال: «حَمْلّهم». 
0 في الأصل: «تصمٌ». و الصحيح ما أثبتناه. و هو واضح. 
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لأنّ: ذلك هو ضَمٌُ ما لِيسَ بِعِلَةِ إلى العلة؛ مِن حَيتٌ عَلِمَ أنّ الوجود لا تأثيرٌ له 
في رؤية المَرئيَاتِء فلا يَجِورُ أن' يُضَمّ في الاعتلالٍ إلئ غَيره. 
و الجَوابُ عن الشبهةٍ الرابعة: 

أن العدمَ إِنّما أخرّج الجوهر مِن كُونْه مَرئِياًئِ لخُروجه عن الصفة التى يَتَناوَله 
الاووال عليه مرو اننا ادراء مع الرحوه كتوت هاه اليف ! لدعا عورد ان 
كان الوجودٌ هو العِلّةَ في رؤيتِه لَرَأينا - جميعَ الموجودات. 

علئ أنا نَعلَّمُ أن العدمّ يُحِيلُ على الجوهر الحركة. و تّصِحٌ “ عليه عند الوجود. 
ولايّجبٌ أن يَكون المُصَحُحٌ لِكَونِه مُتحرّكاً هو الوجود. وكذلك القولُ فى الرؤية. 
و الجَوابُ عن الشبهة الخامسة: 

أن | الآيةَ التي تَعلّقوا بها إِنّما , تَنِضمّن " ذكر النظر دون الرؤية: و ليس النظر 
مُحتَمِلاً للرؤية, و لا هى مما يُستفادٌ بهذه اللّفْظةِ فى اللّغةٍ. 

و الذى يَدلٌ على ذلك: جَعلّهم الرؤيةَ غايةً للنظر؛ فيقولون: «ما زلثٌ أنظُرٌ إليه 
حَتّى رَأينه, و يَقولُ أَحَدّهم لغَيرِه و قد شاهَدَ شيئاً ادَعئ صاجِبّه أنه لّم يُشارِكْه في 
رؤيتِه: [انظر إليه حتّى ثراه]. ١‏ 


3 فى الأصل: لي بدل «أن». 

. وهى صفة «التحيّزه كما تقدّم آنفاً فى جواب الشبهة الثالثة. 

1 فى الاصل: «الصفات». 

' في الأصل : «يصحًّ)». و ضمير الفاعل راجع إلى لفظة «الحركة». 

6. فى الأصل: «يتضمّن». 

1 في الأض ا ندل قاانية العفو قبع ناض ونا انكاه :هو خانة ها يمك أن يدرج فى المقام. 
و قد استفدناه من السياق. 


يحمد ١‏ كسا الحم 
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و الشىء لا يكونٌ غاية لنفسه. فلولا أنّ النظرَ غيرٌُ الرؤية لما ساعً هذا الكلام. 

و دَعوئ من ادّعئ منهم أنّ ذلك و إن استّعمِلَ فعلى سَبِيلٍ المّجانٍ لا يُلتَعَتُ 
إليها؛ لأنّه تَحَكّمٌ و اقتراحٌ بغَيرٍ حُجٍَ و الظاهرٌ مِن الاستعمالٍ الحقيقةٌ و إِنّما يُسَفَلُ 
إلى المجاز بالأدلة. 

007 أيضاً على ذلك: قولهم: لظو إلى الهلالٍ فلم أرّه». و «نَظَرتٌ كَذا فما 
اشن كه يَقولون: اعحيت إليه فلم أسمّعْه) و «ذَقنَه فلم جد له طعماً». فلو كان 
النظَرُ هو الرؤيةً لكان هذا الكلامٌ يتتضمَّنٌ النفى و الإثبات للشيء الواحدٍ. 

و يُموّى أيضاً ما ذَكرناه: أنَا نَعلَّمُ بِالمُشاهَدةٍ كُونَ الناظر ناظراً إذا كان مُحَدَقاً نحو 
الشىء. و لا تَعدَّمّه رائياً له إذا كان المَرئئٌ حَفيَا ملتسا و لهذا يُحتاجُ في أنّهِ راء ' له 
إِلَى الدّجوع إلئ قوله. و لا يُحتاجُ إلى ذلك في كُونِه ناظرأء و لهذا يُقولون: «رَأَنّه 
لز كا ولا يقولون: (رَأينّه تر كذا). 

و يَدُلٌَ أيضاً عليه: أنّ أهل اللّْةِ جَعَلوا للنظر أصنافاً مِن حَيتُ عَرفوه. و جرئ في 
الحُكم مُجرئ ما يُشاهِدونّه فقالوا: «نَظَرُ غَضْبانَ» و «نَظَرُ راض» و «نَظَرُ شَرَرٍ» و 
لووط بس ولد دهم مقفرا للرؤية أصنافاً. و لا جَعَلوها صيزوياء 
فيجبٌ أن يُكون المُخَتَلِفُ الصُروبٍ عندهم غَيرَ ما هو شيءٌ واحدٌّ. و لهذا لا 
يُسمَعٌ مِن أحَدٍ مِنهم: «رؤيةٌ مُحِبَّ) و ارؤية راض»». وان يُبَذَلوا لفظة «النظر» في 
المواض ضع التى ذ ذَكّرناها )١1894(‏ بلفظ الرؤية. فذل عل أن الفائقة قبهما مختلفة. 

والح وض ناتس التريك القند 3 مامد قدو لكر ركاه مان لرؤيته. 
0 


ل الأصل: اشُوّراء ولا لمنتها اكيتاة: يقال: «نظر إليه را وهو نظرالغضبان سمو خز 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ان 


و هذه الفائدةٌ لا تَصِحّ فيه تعال, فيَنبَغى أن تُنفئ ' عن الآية فائدةٌ النظّر المُخِتَصَّةَ 
بِالعَي و يُحمّل ذلك على ما يصِح؛ مِنّ «الانتظار» أو غيرِه. 

عار آنا لو شلجنا له أن الننط تقيد الرؤية يبو انها اخدئ قواتده: 
لم يَسلم استدلالهم أيها بالآية؛ لأنّ لفظة " «النظر) لها فوائد كثيرة؛ قر : 
«الذَّ كر» و «الاعتبار»» و «التعَطّفي». و «الانتظار»؛ فما المجكتيد أن يُرِيدَ بها فى الآية 
«الانتظارً». 


[تأويل «النظر» الوارد في الآية: ب «الانتظار» ] 

و لقعي فين أن «الانتظار» ممًا يُفَادٌ بهذه اللفظة؛ قال الله تعالئ: و إِنى ل 
إَِيْهُمْ بِهَدِيّةِ فَناظِرَةٌ بِمَ يَدْجِعٌ الْمُوِْسَلُونَ4 '. و يَقولٌ القائل: «إنّما أنظُرٌ إِلَى الله و 
البلك او لا يريد إلا «الانتظار». و قال الشاعه أ: 

إني إليك لما وَعَدتٍ لَناطِو 2 تَظَرَ لفقي إلى القن الوه 

و قال احم 

كُلَْ الخَلائتٍ يَنظْرونَ ِجالَهٌُ 2 تَظَرَ الحجيج إلى طُلوع هِلاي' 

واحتمالٌ لفظة «النظر) للانتظار. أوضَحٌ مِن أن لقي علهو ارد 


.١‏ فى الأصل: «يُنفى». و المناسب ما أثبتناه؛ لتأنيث الفاعل, و هو«الفائدة». 

: في الأصل: «لفظ». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة «لها». 

١0 النمل(37):‎ : 

. وهو جميل بثينة» الشاعر العاشق. 

4. ديوان جميل بن ص ٠١7‏ و قد جاء البيت فى الديوان مع اختلاف طفيف. و ذلك كما يلى: 

إنّي اليك بما وعدت لناظر نظرَ الفقيرٍ إلى الغني المُكثْر 

اكنال فتك كل قائله فى المعدا در اقساكة را باينا و اعرذ تسد رون بيعدالة ا مك رود 

عطاياه. شرح المواقف. ج 4. ص 135. 


يد ١‏ سد الحم 


الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
وأكن ها ناعير بانضيقا عدت التداو فوو دنر ل ] قر اليه الوق يكو تبط 
فأمَا ضَمِّهم إلى ذلك ' ذكرَ الوجوء: فأَوَلٌ ما تقول لهم فيه: مِن أينَ لكم أنّ «النظَر» 

إذا قَرِنَ بالوجه. و عُدَيَ ب«إلى». لم يَحتَّمِل إلا الرؤية؟ و ما الشاهِدٌ علئ ذلك؟ 

فلَيسَ هذا ممًا يُقبَلُ فيه مَحضٌ الاقتراح. و مت طَلَّبوا على ذلك شاهداً معروفاً 

عجّزوا عنه. 1 
فاما استشهاد بعضهم علئ هذه الدّعوئ بانهم يقولون: «انظن إلى بوَجهك. 

فِخَلْفٌ مِن الكلام غَيرٌ مُستَعمّل و لا معروفي. و إِنما المعروف: «أقبل عَلَىَ 

واه وال رلك بتد لاون شيك انس القرة الا الى الادزية 

غلك أن هذا لو كان معروفاء لم بك نظيراً للاية؛ لذن «النظرً) فى قولهم: «انظّه 
إلى بوَجِهِك» لو صَمَّ مُعَلّقّ بالوّجهِ على حَدٌ يَقنَضي كُونّه آله فيه» و الوّجهُ ليس 
يكونُ كالآلةٍ إلا في النظر الذي هو الرؤيةٌ. و الآيةٌ أُضيفٌ النظَرُ فيها إِلَى الوجوه 
إضافةً لا يَقتضى * كَونّها آله فجارَ أن يُحمَّل على الانتظار؛ لأنّه لامانعَ مِن ذلك كما 


مَنِعَ فيما اورّدوه. 


[نفى المعنى الظاهرى للفظة «وجوه» الواردة فى الآية] 
و لَيسَ لأَحَدٍ أن يقول: كيف يَصِحّ أن تكون” الوجوةٌ مُنْنَظِرةً؟ 


أ. في الأصل: «ولم ورف 

. يعنى اصحاب الشبهة الخامسة. 

. أي إلئ تعدية النظر ب«إلئ». 

. كذا في الأصل. و الأولى: دلا تقتضى)؛ لرجوع الضمير المستتر إلى لفظة «الاضافة». 

في الأصل: «يكون». و هكذا الكلام في قوله: «أن تكون رائية». وهو فى الاصل: «آن يكون رائية». 


يماد سد المحم 


زذيق 
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لأنّها كما لا تكونُ مُنَنَظِرة كذلك لا يَصِحّ أن تكونّ رائيةً علّى الحقيقة. فما 
لقائز ذلف الام ملعتم نوهد انهو الى ذل بغان اف القدراذ ماسرو عي 
الجوارح. و قد استقصّينا هذا الكلام في مسألةٍ كُنا أملّيناها قديماًء تمضنا بها كلام 
بعض مُن نَظَرَ طريقةً الأشعريٌ في هذه الآبة.| 

على أن في أصحابنا مَن أَنشَّدَ أبياتاً ' تتضمّنٌ تَعليقَ النظّر بالوجوو مع التعدية 
ب«إلى». و المرادُ بها الانتظارٌ؛ فمن ذلك فول الشاعر: 
ويوماً بذِي قار رأيتٌ وجوهّهم إِلَى المّوتِ مِن وَفْع السّيوفٍ تواظرا' 

و قَولٌ الآحَرِ: 


ا 0 000 ١000‏ 5 9 3 
وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرّحمن ياتىي بالفلاح 


[بيان الفرق بين مدلول تعليق الإدراك بالبصرء و مدلول تعليق النظر بالوجه] 
فإن قيل: كما أن تعليقٌ الإدراك بالبَصَرٍ يَقنّضي أن يكون [مُفيداً] الرؤية دون سائر 
ستول هذه اللفظة وك لكف" النجرة إذا علق بلجي فكت أن كرن كنيد للررية 


.١‏ للمصئّف مسألة مختصرة منقولة فى نهاية المجلس الثالث من أماليه. ناقش فيها الاستدلال 
بالا فلن الرزية نايا مكون لبون السيانة المق[ والنواا المعو و التتد وو الة كر ١ل‏ تيال 
المنقولة فى أمالي المرتضئ لها نسخ مستقنّة عن الأمالي؛ و قد طبعت بصورة مستقلّة فى ضمن 
مسائل المرتضى. ص ,.1١0‏ فيظهر أنّها كانت مسألة مستقلّة ثم ألحقت بالأمالي. و لو كانت 
المسالة المشار إليها فى المتن هى هذه المسالة فسوف يكون ذلك شاهدا مهما على استقلالها 
عن الأمالي. و قد تقدّم نظير هذه المسألة في ص 445 من هذا الكتاب. 

؟. فى الأصل بدل «أنشد أبياتاً» كلمتان لا يمكن قراءتهما علئ وجه الدقة. لكنّهما قريبتان مما 
يكنا 

". لم نعثر على قائله فى المصادر المتاحة بأيدينا. 

أ اتن« العاقة الخلى الث عاق بو تانك: الوار المذك كاين 461 

8. في الأصل: هو كذلك: بالواوء و الصحيح ما أثبتناه بقريئة قوله: «كما أن تعليق الإدراك». 


# ل 


511 الملككن فى ون الدين اج ١‏ 

كلا الفرف :تيز الأموية أن الاأدواك ا نينا وففت فيه مغر خلن ببالتضن ان يكورن 
محمولاً على الرؤية؛ مِن حَيتٌ علق بما يَخنَص بكُونِه آلة فى الرؤية دون غَيرٍها. و 
ليس كذلك الآيةٌ؛ لأن النظرَ لم يُعَلَقْ فيها بما يَحْمَصّ بِكونِه آله في الرؤية؛ من 
حَيتٌ لم يَكُنِ الوَجِهٌ آله في الرؤية: و ليس مِن حَيتٌ كانت ' العَينُ و هى آله 
الرؤية وف الوه تلحفةهةة ال لتسميةٌ؛ (79١)كما‏ لم يَجِبْ أن يَكونَ آله فى السّمَ 
لِكَونِ آلهِ الشّم فيه. 

+ ل . 0 واه - و ٍِ ص ور ” 

ولان «الوجوة» المذكورة فيها لم يُرَّد بها الجوارح, و إدماكنى بها عن الجمّلٍ 5 
والآنالما اذعينا ذلك فن الافراك امتقتهنة عليه بالمتعاوف ين الختطاني بن ليين 
فى شىء مِن الخطاب تعليق النظر على الوجوه. 

ثم يقال لهم: | يَجِبٌ حَمل النظر المقرونٍ بذكر الوجوه على الرؤية؛ مَتئ اريد 
بالوجوه الجوارح, أو إذا أريد بذلك دوو الوجوه "؟ 

فإن قالوا: علّى الوَجهين يَجِبُ أن يُحمَلَ علَّى الرؤية كما يرواء و بَطَلَ 
استشهادهم بعَولٍ المائل: «انظّر إل جيك نينا تقو له فين اللادواله 0 
ِالبَصَرِ؛ لآنَ كل ذلك إِنّما هو فى الوجوه التى هى الجوارح. 

فإن قالوا: يَجِبُ حَملُ ذلك على الرؤية متئ أريدٌ بالوجوه الجوارح. 

قلنا لهم: فذلوا علئ أن المُرادَ بالوجوه فى الاية الجَوارِحٌ؛ فإنًا لا نَسَلمٌ ذلك 
١‏ فى الأصل: «كان». 
اي الأصل: «الحمل». والمقصود ب«الجَمّل» حملة الإنسانء. أي أن الوجوه لا يراد بها هنا 
العضو المخصوص . و إِنَّما يراد بها ذات الإنسان و هى المعبّر عنها ب«الجملة». راجع: المغني» ج 

4(رؤية الباري). ص .5١07”‏ 


*". فى الأصل: «الوجوب». و المراد بذوي الوجوه. الذوات أو الجُمّل المشار إليها آنفاً. 
:. كذا فى الأصلء و لعل فى العبارة بعد ذلك سقطاً. 
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لهم. و نَقولُ: إن المراد بها ذَوو الوجوء. و بهذا جرَت عادةٌ العَرَبِ؛ لأنهم 
يَقولونَ: هذا «وَجَِه الراك و١«وّجه‏ الأمر». ف قال الله تعالئ: دكن شَىئء هالك 
إلا وَجهَةُ4 . «ق يَبْقى وَجِهُ رَبَكَ دُو الْجَلالٍ و الإكرام» '. و قال تعالئ: 
ؤق وُجُوةُ يَومَيِذٍ باسِرَةٌ * تَظُنُ أن يُفْعَلَ بها فاقِرَة» '. و قَولَّه تُعالئ: مَوْجُوةٌ 
يَوْمَيْذٍ ناعِمَةٌ * لِسَغيها واشضيةه "و لا شيية فى اذا اراد بكم يذلاك الدوات 
دون غيرها. 

و قد قيل: إِنّهِ إنّما جار أن يُعبرَ عن الجُملة بالوّجه؛ مِن حَيتٌ كان التمييرٌ يَمَعٌ 
بِينَ الجِمَلٍ بالوجوه. و المعرفةٌ بها تَتَعلقُ'. فأجريّت مجراها. 
[بيان وجه وصف الوجوه بالنضارة في الآية] 

فإن قيل: كيف يَكونٌ المُرادُ بالوجوه فى الآية الجُمَلٌ و قد وَصَفَها بصفة لا تَلِيٌ 
إلا بالأعضاء. و هى التّضارةٌ؟ 

قُلنا: مين شأَن العرب أن تَبنىَ الكلامَ تارةٌ علئ ألفاظه. و أخرئ علئ معانيه؛ و 
البناءً على الألفاظ أَحَسَنٌ. و إذا كان تَعالى قد كَنَى عن الجَمّل بلفظ الوجوى. 
أجرّى ' الوصف على اللفظ. و النضارةٌ مِن صفة الوجوه. كما قال تعالى: وق سْئلٍ 


.١‏ في الأصل: «الرائي»؛ و الصحيح ما أثبتناه. راجع: المغني. ج 4 (رؤية الباري). ص ١4‏ 7؛ المنقذ 
من التقليد ج .١‏ ص ٠١8‏ ثم إنّ المقصود ب«وجه الرأي» هو «نفس الرأي». 

؟. القصص (758): 88. 

*". الرحمن ( 00): /ا؟. و فى الأصل: + «وجوه؛. و هو زائد. 

:. القيامة(07/0): غ7 - 786 / 

6. الغاشية (868): /-4. 

1. فى الأصل:«يتعلق». و الصحيح ما أثبتناه؛ و قوله: «فأجريت» قرينة عليه. 

. في الأصل: «أخرى في». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «فأجرى الوصف على اللفظ». 


ا 


“ع المدحمي ف اسوك الدين / ج ١‏ 
الْقَْيَةَ التي كنا فيها4 0 ور انها اراق اهلها ولم يَعَل: فيهم '. وكذلك قوله تعالى: #ق 
كَمْ مِنْ قَزْيّة أَمْلكُناهاء. فأجِرّى الوّصفّ علّى اللفظ. تّمَ قالّ: »أ هُمْ قَابِلُونَ» ' فعاد 
إلى المعنئ. 

علئ أنّ البّسارةً * أيضاً مِن صفات الوجوء التى هي الجوارح» وكذلك النَّعمه و 
لم يَقَنَضٍ ذلك” حَملَ قوله تَعالى: مَوُجُوُ يَوْمَئِذٍ باسِرَة»'. و قوله: [وُجُوة]" 
يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ؛* على الجوارح التى تَلِيقُ بها هذه الصفاتٌ'. 

علئ أنه لا بد مِن حَملٍ ذكر الوجوه في الآية [علئ أنَ] المُرادَ به الجْمَلُ دون 
الجوارح على كُلّ حالٍ؛ لأنّ الجوارح لا يَصِح *' أن تكون ناظرةً بمعنئ رائية: و 
لابمعنئ مُنتَظِرَة ولا يَصِحّ إضافةٌ شىء مِن فوائدٍ هذه اللفظة إليها علّى الحقيقة. 
[عدم التلازم بين اتحاد معنى اللفظين و بين اتحاد تصرّفهما] 

فان قالوا: لو كان النظه ل الانتظان لَصَحَّ أن يُقال: دأنا مُننَظرٌ إلى فلان», كما 
تقال «أنا ناظة إلية)؛ لأنّ معتاهما إذا كان واخداء ١١‏ فينيق أن لا بَخْمَلف تَصَدُفهها. 


#١ 


ا" 

1 فى الأصل: «فيها». 

: الاعراف (07: . 

ش في الأصل: «البشارة». و الصحيح ما أثبتناه. راجع: المغنيء ج 4. ص 1 .5١‏ 
. فى الاصل: + «فى». و هى زائدة. 

: القيامة (076: 1 1 

. مابين المعقوفين أضفناه من المصحف الشريف لمقتضئ السياق. 
. الغاشية (/6): /. 

و إنّما نُحمل على الذوات كما تقدم قبل قليل. 

06 فى الاصل: «لا تصح)». 

.١‏ فى الاصل: «واحد». 


يمد | الجدا | لمم ابه 


ف ايم << ها 
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قِيل لهم: لو مَنَعَ هذا مِن أن يكون النظَرٌ يَحَتَّمِلُ الانتظا لَمَنَعَ من احتما 
للرؤية. لأنّ الرؤية لا تُعدَّى ب«إلئ» كما يُعَدَّى النظَ؛ ألا ترئ أنّهم لايَقولون: 
«رَأَيتٌ إلى]' فلان» كما يقولون: «تَظرتٌ إليه»)؟ 

على أنّ ما هو معروف ضَرورةٌ مِن اللّغةٍء لا يَقدّحٌ " فيه الاستنباطٌ و الاستخراج و 
0 اباي يس بال الكلام. 

علئ أن اللفظتّين و إن اتَمَمَتا في المعنئ و الفائدة. فغَيرُ مُنكَرٍ أن يَخْتَلِفَ 
تف نيما لهذا نَظائرٌُ كثيرة في اللحتفنة قولهم: «فلانٌ يحب فلاناً) تغداء اد 
يُرِيدٌ مَنافِعَه؛ لأنّ المَحَبَةَ هى الإرادةٌ و لا يَسوعغٌ (١5١)أن‏ يُبْدَلَء -علئ هذا الوجه 
- لفظ المحبّة بلفظ الإرادةٍ. حنّى يَقولَ: «قلانٌ يُرِيدُ فلاناً» فصارَ في إحدّى 
اللفظبّينِ مِن التعارْفٍ ما ليس في الأخرو بو ان كاة معاهما رادا 

و قد رُويَ هذا الوّجِهُ” فى الآية. عن جماعة مِن الصَّحابةٍ و التابعينَ من 
غيرٍ طريتي'. 
[جواز التأويل مع اقتضاء الضرورة] 

و ليس لهم أن يَقولوا: متئ حَمَلناها على الانتظار. احتّجنا أن تُقَدّرَ محذوفاً؛ 


عع اقول الفا ل ا «نظرت إليه» قرينة عليه. راجع: المغني. 
ج 4 ص 708. 

". قوله: «لا يقدح» صفة ل«ما». 

“". قوله: «أظهر» خبر «أنّ» فى قوله: «على أنّ ما هو معروف». 

. هكذا تقرأ فده لكلا ف لاسا بو راكد أن تقرأ: «يَدل». 

فلي رن لوقن متام رن حكها ليتع لوي لقو دفر الل 

ادبيو الس التطريالالقطايم ع اله اللمل ايه كله لوالا و مسي لخر وك مدرو القن 
و الضحًاك ( مجمع الليان. ج .٠١‏ ص 4. و عكرمة. ( فتح القدير. ج ة ص 778). 


ع 
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و 
3 


لأنّه تعالى لا يَصِحّ أن يكون مُنتَظراً فى نفسه. و إِنّما مُتَظَرٌ نَوابَه و عَطاؤه. و إذا 
حَمّلناها على الرؤية, لم نَحنّجْ إلى تقدير محذوفي. فتأويلكم يَقنَضى كونَ الآية 
كعاراءز ناويلا لا فقي دلت 

والجوابٌ عنه: أنّ العُدولَ عن ظاهر الكلام واجبٌ إذا اقِتَضَّى الدليلٌ ذلك. و لما 
كان تَعالى في نفسه لا يَصِحّ أن يكون مَرئيَاً و لا مُنْتَظَرأَ وجب أن تُقَدّرَ ما يَصِحْ 
ذلك فيه و ما عَدَلنا كُلّنَاا عن ظاهره مِن القّرآنِ أكثرُ مِن أن يُحصئ. 

علئ أنا لا نْسَلَّمْ أن ذلك مجان لأنّ تَعارُقَ الخطاب في هذه اللفظة و استعمالّها 
فى الغالِبٍ مع الحَذفٍ يَحِعَل المَفهوم منها هو الحقيقة؛ لأنهم يقولون: «انتَطرتٌ 
رَيداً» و «أنا مُنَظِبٌ فلاناً» فَيَسِتَعمِلونَ لفظ الانتظار مع حَذْفٍ ما يَتَعلّقٌ به على 
الحقيقة مِن الأفعالٍ؛ لأنّ الانتظارٌ لا يَصِحّ على ذات زيدٍء و إِنّما يَصِحّ علئ أفعاله. و 
جرئ مَجرئ لفظ الملكِ في قولهم: «فلانٌ يَملِك ' دارّه و عَبِدَه)» في أنه وإن تعلق 
بمحذوفي" فهو الحقيقةٌ بالعْرفِء و هذا الاستعمالٌ مّع الحَذفٍ أَظهَرُ و أَشْهَرُ مِن 
قولهم: اتلك التصرّف فى داره و عَبدِه). 
[في بيان التأويل الثاني للآية] 

و قد رُويّ عن أمير المؤْمِنينَ عليه السلام * و عن ججماعةٍ مِن الصَّحابة” و 
التابعينَ كابن عبّاس و مُجَاهِدِء فى هذه الآية وجةٌ آخَرِْ و هو أن يكون المُرادُ 


.١‏ قرأ هذه الكلمة فى الأصل بصورة: «كلتا». و ربّما بصورة: «كلمتا» كما يمكن قراءتهابما 
اناك وهو امي الضاق: 

5 فى الأصل: «ملك). 

1 فى لأف نمدا رفن 

ا حوس ب قي 1 اسع الاق لاي ازة لدقرو النةاعنفيع لذن ا 

. فى الاصل: «اصحابه». 


© 
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أنّها ناظرةٌ إلى نّوابِ رَبُّها؛ لأنّ النُوابَ مما يَصِحٌ | عليه الرؤيةٌ؛ فَحُذِفَ ذكرٌ الثواب 
كما حُذِفَ فى قوله تعالى: (و أنَا أَدْهُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزٍ الْعَفَارِه ' و قوله: «ق جاء 
رَبك ' و ما أشبّهَ ذلك. 

و ليس يَمتَنِعٌ أن يُرِيدَ تعالئ بالآية الوَجِهَِينِ مع فيُريدَ أَنّها تَننَظِرُ تُوابهد و 
تنظ إليه و تُعايئُه مُسمَِشِرةٌ به. 
[بيان جواز اجتماع الانتظار مع السرور و النعمة] 

فإن قالوا: فكيف يوصَف أهلٌ الجَنةِ بالاتتظار, و المُنتَظِد” لا يكونٌ مُنَعّماً' 
خالصاً. بل لا بُدَ أن يكون مغموماً مُنتَقصاً؟ 

قلنا لهم: إِنّما يَلحَقٌ العم و التنقيصٌ المُنْتَظِرَ مَتى كان ما يَننَظِرُهِ يَحتاجٌ إليه في 
الحال و تَلحَمّه بفَمَدِه ' مَضَرَة و هو غَيرٌ قاطع على الوصول إليه؛ فأمًا مَن يَننَظِرُ 
الم 3ه نجام الاق اللخالونهو روا ىضرلا الم موص جود لوو 1 


مغموم و لا مُنتقص. بل ذلك زائد فى سروره و نعيجه. 





.١‏ كذا في الأصل. و الأولى: «تصح». 

.47 :)4١ غافر(‎ .١ 

". الفجر( 89): 77. 

3 في الأصل: «منتظر». هكذا تقرأ الكلمة. و الصحيح ها مكنا بقرينة «أنّها». و هكذا الكلام في 
1.012 نارياو عر م الال لا بامشرء 

0. فى الأصل: #والمسط 446 وهوخضا. 

3 فى الأم العفو قواله ةركن اموا مقف قرينة عليه. 

/. في الأصل: «لقومه». هكذا تقرأ الكلمة. و الصحيح ما أثبتناه. راجع: المغني. ج 4 (رؤية 
الباري). ص .5١٠١‏ 

/. فى الاصل: «بوصول». 
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[بيان جواز اجتماع الانتظار مع القطع و العلم] 

و ليس لهم أن يقولوا: إن مَن قَطَعَ على حصو الشيء. لا يوصَف بِأنه نر له؛ 
و ذلك أن الانتظار هو تَوقَمٌ ما يُعلَمْ أو يُظَنُ حُصولّه في المُستَقبل ولا فَرق فيه 
بِينَ العلم و الظنّ. و كيف يكونٌ كذلك و قد حَمَلَ جماعةٌ مِن الصّحابةٍ الآيةَ على 
الانظارة و لش ا مك عدن عليه سيقي الانشاان و قل :فال اللَهُ تَعالئ: لِهَلُ 
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زوين 1ل نيا جاه أن لجا اراق وها لظا و الى يميا حك العله لالمهالة. 
[فى بيان التأويل الثالث للآية] 

و قد يُمِكِنٌ في الآيةِ -علئ تسليم أن النظَرَ فيها هو الرؤية -وَجِةٌ آحَرُ لا يُفَمَر 
فيه إلئ تقديرٍ محذوفي يَتَعلقٌ بالرؤية إذا حَمَلناه علّى الرؤية وإن حَمَلنا النظر في 
الآيةِ علّى الانتظار لّم نَحنّجْ أيضاً إلى تقدير محذوفي ', وهو أن تُحمِل قوله: «إلى 
كناك علنان القراد نه نعي رنياء لأن الآلاء النْعَم و في والعنها لغات أَربَعٌ؛ 
قلا لونكل نز ربوز اسل قد ور طل عدوو زا يعر 
«طُبيم) ]أ قال اعقية كوي وان 





.5١٠١ البقرة(؟):‎ .١ 
التعبير فى هذهٍ السطور فيه نوع من الضعف. و قد جاءت عبارة شبيهة به فى نهاية المجلس‎ .” 
الثالث من أمالى الشريف المرتضىء و هى عبارة تامّة من حيث المعنئ, و هى كما يلى: «و هاهنا‎ 
وه غريب في الآية حُكي عن بعض المتأخّرين: لا يفتفر معتمدٌه إلى العدول عن الظاهر. أو‎ 
إلئ تقدير محذوف. و لا يحتاج إلئ منازعتهم في أن النظر يحتمل الرؤية أو لا يحتملها. بل‎ 
يصمّ الاعتماد عليه. سواء كان النظر المذكور في الآية هو الانتظار بالقلب أو الرؤية بالعين». و قد‎ 

جاء فى هامش الأمالى أنّ صاحب هذا الوجه الجديد هو الصاحب بن عبّاد. 
3 القيامة (07/6: رفة ْ 
؛. في الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض قدر كلمة. و ما أثبتناه هو مما لا بد منه فى المقام؛ لأنّ 


ع 
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(51١)أراد:‏ لا يَخونُ نِعمةَ مَن أنعَمَ عليه. 

و إِنّما أسقّط التنوينَ مِن «إلئ رَبّهاهِ للإضافة. و هذا وَجِهٌ قاطمٌ '. 

ولَيسَ لأَحَدٍ أن يَطْعَنَ علئ هذا الوجه أَنّه مُبتَدَعٌ لّم يَسبقُ إليه أَحَدَّ مِن المُفسَّرِينَ و 
أهل التأويل '. 

و ذلك: أنّ ما طريقّه الاستنباطً و الاستخراجٌ. يَجِورُ أن يَقَعَ للمتأخر فيه ما لا 
يَقَعُ للمتقدّم. و إِنْ كان الوجهٌ جائزاً صحيحاً. لم يَضُرَّه أن لا يُسبَقَ إليه. 

علئ أنه غَيرْ مسَلْم أنه لم يُسْبَقْ إليه؛ لأنّ التأويلين المَرويّين عن الصَّحابةٍ 
و التابعينَ جميعاً يَجورُ أن يُطابقا هذا التأويل؛ لأنّ من حَمَلَ الآية على أن 
المُرادَ بها انتظارٌ الثواب. و مّن حَمَلَ المُرادَ بها على نُظَر الثواب. لم يْفصِمْ بأنّ 
لفظة «إلى» فى الآية هى اس أو حَرف. و جائرٌ على تأويله أن تكون” اسماً. و إذا 
كاك سما فهو الناويل الذق ذ كرناه اكير بعينة: 
[جواز حمل النظر على الرؤية تجوزأ] 

و ليس لهم أن يَقولوا: كيف يَصِحّ الجممٌ بِينَ قولكم: «إنّ النظر لا يَحتَمِلٌ الرؤية 
<> السيّد المصنف ذكر ثلاث لغات و ترك الرابعة. و نحن ذكرناها. راجع: المحكم و المحيط 

الأعظم. ج .٠١‏ ص 147( ألى)؛ المخصّصء؛ ج 0ن 51 تاج العروس. ج 49 ص 17 ١‏ 

دالو 
.١‏ ديوان الأعشى. ص ./١‏ 
. لأنه كما تقدّم للصاحب بن عبّاد. و هو يعد من المتأخَرين فى ذلك الوقت. 
5 فى الأصل: «بهما». 
. فى الأصل: «يكون». 
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جَملة». و بِينَ ما رَوَينّمُوه مِن تأويل مَن حَمَلَ الآيةَ على رؤْيةٍ الثواب؛ أُوَ ليس هذا 
يوجبٌُ أنّ النظرّ يَحتَمِلُ الرؤية؟ 

و ذلك أن النظرَ و إن لم يَحتَّمِلٍ الرؤيةَ على سَبيل الحقيقة» فقد يُعَيّرُ به عنها 
علئ سَبِيل التجَوُِ؛ مِن حَيتُ كان طريقاً إليهاء و العَرَبُ قد تُعَيّرُ بالشيء عمًا 
ابه و يكونٌ طريقاً إليه. فلَيسَ فيما قلناه اختلاف و لا تناقضٌ بِحَمِدٍ الله. 

و الجَوابُ عن الشبهة السادسة: 

أن موسئ عليه السلام لم يُسأل الرؤيةً لنفسه, و لا على وَحِهٍ الشكٌ في جوازها 
عليه تَعالى, و إِنّما سالها لقَّومِه؛ لأنّهم شَكُوا فيها و لم يَقنَعوا ببيانه عليه السلام؛ و 
أَحَبُوا أن يَكونَ الجوابٌ مِن قِبَل الله تَعالى» فسألٌ علئ هذا الوجه لِيَرِدَ الجَوابٌ فيه. 
فتَرولَ ' الشبهةٌ. 

و الدليلٌ علئ ذلك: قولّه تعالئ: ١‏ يَسْئَلّكَ أَهْلُ الكتاب أَنْ مُتَرّلَ عَلَيْهُمْ كتاباً مِنَ 
السّماءِ فَقَدْ سَأَنُوا مُوسئ أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنًا اللّة جَهْرَةَ» '. 

و قوله تعالى: ؤوَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسئ لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتّى نَرَى الله جَهْرَة4 '. 

و يُمَوّى ذلك: قول موسئ لما أَحَذتهُم التجفة: أَتُهلِكُنَا بما فَعَلَ السَّفْهاءٌ ل 
فلولا أن السَّقَهاءَ [سألوا] فى ذلك ما ليس له و لِمَن حَضَرَمعه ممّن اختار لم يَكُن 
لهذا القولٍ معنئ. 





.١‏ فى الأصل: «فيزول». 
ا العناء[): 16 
". البقرة( ”): 00. 
ا الأعراف (7): 66 .١‏ 
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و إضافتّه السؤال إلى نفس بقَوله: «أرِنى أَنْظَد إِلَيَِْه ! و إن كان السؤال مِن 
أجل قَومِه غَيرُ مُدَكَرِء كما أن الشافع ' مِنّا في غَيرِه يَقولُ للمشفوع إليه: «افعَل بي 
كذا» و «أعطني كَذا» وإن كان لوال لغيره. و يَقول افر" إليه ايشا فر مدوايه: 
«قد أَجَبتّكَ وا أطخ لقن هذا مغروف: 
[الفرق بين سؤال رؤيته تعالى؛ و سؤال أن يكون جسماً و ما شابه ذلك] 

فإن قِيلَ: كيف يَسأَلُ لقومه ما عَلِمْ استحالته عليه؟ و لئن جار ذلك لِيَجُورَنَ أن 
شاله اذ تكو ماه ز :ذا ولد و ساحية من "شك فوقة فى ذفنو أراقوا ان 
تكن الجوات ضنادراً فن هته تعال:: 

قُلن: بِينَ الأمرينٍ فَرقٌ واضمحٌ؛ لأنّه إنْما يَصِح أن يَسأَلَ لقُومِه ما إذا وَرَدَ الجَوابُ 
عنه. صَحَّ أن لكر ةيو نلق لين الفلة عنة درو عدا اتيت افى زويف أن مع 
الجَهلٍ بأن الرؤيةً لا تَجورُ عليه يَصِحّ ' معرفة السمع. و ليس كذلك كُونّه جسماً و 
ما ييه ااانه الع تنوك نوك لا كوا عرد اليه وماة تقل بالخواى لا 
مِنه. ولا يَصِحّ الاستدلال به. ْ 

و قد أَجَبِتُ' عن هذا السؤالٍ بأنّ ذلك لا يَمتَِمُ إذا عُلِمَ أنّ في ورود الجَواب عنه 
مصلحة في الدينء و بَعثاً على الاستدلالٍ و النظر. 


.١87 :)7( الأعراف‎ .١ 

: في الأصل: «السامع». 

: فى الاصل: «للمشفوع». 

: فى الأصل: «و متى» بالواو. و هى زائدة. 

4. كذا في الأصل. و الأولى: «تصحّ». و هكذا الكلام في نظيره الآتي. 

1. كذا في الأصل. و لعل الأولى: «أجيب». راجع: أمالي المرتضى. ج *. ص 7518 المجلس 7١‏ 
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3 الملخضن فى امول اللذيق عدا 


[بيان الوجه في توبة موسئ :ذ] 

فإن قيلَ: فإذا كان نما سأَلَ الرؤيةً لقَومِه لا لنفسه. فلِمَ تاب [عن] ذلك؟ على أنه 
إذاكان شاكاً في جَوازٍ الرؤية -علئ ما أجابَ به بعض أهل التَّوحيدٍ ؛ فإن ' الشك 
في ذلك لا يَعَنَضى الجَهل به تعالئ, و لا يَمنَنِعُ أن )١57(‏ يَكون صغيراً '. 

قُلنا: قد ذَهَبَ قوم مِمَن أجارٌ الصغائر على الأنبياء في توب مُوسئ. إلى أنها 
وقعّت مِن مسألتِه لالم يُوْذَّنْ له فيه؛ لأنّه إذا لّم يُجَبْ إلى مسألته فلابدٌ مِن أن يُتَفرَ 
عنه ذلك من عَلِمَ هذا مِن حاله. 

و ليس يَجِورُ أن يكونَ موسئ شاكاً في جواز الرؤية عليه تُعالئ؛ لأنّ مِثْل 
الأنبياء لا يَجورٌ أن يَجِهَلَ مِثل هذاء و لأنّ فيه غايةً التنفير. 

و أمًا [مَن] لم يُجَوّرْ" عليهم الصغائن فإنّه يَجِعَلُ تلفظه ' [بذكر] التَّوبةِ على 
وَجهِ” الحُسْوع و العبادة و الانقطاع إِلَى الله تعالى, و الرجوع إليه. و إن لم تعلق 
ذللغ ينب عَرَقَهمِن نفيه 0 ئ 

و قد ذَكَرَقَومٌ فى هذه الآبة وَجهاً آخرّ: و هو أن يَكون موسئ إِنّما سألّ أن يَظهَرَ له 
باث يعرف الله تعالى عندّه؟ ضَرورةٌ؛ كالآآياتٍ التي تَظَهَرُ فى الآخرة, و تَزولٌ عنه 
الت اسان 
؟. أي ذنباً صغيراً. و ذلك بناء علئ تجويز الصغائر علئ الأنبياء. و للمزيد راجع: أمالي المرتضى. 

المجلس 7١‏ 
". فى الأصل: «لم يجب». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «قد ذهب قوم ممّن أجاز الصغائر». 
؛. فى الأصل:«بلفظه». و لا محصّل له في المقام. 


0. الجَار متغلق ب «يجعل». 
1 فى الأصل: «عندها». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة لالاع 

و الجَوابٌ الأول أوضَحٌ و أسلَم؛ لأن الكلامّ على الوّجه الأوَلِ لا يَقنَضِى 
محذوفاً بل يكونٌ قولّه: «أَرِنى أَنْظْرْ إِلَيِكَهِ ١‏ على ظاهره. و على الوّجه الثانى لا بُدَ 
مِن إضمار ذكر الآيات' التى تَمَعُ المعرفة عندّها قر 

و قوله: نكا بما فَعلَ السَفَهاء4 ' يَدُلَ أيضاً علئ صححة الجّواب الأول دونَ 
الثانى. 

على أنّ موسئ لا يَصِحّ أن يَكونَ شاكاً فى أنّ معرفة الله تَعالى ضَرورةٌ لا يَجورُ 
أن تقَعَ في دار التكليف؛ لأنّه معلومٌ بأل العُقولٍ؛ فكيف يَسأَلُ ذلك؟ 

فإن قيل: إِنّه سألّ ذلك و لم يَكّن هو شاكاً فيه؛ فهو رُجِوعٌ إلى معبّى الجَواب 
الأوَلِء و لأن يُجِعَلَ سؤاله لِقَومِه الرؤية أولى؛ لشهادة الظاهر و غَيرِه مما ذَّكرناه. 
[بيان وجه تعليق الرؤية باستقرار الجبل] 

فأمًا تَعلِيقُه تَعالَى الرؤيةَ باستقرار الجَبَلِ فجار علئ مَنْهَج كلام العَرّبء في أنّهم 
اذ راقو عد لش ور لج مار 11 مجان اتوويها عدار اله راان كر كان 
جائزاً أو مُحالاً؛ لأنهم يقولون: «لاكَلَّمِئٌكَ ما لاح كوكبٌ, وما أضاءً فَجِرً. و «هذا لا 
تكونٌُ حَتّى يَشِيبَ العُرابُ». و إن كانّ ما عَلّقوا به النفى جائزاً. و عَرَضُهم بالنفي 
غاية التبعيك. 1 

على أن استقرارَ الجَبْلِ في حال جَعلِه إيَاه دَكَاً مُحالُ؛ لما فيه مِن اجتماع 
الصَدَينِ. فما تَعلّقَ وجودُ الرؤية إلا بأمر محالٍ. ٠‏ 
.١‏ الأعراف 048000 0 
2 أي العلامات. 
*. الأعراف (/9): 100. 





يهض 
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وقول تعالى: مَفَلَمَا تَجَلَّى رَنُهُ لِلْجَبَلِْه ' معناه؛ فلم عرف مق عنهل الجدل» 
و أظهَرَ لهم مِنَ الآيات ما يَقنَضى أن الرؤية لا تَجورُ' عليه؛ لأنّ التَجِلَىَ هو 
التعريف و الاظهارٌ؛ و منه قولّه تّعالئ: + يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ أيِّانَ مُؤْساها كُلْ 
نما عِلْمُها عِنْدَ رَبّى لا يُجَلّيها لِوَْتِها إلا هُوَ4 ' أرادَ به: لا يُعرّفكم وقتها سواه و 
«تَجَلئ) ول بمعنج واحد. كما قال الفيدق علئ فلان» و معدن و 


ود تود 
و الجَوابُ عن الشبهّة السابعة: 

أن مِثلّ الكلام ه ات 
فيه إلئ أخخبار الآحاد التى أحسَنٌ أحوالها أن تَقتّضى الظنّ. 

هذا لوكان التبَر سَلِيماً مِنَ الطّعنِ؛ بريئأ مِنَ القَدْح؛ فكيف و هو مطعونٌ عليه 
مقدوحٌ في روايته؛ لأنّ راويه* ا ِنُ أبي حازم ".و قد كان فَقَدَ عَقَلَه في 


.١ 57 :)7( الأعراف‎ .١ 


ا فى الأصل: «يجوز). 
*. الأعراف (/7): /117. 
1 فى الأصل: «رواية». 
60. وعد تين ان حازم البجلى الأحمسي؛ ترجم له ابن حجر العسقلاني في «الإصابة) 


ابوت وا العا سامت الجا رو ولي ملي لله ليوا الي وهاجر 
إلى المدينة. ففبض فمُبض النبئ صلَى الله عليه و آله قبل أن يلقاه. فروى عن كبار الصحابة. و قال ابن 
حبّان في الثقات: ما بالكوفة أحدٌ أروئ عن الصحابة من قيس. 

و المشهور عند الجمهور أنّه لم ير النبئ صَلَى الله علية و الو قال بيتوي ين شضسة تكلم 
أصحابنا فيه. فمنهم من رفع قدره و منهم من حمل عليه. و قال: له أحاديث مناكير و منهم مَن 
حمل عليه فى مذهبه. و أنّه كان يحمل على على عليه السلام. و لذلك كان يجتنب كثير من 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة اع 


آخِر عُمّره و اختّل, مع استمراره فى رواية الأخبار. و قد يَجورُ أن يكون هذا الخبرُ 
فلن أن المههو عت الأنحر ميعن ميو المزف تو القداوة لفن الو قيعة فده 


و هو الذي قالّ: «رَأْيتٌ عَلِيَ بنَ أبي [طالب] على مِنبْرٍ الكوفة. يَقولٌ: إنفروا إلى 


عا مه ابن مه 


قي الأحزاب, فبُغضّه حَنَّى الِيَوم فى قلبى»!! إلى غير ذلك مِن تصريجه بالبَغضاء 
و العّداوة, و هذا مما يَقدَّحٌ فى عَدالتِهِ ' 
و لو جارَ الإصغاءٌ فى الرؤية إلى أخبار الآحادء (47١)لوجبَ‏ قَبِولُ أخبار 
وك - ل و؟ - 02 0 220071 3 ع ا. 5 
المُشْبهة ؛ فانهم يَروونٌ فى ذلك ما هو اظهَرٌ مِن اخبار الرؤية و اشهرٌ . 
غو أن نازاء :هذا الخبرء هق الأخبار السحيحة السليمة المتضمنة لنفن الروية؛ 
و 0 1 اال اس لع 5 6/٠.‏ ل 
ما لا يُحصئ كثرة, لولا كراهة التطويلٍ لذكرنا شطرا منها ٠و‏ هى مذكورة فى 
الكتب. معروفة فى أماكيها'؛ و فى بعضها ما يُعارضٌ هذا الحَبَرَ و يُسقِط." 
<> قدماء الكوفيّين الرواية عنه. كبر قيس حتى جاوز المائة بسنتين؛ و خرف. مات سنة أربع و 
تفانيوه أوامئة تمان فى تسعية. 
راجع: الإصابة. ج 0 ص 38 تاريخ امنا الشفات» ص 4.١١‏ رجال مصعم المخاري. ج 3 
ص ١١١‏ ؛ التهذيب» ج 8. ص 581؛ هدي الساري. ص 1 17؛ التاربح الكبير. ج لا. ص 80 .١‏ 
: راجع: تنزيه الأنيياء و الأئمق ص 508. 
. أي أخبارهم المثبتة لأمور غير الرؤية, كالأخبار المثبّتة للوجه و اليد و القَدَم. 
0 فى الأصل: «صدراً» فيها: 


.٠١7 راجع: كتاب التو حيد للشيخ الصدوق. ص‎ .١ 
لا كذا فى الأصل. و الأولى: او يُسقطه)».‎ 


يحد ١‏ ايسا الحم 
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لأنّ الرؤية قد تكونٌُ بمعنّى العلم. و هذا ظاهدٌ في اللَّْتِ و يَدُلّ عليه قولّه تعالى: 
أَلَمْ تر كَيْقَ فَعَلَ رَيّكَ بعادٍه '. و +َأَلَمْ تَرَ كَيِفَ فَعَلَ رَيُّكَ بأضحاب الفيل» '. «أَو لَمْ 


ير الإنْسانٌ أن خَلَقَنَاهُ من هن تطلقةه ” 


و قال الشاعِر: 
0 و احكتوم يمك فاطدا” 
وَعَلى هذا يكونُ معنى الخَبَرِ: أتكم تَعَلمونَ ربكم ضَرورةً كما تَعَلَمُونَ القَمَرَ 
مِن غيرٍ مشْقَةِ و لا كَدَ نَظَرِ و استدلالٍ. و هذه بشارةٌ لهم [بخلوص]' نَعبهم؛ و 
زَوالٍ الكَدَّرِ و الشّوب عنه. 


[في بيان عدم حاجة الرؤية ‏ بمعنى العلم ‏ إلى مفعولين] 

و لَيسَ لأَحَدٍ أن يَقول: لو كانتٍ الرؤيةٌ فى الحَبّرِ بمعتّى العلمء لَتَعدَّت إلى 
مفعولينِ؛ لأنّ هذا هو حُكمٌ الهلم عندّهم. و الرؤيةٌ بالبصر لا" تتعدّئ إلا إلى 
ار ا حر ل ا ماكر 


.١‏ في الأصل لوجي 

.١ الفجر(694):‎ .” 

.١ :)3١6 الفيل(‎ ." 

م د 

9. البيت للكميت. و هو من قصيدته التي يذكر فيها مناقب قومه. و يكثر فيها من تفضيلهم. 
و يطنب فى وصفهم. و أنّهم أفضل من قحطان. راجع: مروج الذهبء ج ”3 ص 77١0‏ و 371؛ 
شرح الأصول الخمسة. ص ١18؛‏ تنزيه الأثبياء و الأئمّته ص 8/ا و .١79‏ 

1 فى الاصل بدل ما بين المعقوفين بياض. 

/ا. فى الاصل: «و لا» بالواو. وهى زائدة. 
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و ذلك أن العلم عند أهل اللّغة على ضَربَين: 
عِلمُ يقينِ و معرفة. و الضربٌ الآخرٌ بمعنى الظن. 


فالذي هو بمعنى اليقين. لا يَتعدى إلئ اكثّرَ مِن مفعولٍ واحدٍ. و لهذا يَقولون: 


- 
ص 
اث ير 

“166 


«عَلِمتٌ رَيداً» إذا كان بمعنى عَرَفتّه و تَيمَننّه ولا يأتون بمفعولٍ ' ثان. و إذا كانَ 
بمعنّى الظنّء يَحتاجُ إلى المفعول الثاني؛ لأنّ الظنّ لا بْدَ فيه مِن مفعولٍ ثان. و هذا 
ممًا قد نَّصَّ عليه الموم. 

وكذافن: لتن تعن أن بكرن المقدوك لقان تفن الين معاودا يذل الكادم 
عليه. و إن لم يكن مُصَرَّحاً فيه. 
[فرق العلم الضروري عند أهل الجنّة و أهل النار] 

و ليس لهم أن يَقولوا: يَجبٌ على هذا التأويل أن يُساويّ أهلّ النار أهلّ الجَنَة 
ف هذه عازه لاف لبي تعلو الله اليج فى لخدو صوورة” 

واذلك أن الغين, زوال الفسي ين الأدى " لنمن لعنطه خالل ضاف كد 
بشارةً و مثل ذلك لا يُعَدٌ بشارةٌ فيمّن هو فى غايةٍ المكروه و يِهايةٍ الألم 
و العذاب. 1 

وأيضاً: فإِنّ عِلمّ أهلٍ الجَنَةِ بالل تعالى ضَرورة يزيد فى نَعيمِهم و سُرورهم؛ 
لأنهم يَعلّمونَ بذلك أنه يَقصِدٌ بما يَفعَلّه بهم مِن النعيم. التعظيم و التبجيل. 
والااتدود التترى لاقي ااهل انار لمر عر ون الور يدا 
ل 


١‏ كك الأصل: «الأدنى». و الصحيح ما اتتناة بقرينه قوله: ان غايه المكروه و نهايه الألم و 
العذانب». 


قصده إلئ إهانتهم و الاستخفافٍ بهم. و إدامة مكروههم و عذابهم؛ فاختّلف 
َع العلمان فى باب المَنفعة و المَضْرَة وإن انّفتا في أنّهما ضروريّان. و هذابَينٌ لا 
إشكال فيه. 


الفهرس الاجمالى اردان سلا اوقا وطن جن اح است تو واسجن امسو وه سه سس 0 
مقدمة التحقيق 5701001010 0000000 
منهجية البحث عند الشريف المرتضى لع او 
علاقة الشريف المرتضى بالمعتزلة 101000 
هذا الكتاب ال كا 
فهرسة أبحاث الكتاب 0 
عنوان الكتاب وخر ييه نا عق لوفو جسن المج 4ه اماج و اود ل وام ل لل 11 
الوجه فى تسميته ب«الملخص» المعو اما بق جاسم سخا ساس اجام جم سات وي 1 

نسبة الكتاب إلئ مصنفه 000000 0000010 
تاريخ تأليف الكتاب ا ااا 0 
جهود حول الكتاب ا 0901 1 
مَن اقتنى الكتاب و اهتم به م 
نسخة الكتاب 5 
العمل فى الكتاب 5 


0 لمن فى امتول الدين اج ١‏ 


الملخص فى اصول الدين 

الباب الأوّل: الكلام فى إثبات الصانع 
الفصل الأوّل: فى الدّلالة علئ حدوث الأجسام 2571111100008 
الكلام على الدعوى الأولى ا 
الكلام على الدعوى الثانية اي ل 0 
في الدلالة علئ أن القديم لا يجو ز عليه العدم ا 10 
في الدلالة علئ أن القديم قديم لنفسه ل ل ل ل 
الدليل الأوّل اا 00 
الدليل الثاني 0 
فى الدلالة علئ عدم انفكاك الصفة النفسيّة عن الموصوف 11 01100011 
دليل آخر علئ نفى جواز العدم عن القديم ا 0 
نفى الضدّ عن القديم لمر قات جز ما تي نظ 1 توف قبن كن ون وروا نطبو وم جو اسن و اما اا وا ا 
الدليل الأوّل ا 
الدليل الثاني 1111-11 0000 
الكلامٌ على الدعوّى الثالثة ل 
عدم خلوٌ الجسم من الكون فى الجهات ا ل ا ا 
وجوب تحيّز الجوهر بذاته ل ا 
وجوب كون المتحيّز فى جهه ين م ال سي مو ا 
انال القن الاول يي ا ا 0 
إبطال الشى الثاني 5177000 
الكلام على الدعوى الرابعة ااي ااا اا[ [1ذ[ز[ [ [ 1 00011 
فى بيان حقيقة العلم بأنّ عدم تقدّم الأجسام على 0000000 
ذهاب ابن الراوندي إلى قِدَمِ الأجسام م كاج لس اطق لخدا ساي سه كوه نمأم را 71046 


بيان كيفيّة دلالة (عدم تقدم المحدت» على الحدوث 


فهرس المطالب 


عدم خلوٌ الجوهر من الأكوان ل 

تناهى الحوادث الماضية و المستقبلة. و بيان الفرق بينها 506 

الفصل الثانى: فى الدّلالة علئ إثبات المُحَدِثْ 57 
البحث الأوّل: حاجة تو ناا النناءو تعلقها ينا --_-- ب زد زد2د002 000 
البحث الثاني: في حاجة تصرّفاتنا إلينا فى حدوثها ا 
البحث الثالث: حاجة كل مُحَدَث إلى مُحدِث ظ15 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات 

القسم الأوّل: الصفات الثبوتية 
الفصل الأوّل: فى الدّلالة على أنَّ مُحَدِتَ الأجسام قادرٌ 00 
الدليل الأوّل.. ا ا 121010000100 


نفى أن يكون تأتّى الفعل للطبع لالحال القادٍر 151017000000 
دلالة تعد والفعن عن انعا القدرة وتشتوط ذلك انين ١‏ تخ وي 1 ان عن بج باضه لدي حي 1 


نفي أن يكون تعذر الفعل ناشئاً من ثبوت حالٍ ا 0 
كيفيّة دلالة صحّة الفعل على القدرة ل 0 
اختصاص دلالة حدوث الفعل على القدرة فقطء لا أكثر 10008 

الدليل الأوّل 000 


عدم قيام الاعتقاد والظنّ مقام العلم فى صحة الفعل المحكم زد دز 01001100 


أدلة إثبات أنه تعال: عالم 50 


1 


الملكضن فى اصول ليت ا 


الفصل الثالث: فى الدّلالة عل أن صَانِعَ الأجسام حَيّ 52070000 


عدم كون المفارقة ناشئة من حصول العلم و القدرة 01170000 


عدم صحّة إثبات صفة أخرئ غير الحياة ذ ‏ 1 1210110 


عدم صحة الا فد ذل بالعجز على الحياة 3131317 00 


الفَصل الرابع: فى الدّلالة علئ أن الله تعالى مُدرِك للمُدرَكات سَميعٌ بُصيرٌ 


ألف. إثبات صفة الاد راك فينا ل ا ا 1 
ب. إثبات امتياز صفة الادراك عن غيرها من الصفات ا 2000 
أوّلاً: امتياز صفة الادراك عن العلم شغظ25ظ12' 
١.إشبات‏ العلم مع فد الإدراك 5*0 ”2 

”. إثبات الإد راك مع فد العلم ا 2311111111 


عدم رجوع اختلاف حال المتألّم وغيره إلى اختلاف طرق العلم.. 


ثاثاعاما ند فد ممم 


.ملاعم م لونم 


,معام وا مرف 


ثانياً: امتياز صفة الادراك عن الحياة لظ 


ثالثاً: امتياز صفة الادراك عن القدرة اذ 
رابعاً: امتياز صفة الادراك عن الارادة و الكراهة و الشهوة و النفرة 00000 


فهرس المطالب 


ألف. إثبات كونه تعالئ مُدْ رك عند وجود المدرّكات 2000000000 


ب. نفى أن يكون للسميع و البصير حال زائدة علئ كونه حيّأ لاآفة به 


بطلان وصفه تعالئ بأنّهِ شام وذائقٌ 200 
يران وعناهم تعال ندال و كلتك واشعال 00000 
الفصلٌ الخامس: فى الدّلالة على أنَّ الله تعالر مو حو 525000 
اياف 3 العج كه عن قلح نا مدان وكير النقينة 530700 
الدليل الأوّل ا ا 1111 1 1 510171711 


الفصل السادس: فى الدَّلالة على أن صانِعَ العالم قَدِيمٌ 55770 
إبطال كون صانع العالم محدثاً ا بي مج ام لط راسي ا و 
أوّلاً: إبطال كون المحدّث قادراً لنفسه 0 


الدليل الاول ا 


ثانياً: إبطال كون صانع العالم قادراً بقدرة 000 


الدليل الأوّل ا 


ماودو مده واواقه و قافا وم 


انحصار قدرتنا فى الأفعال المباشرة و المتولدة. دون المخترّعة 57 


عدم وقوع الجسم مناء لابصورة مباشرة و لا متولّدة 5906 
الدليل الأوّل علئ عدم وقوع الجسم و الجوهر منًا متولداً 00 
مناقشة موانع القدرة علئ فعل الأجسام و الجواهر 0 
المانع الأول و الثانى: فَقُدُ العلم و الآلة 2300 
المانع الثالث: فقد البنية 500 
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المانع الرابع: عدم وجود الخلا فى العالم 0 

أدلّة وجود الخلا فى العالّم دز 111 0000 

دوين ول م 0 

الدليل الثانى 000007 اا 0 0 

الدليل الثالث 000010111 ااا 

الدليل الرابع اع وجا اوج لطا له ل لق ا 

الدليل الخامس ستفووبا مسمس سساتاا الس طاطم اام لم ووو ليا 

أدلّة عدم وجود الخلاًفي العالم و مناقشتها ما ا 

المانع الخامس: تعدّد القّدِرَ في الجارحة الواحدة ب 

التدوافي الارل 0 

اختلاف أجناس القّدَّر ا 

تقاض مقذوع الفدز 1 ااا 0 

انّفاق مقدور القَدَر فى الجنس كد00 

اللجوانالتاتن ا 111[ 1ز[ [1[1[ [ [ 000 

الدليل الثاني علئ أنّ الجسم و الجوهر لا يقع ما متولداً مس 1 

الدليل الثالث علئ أنّ الجسم و الجوهر لا يقع منّا متولداً 00 0 

الدليل الثانى علئ إبطال كون صانع العالم قادراً بقدرة ا ا 
لان دجون القاكاة لدو اسيك دهده ليف اكز بالفافل ينف 

ابد ل علي قن ومعورد قادر مهدت لنسن بتجرهر لي 1 
الفصل السابع: فى بيان أحكام الصفات الثبوتيّة الذاتيّة ل 
قضل فن الدلالة ان أن شن الضفات التى تكرناها يَجِبٌُ أن يَستَحِمَها الى 
البحث الأوّل: في أنه 5505270 و ساود مطينج باحق وخ الس 1 
في بيان أن القدرة الممكنة لا تكون إلا بقدرة حادثة ل 


نفى أن يكون شرط تجدّد الصفة هو صحّة وجود المقدور ل 


فهرس المطالب نغ 


نفى أن يكون شرط تجدد الصفة هو صحّة الفعل في الوقت الثاني 0١‏ 

البحث الثاني: فى بيان أنّه تعالى حئ و موجود فيما لم يزل 00 
البحث الثالث: في بيان أنّهِ تعالئ عالِم فيما لم يزل 1 

.١‏ نفى أن يكون شرط تجدد كونه عالِماً هو وجود المعلوم مب ام ل 

أدلّة صحّة تعلّق العلم بالمعدوم 0 

". بيان حقيقة العلم لازن بالمويعودات الطادئة سا و 1 

في بيان أن العلم بوجود الشيء في المستقبل هو علمٌ بوجوده 0000 

خلاصة رأي المصئّف حول العلم بن الشىء سيوجد و 

؟. فصل فى أنه تعالئ لا يَختّصٌ فى ذاتِه بصفة زائدة على ما ذَكّرناه و 00010 
الدليل الأوّل على بطلان المائيّة 01 0 0 0 
الذليل العاني ا يي 0 
إيطال استدلال ضرار عليئ المائيّة ا ل 0 

*. فصل فى ترتيب العلم بهذه الأحوالٍ 00 
.١‏ القدرة 501 اذ[ 000 

”. الحياة و الوجود والقدم ل 1 
العلم 0 

؛. الإدراك 11 1 1 1[ ااا 

6. الصفة الذاتية مده نيل انرو اه إطنات نهدا عدج امبر عمجمو و وساي و 0 

.١‏ الارادة و الكراهة ا ا م 
/. الحكمة ا ا 1 

؛. قصل فى أحكام هذه الأحوالٍ وما تَعَنَضهِ و توّئرٌه ا 715 
قل امعظر اهز فى داقر كفم رن لاز لان بالساهسو عا لقانت 0ك 
بيان قاعدة الاستدلال بالشاهد على الغائب امسام ونه مط وي سوراف ماسوو و 1168 


الامعدلا ل سان القاعدة #ابجو واوا اخسي لس 000 كأ 


2 الملخّص فى أصول الدين /ج ١‏ 
أقسام الدلالة 10111[ 1[ ا 
أقسام دلالة الدليل ا ااا 
شرائط ما يصح الاستد لال عليه ا 1 1[ ا 
ماايسوغ التعليل به و مالا يسوغ لمتحت ماوت اج اماس واه خم انارو و عر ل اندو اج 11 وك نب لد ع فا مق كم اق ا 0 نم" 

ه. فصل فى كيفيّة استحقاقِه تَعالئ ما تَقدّم ذكرّه مِن الصفات و 888 


أ فقتل ف أنه لا تتعنيا لكان معو 11111 اا 0 
مايدل على أنّه تعالئ لا يجو زأن يعلم بعلم معدوم ا 100 


مايدلٌ على أنّه تعالى لا يجوز أن يقدر بقدرة معدومة و10 
مايدلٌ على أنه تعالئ لا يجو ز أن يكون حيّاً بحياة معدومة م ا 6 7 


ب. فصل فى أنّهِ لا يَسبَحِقَها لِمّعان لاتو 


ه 8 ااا ااا 


- ل عن 2 و 9 
ج. فصل فى أنّه لا يَسبَحِمَها لِمَعان مُحَدَثْةٍ ا 00 


الدليل الأوّل 0 ا 
التالل العانق ا 0 
فى أنّه تعالئ لا يجو ز أن يكون حيّاً بحياة مَحدَّثة 0089 ااا 
فى أنّه تعالئ لا يجوز أن يكون عالماً بعلم محدث 0 ااا 
فى بيان الواجوه التى تجعل الاعتقاد علماً 0008 ا 0 00 
نفى أن يكون الادراك مؤثْراً فى كون الاعتقاد علماً 00 
مَسائِل تتعَلّقٌ بعلم الله تعالى و قدرته اا 

إنناك أن للعلم خداً م م ا نع ا موك امت ب 


بطلان أن يكون تعذّراجتماع اعتقادّين متعاكسّين بسبب الداعي........... 7178 
فى بيان قدرة القادر على الشىء و ضده من الوجه الذي يتنافيان فيه 1 


الفرق بين ابتداء العلم وابتداء الجهل سنب انس كا لاسا اسن اا 1 1 


نفي أن يكون الجهل مقدوراً له 0 
إبطال صحّة وجود الجهل بلا جاهل 


فهرس المطالب 


د. فصل فى أنّه لا يَسبتَحِقٌ هذه الأحوالَ لِمَعانِ قَدِيمةٍ ش5929 
الدليل الأوّل ا 2010 
وهذا الكلامُ لابدٌ فيه مِن بان أصولٍ 1000 
الأصل الأوّل: فى أنّه تعالئ مخالفٌ لغيره 531070010 

الأصل الثاني: فى أنه تعالئ إنّما يخالِف ما يخالفه بكونه قديماً 201 

بيان كيفيّة مخالفته تعالئ لغيره بواسطة صفاته الواجبة 06آ0ظ05 

وجه مخالفته تعالئ لغيره. مع اشتراكه معه فى الصفات ا 

أوّلاً: بيان المصئّف 1غ 

ثانياً: بيان أبى هاشم الجبّائي 20000 

الأصل الثالث: فى أن ماشاركه تعالئ فى القِدَّمِ يجب أن 520020 

في بيان عدم اختلاف صفة الوجود في الذوات 52570 

الوجوه الدالّة على أن الاشتراكٌ فى صفةٍ مِن 50 

الأصل الرابع: فى بيان لزوم ما تقدّم من الكلام لهم ا 
الدليل الثانى: علئ بطلان المعاني القديمة ل ل 
البنالاء جورو ا لمعالق الوبةانقى اليقا ته الذات: 0 
الدليل الثالث ب ل ا 


الدليل الرابع ل 
في بيان أن المشاركة في تعلّق خاصٌ تقتضي التماثل ا 000 
فق نيان تغائل غلمة تعال وعلمنا 1171110000 


فى نيان أ الى «الواضة انف شبك ادافين عبر نتفماد ين 2006 


50١ 


"3 الملكعن فى أصول الدين اج ١‏ 


الدليل العاشر 527011« 
1 قصل فى الإشارة إلئ قَوىّ شبَهِ أصحاب الذات و الصفات و الكلام عليها 
فقد تعلق هؤلاء تاليا ا ل ا ا 


العواة عم او العامة 00000 
الحوارك ضفن الميهة اناك 12700001 
الحوات هن الحبية الماهة 0000 

». فصل فى بان استحالة خُروجه تَعالئ عن الصفات التى ذَكرناها 0 
في بيان استحالة خروجه تعالى عن صفة العلم 1700 
نفى كونه تعالئ جاهلاً ببعض المعلومات أو عاجزاً عن بعض المقدورات. 


القسم الثانى: الصفات السلبيّة 


القصل الاوّل: فئ نفى الحاجّة عنه تعالئ و إثباته غنيًاً 20( 


أدلة نف الشهوة والها وعنة عاك دن مات ل 
الدلين الأول ا ا 1 
الذليل الثاتين ا ا 00070 


الدليل الرابع ا 20 
الفصلٌ الثانى: فى نَفَى الجسميّة عنه تَعالئ ا 0510 


6م مام م 6 مه 


فهرس المطالب 


1 فصل فى أنه تعالئ لا يُشْبهُ الأجسامٌ و الجواهِرٌ‎ .١ 
الاش اللعبية ا قا ا ل ا‎ 
فَصِلٌ فى أن احتمالَ الأعراض و الكَونَ فى الجهات و... مُسبّحيلٌ عليه‎ .١ 
010000 أن أن اكد يقتضىي احتمال الأعراض‎ 98 
في بيان أن التحيّر يقتضى الكون فى الجهات 00011 ا‎ 
0 فى بيان استحالة حلول الأعراض فيه تعالئ‎ 
5050 قصل فى استحالة كَونِه تعالى فى جهة مِن غَيرِ أن يَكونَ شاغلاً لها‎ .* 
فى بيان بطلان المعنى الظاهري لكونه تعالئ فوق العرش د00‎ 
0000000000 0 ؛. قصل فى أنه تعالئ لا يُشْبهُ شَيئاً من الأعراض ةي‎ 
0100101 1 نفى أن يُشْبهَ تعالى عرضاً غير معقول‎ 
507701 [1 1 10 ه. فصل فى أنّه تعالى لا يَصِحّ أن يَحُلَّ غَيرَه‎ 
فساد كونه تعالن حالاً لمعن لظ‎ 
فساد اقتضاء الصفة الذاتيّة لحلوله تعالى ل‎ 
فى بيان أنّ حلوله تعالئ لو صم لكان لصفةٍ ترجع إلى نفسه. لا كالأعراض‎ 
00000 فصل فيما تعلق بالعبارة فى هذا الباب‎ .1 
520000 البحت الأول اعحالة 0 الجسم عليه تعالى‎ 

في بيان ورود لفظة «أجسّم» فى كلام العرب 100000 

في بيان بطلان بعض التعريفات المذكورة للجسم 212000 
البحث الثاني: بطلان إطلاق لفظة «جسم» عليه تعالئ, علئ نحو اللقب.... 
نفى أن يكون لفظ الجلالة لقب ل 


نفئ أن يكونّ لفظ «شىء لقب 0001010 000 


الفصل الثالث: الكلامٌ فى نَفى الرَؤيَة عنه وجميع ضُروب الإدراك 


2 


تمهيد 
.١‏ فصل فى انه تعالى يَستَحيل رويَنّه 
و هذه الجُملةٌ نَحتاج فيها إلئ بيان أشياء 


المتخصن ف سوق القية /ج ١‏ 


أولاً: في أنّ الرائي إِنّما تق شوو ضف ود عله ده لمكتو وان مف 

أدلة بطلان أن تكون الرؤية لمعه 000 ”ك2 

فى بطلان أن يّرئ تعالئ بحاسّة سادسة ل 0 
ثانياً: فى بيان ارتفاع الموانع التى تمنع من الرؤية عنه تعالى 527 
ثالثاً: نفى أن يكون تعالئ مرئيّاً فى نفسه 00 
زانها :فى نيان أ 3 الرؤنة وي ضرعت 1 57701111 
فى بيان أنّ العلم بانتفاء المدرّك مستند إلى العلم 8دبب 0117 
في أن العلم الأوّل إِنّما يستند إلى العلم الثاني فيما إذاكان 151108 


فى بيان أن علمنا بالمدرّكات طريمٌهُ الادراك؛ و أنّه ليس مُبتدأ بلاطريق 


ميان ال الموعا لقيقةفئ الفسالة ا ل 


في بيان أن بعض العلوم طريقها الضرورة ا 
في بيان عدم انفكاك العلمّين المبحوث عنهما فيما سبق 0511 
نفي أن يكون العلم بالمدرّكات ناشئاً من فعل العلم في القلب 500 
فى بيان دور الشعاع الخارج من البصر فى الرؤية ؤزؤزؤز ز ز ز ز ز 1 25271 
خامساً: فى أَنّنا غير رائين له تعالى 


إبطال تفسير الإدراك المنفئ فى الآية بالاحاطة 00 
نفي أن يكون الإد راك بالبصر بمعنئ رؤية مخصوصة 20 
نفي أن يكون الإد راك المنفئ بالآية معنئ خاصّاً غير الرؤية» و 0 
أقسام ما تمدّح به تعالئ بنفيه و إثباته ا 0 


معام م قدقه 


|م مم ةمهم 


ععث ع ممم 


فهرس المطالب 
بيان وجه إجمالى و آخر تفصيلى لصحّة التمدح بنفى الرؤية 00 

بيان وجه تمدّحه تعالئ بنفى الإدراك. مع مشاركة غيره... له فى ذلك 555 

بيان عدم الفرق بين نفى إد راك الأبصار أو المبصرين فى محل بحثنا 52200 

بيان دلالة الآية علئ نفى الاد راك عن بعض المد ركين ا ا 

". فصل فى انه غيرٌ مَرئىّ فى نفسِه ا 000 
نفى إمكان أن يّرئ تعالئ نفسّه. مع استحالة رؤيتنا له 5700 

*. قصل فى أن الادراكَ بسائر الحَواسٌ لا يَجورٌ عليه تعالئ 1251700 
أقسام الحواسٌ الخمسء و كيفيّة الإدراك بهاء و شروط ذلك 210000 

:. قصل فى ذكر أقوئ ما يَتعلقٌ به المُحَالِفٌ بالرؤية, و الكلام عليه ل 


0 ٌُ 
الكوات ضع الشيهة الذولق ا 51200 
الجَوابُ عن الشّبهة الثانية يز 1 0017111111 
الجَواتٌ عن الشّبهة الغالثة 10 هطهط25 


الكراك عن الخبهة الرايعة ل 
الكوات ضفو لني الشامية 5000 
تأويل «النظر» الوارد فى الآية: ب«الانتظار» 1ط( 
نفى المعنى الظاهري للفظة «وجوه» الواردة فى الآية 00000 

نيان القرق بين هدلول تعليق الادراك باليضرز 20 

بيان وجه وصف الوجوه بالنضارة في الآية 0000 

عدم التلازم بين اتّحاد معنى اللفظين و بين اتحاد تصرّفهما 151106 

جواز التأويل مع اقتضاء الضرورة 0100 

في بيان التأو يل الثاني للآية د7دب-1 1 00001111 
بيان جواز اجتماع الانتظار مع السرور و النعمة 00000 

بيان جواز اجتماع الانتظار مع القطع و العلم ل 


فى بيان التأويل الثالث للآية 5071100 


1ط اللكن قن امول الفيق بضزا 





جواز حمل النظر علئ الرؤية تجوّزا 0 


واللخواك فو الحيية اعافد 115 اا 
الترقيبية نال روكه تقال دوشؤال أن كو جنيما ومامابة ذلك لاع 
نان الوجه فى اتوة موسز اق 0 
بان وض تغايق الرونة انعقاو الجيل 0 
والكوات عن الشهة الشاعة ل 000 
في بيان عدم حاجة الرؤية -بمعنئ العلم -إلى مفعولين ا 


فرق العلم الضروري عند أهل الجنّة و أهل النار لاه 


